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اله نور السموات والارض 
#بسم الله الرحمن الرحيم » 


أحمد الله ذا الحجة الباهرةء والعزة القاهرة» على نعمه العظام» ومننه 
الجسام» ما حلت الأرواح في الأجسام» وكلفنا بالشرائع والأحكام» وأشهد أن 
لا اله الا الله وحده لا شريك له» شهادة عبد شکر خیره» ولم يعرف إهاً غيرهء 
وأشهد أن حمداً من خير أرومة العرب مولداًء وأفضل جراثيمها محتدأء وأطو مها 
ادا انها ى امات اواد دة ورسو ا اراد نن كف الا 
قناعه » وبسط الكفر باعهء ونصب الجهل رايته» وبلغ الغي غايته» فأيده أحسن 
تأييد» وأكد أمره أفضل تأكيد» حتى بلغ الرسالة» وأوضح الدلالة» وعبد ربه 
حتی أتاه اليقين» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أحعين . 
قال مولانا الشيخ الإمام» الصدر القرم الهمام» حافظ الملة والدين» ناصر 


ل[بسم اله الرحمن الرحيم )4 


الحمد لله الذي جعل أصول الفقه مب ) للشرائع والاحكامء وا Ll‏ لعلم 
اا و ا و 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أجرى هذه الرسوم إلى يوم الدين» وأيد 
العلماء بالأيد المتين» ورفع درجاتهم في أعلى عليين» وشهد همم بالفلاح واليقين› 
وعلى آله وأصحابه الهادين المهتدين» وتابعيهم وتبعهم من الأئمة المجتهدين . 

وبعد: فلا كان كتاب المنار أوجز كتب الأصول متنا وعبارةء وأشملها 


۳ 


-—_ 
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الإسلام والمسلمين» وارث الأنبياء والمرسلينء مفتي الشرق والصينء 

البركات عبد الله ابن الإمام الأجل الكبير السعيد حيد الملة والدين أحمد غحمود 
النسقي » لا زالت رباع أبنية العلوم بلطائف براعته الرائعة معمورةء ورياض أنيقة 
الحقائق بدقائق درايته البارعة مأنوسةء لا رأيت امم مائلة إلى علم أصول الفقه 
الذي هو من أجل العلوم الدينيةء وأتمها في استخراج الطرائق المجدلية» 
لاشتماله على المعقول والمسموع» ورأيت المحصلين بنجارى وغيرها من بلاد 
الإسلام مائلين إلى أصول الفقه لفخر الإسلام وشمس الأئمة السرخسى 

تغمدهما الله برحمته» فاختصرت| بعد التماس الطالنين ملتسا EF‏ 


اف ل والفروع» راعیا ترتيب فخر الإسلام إلا ما دعت 


الضرورة إليه» ولم أزد فيه شيئاً أجنبياًء إلا ما كان بالزيادة نا نم ان تفن 
الختلفة 4 l‏ تأملوا ي مصادره وموارده وأنعموا اللظر في معاقده وقواعده» 


أكثروا المعاودة ِل ملتمسين می ا کاشفا لعويصاته»› ا لعضلاته. 


فا ا أغلر ن ول ال ف لاا جرت ت هاا ردقي ت 


نا وران ول يتغل بحله أحد من الشراح الذين e‏ بالزمان» ولم 
يبعضموا عن النسيان» فان چ الشروح ختصرة علة المطالب» وبعضها 
مطولة مملة في درك المآربء وقديا کان يختلح في قلبي أن أشرحه فیا ل و 
مغلقاته» ويوضح مشكلاته» من غير تعرض للاعتراض والحواب ولا ذكر لا 
صدر منهم من الخلل والاضطراب» ولم يتفق لي ذلك إلى مدة لكثرة المشاغل»› 
وضيق المحامل» فإذا آنا وصلت إلى المدينة المنورةء والبلدة المكرمة»ء فقرأً عل 
الكتاب المذكور بعض خلاني» وخلص أخواني» من الخطباء المعظمة للحرم 
الشريف. والمسجد المنيف فاقترحوا بهذا الأمر العظيم» والخطب الجحسيم» 
وحکموا علي جبراًء وم يتركوا لي عذرأ» فشرعت في إسعاف مأموهم» وإنجاح 
مسؤوهم» على حسب ما کان مستحضراً لي في الحال» من غير توجه إلى ما قيل 


٤ 


وسمیته «بکشف الأسرار في شرح المنار»# وعلى الله أتوكل وبه أستعين 
وهو حسبي ونعم الوكيل . 

أعلم أن حكم الذهن بأمر على أمرء إن كان جازماً فجهل إن لم يطابقء 
وتقليد إن طابق ولم يك e‏ وعلم لو كان لموجب عقلي» أو حسي. أو 
مرکب منې|. 


الأول: بديهي إن كفى تصور طرفيه لحصولهء وإلا فنظري . 

E : الثاني‎ 

والثالث : بالمتوترات والحدسيات. والمجربات . 

وإن م يكن جازماً فشك إن تساوى طرفاه» وإلا فالراجح ظن والمرجوح 
وهم . 

والعلم غي عن التعريف لأن كل أحد يعلم بجوعه ضرورة» فلو م يكن 


أو يقال» (وسميته بكتاب نور الأنوار ني شرح المنار) واللَهُ الموفق في البداية 
والنهاية» وهو حسبي للسعادة والمداية» والمسؤول منه أن مجعله خالصا لوجهه 
الكريم» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم . ) 


قال المصنف رحه الله بعدما تيمن بالتسمية (الحمد لله الذي هدانا إلى 
الدلالة الموصلة إلى المطلوب. أو الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب. وأحعوا 
e e E e Gv Re AE.‏ 
يراد به الثاني» وقالوا أيضاً إنه إذا 0 إلى المفعول الثاني بلا واسطة يراد به 
الأؤّل» وإذا عدي إليه بواسطة إلى أو اللام يراد به الثاني. وههنا إن نظر إلى أنه 
E‏ اى الله تعای ينبغځي أن یراد ره الأول وان نظر ا آنه عدي بواسطة 
آل کے ایرد اکان فاما أن يفدر» هدانا رسله» أو يقال : كلمة إلى 


مزيدة للتأكيد والتقوية . وبالحملة لا يخلو هذا عن تمحل . والصراط المستقيم: 


العلم بحقيقة العلم ضروريأً ل يكن هذا العلم ضرورياء وإن قيل: هو صفة 
ينجلى بها المذكور لمن قامت هي بهء أو صفة توجب تييزا لا يحتمل النقيض . 


نم العلم النافع الرافع الذي ابتلينا به نوعان: 


أحدهما: علم التوحيد والصفات» أي : علم الكلام» فأطلق اسم 
البعض على الكل وهو الأهم المقدم» فإن أول ما جب على الإنسان معرفة الله 
تعالی کا هو بأسمائه وصفاته» والإيان بآنه واحد لا شريك له» موصوف 
بصفات الكمال» كالعلم والقدرةء والإرادة» والحياةء وغيرهاء منزه عن 
سمات النقص. والزوالء كالحوهرية» والحسمية» والعرضية» والتبعض› 
والتمكن» ونحوها. 


والأصل فيه التمسك بالكتاب والسنة» والتجانب عن اهوى والبدعة» كا 
كان غل الضيخات الارن والسلف الارن و الأئة الكار> كان 
حنيفة » وأي يوسف» وحمد» وعامة أصحاہم» ببخلاف بشر المريسى ونحوه 
EE EE‏ 


ES E‏ والتفر يمل e NAN‏ وعلى 
عقائد السنة والحماعة؛ فإنها متوسططلة ر بین الخر والقدرء ویس بين الرفض وا لخروج› 
وبیں التشبيه e‏ ف وع طریق ہی ا 


a 
| 
4 
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وقد صنف أبو حنيفة رهه الله في ذلك كتاب «الفقه الأكبر»» واختيرت 
هذه التسمية لأن شرف العلم بقدر شرف المعلوم» وذكر فيه إثبات الصفات» 
أي : ذكر أنه تعالى عالم قادرٌ وله العلم» والقدرةء وفيه إشارة إلى أنه من الخبتة 
لا من المعطلة كالفلاسفة والمعتزلةء وأن تقدير الجر والشر من الله تعالىء وأن 
ذلك كله مشينة الله تعال» أى: الر والشر بقضاء اله وقدره» ومشيضه» وأن 
الاستطاعة مع الفعل» وأن الأفعال كلها بخلق الله تعالى» وأن الأصلح لا يجب 
) على الله تعالى بخلاف ما قالت المعتزلة: أنه عام قادر بلا علم وقدرة» وأن 
المعاصى ليست بقضائه وقدره ومشيئته» وأن الاستطاعة سابقة على الفعل»ء وأن 
الأفعال الاخحتيارية بخلق العباد إياهاء وأن الأصلح واجب على الله تعالىء 
وصنف كتاب «العالم والمتعلم»» وكتاب «الرسالة»» وقال: لا يكفر أحد بذنب» 
ولا بخرج به من الإيمان» ويترحم لهء وإن مات بلا توبة يقال له: رحه الله 
وعاقبة أمره الحنة. 


وقال الخوارج : من عصى صغيرة أو كبيرة يكفرء وقالت المعتزلة: مقترف 


(والصلاة على من آخحتص بالئلق العظيم) فتفسير الصلاة واضح . وقوله 
على من آختص كناية عن محمد لاو تنبيهاً على أن كونه ختصا بالخلق العظيم 
ما تقرر في الأذهانء حتى لا ينتقل الذهن من هذا الوصف إلى غيره عليه 
السلام . والخلق : هو ملكة يصدر عنها الأفعال بسهولة . والخلق العظيم له على 
ما قالت عائشة: هو القرآن» يعنى أن العمل بالقرآن كان جبلة له من غير 
أا تكلف. وقيل : هو الجود بالکونین والتوجه إلى خالقه|. وقيل: هو ما أشار إليه 
عليه السلام بقوله: «صل من قطعك» وآعف عمّن ظلمك» وأحسن إلى من 
أساء إليك»: والأصح : أن الخلق العظيم : هو السلوك إلى ما یرضی عنه اله 
اک ھا فیا وهو تلميح إلى قوله تعالى : #وإنك لعلى 
خلق عظيم ٭ وهو وإن ل يدل على الاختصاص› لکن نّا كان في حل المدح آختص به . 

(وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم) عطف على قوله: على من 


۷ 


الكبيرة ة بخرج من الايان ويبقى لدا في النيران» وكان أبو حنيفة رحه الله تعالى 
ع أي : إماماً متقناً محققاً ك كان في علم الفروعء 
فقد قال وکیع : فتح لأبي حنيفة رحمه الله في الفقه والكلام ما لم يفتح لغيره» وهو 
أبصر في علم أصول الدين وفروعه من غيره» وصح عن أبي يوسف أنه قال: 
ناظرت أبا حنيفة رحه الله في مسئلة حلت القرآن ستة أشهر فاتفق رأيي ورأيه: 
أن من قال بخلق القرآن فهو كافر» وصح هذا عن محمد قالوا هذا منقول عنه 
بطریق الآحاد فلا يقال به اليوم لاشتهار القول منم بأن لا تكفروا e‏ 
وقد شرطوا هذا في طريقة السنة والحماعة» ودلت المسائل عن ¿ أصحابنا على أنهم 
يميلوا إلى الاعتزالء ولا إلى سائر الأهواء فقد قالوا: NO‏ 
الساء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا انعقدت يينه وحنث عقيبها التصور البر 
كرامة» وفيه رد قول المعتزلة في نفي الكرامة. 

وقال أبو حنيفة رحه الله : لا آحذ من الغريم أو الوارث كفيلا. هذا شىء 
احتاط به بعض القضاة وهو ظلم فكشف عن مذهبه: أن المجتهد يخطىء 
ویصیب» لا کا تزعم المعتزلة : أن كل مجتهد مصيب» وقالوا: يصلح الفاسق 
شاهدا وقاضيا وامانا و وفيه رد قول المعتزلة والخوارح . 

وقال أبو حنيفة ومحمد رحمه| الله : يكره أن يقول الرجل في دعائه أسئلك 
بمعقد العز أو بمقعد العز من عرشك»› لأن أحدها من القعود وهو التمكن» 
والآخر يوهم تعلق عزه بالعرش وأن عزه حادث لتعلقه بالمحدث. وفيه رد قول 


اخحتص . والآل: أهل بيته أو عترته» أو كل مؤمن تقي › وهر آلا سب ههن لأن 
اللصنف مم يتعرض لذكر الأصحاب في الصلاة فكان الأرلى هو التعميم › والدین 
هو وضع إلمي سائق لذوي العقول بآختيارهم المحمود إلى الخير بالذات» وهو 
يشمل العقائد والأعمال» ويطلق على كل دين والإسلام هو الدين المخصوص 
محمد لاء ولعلَ في وصفه بالقويم إشارة إليه لأن دين الإسلام هو الموصوف 
بالاستقامة . 


الكرامية . وقالو بحقية رؤية الله تعالی بالابصار في الآخحرة» وحقية عذاب 


د اولي ا وار ن اا فا 


لا ع رحه الله لهم : احرج عني یا کافر» لانه قائل بحدوث 
علم الله تعالى وبأنه ليس بشىء ولا موجودء وبأن الحنة والنار لم تخلقا وتفنيان 
بعد وقالوا: بحقية سائر أحكام الآخحرة كاليزان.ء وقراءة الكتب» وانطاق 
الجوارح» والأنبار» والأغلال» والسلاسل»ء كا نطق به الكتاب: [والوزن 
يومئذ الحق) اقرا كتابك) «اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدهم وأرجلهم) 
لإوحور عين لإتجري من تحتها الأنمار) #إذا الأغلال في اعناقهم 
والسلاسل # والشفاعة والصراط والحوض كا نطق به السنة فعن أنس أنه قال: 
«سأالت النبي عليه السلام أن يشفع لي يوم القيامة فقال: آنا فاعل» فقلت: آنا 
فاعل» قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على 
الصراط» قلت: يا رسول الله فإن لم ألقك على الصراط. قال: فاطلبني عند 
الميزان. قلت: فإن لم آلقك عند الميزانء قال: فاطلبني عند الحوض فإِني لا 
أخحطىء هذه الثلاثة المواطن». وقد أعرضت عن الدلائل في هذه المسائل تفاديا 
عن الاسهاب واعتمادا على ما أودعت في «العمدة». 


وثانيھ| : علم الفقه› وأصوله. 

فالفقه لغة: فهم غرض المتكلم من كلامه» واصطلاحا: العلم بالأحكام 
الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. 

والأصل هو المحتاج إليه» وقيل: ما ابتنى عليه غيره» فأصول الفقه: 
عبارة عن الأدلةء وعن معرفة وجوه دلالتها عل الأحكام» من حبٹ الحملة 5 
من حیث الت لتفصيل . 

والأدلة ھی الكتاب» والسنة» والاجماع» والقياس› وقيل : حح لہ لقا 
العلم بالقواعد التي يتوصل ما إلى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 


۹ 


معرفة ذلك بالوقوف على النصوص بعانيهاء وضبط الأصول بفروعهاء والعمل 
بذلك » ألا يرى أن الله تعالى سمى علم الشريعة حكمة فقال: لإومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرأً)» وقد فسر ابن عباس رضي الله عنما وغيره 
الحكمة بعلم الفقهء وهو المراد بقوله تعال : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة) أي : بيان الفقه وحاسن الشريعة» والحكمة هي : العلم 
والعمل لخةء فالحكيم : من عمل بعلمه» فأما من لم يعمل بعلمه فهو سفيه. 

وموضع اشتقاق اسم الفقه يدل على أنه العلم مع العمل قال الشاعر: 

أرسلت فيها قرما ذا اقحام طبافقيها بذوات الإبلام 

القرم : الفحلء ذا اقحام: ذا ايقاع نفسه في الشدة» فحل طب: حاذق 
بالضراب» الإبلام: بفتح الهمزة وكسرهاء يقال: بالناقة بلمة شديدة إذا 
اشتدت ضبعتهاء وأبلمت الناقة إذا ورم حياؤها من شدة الضبعة» فوصف 
القرم بالإقحام والطب» ثم أطلق عليه اسم الفقيه لعلمه بجا يصلح للضراب ويا 
لا يصلح له والعمل به فدل أنه اسم اء فمن حوى هذه الجملة صار فقيهاً مطلقاًء 
وهو المراد بقوله عليه السلام: «ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد»» 
وقد ندب الله تعالى إليه بقوله: إفلولا نفر من كل فرقة منهم# الأية فوصفهم 
بالانذار وهو الدعوة إلى العلم والعمل» والدعوة إنغا تكون با حصل من التفقهء 
فعلم آن الحاصل : هو العلم والعمل» وقال عليه السلام: «خياركم في الحاهلية 
خياركم في الاسلام اذا فقهوا»» وقال عليه السلام : «من يرد الله به حيرا يفقهه 
٤‏ الدين»» رواه ابن و رضي الله عنہ|ء ولشرفه وفر الله تعال دواعي الخلق ) 
على طلبه» وكان العلاء به أرفع العلاء کان وأجلهم شأناً وأكثرهم أتباعا 
وأغوان وأصحابنا رحهمهم الله هم السابقون هذا الباب. 


فأول من فرع سراج الأمة أبو حنيفة رحه الله فانه ولد في عهد الصحابة 


5 


رضي الله عنہمء ولقي ستة منهم كأنس بن مالك وعبد الله بن الحارث بن 
جزء» وعبد الله بن أنيس» وعبد الله بن أي أوفی» وواثلة بن الاسقع› 
بن يسار» وقي جابر بن عبد الله أاخحتلاف» ونشأ في التابعين وأفتى معهم» ثم 

أصحاره رحمهم الله تعالى» وقد قال الشافعي رمه الله : الناس كلهم عيال ۴ 
حنيفة في الفقه» وم الرتبة العلياء والدرجة القصوى في علم الشريعة» وهم 
الربانيون في علم الكتاب» والسنة وملازمة القدوة أي : يقتدون بالصحابة في 
أخذ الأحكام ولا من الكتابء ثم من السنة» ثم من الاججماع» ثم من القياس» 
وهم أصحاب الحديث والمعاني أما المعاني : فقد سلم م العلاء حتى سموا أهل 
الرأي وهو اسم للفقه الذي بينا وهم أولى بالحديث أيضا فانم جوزوا نسخ 
الكتاب بالسنةء وقدموا المرسل وهو: أن يقول: قال رسول الله عليه السلام من 
م يعاصره على الرأي لقوة منزلة السنة عندهمء ومن رذ المراسيل فقد رد کثیرا 
من السنة وعمل بالفرع اف بالقياس فتعطيل الأصل أي : السنةء والعمل به 
على وجه يغيرها باطل» فاظنك في هذاء وقدموا رواية الملجهول وهو: من ل 
يعرف إلا بحديث أو حديثين على القياس» وقدموا قول الصحابي على القياس 
لاحتمال السماع والتوقيف» وخالفنا لشافمي ي الكل» وقال محمد رجه الله : 
لا يستقيم الحديث إلا بالرأي» ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث حتى إن من 
آتقن أحدهما دون الآخر لا يصلح للقضاء e‏ فان المحدث غر الفقيه 
راط کثیراء فقد روي عن محمد بن اسماعيل صاحب «الصحيح» آنه استفتی 
في صبيين شربا من لبن شاة فأفتى بثبوت الحرمة بينهي] وأخرج به من بخارى» إذ 
الأختية تتبع الأمية» والبهيمة لا تصلح آما للآدمي وکذا الفقيه غير المحذث ا 
يستعمل القياس في موضع النص كا لو أكل الصائم ناسيا فمن لم يعرف النص 


ولا م يذكره المصنف طويناه على غَرّة ولك لا بد ههنا من أن يعلم أن علم 
أصول الفقه علم يبحث فيه عن إثبات الأدلة للأحكام . ) 
فموضوعه: على المختار هو الأدلة والأحكام جميعاً؛ الأول من حيث إنه 


1۱ 


لارو فة هى الا ون القاس ال هة ضر لخر ما قا وال 
لا یبفی مع ما يضاده. وانما بقیناه با لحدیث . 


ولنشرع الآن يما ذكرت في «المنار» : 
(اعلم : أن أصول الشرع ثلانة: الات والسنة» وإجماع الأمة» 
والأصل الرابع القياس) . 


أي : أصول الأحكام المشروعة» فالشرع : مصدر ؟ بمعنى المفعول» والأصل 
والفرع من الاضافيات فصلح أن يكون الشيء ء أصلڈ باعتبار وفرعأً باعتبار. 


وهذا النوع من العلم أصل نظرا إلى الفروع لابتنائها عليه إذ الحكم ف 
2 أما أن يثبت بالكتاتء وهو إما أن يكون ارا أو هيأ اوخاضا اة 
غاا ا ا اخ أو كناية» أو ظاهراًء ارا ا 
ارک وذا قد يكون بالعبارةء أو بالاشارةء أو بالاقتضاءء أو بالدلالة. 

أو بالسنة » وهي لا تخلو عن هذه الوجوه» وعن أخر تختص هي ہا كا 


أو بالاجماع» وهو على أقسام» وفيه من الخلاف ما فيه . 


مثبت» والثانى من حيث إنه مثبت. والمصنف ذكر أحوال الأدلة في صدر 
الكتاب» وأحوال الأحكام في آخره بعد الفراغ عنها فقال رحمه الله : (آعلم أن 
أصول الشرع ثلاثة) . والأصول: جمع أصل وهو: ما يبتنى عليه غيره» والمراد 
ها ههنا: الأدلة. والشرع إن كان بمعنى الشارع فاللام فيه للعهدء الأدلة 
التي نصبها الشارع دليلاء وإن كان بمعنى المشروع فاللام فيه للجنس› أ 

ا المشروعة. والأوى,ٍ أن يكون الشرع اسا للد فلا يحتاج إلى َ 
e‏ لان هذه الأصول كا أنْها أصول الفقه» فكذلك هي 
أصول الكلام أيضا 


أو بالقياس» وله شرائط تلف فيها» ومتفق عليها. 

وسأنبئك عن مجموعها فلا بد من معرفة هذه الأشياء ولا ليستدل بها فرع 
نظرا إلى الكلام لابتنائه عليه؛ لتوقف معرفة هذه الأصول على معرفة الباري 
وصماته» وصدی المبلغ وغير ذلك . 

(س) القياس إن کان صلا فهلا قلت : أربعة» واا فلم قلت : والأصل 
الرابع؟ 

(ج) هو أصل نظراً إلينا فإنا نضيف الحكم في الفرع إليه» وليس بأصل 
حقيقة. إذ لا مدخل للرأي في إثبات الأحكام» فهو مفوض إليه تعالى ولا 
شرك ی كمه آجداء بل هو فرع هذه الثلاثة إما مستنبط من الكتاب : كحرمة 
الاتباك فى الادبار بعلة الأذى قياسا على الحيض. أو من السنة: ك) عرف في 
الأشياء الستة» أو من الإجاع : كاعتبار الوطء الحرام بالحلال نى حرمة المضاهرة 
فروعي الجانبان هذا الطريق . 

ولأن أثر الثلاثة في إثبات أصل الحكم وأثره في تغير وصفه من الخصوص 
إلى العموم» فكان أصلاً لوصف الحكم» والثلاثة أصل لأصل الحكم فانحطت 
رتبته صرورة. 

ولأن القياس ليس بقطعيٌّ بخلاف الثلاثة» وهذا صر إليه عند العجز 
عنها فأفرد بالذكر ليتميز الظني عن القطعي . 

(س) العام المخصوص أو الآية المؤولة أو الخبر الواحد أو الاجماع المنقول 


( الكتاب» والسنة»وإجماع الأمة) يدل من ثلاثة» أو بيان لهء والمراد من 
الكتاب : بعض الكتاب» وهو مقدار خمسمائة آية لأنه أصل الشرع» والباقي 
قصص ونحوها. وهكذا المراد من السنة: بعضهاء وهو مقدار ثلاثة آلاف على 
ما قالوا والمراد بإحاع الأمة إجحماع أمة محمد بل لشرافتها وكرامتها» سواء كان 
إجماع أهل المدينةء أو إجماع عترة الرسول» أو إجحماع الصحابةء أو نحوهم . 
۳ 


إلينا بالآحاد ليس بقطعي. والقياس بعلة منصوصة قطعي . 

(ج) الأصل في الثلاثة القطع» وعدمه بالعارض.» وأمر القياس بالعكس»› 
فاخحتلفا باعتبار الأصل . 

(س) التقسيم مستدرك فالإجماع لا بدله من سبب داع» وذا ا 
الكتاب. أو السنةء أو القياس . 
(ج) العلم الحاصل بالإجماع غير العلم الحاصل بالسبب الداعي فهو 
قطعي عند وجود شرائطه» وخبر الواحد أو القياس لا يوجب العلم قطعأء وعند 
تفاوت المدلول يظهر تفاوت الدليلء د الإجماع عند البعض قد يكون بلا 
سب داع بأن مخلق الله تعالٰى علا روا فيهم فيوفقهم لاختیار الصواب» 

وإنغا اتخضرت فيها لأنْ المستدل لايخلوء إما أن يستدل بالوحي وهو: إما متلو: 

وهو الكتاب» أو غيره: وهو السنة أو بغيره وهو: إما اجتهاد. وذا: إما اجتهاد 
جميع المجتهدين وهو: الإ جاع أو البعض وهو القياس» أو غيره وهو: إلهام أو 
تقليد» وهما معارضان بالمثل . 


(والأصل الرابع :القياس) أي الأصل الرابع بعد الثلاثةللأحكام الشرعية. 

هو القياس المستنبط من هذه الأصول الثلاثةء وكان ينبخي أن يقيده 
بهذا القيد كا قيده فخر الإسلام وغيره ليخرج القياس الشبهي والعقلي» ولكنه 
آكتفى بالشهرة . فنظير القياس المستنبط من الكتاب : قياس حرمة اللواطة على 
حرمة الوطء فى حال الحيض بعلة الأذى المستفادة من قوله تعالى : ولا تقربوهن 
حتی یطهرن) . 

ر اا ا او ال ا ا فن و 
بعلة القدر والجنس» على حرمة الأشياء الستة المستفادة من قوله عليه السلام: 
«الحنظة بالحنطةء والشعير بالشعيرء» والتمر بالتمرء والملح بالملح» والذهب 
بالذهب. والفضة بالفضةء مثلا بمثلء يدا بيده والفضل ربا». 


٤ 


(س) قد يثبت الحكم بشرائع مَنْ قبلناء وبالتعامل» وبقول الصحابي» 
(ج) شرائع من قبلنا إنغا يلزمنا إذا قص الله تعالى أو رسوله بلا إنكارء 
فكانت ملحقة بالكتاب أو السنة» والتعامل بالإجماع وقول الصحابي بالسنة 
لاحتمال السماع» والاستصحاب بالقياس» فلذا كسرته على أربعة أبواب: 
الأول: في الكتاب الثاني : في السنةء الثالث: في الإ ماع الرابع : في 
القياس.ِ | ) | ) 
وقدم الكتاب لأنه الأصل في ثبوت الأحكام فالرسول يخبر عن الله تعالى 
أنه حكم بهذاء ولأن قوله عليه السلام إغا صار حجة بالكتاب وكذا الباقيان. 


ونظير القياس المستنبط من الإجاع : قياس حرمة أم المزنية» على حرمة أم 
أمته التي وطئها المستفادة من الإحماع بعلة الجزئية والبعضية . 

وإنما أورد ذا النمط ول يقل : إن أصول الشرع أريعة ة الكتاب والسنة» 
والإجماع. والقياس» ليكرن على أن الأصول الأول قطعية. والقياس 
ظني»› وهذا بأعتبار الأغلب والأكش» وإلا فالعام اللخصوص منه البعض› وخبر 
الواحد ظني» والقياس بعلة منصوصة ة قطعي» ولأنه نّا قال : والأصل» كان ردا 
على منكري القياس قدا وضها. ولا قال : الاح کان دالا على ن مرتبته 

بعد الأصول الثلاثة .فا دام كان الحكم موجودا في واحد من الثلاثة لم يحتج إلى 

القياس» ثم لا بس ان تکون هذه الأصول فروعا لشيء ء آخر؛ لأنہا كلها أصول 
بالنسبة إلى الحكم ؛ فالكتاب والسنة فرع للتصديق بالله ورسوله والإجماع فرع 
للداعي » والقياس فرع للثلاثة . 

ووجه الحصر في هذه الأربع أن المستدل لا يخلو: إما أن يتمسك بالوحي» 
أو غيره والوحي : إما متلو وهو الكتاب. أو غيره وهو السنة. وغير الوحي إن 
كان قول الكل فالإجاع» وإلا فالقياس. 

وأما شرائع من قبلنا فملحقة بالكتاب والسنة» وتعامل الناس ملحق 


1٥ 


باب الكتاب 


(هو القرآن المنڙّل على رسول اله صل الله عليه وسلم» الكتوب في 
المصاحف المنقول عن النبي عليه السلام نقلا متواترأً بلا شبهة). 


بالإجاعء وقول الصحابي فا يعقل ملحی بالقياس» وفیے| ل e‏ 
بالسنة» والاستحسان ونحوه ملحق بالقياس . 


ثم فصل المصنف رحه الله الأصول الأربعة فقدم الكتاب وقال: 


(أما الكتاب : فالقرآن المنزل على الرسول عليه السلام) وهذا تعریف لکل 
الكتاب. واللام فيه للعهد» والعهود هو الكتاب السابق ذكره الذي کان مضافا 
إليه للبعض . والقرآن إن كان علا كا هو المشهور» فهو تعريف لفظي » وآبتداء 
التعريف الحقيقي من قوله: المنزل الخ..› وإن كان بمعنى المقروء أو بمعنى 
القرون» فهو جنس له وما بعده فصل بلا تكلف . فالمنزل: أحتراز عن الكتب 
الغبر السماوية . وقوله على الرسول آحتراز عن باقي الكتب السماوية» والمنزل 
جوز أن يقرأ بالتخفيف اک المنزل دفعة وأاحدة؛ لأن الققرآن نزل دفعة وأاحدة 
من الل ال ا ثم ا ر ا حت 
المصالح أو الحوائح إليه عليه س أو لأنه کان ینزل E‏ السلام دفعة 
واحدة في كل شهر رمضان جملة ء ويجوز أن يقرأ بالتشديد؛ لأن نزوله في الواقع 


۱۷ 


اخرج «المكتوب في اللصاحف» وحيا غر متلو لدخوله تحت المنزل» 
«والنقل المتواتر» القراءات التى ثبتت بالآحاد كقراءة أبي رض الله عنه: «فعدة 
من أيام أخر متتابعات» لأن ما دون المتواتر لا يبلغ مرتبة العيان فلا يوجب 
الأيقان. وکتاب الله تعال ما أوجبّ اليقين. لآنه أصل الدين› وبه تتت 
الرسالة» وقامت الحجة على الضلالة ء وههذا م يشترط التتابع في قضاء رمضان للإفضائه 
إلى الزيادة على النص بخبر الواحد بخلاف قراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات» لأنہا مشهورة فيجوز الزيادة اء و «بلا شبهة» هذه القراءة إذ المشهور 
آحاد الأصل وات الفرع»› حتی قیل إنه أحد قسمي تله على 
الكتاب وهي سخ . 

رس فا كق الاحا ولت ودرا | جل اب فن 
القرآن. 

(ج) الصحيح أنها آية من القرآن وليست من أول سورة بل هي للفصل 


کان e‏ النبوة. (المكتوب في المصاحف) صفة ثانية للقرآن. 
ومعنى المكتوب : المثبت؛ لأن المكتوب في الحقيقة هو النقوش دون اللفظ 
۰ وإغا هما مثبتان في المصاحف. فاللفظ مثبت حقيقة» والمعنى مثبت 
١‏ يرأ. واللام في المصاحف للجنس. ولا يضر تعميمه لغبر الققرآن؛ لأن القيد 
j‏ أو للعهد» والمعهود هو مصاحف القراء السبعة» وهو متعارف 
بن الناس لا يحتاج إلى أن يعرف فيقال هو ما كتب فيه القرآن حتى يلزم الدور» 
ويحترز بهذا القيد عا نسخت تلاوته دون حكمه كقوله تعالى : #الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فار حموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم)» وعن قراءة أي ونحوه مما ۾ 
يكتب في المصاحب السبعة . (المنقول عنه نقلا متواتراً بلا شبهة) صفة ثالثة 
للقرآن. أي المنقول عن الرسول عليه السلام اد راتا متوالياً بلا شبهة ق 
نقله. وآحترز بقوله: متواترآً عم نقل بطريق الآحاد كقراءة أي في قضاء 
رمضان : «فعدة من أيام آخر متتابعات»» وع نقل بطريق الشهرة كقراءة أبن 


1A, 


الو دا ب ا واا اى ا اليا غل فد دا 
القرآن» وإنغا م يتاذ فرض القراءة بها عند أبي حنيفة رحمه الله لاختلاف العلماء 
في کونها آية منه» وآدنى درجات الاختلاف المعتبر إيراث ال وان ى ا 
لا يتأدى مما فيه شبهة. 

(س) لم يوجد النقل المتواتر في حق من سمع من النبي عليه السلام. 

(ج) شرطيته لثبوته في حقنا لا في نفس الأمر لثبوته في حقه عليه السلام 
بدونه فیثبت ني حقهم بسماعه منه عليه السلام» وقول من قال وقوهم : ما نقل 
بين دفتي المصاحف تواترا حدا لشثىء با يتوقف عليه اذ وجود اللصحف ونقله 
فرغ تصور القرآن ضعيف لا أشرنا إليهء وقد وقع فیا تی حيث قال: الكتا 
القرآن وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه» فحده بجا هو أخفى منه وبا 

(رس) شرطتم التتابع بقراءة ابن مسعود في الكفارة فجعلتموه قرآنا ني حق 
العمل له ولم يوجد النقل المتواتر وأبيتم الجهر بالتسمية مع النقل المتواتر. 


مسعود في حدّ السرقة» «فاقطعوا أيانا»» وفي كفارة اليمين: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات» . وقوله: بلا شبهة تأكيد على مذهب الجمهور؛ لان کل ما یکون 
متواتراً يكون بلا شبهة. وعند الخصّاف هو آختراز عن المشهور؛ لأن المشهور 
عنده قسم من المتواتر لكن مع شبهة وهذا كله على تقدير أن يكون اللام في 
اللصاحف للجنس . وما إذا كان للعهد فتخرج القراءة الغير امتواترة كلها بقوله في 
المصاحف› ویکون قوله : المنقول عنه الخ اا للواقع . وقيل: قوله: بلا شبهة 
آحتراز عن التسمية : لأن فيها شبهةء ولذا لم يكفر جاحدهاء ولم يجز الاكتفاء بها 
في الصلاةء ولم تحرم تلاوتها للجنب والحائض والنفساء. والأصح : نها من 
القرآن» وإنا ل يكفر جاحدها لوجود الشبهةء وإنما لم جز الاكتفاء بها في الصلاة 
لعدم كونها آية تامة عند البعض» وإنما جوز التلاوة للجنب وأخټيه بقصد التبرك 
لا بقصد التلاوة. (وهو آسم للنظم والمعنى جميعا) تمهيد لتقسيمه بعد بيان 


۱۹ 


(ج) ليس من ضرورة كونها من القرآن وجوب الجهر بها فالفاتحة لم يجهر 
بها في الأخريين وما جعلنا تلك الزيادة قرآنا بقراءته بل جعلناها کخبر رواه عن 
رسول الله عليه السلام لعلمنا آنه ما قرأها قرآناً إلا ماعا موسرل الله ل 
السلام فلا لم تثبت قرآناً لفوت شرطه بقي خبرا وخبره مقبول في وجوب العمل 
به فیضعف به زعم من استضعفه وجعله بیانا ما اعتقده مذهباً فقد جل منصبه 
عن آن مجعل مذهبه قرآناء وقوله : وما تردد بین أن یکون خبراً أو لا یکون لا جوز 
العمل به قلنا: هذه مغالطة بل هو متردد بينآن يكون قرآناً أو خبراً فيجب العمل به. 
(وهو اسم للنظم والمعنى) عند الجحمهور إذ الاعجاز فيهما لتعلقه بالبلاغة 
والفصاحة» وقد وصف بالعربي في غير موضع من التنزيل» والمراد به نظمهء 
وهو الصحيح من قول إبي حنيفة رحه الله لكنه يدعى أن النظم غير لازم في حق 
ا لمصلي إذ لا يراد بالنظم إلا الإعجازء فأما المعاني فيقع با الإعجاز ويقوم ا 
الأحكام ويحصل با معنى المناجاة فأسقط فرضية النظم في حق الصلاة خاصة 
رخصة في قول» وان روي رجوعه إلى قوه| وعليهالاعتمادء لأا ليست بحالة 
إعجاز حتى لو كتب مصحفاً بالفارسية أو واظب على القراءة جا يمنع عنه وینسب 


تعريفه» يعني أل القرآن آسم للنظم والمعنى جميعاًء لا أله آسم للنظم فقط كا 
ينبىء عنه تعريفه بالإنزال والكتابة والنقل» ولا أنه آسم للمعنى فقط كا يتوهم 
من ويز أي حنيفة رهه الله للقراءة اا ق ا ی ي 
العربي» وذلك لأن الأوصاف المذكورة جارية في المعنى تقديرا أو -جواز الضلاة 
بالفارسية إنغما هو لعذر حکمي » وهو أن حالة الصلاة حالة المناجاة مع الله تعالى 
والنظم العربي معجز بليغ فلعله لا يقدر عليه أو لأنه إن آشتغل بالعربي ينتقل 
الذهن منه إلى حسن البلاغة والبراعةء و بالاسجاء والفراصل »› ول بخلص 
الحضور مع الله تعالى» بل يكون هذا النظم حجاباً بينه وبين الله تعالى» وكان 
ا الله تعالى مستخرقا في بحر التوحيد والمشاهدة لا يلتفت إلا إلى 
الذات» e‏ اله کف غ القراءة بالفارسي مع القدرة على العربي 
إلى قإئدقة أ و الجنون» وهذا كالتصديق مع الإقرار فالأول ركن أصلي» حتى لوت 


۲١ 


تبدلبضده كان كفرأًء والاقرار ركن زائد عند الفقهاء وشرط لإجراء الأحكام عند 
التكلمين حقى لو تبدل بضده بعذر الإكراه لم يعد كفراً ومن صدق بقلبه وترك البيان 
بغیر عذر م یکن مؤمناً ومن لم جد وقتا یتمکن فيه من البیان وان تارا في التصديق 
کان ا 

(س) لو كان السقوط رخصة لخص العذر كالإٍقرار. 

(ج) رخصة الإسقاط لا تخص بالعذر كالمسح على الخف» وحرمة المس 
للجنب» ووجوب السجدة عنده للاحتياط لقيام الركن الأصل . 

(وإنما تعرف أحكام الشعر بمعرفة أقسام النظم والمعنى وهي أربعة أقسام) 
في يرجع إلى معرفة أحكام الشرع دون اا والأمثال. والمواعظ والحكم فهر 
کر ل ندرا مد ارلا بف هان 


ا اق ی ا ر رای اا EF‏ أطلتق النظم مكان 
اللفظ ؛ رعاية للأدب؛ لأن النظم في اللغة: هع ۳ السلك واللفظ هو: 
الرمي» وإن كان النظم يطلق في العرف على الشعر أيضاً. وينبغي أن يعلم أن 
النظم إشارة إلى الكلام اللفظي» والمعنى إلى الكلام النفسيء 2 المعفى الذي 
هو ترحهمة ا حادث کالنظم ؛ ۽ لأنه عبارة عن قصة يوسف وأخوته» وعن 
فرعون وغرقه مثلاء وکل ذلك حادث . ودل غل أمر الله تعالى » ونهيه» 
وحکمه» وخبره» وهو قدیم بلا ریب عندناء فتنبه له. 

(وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسامه|) شروع ٤‏ تقسيماته أي : إا 
تعرف أحكام الشرع من الحلال والحرام بمعرفة تقسيمات النظم والمعنى› 
فالأقسام بمعنی السات أن ههنا تقسيمات متعددة وتحت كل تقسيم 
أقسام» لا أن الكل أقسام متباينة بنفسهاء بل تجتمع أقسام تقسيم مع أقسبام 
تقسيم آخرء وإما قال» أقسامهماء ولم يقل: أقسامه تبيهاً على أن منشأ التقسيم 
هو النظم والمعنى جميعأء فبعضهم : على أن التقسيمات الثلاثة» الأول للنظم» 
والرابع للمعنى . وبعضهم : على أن الدلالة والاقتضاء للمعنىء والبواقي للنظم». 
والأصح : آنه ني كل قسم يراعى النظم مع دلالته على المعنى . (وذلك أربعة..) 

١ 


(أ- في وجوه النظم لغة وصيغة) أي : مادة وهية . 


(وهي أربعة : ا لخاص» والعامء والمشترك. والمؤوَلّ) لأن اللفظ إن وضع 
لمعنى واحد فخاص ‏ أو لأكثر فإن شمل الكل فعام وإلا فمشترك إن لم يترجح 
وأاحد بالرأي» فان ترجح فمۇول . 


أي : المذكور فيا قبل وهو التقسيمات أربعة تقسيمات» وتحت كل تقسيم 
منها أقسام عديدة كا سيأتي وذلك لأن البحث فيه إمّا أن يكون عن المعنى» وهو 
التقسيم الرابع» أو عن اللفظ. فأمًا بحسب آستعماله» وهو التقسيم الثالث. أو 
بحسب دلالته» فإن آعتبر فيها الظهور والخفاءء فهو الثانى» وإلا فهو الأول. 


(الأول: في وجوه النظم صيغة ولغة) يعني أن التقسيم الأول في طرق النظم 
من حيث الصيغة واللغة» والطرق: هي الأنواع والأصناف› والصيغة : هي اهيئة 
واللغة» وإن كان يشمل الادة واهيئة كليهاء لكن أريد ا ههنا المادة للمقابلةء 
فهها من حيث المجموع كناية عن الوضع» فكأنه قال الأول في أنواع النظم من 
حيث الوضع أي من حيث إنه وضع لعنى. واحد أو أكثر مع قطع النظر عن 
آستعماله وظهوره» ونما قم الصيغة على اللغة؛ لأن للعموم والخصوص زيادة 
تعلق بالصيغة في الأغلب. 


(وهي أربعة الخاص» والعام » والمشترك. والمؤول) لان اللفظ إمَّا أن يدل 
على معنى واحد أو أكش فإِن كان الأول فإمًَا أن يدل على الانفراد عن الأفراد فهو 
الحاص. أو أن يدل مع الاشتراك بين الأفراد فهو العام» وإن كان الثاني فإمًا أنْ 
يترجح أحد معانيه بالتأويل فهو المؤوّل. وإلا فهو المشترك. فالمؤول في الحقيقة إغا 
هو من أقسام المشترك الذي دل صيغة ولغةء وإن كان مفعول فعل التأويل الذي 
من شأن المجتهد. 


۲۲ 


(و ب - في وجوه البيان بذلك النظم) أي : كيف يظهر المعنى بالنظم جلي 
آم خفیاء والجلي مسوق متمل للتخصيص. والمجاز أو لا حتمل للنسخ أو لا 
والخفي على هذا كا سيأتيك . 

(وهي أربعة أيضاً: الظاهر» والنص» والمفسرء والمحكم» ولهذه الأربعة 
أربعة تقابلها وهي : الخفى » والمشكل» والمجملء والمتشابه) لأن اللفظ إن ظهر 
مراده فإما أن يکون ا لا ف (ب) ۰ إما أن محتمل التخصيص 
والتأويل أم لاء ف (أ) نص» و(ب) إما أن يقبل الخ أو لاف (أ) مفسر 
OEE‏ فإما أن ينال ۽ بجر الطلب أو لا ف (أً) حفي 


(والثاني : في وجوه البيان بذلك النظم) أي ي التقسيم الثاني : في طرق ظهور 
المعنى وخفائه بذلك النظم المذكور في التقسيم الأول من الخاص» والعام» أي : 
a E E‏ محتملا للتأويل أو لاء وكيف 

بخفى المعنى من اللفظ خفاء سهلا أ 

(وهي أربعة أيضاً: الو اي والمحكم) لأنهر إن ظهر 
او ان محتمل التأويل ر فان آحتمله فإن كان ظهور معناه جرد الصيغة 
فهو الظاهرء وإلا فهو النص» وإ لم يحتمله فإن 5 قبل النسخ فهو المفسر» وإلا فهو 
المحكم» فهذه الأقسام كلها بعضها أولى من بعض» فيوجد الأدنى في الأعلى » ولا 
تباين بينهاء وإنا التباين بحسب الاعتبار» بخلاف الخاص مع العام » والمشترك» 
فإغها متقابلة بنفسهاء فلهذا لم يذكر المقابل في التقسيم الأول» وذكر في الثاني فقط 
فقال: (ومذه الأربعة أربعة تقابلها) أي ممذه الأقسام الأربعة للظهور أقسام أربعة 
أخر تقابلها في الخفاءء فك| أن في الأول بعضها أولى من بعض في الظهور» كذلك 
في المقابل بعضها أولى من بعض في الخفاءء فيوجد الأدنى في الأعلى» (وهي : 
ا لخفي» والمشكلء والمجملء والمتشابه) لأنه إن حفي معناه فإمًا أن يكون خفاؤه 
لعارض غير الصيغة فهو الخفي » أو لنفس الصيغة فإن أمكن إدراكه بالتأمل فهو 
المشكل وإن م يمكن فن كان البيان مرجرَاً من جانب المتكلم فهو المجملء وإلا 


1 


٠ ٠‏ والثاني إما أن ينال بالتأمل. بعد الطلب.أو لا ف(أ) مشكل والثاني إما أن يدرك 


بيانه من المجمل أ iE e BR E‏ 
إذ الأقسام الصحيحة إنما تنفصل باعتبار ما تتميز به عن أخواتها وذا يصلح أن 
یکون فصلا ها . 


(و (ج) في وجوه استعمال ذلك النظم قراو اخ اه 
والمجاز» والصريح » والكناية) لأن اللفظ إما أن يستعمل في موضعه الأصليء أو 
في غير موضعه الأصلي لمناسبة بينها ف (أ) الحقيقة» و (ب) المجاز» ثم كل ™ 
منہ] إما أن يستعمل في باب البيان مع كثرة الاستعمال e‏ معناه وهو 
الصريح » أو استعمل مع استتار معناه وهو الكناية» فالحاصل: أن القسم الثاني 
في نفس البيان والثالث في كيفية استعمال الالفاظ في باب البيان. 


فهو المتشابه . وهذا التقسيم وكذا التقسيم الرابع تعلق بالکلام» کا کا أن التقسيم 
الأول والثالٹ تعلق بالكلمة کے هر الظاهر . 


(والثالث: في وجوه آستعمال ذلك النظم) أ ي التقسيم الثالكث في 
آستعمال ذلك النظم المذكور سابقاً من أنه آستعمل في معناه الموضوع له أ 
غیره» أو استعمل مع آنکشاف معناه أو آستتاره» (وهي ت أيضاً: e‏ 
والمجازء والصريح › والكناية) لأنه إن آستعمل في معناه الموضوع له فهو حقيقة › 
أوفي غير الموضوع له :فمجاز »ثم كل مني) إن أستعمل بانكشاف معناه فهو الصريح 
وإلا فهو الكناية . فالصریح والكناية جتمعان مع الحقيقة والمجاز» ولذا قال فخر 
الإسلام : والقسم الثالث في وجوه آستعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيانء. 
فجعل الحقيقة والمجاز راجعا إلى الاستعمال» والصريح والكناية راجعا إلى 
الجريان» وجعل صاحب التوضيح كلا من الصريح والكناية قساً من الحقيقة 
والمجاز. 


۲٤ 


(و (د) في معرفة وجوه الوقوف على المراد وهو أربعة أيضا: الاستدلال 
بعبارة النص» وباشارته» وبدلالته» وباقتضائه) لأن المستدل إن استدل بمنظومه 
فان کان م فعبارة» وإلا فإشارةء» فإن م يستدل بمنظومهء فإن استدل بعناه 
اللغوي فدلالة وإن ۾ يستدل بذا وذا فإن استدل عا يفتقر إليه النص عقلا أو 
شرعا فاقتضاءء وإلا فهو من الاستدلالات الفاسدة التي تجيء إن شاء الله 
تعالی . 

(وبعد معرفة هذه الأقسام ة E‏ ردعة شا 


معرفة مواضعها» ومعانیهاء وترتيبهاء وأحكامها) أى ي : إنه ٤‏ اللغة ما معناه؟ 
وي آي موضع يستعمل لغة؟ وفي الشريعة ماذا يراد به لوقوع التعبير أو النقل في 


(والرابع : في معرفة وجوه الوقوف على المراد) أي التقسيم الرابع في معرفة 
طرق وقوف المجتهد على مراد النظم» وهو وإن كان في الظاهر من صفات 
الجتهك. لكه بزل إل حال العش وبواسطةة إل الفط .ولذا بل إن هذا 
التقسيم للمعنى دون اللفظ. (وهي HET‏ الاستدلال بعبارة النص» 
ویإاشارته» وبدلالتهء وباقتضائه) لان ادل :إن اسندل بالنظم فان کان مسوقا 
فهو عبارة النص» أل فإشارة النص»› وان يستدل بالنظم بل بالمعنى فان کان 
مفهوماً منه بحسب اللغة فهو دلالة النص» إلا فان ترقا عليه عة الظ رعا 
أو عقا فهو أقتضاء النص إن 1 يتوقف عليه فهو من الاستدلالات الفاسدة على 
ما سيجيء إن شاء الله تعالى. 

(وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس يشمل الكل) أي بعد معرفة هذه 
الأقسام العشرين الحاصلة من التقسيمات الأربعة» تقسيم خامس يشمل كلا من 
العشرين»› (وهو أربعة أيضاً: معرفة مواضعهاء ومعانيهاء وترتيبهاء وأحكامها) 
آي هذا ا أربعة أقسام اشا معرفة مواضعها أي مأخحذ آشتقاق هذه 
الأقسام» هوان لفظ الخاص مشتق من الخصوص e‏ وان العام مشتق 
من العموم وهو الشمول» وقس عليه. ومعانيهاء أي : المفهومات E‏ 


Yo 


بعض الألفاظ بورود الشرع؟ وعند التعارض أا أولى؟ وما الحكم الثابت 
الطلوب با؟ فبلغت الأقسام ثمانين» وكذا السنة تنقسم على هذه اا 
الخمسة والقمانن. 

والتصرف ي الكلام توغين تصرف في النظم وتصرف في المعنى 
والأول مقدم على الثاني ا فقدم وا ثم الاستعمال مرتب على ذلك ثم 
اللاستدلال مبيناً. 

بیان القسم الأول 

(أما الحاص: فكل لفظ وضع لعنى معلوم على الانفراد) واحترز با معلوم 
عن المشترك فإنه وضع بازاء معنى من المعني المختلفة على سبيل الإمهام على قول. 


وهي : أن الخاص ف الاصطلاح لفظ ظ وضع 2 معلوم على الانفرادء و هو 
ما آنتظم معا من المسميات . وترتيبها أي معرفة أن ن يها يقم عند التعارض» مثلا إذا 
تعارض النض والظاهر يدم النص على الظاهر. وأحكامها أي أن ايها قطعي » وأا 
ظنى. وأا واجب التوقف. فالخاص قطعي » والعام اللخصوص ظني » والمتشابه واجب 
التوقف» فإذا ضربت هذه الأقسام في العشرين تصبر الأقسام ثمانين› 
والتقسيمات خمسة» وهذا التقسيم الخامس ليس في الواقع تقسي) للقرآن بل 
تقسيم لأسامي أقسام القرآن» وموقوف عليه لتحقيقهاء وهذا لم يذكره الجمهورء 
وإنغا هو آختراع فخر الإسلام وتبعه المصنف ره الله ولكنّ فخر الإسلام نّا ذكر 
هذا التقسيم في أول aS e a gC‏ 
والمعاني والترتيب والأحكام ي كل من الأقسام والمصنف رحه الله إنما ذكر المعاني 
والأحكام فقط» ولم يذكر المواضع أصلا وذكر الترتيب في بعض الأقسام فقط› 
ثم لا فرغ المصنف عن بيان إجمال التقسيم شرع في بيان تفاصيل الأقسام فقال: 
((أما الخاص: فكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد) فقوله: كل لفظ بنزلة 
الجنس لكل آلفاظ . والباقي كالفصل» فقوله : وضع لعن بخرج المهمل» وقوله: 
معلوم إن کان معناه معلوم المراد حرج هله المشترك› لأنه غير معلوم المرادء وإن 
کان معناه معلوم البيان م يحرج اترك منه. وبرج من قوله: على الانفراد لأن 
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(س) الرقبة في قوله: «تعالى فتحرير رقبة» مبهمة» وهي خاص عندنا. 

(ج( هي اسم لذات مرقوف ملوك ولا اام فيه من هذا الوجه» ا 
الكافرة والمؤمنة وكذا وكذا باعتبار أن الذات لا تخلو عن وصف من الأوصاف 
لا باعتبار ذات الاسم لأنه لا يتعرض للاوصاف إذ المطلق هو المتعرض للذات 
دوں الصفات ومثله لا يضرنا فهو موجود ٤‏ رجل ونحوه» ببخلاف الام ٤‏ 
المشترك فإنه باعتبار الحقيقة وبالانفراد عن العام ولا يعجبني استعمال لفظ كل 

والتركيب يدل على الانفراد يقال: اخحتص فلان بكذا أي : انفرد به ولم 
یشرکه فيه غيره وفلان حاص فلان أي : منفرد بهء والخصاصة حاجة موجبة 
للانفراد عن المال ونيل أسبابه. 
أو حصوص العين كزيد). وهذا لأن معنى الإإنسان واحد وهو: حيوان ناطق» 
وكذا معنى الرجل واحد وهو : إنسان ذكر جاوز حد الصغرء e‏ 


ان ا ان یکون المعنی منفرداً عن الأفراد وعن معنى آخر» فيخرج عنه 
ال والعام : جميعاً وإنا ذكر اللفظ ههنا دون النظم جريا غل الال ولان 
الظاهر أن هذه الأقسام ليست ختصة بالكتاب بل تجري في جيع كلمات العرب 
وإنما ذكر النظم في التقسيمات رعاية للأدب: لأن النظم في الأصل جمع اللؤلؤ في 
السلك بخلاف اللفظ فإنه فى اللخة الرمي» وأمَا ذكر كلمة كل فإنه ون كان 
مستنكرا في التعريفات في آصطلاح لمنطق ولك القصد ههنا لبيان الاطراد 
والضبطء وهو إنما محصل بلفظ كل. 

(وهو إمّا أن يكون خصوص کک أو خصوص النوع أو خصوص 
العين) تقسيم للخاص بعد بيان تعريفه أي E‏ 
الخاص إما ان یکون خصوص ابلنس بان یکون جنسه حاص بحتب العق» واد 
ل يكن ما صدق عليه متعدّدأء أو خصوص النوع على هذه الوتيرة» أو خصوص 
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فاستوی الثلاث في أن لکل واحد معن وأخدا) وهذا ا من حيث الشرع 
بخلاف ما یقوله أهل الحكمة إذ الشرع جعل الإنسان ا وجعل الرجل 
ظا والمرأة وا لأن الرجل يصلح للنبوة والإمامة الكبرى والصغخرى 
والشهادة في الحدود والقضاء فيها وغبر ذلك مما يعسر تعداڊها بخلاف المرأة. 


(وحكمه : أنه يتناول المخصوص قطعا) عند مشايخ العراق والقاضي أب 
زید ومن تابعه» (ولا محتمل البيان لكونه بينا) وهذا لأنه وإن احتمل التغير عن 


ي الشخص العين» وهذا أخحص الخاص» والحنس : عندهم ا 
كثيرين ختلفين بالأعراض دون الحقائق كا ذهب إليه المنطقيون» والنوع 
عندهم : کلي مقول على كثيرين متفقين بالأعراض دون الحقائق كا هو ري 
المنطقيين› فهم إغا يبحثون عن الأعراض دون الحقائق» فرب نوع عند المنطقيين› 
جنس عند الفقهاء كا يظهر عن الأمثلة التي ذكرها بقوله: كإنسان» ورجل» 
وزيد» فالإنسان نظير حاص الجنس» فإنه مقول على كثيرين ختلفين بالأعراض ؛ 
فإن تحته رجلا وآمرأة» والغرض من خلقه الرجل : E‏ وشاهداً 
في الحدود والقصاص.» ومقي] للجمعة والأعياد ونحوه. والغرض من المرأة: كونها 
مستفرشة آتية بالولدء. مدبرة لحوائج البيت موغير ذلك. والرجل نظير خاص 
النوع فإنه مقول على كثيرين متفقين بالأعراض. فان أفراد الرجال كلهم سواء في 
ال و د رخاف الفن فإنه شخص معين لا يحتمل الشركة إلا بتعذدٍ 
الأوضاع . ولا فرغ المصنف رحه الله تعريف الخاص وتقسیمه شس ي بیان 
حکمه فقال: 


و أنه يتناول الخصوض ان 2 ره المرب عليه ان 
عالم» فزيد امو کا آحتمال اشا عن دلیل» با خاس ل 


YA. 


أصل وضعه عند قيام الدليل بطريق المجاز فلا بجحتمل التصرف فيه بطريق البيان 


فانه مبين في نفسه وتبيين المبين إثبات الثابت . 


(س) ينبغي آن لا یثبت به الحکم قطعاً کا قاله مشايخ سمرقند وأصحاب 
الشافعي لوجود إحتمال المجاز ومع الاحتمال لا يتصور القطع . 


(ج) الاحتمال لم ينشأً عن دليل فلا يقدح وهذا يلام من لا يقوم تحت 
حائط لا ميل فيه لاحتمال سقوطه ولا یلام اذا کان مائلاء (ف) لهذا (لا يجوز 
إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض) لأن لفظهم لا ينبىء 


يحتمل غيره كذلك» فكل واحد من الكلمتين يتناول مدلوله قطعاً فثبتت من 
مجموع الكلام قطعية الحكم بعالم على زيد بهذه الواسطة. 


(ولا يجحتمل البيان لكونه بينا) هذا حكم آخر مقو للحكم الأؤلء وكأغي) 
متحدان» ولكن الأول لبيان المذهب. والثاني: لنفي قول الخصم ولتمهيد 
التفريعات الآتية أي : لا بجتمل الخاص بيان التفسير لكونه بيناً بنفسه» فهو مقابل 
للمجمل حيث بيحتاج إلى بيان المجمل وتفسيرهء وأمَّا بيان التقرير والتغيير فيحت 
مله الحاص لأنه لا ينافي القطعيةء فإن بيان التقرير يزيل الاحتمال الناشيء بلا 
دلیل فیکون محکاً» کا یقال: جاءني زید زیدو بیان التغییر بجتمله کل کلام قطعیا 
کان . أو ظنياًء کا يقال: أنت طالق إن دخحلت الدار» وهكذا بيان التبديل بحتمله . 
الاف اشا 


(فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض) شروع 
في تفريعات مختلف فيها بيننا وبين الشافعي رحه الله على ما ذكر من حكم 
الخحاص» يعنى إذا كان الخاص لا محتمل البيان لكونه بينا بنفسه» لا جوز إلحاق 


تعديل الأركان وهو الطمأنينة في الركوع والسجودء والجحلسة بين السجدتين» بأمر 
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عنه» فالركوع ينبىء عن الميلان عن الاستواء» والسجود عن وضع الحبهة على 
الأرض»› فیکون رفعا لحكم الخحاص من الكتاب بخبر الواحد. (وبطل شرط 
الولاء» والترتيب» والتسميةء والنيةء في آية الوضوء) لأنه تعالى أمر بالخسل 
وهو: الإسالة والمسح وهو: الأصابة» وهما خحاصان لمعنى معلوم فاشتراط النية 
والترتيب كا شرطه) الشافعي » والولاء كا شرطه مالك والتسمية ك) شرطه 
اعات NES aml‏ 


الركوع والسجود وهو قوله تعالى: [وآركعوا وآسجدوا» على سبيل الفرض» كا 
ألحقه به ابو يوسف والشافعي رحمه) الله . وبيانه : أن الشافعي رحه الله يقول: 
تعديل الأركان في الركوع والسجود فرض ؛ لحديث أعرابي خحفف في الصلاة فقال 
له عليه الصلاة والسلام «قم فصل فإنك نم تصل» هکذا قاله ثلاثاء ونحن نقول : 
إن قوله تعالى : #[وآركعوا وآسجدوا» خاص وضع لعنى معلوم؛ لأن الركوع هو 
الانحناء عن القيام» والسجود هو وضع الحبهة على الأرض. والخاص لا محتمل 
لا ت ا ق و 
و ال احا فينبغي أن ع منزلة كل من الكتاب والسنة »فا ثبت 
بالکتاب یکون فرضا؛ لأنه قطعي » وما ثبت بالسنة يكون وا أنه ظني . 


O ys‏ الوضوء) هذا تفريع ثان 
عليه وعطف على قوله: فلا بجوزء يعني إذا كان الخاص لا بحتمل البيان فبطل 
شرط الولاء كا شرطه مالك رحه اله وشرط الترتيب. والنيةء كا شرطها 
الشافعي رحه الله » وشرط التسمية ك| شرطه أصحاب الظواهر في آية الوضوء وهو 
قوله تعالى : #فأغسلوا وجوهكم# الآية . 


وبيان ذلك : أن مالکا رجه الله يقول : إن الولاء فرض في الوضوءء وهو أن 
يغخسل أعضاءه في الوضوء متتابعا متواليا بحيث ل جف العضو الأول: لمواظبة النبي 
عليه الصلاة والسلام . وأصحاب الظواهر يقولون: إن التسمية فرض في الوضوء؛ 
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يلحق به إلحاق الفرع بالأصل كا هو منزلة خبر الواحد من الكتاب» وهو أن 
مجعل سنة مكملة للفرض وإغا جعلنا التعديل واجبا لتنحط رتبة التبع عن الأصل 
وقد يثبت تام تحقيقه في «الكافي» فصار الكتاب على مذهب المخالف حطوط 
الرتبة وخبر الواحد مرفوع المنزلة فكان غلطاً من وجهين وإغا زدنا النية في التيمم 
بالنص لأنه ينبىء عنه إذ التيمم هو القصد (ومن ذلك قوله تعالى : #وليطوفوا 
بالبيت العتيق # فالمأمور به الطواف» وهو: فعل حاص وضع لعنى خحاص»› 
وهو: الدوران حول البيت وهو يتحقق من المحدث كا يتحقق من الطاهر 
عاط الطهازة للطراف حي لا بعد الطراف وة ل بكرن عا دا ا لاص 
EOS NES,‏ بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام: 

«الطواف بالبيت صلاة» لكن تجعل الطهارة واجبة فيه حتى يتمكن بتركه 


لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا وضوء لمن لم يسم». . والشافعي يقول: إن 
الترتيب» والنية في الوضوء فرض؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله 
صلاة آمریء حتی يضع الطهور في مواضعه»ء فيغخسل وجههء نم يديه» ا لحدیث› 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : انما الأعمال بالنيات»» والوضوء اشا عمل فلا 
يصح بدون النية . ونحن نقول: إن الله تعالى أمرنا في الوضوء بالغسل والمسح» 

وما خاصان وضعا لعنی معلوم وهو الإإسالة والاصابة» فاشتراط هذه الأشياء كا 
شرطها المخالفون لا يكون بيانا للخاص؛ لکونه ننا هسه ا 
وهو لا يصح بأخبار الآحادء غايته أن تراعى منزلة كل واحد من الكتاب والسنة. 
فا ت الات کون فضا وما ثبت بالسنة ينبغي أن یکون واجبا > کا ي 
الصلاةء لكل لا واجب في الوضوء بالإجماع؛ لأن الواجب كالفرض في حق 
'العمل» وهو لا يليق إلا بالعبادات المقصودة» فنزلنا عن الوجوب إلى السنية 
وقلنا: بسنية هذه الأشياء في الوضوء . (والطهارة في آية الطواف) عطف على قوله : 
الولاءء وتفريع ثالث عليه ء أي إذا كان الخاص بنا بنفسه لاأ بحتمل البيان و 
شرط اا وهي قوله تعالى : لإوليطرفوا بالبيت العتيق &» فإن 
الشافعي رمه الله یقول: إن طواف البيت لا جوز بدون الطفارة: لقوله عليه 
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النقصان ليثبت الحكم بقدر دليله» (ومن ذلك) قلنا في (قوله تعالى: « 

قروء») أن المراد ا الحيض. لأنا لو حلنا على الأطهار ينتقص العدد عن الثلاث 
إذ الطلاق المسنون إنغا يكون في الطهر فإذا طلقها في الطهر تنقضي عدتها بباقي 
ذلك الطهر وبالطهرين الآخرين» ولو حلنا على الحيض كان التربص بثلائة قروء 
كوامل» والثلاثة اسم حاص لعدد معلوم لا مجتمل النقصان عنه ولو كان 


الصلاة والسلام : «الطواف بالبيت صلاة»» وقوله : «ألا لا يطوفنٌ بالبيت محدث 
ولا عريان» . ونحن نقول: إن الطواف لفظ خاص معناه معلوم وهو الذّورّان حول 
الكعبة فآشتراط الطهارة فيه لا يكون بياناً له: لكونه بينا بنفسهء بل يكون نسخا 
وهو لا جوز بخبر الواحد» غايتها: أن تكون واجبة ينقص بتركها الطواف فيجبر 
بالدم في طواف الزيارة» وبالصدقة في غيره . وأما زيادة كونه سبعة أشواط وابتداؤه من 
الحجر الأسود فلعله ثبت بالخبر المشهور وهي جائز بالاتفاق . (والتأويل بالأطهار 
في آية التربص) عطف على قوله: شرط الولاءء وتفريع رابع عليه» أي : إذا كان 
ا لخاص بينا بنفسه لا بحتمل البيان» فبطل تأويل القروء بالأطهار في قوله تعالى : 
#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وبيانه: أن قوله تعالى : إقروء) 
مشترك بين معنى الطهر والحيض»› فأوله الشافعي رحه الله بالأظهار لقوله تعالى : 
[فطلقوهن لعدتہن» على أن 2 للوقت» أي : فطلقوهن لوقت عدتهن وهو 
الطفر لأن الطلاق لم يشرع إل في الطهر بالإجماع . وأوله أبو حنيفة رحه الله 
بالحيض بدلالة قوله تعالى : #نلاثة چ لأنه خاص لا محتمل الزيادة والنقصان» 
والطلاق م يشرع إل في الطهر فإذا اطلقها في الطهر وكانت العدَة أيضاً هي الطهر 
فلا يخلو إما أن يحتسب ذلك الطهر من العدّة ون آحتسب منہا کا هو 
مذهب ي رحه الله یکون قرأین a‏ من الثالث؛ لأن ا منه قد 
مضی» وإِن محتسب منها ويؤخحذ ثلاث أخر ما سوى هذا القرء» يكون ثلا 

عضا عل كل في مطل رجب اخاص الى هو ا وا اا اا 
العدَّة هي الحيض. والطلاق في الطهرء لم يلزم شىء من المحذورين» بل تعد 
ثلاث حيض بعد مضي الطهر الذي وقع فيه الطلاق» وقد قيل: إن هذا الإلزام 
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الاعتبار لمسمى الطهر لانقضت العدة بطهر بين دمي ترك وليس فليس» (وغللية 
الزوج الثاني بحديث العسيلة لا بقوله تعالى : #حتى تنكح زوجاً غيره) هذا 
جواب سؤال وهو: أن محمدا والشافعيّ قالا في قوله تعالى : [فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» أن كلمة حى وضعت لعنى خاص وهو 
الخاية والنهاية» وهو ما ينتهي به الشيء وليس ها في ذلك الشيء أثر غير ذلك 


على الشافعي رحه الله يمكن أن يستنبط من لفظ قروء بدون ملاحظة قوله: 
لإثلاث4 لأنه جمع وأقله ثلاث وهذا فاسد: لأن الجمع يجوز أن يذكر ويراد به ما 
دون الثلاث ك في قوله تعالى : [الحح أشهر معلومات ‏ بخلاف أساء العدد فإنها 
نص في مدلولاتہاء وأما قوله تعال : #فطلقوهن لعدتہن + فمعناه لأجل عدتهن 
أي : طلقوهنْ بحيث يمكن إحصاء عدتهن وذلك بأن يكون في طهر لا وطء فيهء 
لاله يعلم حينئذ أنها غير حاملء فتعتدً بثلاث حيض بلا شبهة» ولا تطلقوا في طهر 
وطىء فيه ؛ لأنه لم يعلم حينئذ أنها حامل تعتد بوضع الحملء أو غر حامل تعتد 
بالحيض وكذا: لا تطلقوا في الحيض ؛ لأن هذا الحيض لم يعتبر عندناء ولا الطهر 
الذي يليه فينبغي أن بحتسب فيه ثلاث حيض أخر» فتطول العدة عليها بلا 
تقريب . ثم لكل واحد منا ومن الشافعي رحه الله في هذا المقام قرائن تستنبط من 
نفس الآية بوجوه متعدّدة قد ذكرتها في التفسيرات الأحمدية بالبسط والتفصيل 
فطالعها .إن شئت. 

ثم إن المصنف رحه الله ذكر ههنا من تفريعات الخاص على مذهبه سبع 
تفريعات. أربع منها ما تم الآن وثلاث منها ما سيجيء وأورد بين هذه الأربعة 
والثلاثة بأعتراضين للشافعي رحه الله علينا مع جوا) على سبيل الحمل المعترضة 
فقال : (ومحللية الزوج الثاني بحديث العسيلة لا بقوله : لإحتی تنکح زوجا غیره# 
وهو جواب سؤال مقدّر يرد علينا من جانب الشافعي رحه الله » وتقرير السؤال لا 
بد فيه من تمهيد مقدّمة وهي أن الزوج إن طلق آمرأته ثلاثاً ونكحت زوجاً آخرء 
ثم طلقها الزوج الثاني ونكحها الزوج الأولء يلك الزوج الأول مرة آخحرى ثلاث 


۳۴ 


فمن جعلها موجباً للحل الجديد فقد ترك العمل بالخاص» وإنا العمل بها في أن 
تجعل غاية للحرمة الحاصلة في المحل ولا حرمة قبل الثلاث ولا تصور للغاية قبل 
وجود المضروب له الغاية لأن الغاية بمنزلة البعض وبعض الثىء لا ينفصل عن 
as a a aa‏ 

جاء رأس الشهر فوالله لا أكلم فلانا حتی أستشير بر أي فاستشارة قبل مجيء رأس 

الشهر لا تعتبر» لأن الاستشارة غاية للحرمة الثابتة باليمين فلا تعتبر قبلهاء 
م تعتبر كان وجودها كعدمها فكان وجود الزوج الثاني في هذه الحالة كعدمه» ولو 
تزوجها قبل إصابة الزوج الثاني كانت عنده با بقي من الطلاق كذاهنا. 
والجواب: أن فيما قلتما: ترك العمل بالخاص» وفيا قلنا: عمل به» وهذا لأن ما 
تناوله هذا الخاص فهو غاية كا وضع اللفظ له وهو عقد الزوج الثاني فان التكاح 
وإن كان حقيقة للوطء فقد يذكر للعقد وهو المراد به هنا بدليل الإضافة إلى المرأة 


تطليقات مستقلة بالاتفاق» وإن طلق آمرأته ما دون الثلاث من واحدة أو آثنتين 
ونكحت زوجاً آخر» ثم طلقها الزوج الثاني ونكحها الزوج الأول» فعند محمد 
والشافعي رحمه| الله يملك الزوج الأول حينئذ ما بقي من الاثنين آو واحد» يعني 
إن طلقها سابقا واحدا فيملك الآن أن يطلقها اثنين وتصبر مغلظة. وإن طلقها 
سابقاً آثنين يلك الآن أن يطلقها واحدا لا غير. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمه) الله يلك الزوج الأول أن يطلقها ثلاثاء ويكون ما مضى من الطلقة 
والطلقتين هدرأ؛ لأن الزوج الثاني يكون مللا إياها للزوج الأول بحل جديد 
وینهدم ما مضى من الطلقة والطلقتين والطلقات» فآعترض عليه الشافعي رحه الله 
بان المحمسك في هذا الباب هو قوله تعالى : #فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى 
تنکح زوجا غيره. وكلمة حتى : لفظ خحاص وضع لعنى الغاية والنهاية» فيفهم 

أن نكاح الزوج الثاني غاية للحرمة الغليظة الثابتة بالطلقات الثلاثء ولا 
للغاية فيي بعدهاء فلم يفهم أن بعد النكاح يحدث حل جديد للزوج الأوّل» ففي 
هذا إبطال موجب الخاص الذي هو حتى» فلا م يكن الزوج الثاني محللا فيم| وجد 


٤ 


الأنها في مباشرة العقد كالرجل فصحت إضافته إليهاء فأما الوطء فلا يضاف 
i‏ حقيقةلأنها حل للوطء EOE O‏ 

ني الزناء فعلمنا أن الدخول ما ثبت بالنص ونما ثبت بحديث مشهور وهو ما 
روي : «أن امرأة رفاعة قالت لرسول الله عليه السلام : إل رفاعة طلقني ثلاثا 
فتزوجت بعبد الر من بن الزبير فلم أخد غه إلا كهاة ٿوبي» فقال: آتریدین 
أن تعودي إلى رفاعة؟ قالت: نعم! فقال: «لا حتی تذوقي من عسیلته ویذوق 
هو من عسيلتك». وفي ذكر العود دون الانتهاء الذي يدل عليه النص بقوله: 
#حتی تنکح ) إشارة إلى التحليل أن العود: هو ارجئ إلى الحالة الأولى وهي 
کانت حلا فصح أن العو حل وعند الذوق يثبت العود وهو الحل باشارة النص 
وهو حادث فلا بد له من سیب ولا سیب سوی الذوق فیکون مثباًله ضسرورة 
وبقوله عليه السلام : «لعن الله الحلل والمحلل له»» والمحلل من يثبت الحل 
كا محرّم من يثبت الحرمةء فكأن الزوج الثاني مثبتاً للحل فيشبت الحل اا 
وهذا ي امطلةة لاا لائح وفيا دوا يثبت بطريق الأول . 


(س) الحل ثابت فیمادونہا فأنی يثبته الزوج الثاني وفي اثبات الثابت. 


فيه ا مغيا وهو الطلقات الثلاث. ففي| لم يوجد المغيا وهو ما دون الشلاث الأولى أن 
لا يكون محللاء فلا يكون الزوج الثاني محللا إياها للزوج الأول بحل جديد» فيقول 
للصنف رحه الله في جوابه ات آي حنيفة ره الله له ازج الثاني 
رعمتم . e‏ اَن ا ا حاءت ی ا 0 السلا فقالت ` «إِن 
رفاعة طلقني ثلاثاً فنكحت بعبد الرحمن بن الزبير فا وجدته إلا كهدبة ثوي هذا» 
تعني وجدته عنيناًء فقال عليه السلام ريدن أن تعودي إلى رفاعة؟ قالت نعم » 
فقال : لا حقی تذوقي ا هو من عسيلتكڭ») فهذا الحدیث مسوف 


e e ا‎ 2 a لىیان أ4‎ 


o 


(ج) ا لحل وإن كان ثابتاً فهو ناقص لوجود سبب الزوال إذ الطلقة أو 
الطلقتان سببٌ الزوال» وهذا لا لك تجديد العقد مرتين بعد الطلقتين وقبله) 
يعلك. فكان الزوج الثاني متم هذا الحل الناقص» فكان إثبات ما ليس بشابت 
فثبت الدخول زيادة بخبر مشهور» وتجوز الزيادة بمثله لما يعرف في باب النسخ» 
وما ثبت الدخول بهذا الدليل إلا بوصف التحليل وهو معمول بالإججماع» ومن 
صفة الدخول التحليلء وأنتا لا تقولان بوصف هذا الدليلء أي : الحل عملا 
بنص الكتاب وهو ساكت عن أصل الدخول ووصفه فوضح اتک تركتا العمل 
بالخاص» وعملنا بالخاصين. (وبطلان العصمة عن المسروق بقوله تعالى : 
pجزاء‰‏ لا بقوله: «فاقطعوا4 . 

هذا جواب سؤال أيضأًء وهو: أن الشافعي قال: الأمور به القطع» وهو 
لفظ خحاص وضع لعنى معلوم ووا اة عن الي وا ىدع قان 
العصمة بل فيه آعتبارها إذ القطع كان اء فمن جعل القطع مبطلا لعصمة 
امال التي كانت ثابتة قبل القطع بالرأي أو بخبر الواحد فقد وقع فيا أتق من ترك 


الوطءء والزيادة بمثله على الكتاب جائز بالاتفاق وهذا الحديث كا أنه يدل على 
آشتراط الوطء بعبارة النص فكذا يدل على عللية الزوج الثاني بإشارة النص» 

وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قال ها : «آتريدين أن تعودي إلى رفاعة» ول يقل 
اند ان تنتهي حرمتك› والعود هو الرجوع إلى الحالة الأولىء وني الحالة الأول 
کان الحل ايتا ها فإذا عادت الحالة الأول عاد الحل وتجدّد بآستقلالهء وإذا ثبت 
مېد ا النص الحل فيا عدم فيه الحل وهو الطلقات الثلاث مطلقا ففی] کان الحل 
افا رما دن الثلاث أولى أن يكون الزوج الثاني متما للحل الناقص بالطريق 
الأكمل . E Ces‏ : (وبطلان العصمة عن المسروق بقوله: جزاءء 
لا بقوله : فاقطعوا)» وهذا أيضا جواب سؤال مقدر يرد علينا من جانب الشافعي 
رحه الله » وتقریر السؤال ههنا أيضاً لا بد فيه من تمهيد مقدَمة وهي أن السارق إذا 

سرف شیا من أحد وقطع يده فیهاء فان كان المسروق وا في يد السارق يرد 


۳٣ 


العمل بالخاص. وقلنا: ما أبطلنا العصمة بالقطع ليتجه ما قلت وإغا أبطلناها 
بخاص آخر مقرون به وهو إجزاء# فالحزاء المطلق : ما جب لله تعالى بمقابلة 
فعل العبد لأنه المجازى على الإطلاق› ولهذا سميت دار الأخرة دار الحراء لأنه 
المجازي وحده»ء فإدا كان القطع حى الله تعالٰی E‏ كانت الحناية واقعة على 
حقه يستحق العبد جزاء الله تعالى» ومن ضرورته تحريل العصمة التي هي محل 
O E ERG O‏ 
: الحزاء من الله تعالى» والعصمة واحدةفمتقى تحولت إلى الله تعالى م تبق 
E‏ 
لانتقال حقه وقد استوفى بالقطع ما وجب باهتك فلا يجب شيء أخر عليه 
ووجوب الردحال قيام المسروق لا يدل على بقاء عصمته» فالخمر المغصوبة من 
الملسلم تسترد وإن لم تكن معصومة له» فالرد للملك لا للعصمة» والضمان 
للعصمة لا للملك . 

(س) فعله لاقى عصمتين: عصمة الله تعالى» وعصمة العبد» فكان 
جنایتین كا لو قتل مسا خحطأً أو صيداً ملوك ني الحرم» أو شرب خمر الذميء 
فإنه تجب الدية مح الكفارةء أو الجزاء مح القيمةء أو الحد مع الضمان. 


إلى المالك بالاتفاقء وإن كان هالكاً فعند الشافعى رحه الله جب الضمان عليهء 
ا ی و ا و ی الان ا 
عند الاستهلاك في رواية وذلك؛ لأنه حين أراد السارق السرقة يبطل قبيل السرقة 
عصمة الال المسروق من يد الالكء حتى يصير في حقه من حملة ما لا يتقوم» 
وتتحوّل عصمته إلى الله تعالى» وهو مستغن عن ضمان الالء وإنما جب الرد إذا 
كان موجوداً؛ لأنه ل يبطل ملكه وإن زالت عصمته» فلرعاية الصورة قلنا 

بوجوب رذ المال. ولرعاية المعنى قلنا: بعدم ضمانه. واعترض عليه الشافعي رحه 
الله بأن المنصوص عليه في هذا الباب هو قوله تعالى : #والسارق والسارقة فأقطعوا 


¥ 


والجزاء في قتل الصيد بتك حرمة الحرام» والضمان بإتلاف مال الغيرء والحد 
بشرب الخمر صيانة لعقله» والضمان بإتلاف مال متقوم للذمي جبرا لحقه» وهنا 
الحناية متحدة لأن علها العصمة وهى واحدة وقد صارت لله تعالى. والحناية 
الواعدة متى أوجبت جزاء الفعل كملا لا توجب بدل المحلء كقطع اليد 
قصاصا لا جب معه بدل المحل وهو الأرش. ولأن الحزاء لغة يستدعي الكمال 
لأنه: من جزی› ا فض » وهو: الإتمام» أوعن جزا با همز» ای دی 
وكمال الجزاء يستدعي كمال سببه وهو الجنايةء وإلا نزيد الجزاء عن الجناية وأنه 
ان و الفعل حراماً لعينه ومع ا ا ل ن 
الفعل حراما لعينه بل لغيره» وهو المالك فكان مباحا في نفسه فينتفي القطع 
لهه وهو وجيت فدل ان ال م احا ان اا مح ا ى اد 
تعالى» ولا يجمع بين العصمتين: عصمة الشرع.» وعصمة المالك. لتناف بينهاء 
لأن إحداهما: تقتضي الحرمة لعينهء والأخحرى: لغيره» فاعتبرنا جانب الشرع 
فلم تبق عصمة المالك ولم نحول المالك ولم نحول الملك لأنا نحول محل الجناية 
لتقع الحناية على حق الله تعالى فتكمل الحناية فيكون كمال الحزاء بمقابلة كمال الحناية 
ومحل الحناية العصمة فاكتفينا لأن تحويل العصمة كاف ولأن وجوب القطع باعتبار 
العصمة في محل ملوك . 


آید)ا جزاء با كسبا# والقطع لفظ خاص وضع لعنى معلوم وهو الإبانة عن 
الرزسغ ولا دلالة له على تحول العصمة عن المالك إلى الله تعالى» فالقول ببطلان 
العصمة زيادة على حاص الكتاب . فأجاب المصنف رحه الله عن جانب أبي حنيفة 
رهه الله تعالى : بأن بطلان العصمة عن الال المسروق» وإزالتها من المالك إلى الله 
تعالى» إنما نثبته بقوله تعالى : إجزاء با كسبا لا بقوله: «فآقطعوا) وذلك لان 
الجزاء إذا وقع مطلقا, ني معرض العقوبات يراد به ما مجحب حقاً لله تعالى» وإغا 
يكون حقا لله تعالى إذا وقعت الحناية في عصمته وحفظهء وإذا كان كذلك فقد 
شرع جزاؤه جزاء كاملا وهو القطعء ولا بحتاج إلى ضمان المال. غايته: أنه إذا 


۴۸ 


(س) العصمة إذا انتقلت ولم تبق ا للمالك كيف تشترط خحصومته؟ 

«(ج) امالك E eo‏ بخصومته عند الإمام 
ليتمکكن به من الاستيفاء» حى لو وجد الخصم بلا ملك يكتفي به كالمکاتب› 
ومتولي الوقف› ولأن الحناية تقع عل المالء والعصمةء وصف الالء لأا عبارة 
) عن کونه حرام التعرض فتنتقل دون املك فهو وصف الالك اذ غار ع 
) القدرة وهي صفة القادر فلا تنتقل لأن للك ليس بحل للجناية ولأنه إغا ينتقل 
ما هو قابل للنقل وهو معهود في ان والمعهود آنتقال العصمة دون الملك» 
آلا تری أن العصير إذا تخمر يبقى ملوكاً ولم يبق معصوما؟ 


(ولذلك ص ايقاع الطلاق بعد الخلع) عملا بقوله تعالى : #فان طلقها 


فلا تحل له فان الفاء لفظ حاص لمعنی غصرص وهو الوصل»› والتعقيب› ونما 
وصل الطلاق بالافتداء بالمال فأوجب صحة الطلاق بعد الخلع› > فالشافعي ر 


الله متى وصله بالرجعي › وأبطل وقوعه بعد الخلع» غاا 


کان الال موجوداً في يده يرد إليه لأجل الصورة» ولأن جزى يجيء بمعنى: كفى › 
فيدل على أن القطع هو كاف همذه الجناية ولا يجحتاج» إلى جزاء آخر حتى يجب 
e‏ هذا نبذ مما ذكرته في التفسير الأحمدي وكفاك هذا. 

ر الصنف رحه الله بعد هذا البيان التفريعات الثلائة الباقية على 
الحكم (ولذلك صح إيقاع الطلاق بعد الخلع) أي: ولأجل أن مدلل 
اصن قطعي واجب الاتباع صح عندنا إيقاع الطلاق على المرأة بعدما خالعهاء 
حلافا للشافعي رحهمه الله . 


وبيانه : أن الشافعي رحه الله يقول: إن الخلع فسخ للنكاح» فلا يبقى 
النكاح بعده» وليشن بطلاف› فلا يصح الطلاف بعده . وعندنا هو طلاق يصح 
إيقاع الطلاق الآخر بعده عملا بقوله تعالی : إفإن طلقها فلا تحل له من بعد 
وذلك لان الله تعال قال أولأً: #الطلاق مرتان فإمساك ي 


۳۹ 


i‏ أي الطلاق الرجعى اثنانء أو الطلاق الشرعي مرة بعد مرة بالتفريق 
دون الجمع› بعد لك عب غل الر وجا ساك زرف ئ سرا 
بحسن المعاشرة» أو تسريح بإحسان آي : تخليص على الكمال والتمام. ثم ذكر 
بعد ذلك مسألة الخلع فقال: فإن خفتم أن لا يقیم| حدود الله فلا جناح عليه) 
فيم| آفتدت به أي : فإنظننتم ي ايها الحكام أن لا يقيم)"أي الزوجان حدود الله 
الا والمروءةء فلا جناح عليهم| فيم| آفتدت المرأة به وخلصتها من 
الزوج وطلقها ا فعلم أن فعل المرأة في الخلع هو الافتداء وفعل الزوج هو 
ما کان مذکورا سابقاًء أعني» الطلاق لا الفسخ لأن الفسخ يقوم بالطرفين لا 
بالزوج وحده. : ئم قال : ل[فإن طلقها فلا تحل له من بعد حى تنكح زوجاًٴ 
غير أي : إن طلق الزوج المرأً ة ثاثا فلا تحل المرأة للزوج من بعد الشالث» 
حقی تنکح و غيره» ووطئها. وطلقهاء فالشافعي رحه الله قول إنه متصل 
بقوله : #الطلاق مرتان حتى تكون هذه الطلقة ثالثة» وذكر فیا بینہا 
حملة معترضة لأنه فسخ لا يصح الطلاق بعده ونحن نقول: إن الفاء خاص 
وضع لعنى خصوص وهر وقد عقب هذا الطلاف بالافتداءء فينبغي 
أن يقع بعد الخلع وهو أيضاً طلاق . غايته آنه پلزم أن تكون الطلقات ربعا .. 
آثنتانِ في قوله تعالى : #[الطلاق مرتان)» والثالفة: الخلع» والرابعة: هي هذه» 
ولكنه لا بأس به فإن الخلع ليس طلاقاً مستقلاً على حندةء بل مندرج في 
الطلقتن› فکأنه قیل : الطلاق مرتان سواء كانتا رجعيتين فحينغذ مجحب إمساك 
جعروف أو تسريح بإحسانء أو كانتا في ضمن الخلع فحينئذ تكون بائنةء فن 
طلقها بعد المرتين المذكورتين فيا قبل فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره الآية 
وعلى هذا التقرير آندفع ما قيل إنه يلزم أن يكون الطلاق او و وت 
فقط» حکمه: : عدم الحل لا الذي ليس كذلك وأنه نه یلزم أن لا یکون الخلع إلا 
بعد المرتين عملا بقوله تعالى : إفإن خفتم) لکن برد آن هذا كله إا يصح إذا 
کان التسريح بالإحسان إشارة إلى ترك المراجعة كا حرّرت وأما إذا كان 
اة إل الط الثالشة على ما روى عن النبي عليه السلام أنه قال: «هو 


(و) لذا (وجب مهر المشل بنفس العقد في المفوضة) وهي : التي زوجت بغير 
تسمية مهر عمل بقوله تعالى : #إأن تبتغوا بأموالكم) فالابتغاء: لفظ خاص 
وضع لعنى لحصوص وهو: الطلب» والطلب بالعقد يقع» والباء للإلصاق› 
فيقتضي أن يكون الال ملصقاأ بالابتغاء فالقول بتراخيه عن الابتخاء إلى وجود 


الطلاق الثالث»» فحينئذ يكون قوله تعالى : إفإن طلقها) بياناً لذلكء ولا 
تعلق له بمسئلة الخلع أصلاء فيكون المعنى أن بعد المرتين إما امساك بمعروف 
بالمراجعة أ آو تسريح بإحسان بالطلقة الثالغةء فإ آثر التسريح بالإاحسان فطلقها 
ثالث فلا محل له من بعد الأية. 

هذا خلاصة ما قالواء والبسط في التفسير الأحهمدي . 

(ووجب مهر الثل بنفس العقد في المفوضة) عطف على قوله: صح إيقاع 
الطلاق» وتفريع على حكم الخحاص أي ولأجل ان العمل بالخاص واجب لا 
يحتمل البيان» وجب مهر المثل بنفس العقد من غير تأخير إلى الوطء في المفوضةء 
وهو إن كان بكسر الواو فامعنى التي فوضت نفسها بلا مهر» وإِنْ كان بفتح الواو 
فالمعنى التي فوّضها وليها بلا مهرء وهو الأصّح» لان الأول لا تصلح حلا 
ا کک ا و ا ا 

وتحقيقه . . أن المرأة التي فوضها وليها بلا مهر أو على أن لا مهر اء لا 
يجب المهر ها عند الشافعي رحمه الله إلا بالوطءء فلومات أحدهما قبل الوطء 
لا جب المهر ها عندالشافعى .وعندنا: جب كال مهر المثل عند العقد قي الذمةء 
رکآ عد اط راتا فا ار و ر اک ماو د ن 
تبتغوا بأموالكم)» فقوله: أن تبتغوا» بدل من «إوراء ذلكم أو مفعول له 
بتقدير اللام أي : أحل لكم ما وراء المحرمات لأن تبتغوا بأموالكم فالباء لفظ 
حاص وضع لعنى معلوم وهو الإلصاق وقيل: الابتغاء لفظ خاص وضع لمعنى 
ن وهو الطلب» وعلى كل تقدير يوجب أن يكون آبتغاء ملصقا بالمهر 
ذکراء e‏ أقل من أن يكون ملصقاً ني الوجوب على 
الذمة» ولكن بشرط أن يكون الابتغاء تا حتى لو كان بالنكاح الفاسد 


٤١ 


الوطء كا قاله الشافعي في المفؤضة ترك العمل بالخاص بالرأي» ولا يزم کح 
القاسدفافإنه لا يجب المهر فيه بنفس العقد إجماعاً بل بالدخحول» لأن المراد به: 

الطلب الضحيح » وذلك بالنكاح الصحيح› (و) لذا (كان المهر مقذراً شرعا غير 
مضاف .إلى العبد عملا بقوله تعالى: إقد علمنا مافرضاعليهم في 
لاجەم). > فالفرض: لفظ حاص وضع لعنى:خحاص وهو: التقدير» فالقول بان المهر 
غير مقدر شرعاً کے)| قال الشافعي ترك العمل بالخاص. وكذا الكناية في قوله 
#فرضنا لفظ خحاص يراد به ذات التكلم فدل ذلك على أن صاحب الشرع هو 
المتولي للإيجاب والتقديرء وأنه لا آختيار للعبد فيهما أصلاء بل تقدير العبد 
امتشال به أي : إن مهور النساء مقدرة معلومة عند الله تعالى» واذا اصطلح 


يجب التراحي إلى الوطء بالإجماع وكذا لو كان هذا الابتغاء لا بطريق النكاح بل 
بطريتق الإجارةء أو المتعة» أو بطريق الزناء لا محل ذلك الفعل ولا يجب المال 
أصلاء وإليه يشير قوله تعالى : «حصنين غبر مسافحين# وفي هذا 2 
آعتراضات دقيقة بينتها في حاشية التفسير الأحمدي . (وكان المهر مقدرا شرعا غير 
E Ea‏ : ولأجل أن 

العمل بالخاص واجب ولا بحتملل البيان كان المهر مقدرا' من جانب الشارع غير 
مضاف تقديره إلى العباد. وبيانه: أن تقدير المهر عند الشافعي رحه الله مفوض 
إلى رأي العباد وآختيارهم› فکل ما يصلح ثمنا يصلح شرا عنده» وعندناء وإن 
کان لا يقدر في جانب الأكثر لكن يقدر في جانب الأقلء وهو أن لا يكون أقلّ 
من عشرة دراهم عملا بقوله تعالى : لإقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم 
وما ملکت آیانہم 4 أي قد علمنا ما قدرنا عليهم في حق أزواجهم وهو المهرء 
فالفرض : لفظ خاص وضع لعنى التقديرء EEK‏ 
قالواء وكذا الأسناد حاص عند صاحب التوضيح . فعلم أن المهر مقدر في علم 
الله تعالى . وقد بينه النبي عليه السلام بقوله: «لامهر أقل من عشرة دراهم»» 
وكذا نقيسه على قطع اليد لأنه أيضاً عوض عشرة دراهمء فالتقدير خاص وإن 
كان المقدر جملا محتاجاً إلى البيان» وهذا في اصطلاح الفقهاءء وأما في اللغخة 

3 


الزوجان على مقدار بُظهر ما كان مقدراً معلوماً عند الله تعالى لا أن العباد 
يقدّرون ما ليس بمقدر» وعلى هذا قيم الأشياء فإنها معلومة مقَدّرة عند الله 
تعالى » والمقومون بآرائهم يقَدّرون ذلك المق در المعلوم المستور عنافهذاكذلك فمن 
فوّض إثبات المهر وتركه والتقدير فيه إلى العبد كا قال الشافعي فقد ترك العمل 
با لخاص»› وإنغا العمل في) قلنا أن وجوب أصله وأدنى المقدار فيه ثابت شرعا لإ 
حيار فيه لز وجین › ولمذالوتزوج امرأةٌّ بخمسة دراهم كانت الخمسة مهرأعنده» وعندنا 
e‏ لأن الشارع قذره بالعشرة» لقوله عليه السلام : «لا مهر أقل من 

عشرة درأهم»» وهذا لأن النساء إماء الله ونحن عبيده» فكان المهر للمولى› 
ودا خحص النبي عليه السلام بعدم المهر زارا لكرامته» وهذا في الابتدأء» 
فأما في البقاء فهو حق المرأة فتتولى إسقاطه» ومن ذلك قوله تعالى: «الطلاق 
مرتان) إلى قوله: فلا جنأح عليه في] اقتدت به ففي الإضافة إليها ثم 
تخصيص جانبها بالذکر بیان أن الذي من جانب الزوج في الخلع عين ما تناوله 
أول الآية وهو الطلاق لاأغيره :وهو الفسخ »› وهذا لأن الخلم يوجد اول ا 
به» وقد ذكر فعلها ولم يذكر فعل الزوج فکان تقریرا عل الزوج على ما سبق 


فهو حقيقة فى الألجاب والقطع › ولهذا قال الشافعي رهه الله إن الفرض ههنا 
بمعنى الإمجاب بقرينة تعديته بعلى» وعطف ما ملكت أيانهم» على 
ئ[أزواجهم ¢ لأن المهر لا يقدر في حق ما ملكت أعانهم» کون المراد به النفقة 
والکسنة وهو واجب في حق الأزواج وما ملكت يانم سا :فلا خد عل 
إا هو لتضمين معنى الإججاب» وعطف ما ملكت أيانهم بتقدير فرضنا ثان أي : 
وما فرضنا عليهم في] ملكت أيانهم على أن يكون هذا بمعنى أوجبنا والأول بجعنى 
قذرنا هکذ! قالوا. 

ثم ذکر اللصنف رحه الله دلائل كل من المسائل الثلاث فقال: (عملا 
eS Se‏ 
فرضنا عليهم) فقوله : عملا تعليل لقوله: صح الخ . . على طريق اللف والنشر 
المرتب» فقوله : «إفإن طلقها فلا تحل له ناظر إلى المسئلة الأولى» وقوله تعالى : 

۳ 


i ee‏ لأن الله ذكر التطليقة الثالثة بعوض 


وبخير عوض» وعلى هذا فاعتبره فی یکون من هذا الحنس . 
(القول في الأمر*# وهو) من الخاص» فإن صيغة الأمر لفظ خاص وضع 
لعنى خحاص وهو: طلب الفعل . 
أن مسائل الأمر خمسة أنواع : 
لأنه إما أن يكون في بيان نفس الأمر وموجبه» أو في بيان المأمور به وهو: 
الفعل» أو في بيان المأمور فيه وهو: الزمانء أو في بيان المأمور وهو: المكلف. أو 
في بيان. الامر. ) 
وهذا تقسيم ضروري» لأن الأمر لا بد أن يصدر عن أحد وهو الآمرء 
ولا بد وأن يصدر بإيجاب شيء وهو: الأمور به» ولا بد من مكلف لپجب عليه 
وهو الأمور» إذ بالأمر لا يجب شيء على الآمر وهذا الأمر لوجوب فعل على 
العبد وفعله لا بد أن يقع في زمان وهو: المأمور فيه 


فالأمر: (قول القاثل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل) فخرج فعل النبي 
عليه السلام» والإإشارة بالقول» فانی| ا بأمر» والدعاءء والالتماس»› بقوله: 


أن تبتغوا بأموالكم€ ناظر إلى المسئلة الثانية. وقوله: #قد علمنا ما فرضنا 
عليهم) ناظر إلى المسثلة الثالةء او ا ی ا 
فتأمل . 

ثم لما فرغ المصنف رحه الله عن تعريف الخاص وحكمه وتفريعاته أراد أن 
يبن بعض أنواعه المستعملة في الشريعة كثيرا وهو الأمر والنهي فقال: 

(ومنه الأمر: وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل) أي : من 
الخاص الأمر» يعني مسمى الأمر لا لفظهء لأنه يصدق عليه أنه لفظ وضع لمعنى 


٤٤ 


على سبيل الاستعلاء فإ من قال لغیره: اقل غل سيل التضرع لا يشي 
آمرا وان كان أعلى رتبة من المقول له: افعل» ومن قال لغيره على سبيلِ 
الاستعلاء: افعل يقال: إنه أمره وإن كان أعلى رتبة منهء وبقوله: افعل أو 
نحوه» خرج قول من هو مفترّض الطاعة لخيره: أوجبت عليك أن تفعل كذاء 
أو واجبٌ عليك فعل كذاء أو أطلب منك أن تفعل كذاء فهذا كله طلب 
تحصيل الفعل وليس بأمر» وبه ظهر ضعف قوهم : إنه طلب الفعل بالقول على 
سبيل الاستعلاء ونحوه» وقوهم : طلب الفعل لمن دونه ٤‏ الرتبة» حواز الأمر 
لن فوقه في الرتبة حتى ينسب إلى اال وان من جت ان أمر من هو أعلى 
منه » ولا يلزم أن الأمر موجود یدول لمظة : افعل» لأنا لا نعي به هذه الصيعغة 


معلوم ق الطلي غل اتةه ون مد را هه اول ن امور 
أقسام الألفاظ وهو جنس يشمل كل لفظ. وقوله: على سبيل الاستعلاء يحرج به 
الالتماس والدعاءء وبقي فيه النهي داخلاً فخرج بقوله: آفعل» والمراد بقوله: 
Ee EG E‏ » أو 
» أو متكلا معروفاء أو محجهولاء ولكن بشرط أن يكون المقصود منه إيجاب 
e‏ القائل نفسه عالياً سواء كان عاليا في الوقاع أولاء وهذا نسب إلى 
سوء الأدب إن لم يكن عالياً. وما ذکرنا آندفع ما قيل إن أريد به أصطلاح 
العربية فلا حاجة إلى قوله على سبي الاستعلاء: لأن الالتماس والدعاء أيضاً 
أمر عندهم وإ أريد به آصطلاح الأصول فيصدق على ما أريد به التهديد 
والتعجيز» لأنه أيضاً على سبيل الاستعلاء وذلك لأنا نتكلم على آصطلاح 
الأصول» وليس المقصود محرد الأستعلاءء بل إلزام الفعل وذا لا يصدق إلا على 
الوجوب» بخلاف التهديد والتعجيز ونحوها. (ويختص مراده بصيغة لازمة) 
بيان لکون الأنر عاضا يعني مختص مراد الأمر وهو الوجوب بصيغة لازمة 
للمرادء والغرض منه بيان الاختصاص من الجحانبين أي : لا یکون الأمر إلا 
للوجوب ولا يثہبت الوجوب إل من الأمر دون الفعل› فيكون فا للاشتراك | 


| 


ا لخصرص› وهو معلوم لن له .دی لب» آلآ تری أنه دکر صاحب اللحصول 
فيه الوجوب له صيغة مفردة في اللغة وتلك الصيخة هي : افعل» وقد علم 
بالبديهة أنه لم يرد به تلك الصيغة الخاصة. 


(ويختص مراده بصيغة لازمة حتى لا يكون الفعل موجباً» خلافاً لبعض 
أصحاب الشافعى) أي : المراد بالأمر يعرف هذه الصيخة فقط ولا يعرف بدون 
مله اا عة الع رال عض أصحاب مالك والشافعي : يعرف المراد 
بالأمر بدون هذه الصيغة» وعلى هذا يبتنى الخلاف : أن أفعال النبي عليه السلام 
موجبة آم لا؟ 


والترادف جيعا وذلك بأن يقال: إن دخول الباء ههنا على المختص على طريقة 
قوههم : حصصت فلاناً بالذكرء» فتكون الصيغة مختصة بالوجوب دون الإباحة 
والندب» وهذا نفي الاشتراك» ويكون معنى قوله: لازمة أن الصيغة لازمة 
ا ولا تنفك عنه» ولا یکون المراد مفهوماً من غير الصيغة وهو الفعل» وهذا 
نفي الترادف» أو يقال: إن الباء داخلة على المختص به كا هو أصلها أي لا 
ب هذا المراد بغر الصيغة وهو الفعل» فیکون هو نفيا للترادف» ثم قوله: 
لازمة إن حل على اللازم الأعم فیکون و اشا نفيا للترادف» لأن الملزوم ل 
يوجد بدون اللازم» فلا يفهم نفي الاشتراك قط فينبغي أن يحمل اللازم على 
اللازم المساوي أي لا يوجد ال مراد بدون الصيخة ولا الصيغة بدون المرادء فقد 
فهم حينئذ نفي التزادف والاشتراك جيعأً كناية. .ٹم صرح بعد دك بي 
الترادف قصداً فقال: (حتی لا يكون الفعل ا آي : إذا کان المراد خصوصاً 
الصيغة لا يكون فعل النبي عليه السلام موجباً على الأمة من غير مواظبته عليه 
السلام» (خلافا لبعض أصحاب الشافعي رحهم الله)ء فإنهم يقولون إن فغ 
النبي عليه 2 أيضاً موجب إما لأنه أمر وكل أمر للوجوب» وما الأنه مشارك: 


a 


فعندنا ليست بموجبة لانتفاء الصيغة» وعندهم موجبة كالأمرء لقوله 
تعالى : وما أمر فرعون برشيد) أي : فعله» ولو م يکن الأمر مستفادا بالفعل 
U‏ سمي به إذ الامر موجب» ولو م نک اا كالأمر لكان هذا إطلاق لفظ 
المىجب على غير الموجب» ولقوله عليه السلام: «صلوا ک| رأيتموني أصلي»» فهو 
تنصيص على وجوب أتباعه في أفعاله» وإذا ثبت استعمال الأمر قي الفعل كان 
حقيقة فيه» لأنْ ظاهر الاستعمال للحقيقةء وعندنا: هو حقيقة في القول فقط› 
لأن العبارات إنما وضعت دلالات على المعاني المقصورة ليقع العلم لغيره بجا في 
ضميره ولا تقصر العبارات عن المققاصد والمعاني لأن المهملات أكثرمن 
المستعملات» ولأنه حينئذ بختل الغرض المطلوب من وضع الكلام» وهو: إبانة 
المرادء ولا يتحقق انتفاء المقصود إلا بعد أن يكون لكل مقصود ا 


ا اة الفعل لاي ااا ا ا 
وضعت اء والمراد بالأمر من أعظم المقاصد لحصول الابتلاء اا اص 
بالعبارة أحق من غيره» فإذا ثبت أصل الموضوع كان حقيقة له فيكون لازمه على 
معنی آنه لا يوجد هذا المعنى بدون هذه الصيغة» ألا ترى أن الأسد نا كان 
غا هیکلِ مخحصوص لا يوجد الميكل المخصوص بدون أسم الأسد إلا إذا 
دل الدليل على أن المراد بالأمر غبر مراد هذه الصيغةء واذا ثبت أنه حقيقة له فلا 
يكون حقيقة ني الفعل دفعاً للاشتراك» ولآنه لو كان حقيقة في الفعل لصح أن يقال 

قائم آمر» ولأن ما كان حقيقة لشيء ANG ISD‏ 
عنه هذا الاسم بحالء والمجاز يصح نفيه» كال جد يُسمى : أبأء ويصح نفيه» ثم 
ههنا لا يصح نفي اسم الأمر عن القول اللخصوص» ويصح عن الفعل» فدل 
أن ا 


للأمر القولي ني حكم الوجوب» وهذا ا لحلاف بینا وبینہم في کل ما م یکن 
سهوا منه عليه السلام» ولا طبعاً له» ر صا له وإلاً فعدم كونه موجبا 


وقوله (للمنع عن الوصال وخلع النعال) أي: لا واصل وواصل أصحابه 
أنكر عليهم الموافقة في وصال الصوم فقال: إن لست كأحدكم» إن أبيتُ 
يطعمني ربي ويسقيني»» ولا حلع نعليه في الصلاة وخلع الناس نعاهم فقال 
منکرا عليهم بعدما فرع : : «ما لکم خلعتم نعالکم؟»» ولو كان الفعل و 
لصاركأنهأمربالوصالوخلع النعال» ثم أنكرعليهم الوصالوالخلع وهو باطل. 

(والوجوب آستفيد بقوله عليه السلام: «صلوا کا رأيتموني أصلي» لا 
بالفعل) اذ لو ثبت به وجوب الاتباع لخلا هذا اللفظ عن الفائدة» (وسمي 


بالاتفاق (للمنع عن الوصال وخلع النعال) متعلق بقوله: حى لا يكون الفعل 
موجباء وحجة لا أي : : لمعه عليه السلام أصحابه عن صوم الوصال وخلع 
النعال» روي أنه عليه السلام واصل فواصل أصحابه فأنكر عليهم الموافقة في 
وصال e‏ فقال : «أيكم مثلي يطعمني ربي ويسقیني» د يعني أنتم لا تستطيعون 
الصيام متوالیا الليل والنهار ولي قوة روا من عند الله تعالى أطعم عنده 
وأسقى من شراب المحبة» كا قال قائل شعراً: 

وذکرك للمشتاق خير شراب وکل شراب دونه کسراب 

وهذا ترى الأمة المجاهدين يفطرون بشرب قطرة في أربعينات ليخرج عن 
حد الكراهة وهذا في صوم الفرض والنفل سواءء وروي أنه عليه السلام كان 
يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فخلعوا نعالهم» فلا قضى صلاته قال: «ما 
E‏ رأينآك ألقيت نعليك. قال إن جبريل عليه 
السلام أخبرني ا فا فر ا ا أحدكم الملسجد فلينظر فإن رأی في نعليه 
قدراً فلیمسحه وليصل فیھ|» هذه تعمسکات آي حنيفة رحه الله أما الشافعي 
رحمه الله فقال تارة على سبيل التنزل: إن الفعل للوجوب كالأمر؛ لأنه عليه 
السلام شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبة» وقال: «صلوا كا 
رأيتموني أصلي»» فجعل متابعة أفعاله لازمة لأمتهء فأجاب عنه المصنف رمه 
الله بقوله: (والوجوب آستفید بقوله عليه السلام «صلوا کا رأيتموني آصلل» لا 


A 


1 لفعل به) ا (لأن الأمر سبب الفعل)› وإطلای اسم السبب على المسبب _ 
جائز» ولا ینکر تسمیته مجازا. 


ب شی ار رانا لت کل اسه ا الحاو فاق 


(ج) لا نسلم أنه نه أمارة الحقيقة . 


باعل | إذ لو کان لعل مرا لاجو حر وة الل وا اجوا إل هدا 
القول ا صلا. وقال تارة على سبيل الترقي : a‏ 
نوعان: قول وفعل» لأنه تعالى أطلق لفظ الأمر على الفعل في قوله: «وما آمر 
فرعون برشيد أي فعله؛ إن القول لا يوصف بالرشيد وإنما يوصف بالسديد» 
فأجابت اللصنف عنه بقوله: (وسمي الفعل به لأنه سببه) أي سمي الفغل بلفظ 
الأمر لأ الأمر سبب للفعل فيكون من باب المجازء وإتما الكلام في الحقيقة» 
ولا فرغ عن نفي الترادف قصدا شرع في نفي الاشتراك قصداً فقال: 


(وموجبه : الوجوب لا الندب» والاباحة والتوقف) يعني أن موجب الأمر 
الوجوب فقط عند العامة لا الندب» ك) ذهب إليه بعض» ولا الإباحة کا ذهب 
إليه بعض. ولا التوقف ك ذهب إليه بعض» ولا الاشتراك لفظا أو معنى بين 
الثلائة | اولان کا ذهب إليه آخحرون» وم يذكره الصنف لأنه يفهم ما ذکره 
التراماًء فأهل الندب يقولون: الأمر للطلب فلا بد أن یکون جانب الفعل فيه 
راجحا حتی يطلب ادناه لذت وهذا کقوله تعالی : #فکاتبوهم إن ن علمتم 
فيهم حيرا وأهل الإباحة يقولون إن معنی الطلب أن يکون اوا فيه ولا 
یکون اا هو الإباحة وهذا كقوله تعالى : #فاصطادوا# والمتوقفون 
يقولون: إن الأمر يستعمل ا ا 


٤۸ 


فصل في موجب الأمر . 


(وموجبه : الوجوبُ ل الندب» والإاباحة» والتوقف سواء کان بعد الحظر 
لانتقاء الخيرة ٥ه‏ عن المأمور بالنص»› واستحقاق الوعيد لحارکه» ودلالة 


e‏ والتعجيز» والإشاد» والتسخير» وغير ذلك فا م تقم قرينة على 
أحدها م يعمل به» فيجب التوقف حتى يتعين المراد. وعندنا: الوجوب حقيقة 
الأمر» فيحمل عليه مطلقه ما لم تقم قرينة خلافة» وإذا قامت قرينته حمل عليه 
على حضب المقام . (سواء كان بعد الخطر أو قبله) متعلق بقوله: وموجبه 
الوجوب» ورد على من قال إن الأمر بعد الخطر للإباحة» وقبله للوجوب على 
حسب ما يفتضيه العقل والعادة كقوله تعالى: «وإذا حللتم فاصطادوا# ونحن 
قول :إن الرخرت خد اط اشا مستعمل في القرآن كقرله تعالى : «افإذا 
آنسلخ الث شهر الحرم فأقتلوا المشركين حيث وجدعوهم #٭ والإباحة في قوله تعالى : 
وإذا حللتم فأصطادوا) لم يفهم من الأمر بل من قوله تعال : لاحل لكم 
الطيبات) ومن أن الأمر بالاصطياد إماوقع منة ونفعا للعبادء وإذا كان فرضا 
فیکون حرجا عليهم فينبغي أن يكون الأمر عند الإطلاق للوجوب.. وإنما يحمل 
على غيره بالقرائن والمجاز. 

ثم شرع في بيان دلائل الوجوب فقال: (لانتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر 
بالنص) أي إنما قلنا: إن موجبه الوجوب لانتفاء الاختيار عن الأمورين المكلفين 
بالأمر بالنص وهو قوله تعالى : #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ة إذا قضی الله ورسوله 
مرا أن يكون هم الخيرة من آمرهم 4 لان معناه: إذا حکم الله ورسوله بأمر فلا 
يكون لمؤمن ولا مؤمنه أن يكون هم الاختيار من أمرهما أي : إن شاؤوا قبلوا 
الأمرء وإن شاؤوا م يقبلوا» بل يجب عليهم الائتمار بأمرهما ولا يكون ذلك إلا 
ف الواجب» وقيل النص هو قوله تعالى : ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك4 
خطاباً لابليس اللعين أي ما بقي لك الاختيار بعد أن أمرتك فلم تركت 
السجود. (واستحقاق الوعيد لتاركه) عطف على قوله: انتفاء الخيرة الخ أي : إا 


0 ° 


الإجاعء والمعقول» وإذا أريد به الإباحة » أو الندب» فقيل : إنه حقيقة» لأنه 
تة وقیل لا لأنه از آض: 
قلنا إن موجبه الوجوب لاستحقاق الوعيد لتارك الأمر بالنص وهو قوله تعالى : 
#إفليحذر الذين بخالفون 9 آمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 أي 
فليحذر الذين بخالفون عن أمر الرسول عليه السلام ويتركونه أن تصيبهم فتنة في 
الدنيا أو عذاب أليم في الأخحرة وهذا الوعيد لا یکون إلا بترك الواجب» ولكن ٠‏ 
یرد عليه : : أنه موقوف على أن يكون هذا الأمر اشا للوجوب وهو ممنوع › وأنه | 
لا جوز ان تکون ال الإنكار دون الترك: ) 

ارات آن سياق الکلام دال على أن هذا الأمر للوجوب بدون آحتياج 
إلى برهان ومصادرة على المطلوب»› ون الخالفة في آستعماهم إغا تطلق على ترك 
العمل به فتامل (ولدلالة الإجماع والمعقول) عطف على ما قبله وفي بعض النسخ 
وكذا دلالة الإجماع والمعقول يدلان عليه فحينئذ هو جملة مستقلة معطوفة على 
مضمون سابقها. 

وحاصله: أن دلالة الإجاع تدل على أن الأمر للوجوب» ل أحمعوا على 
أن کل من أ اراد أن يطلب فعلاً من أحد لا يطلب إلا بلفظ الأمرء والكمال في 
الطلب وهو الوجوب. والأصل نفي الاشتراك› فن أن فة لر وا 
قال: دلالة لإجاع؛ لان نفس الإحاع لم ينعقد على أن موجبه الوجوب؛ لأنه 
مختلف فيه» بل إنما الإجاع على شيء يدل عليه» وكذا الدليل المعقول يدل على 
أن الأمر للوجوب» وهو أن تصاريف الأفعال كلها كا لماضي والمستقبل والحال دال 
على معنى خصوص. فينبغي أن يكون الأمر كذلك دالا على معنى الوجوب» 
ولیس هذا لإثبات اللغة بالقياس» بل لإئبات كون الأصل عدم الاشتراك. 
وقيل : المعقول: هو أن السيد إذا أمر غلامه بفعل ولم يفعل استحق العقاب» 
فلو م الأمر للوجوب لا آستحق ذلك . وقد نقل في بيان النصوص والمعقول 
وجوه خر تركتها للإطناب . ) 

ثم شرع اللصنف في بيان آنه إذا یرد بالاأمر الوجوب فماذا حكمه؟ 


0١ 


الكلام في هذا الفصل في أربعة مواضع  :‏ 

أحدها: في خصوص المراد ممذا الصيغة . 

فقال الجمهور لما ثبت خصوص الصيخة ثبت خصوص المرادء وقال بعض' 
الشافعية : إنه نه مجمل في حق الحكم فيتوقفا حى يتبين المراد بالدليلء لأن هذه 
الصيخة آستعملت لعان ختلفة : لمجاب والندب» والإباحة» والتقريعء 
والتوبيخ» والسؤال» والإفحام > والتكوين» والإرشاد» وهو لمنافع الدنيا » 
والندب لثواب الآخرةء والتسوية» والإهانة» والتعجب» والإخبار» والاحتقار» 
والإنذار. 


كقوله تعالی : #أقيموا الصلاةي» #وكاتبوهم4› #فاصطادواي» 
على الاستبعاد عن أن يلك أو يقدر عليهم لقوله تعالى: #إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان)» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)ء «ربنا تقبل مناي 
#فأات ہا من المخرب 4 # کن فیکون 4 » #وأشهدوا ادا تبایعتم » #اصبروا 


فقال: (وإذا أر يد به الإباحة أو الندب) أي إذا أر يد بالأمر الإباحة أو الندب 
وعدل عن الوجوب» فحينئذ آختلف فيه : (فقيل : إنه حقيقة ؛ بعضه) أي : 
إن الأمر حقيقة ٤‏ الإإباحة والندب اشا لن کل واحد منہے| د بعض الوجوب› 
وبعض الشيء يكون حقيقة قاصرة؛ لأن الوجوب: عبارة عن جواز الفعل مع 
حرمة الترك والإباحة ھی . جواز الفعل والترك عل السواءء والندب» هر 
جواز الفعل مع رجحانه» فيكون كل منها مستعملا في بعض معنى الوجوب ` 
وهو معنى الحقيقة القاصرة التي أريدت بلفظ الحقيقة› وهو ختار فخر الاإسلام 
(وقيل : لاء لأنه جاز أصله) أي : قيل: إنه ليس بحقيقة حينئذء بل مجاز؛ لأ 
قد جاز أصله وهو الوجوت؛ لأنْ الوجوب: هو جواز الفعل مع حرمة الترك. 
والإاباحة جواز الفعل مع جواز ارك والندب : هو رجحان الفعل مع جواز 
الترك. ) 
o‏ 


أو لا تصبروا)» لإذق إنك أنت العزيز الكريم) أسيع مم 
بإفليضحكوا قليلا)» ألقوا ما أنتم ملقون). متعوا). 

وللتمني كقوله : «ألا يها الليل الطويل ألا آنجل». ا 

وإذا اختلفت وجوه الاستعمال صار جملا في حق الحكم ولا يتعين شيء 
منها إلا بدليلء ولنا أن العبارات كا لا تقصر عن المعاني فكذا كل عبارة يكون 
لعنى خاص باعتبار أصل الوضع ولا يثبت الاشتراك إلا بعارض اختلاط 
القبيلتين أو للابتلاء به أو لفعل من الواضع› وصيغة الأمر لفظ خحاص من 
تصاريف الفعل فيكون لمعنى خاص بأعتبار أصل الوضع وآستعماله لمعنى آخر 
بطريق المجاز» ومتى وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى لأنه أغلب 
وأبلغ» والاشتراك يخل بالتفاهم ويجحتاج إلى قرينتين . 

وثانيها : :ف تعيين المراد 

فقال بعض أصحاب مالك: موجبه: الإباحة 3 الأمر لطلب وجود 
الأمور به من الأمور ولا وجود إلا بالائتمار» فدل على انفتاح طريق الائتمار عليه 
ضرورة. وأدناه الإباحة. 

وقال أكثر الاشعرية والمعتزلة : حكمه الندب. لأن الأمر لطلب الفعل فلا 


فالحاصل: أن من نظر إلى الجنس الذي هو جوار الفعل فقط ظن أنه 
مستعمل في بعض معناه» فيكون حقيقة قاصرة» ومن نظر إلى ا لجنس والفصل 
خا أن كلا منها معان متباينة وأنواع على حدةء فلا یرکون إلا مجازا 


قق أن هذا الاحتلاف في لفظ الأمر» أو في صيغ الأمر فمذكور في التلويح” 
با لا مزید عليه . 


ثم نّا فرغ المصنف رحه الله عن بيان الموجب وحكمه أراد أن يبين أنه هل 


. التلويح على التوضيح‎ )١( 


o 


بد من اثبات ما يترجح به الفعل على الترك» وذا قد يكون بالإلزام» وقد يكون 
بالندب وهو آدنی» فثبت لتيقنه . 

وعندنا موجبه : الوجوبٌ لان الأمر نّا كان لطلب المأمور بهفمطلقهينصرف 
إلى الكامل من الطلب لأنه لا قصور في الصيغة ولا في ولاية المتكلم» فإنه 
مفترض الطاعة يملك الإلزام » والكامل فيا قلنا لأنه مطلوب من كل وجهء فأما 
الطلب على وجه فيه رحصة الترك وهو: الندب» فهو طلب من وجه دون وجه» 
والموضوع للشيء محمول على الثابت من كل وجه وفيه رعاية الاحتياط. إلا أن 
عن مشايخ العراق من أصحابنا حكمه: وجوب العمل والاعتقاد قطعأء وعند 
ج سمرقند منہم الشيخ أبو منصور رحه الله حكمه: الوجوب عملا لا 
أعتقاداً عل طريق اليقين بل يعتقد على الإهام أن ما أراد الله تعالى به من 
الإجاب أو الندب حق ولكن يأتي بالفعل لا محالة لأن هذه الصيغة ليست 
للو رب بعينہا فعينها توجدٌ بلا وجوب بل عند تجردها عن القرائن» واحتمال 
وجو القرينة قائم إلا أن جرد الاحتمال غير معتبر عن مشايخ العراق لما مر من 
أن الاحتمال الناشىء من غير دليل لا يعتبر بهء ألا ترى أن المرئي في الكرّة 
الا يل ان رما كادي ا ل ان ا ها 
غیره i E E‏ ولا يشك أنه في الكرة الشانية عيبن ما كان في الكرة 
الأول فظهر أن الاحتمال الناشىء من غير دليل ظاهر باطلء والدليل على أنه 
للوجوب انتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر بقوله تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرأً أن يكون همم الخيرة من أمرهم. والقضاء عبارة عن 
الحكم» والندب والإباحة لا ينفيان الخيرة» واستحقاق الوعيد لتاركه بقوله 
تعالى : فإفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم ألحق الوعيد لتاركه والوعيد لا يستحق إلا بترك الواجب فالمراد بالآية أمر 
عليه 0 فإنه بناء على قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم 

عاء بعضكم بعضا ولان تارك المأمور به عاص وفاسق لقوله تعالى : 

ا أمري)» YF‏ بعصون الله ما أمرهم )» ل أعصي لك مرا 


ففق عن أمر ربه)» وهما يستحقان الوعيد بالنص» ولأنه لا يكون عاصياً 
وفاسقاً بترك الأمتثال إل أن يكون موجبه الإلزام» ولأن الفسق آسم لفعسل 
حرام » وكذا المعصيةء ولو لم يجب الائتمار لإ يكن خلافه حراماً ودلالة 
الإجاع» فان من اراد أن يطلب فعلا من غیره لا جد لفظا وا لإظهار ‏ 
مراده سوى قوله: افعل» فدل أن هذه الصيغة موضوعة هذا المعنى . 

والدليل المعقول وهو أن تصاريف الأفعال وضعت لمعان على الخصوص 
فلفظ الماضي موضوع للمضي» وكذا لفظ الحال للحال» وآحتماله أن يکون 
للاستقبال لا بخرجه عن موضوعه» ثم سائر المعاني التي وضعت ها الألفاظ كانت 
لازمة لمطلقها إل أن يقوم الدليل بخلافه فكذا معنى طلب الأمور به هذه الصيغة 
يكون حقاً لازماً ما على أصل الوضع . 

(س) هذا إنغا يصح أن لو وضعت هذه الصيغة لطلب المأمور به. 


(ج) ! اف فطلب ونت ت اا إلى التعبير عنه فوجب أن یکول 
له صيغة مفردة وتلك الصيغة افعل أو غيرهاء وبطل الثاني إجماعاً فتعين الأولء 
ولان موجب الأمر e‏ يقال : امرته فائتمر» کا يقال کسرته فانکسر› 
هدمته فاندم» فهذا يقتضى أن لا يتحقق الأمر بدون الائتمار ک)| لا يكون 
الكسر بدون الانكسارء إلا أن الوجود لو اتصل بالأمر لسقط الاختيار من 
الأمورء وللمأمور عندنا ضرب من الاختيار وإن کان لأنه خحلقه خختارا 
فكان بول عليه» وليس له اختيار كى فذا من خواص الألوهية ولكن له 
الاحتيار بقدر ما ينتفي به الجبر» و الشواب بالإقدام على الائتمارء 
فتراخى الوجود إلى حين اختياره تفادياً عن الجبر» وبقي الوجوب المفضي إلى 
الوجود حك له قضاء احق اللفظ بالقدر الممكن» ألا ترى أنه لما أنبأنا الله تعالى عا 
لا آختیار له أنبأنا عن الائتمار مقروناً به فقال: اکن فیکون). فلو لم یکن 
الوجود مقصوداً بالأمر لما استقام أن يكون مجازا عن سرعة الإججاد» كا ذهب إليه 
الشيخ أبو منصور» والقاضي أبو زيدء والمعنى : أن ما قضى من الأمور وأراد كونه 
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یتکون من غر توقف» ولا فول لن المعدوم لا يۇمر»› ولا استقام قرينة 
للاججاد کا هو مذهب الفقهاءء فعندهم في الإيججاد والتكوين» وخطاب کن من 
غر تشبیه» کے زعمت الکرامیة بین کلامه حادث في ذات ولا تعطيل» کا 
زعمت المعتزلةء فعندهم إنْا صار متکلا بخلق هذه الحروف في اللوح» وهو 
تعطيل إذ الصف بالتكلم من قام الكلام بذاته» وقد أجرى سنته أن يقول في 
الإجاد كن فنؤمن به کا نطق نطق به النص» وما هو كائن في علمه كالموجود فصح 
الخطاب. وفائدته إظهار العظمةء وإعلام للملائكة بذلك الفعلء وقال: 
ومن آياته أن تقوم الساء والأرض بأمره4 فجعل القيام مؤجب الأمر في| 
لا اخحتيار له» وهو دليل على حقية الوجود مقصودا بالأمر. 

(س) الائتمار ليس بجوجب الأمر لأنه ك يقال: أمرته فائتمز يقال: 
ا فى ب و الان مرجت الان 

(ج) إنما يقال: أمرته فعصى لما مر ن الائتمار تراخى إلى حين اختيارء 
وجاز أن لا يختار الائتمار» وتمسكوا بقوله عليه السلام : «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»» على أنه للوجوب» فإِنَ لولا لانتفاءالثيء 
لوجود غيره» فيلزم انتفاء الأمر لوجود المشقة» لكن السواك مندوب فيلزم أن لا 
يكون المندوب تا به وهو لا یتم لأنه e‏ إرادة الوجوب بقرينة. المشقة» 


التکرار أ ولا فقال : Su‏ تمل اي لا تشي الا 
e‏ يعني اذا قیل مشلا : ا کان معنا : آفعلدا الصلاة مرق i‏ یدل 

ar‏ ا وذهب قوم إلى أن موجبه 0 ا 
iB‏ أهل اللسانء لاع hE‏ ا اشکل عله فال 
وذهب الشافعي رحه الله إلى أن عتمله التكرار؛ لأنَ آضرب ختصر من أطلب. 
ك با وهو نكرة» والنكرة ةف الإأثبات تخص› لکنا تمل العموم فیحمل 
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وقول الواقفية يفضى إلى التوقف في النهي أيضأ للاحتمال لأنه بجيء للحظر 
وللكراهة» فة کالنہي عن آتخاذ الدواب كراسي» وعن المشي في نعل 
واحد فيتحد موجبهم| وهو باطل» إذ حكم أحد الضدين بخالف حكم ضد 
الآخحر» وما اعتبره الواقفية من الاحتمال يبطل الحقائو ئ كلها ف) من حقيقة إلا 
وتحتمل المجاز» وما ذكروا من الاحتمال نعتبره في أن لا نجعله حکم) جرد 
الصيغة› لا في ان لا نثبت موجبه أصلا. 


وثالثها: في أن الأمر بعد الحظر وقبله سواءء فيكون للايجاب في الحالينء 
وقال بعض الشافعية : إنه للاباحة لقوله تعالى : وإذا حللتم ا و 
لإزالة الحظر» ومن ور الإباحة. 

ولنا أن مقتضى هذه الصيغة الإلزام لا مره ول تتفاوت صيغة الأمر بعد 
الحظر وقبلهء فلا يتفاوت حكمه» والإباحة في] ذكروا للاجاع أو لأن الاصطياد 
شرع لنا لا عليناء وما شرع لنا لا يصلح أن يجب عليتاء على أن الأمر بعد 
الحظر ك ورد للأباحة ورد للوجوب» فالأمر بقتل شخص حرام القتل 
بالإسلام» أو بعقد الذمة» بارتكاب سبب موجب للقتل كالردة» وقطع الطريق 
> والزناء والقتل بخير حق» للوجوب. وإن وردت بعد الحظر فتعارضا وسلم 
المقتضى للوجوب . 


ورابعها: إنه إذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب. 


عليه بقرينة تقترن بها . والفرق بين الموجب والمحتمل: أن الموجب يثبت بلا نيةء 
والمحتمل يثبت بالنية» ودليلنا سياق واکان سا غ او ا 
بوصف» e‏ رد على بعض أصحاب الشافعي رمه الله فام ذهبوا إلى 
أنه إذا كان الأمر معلقا بشرط کقوله تعالى : #وإن کنتم خا فآطهروا)» أو 
خصوصاً بوصف كقوله تعالى : #السارق والسارقة فاقطعوا أيد| يتكرر بتكرر 
الشرط والوصفب فإ الخسل يتكرر بتكرر الجنابة» والقطع يتكرر بتكرر 
السرقة. وعندنا: المعلق بالشرط وغيره وكذا اللخصوص بالوصف وغيره سواء في 
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فقيل : إنه حقيقة لأنه بعضهء لأ بالإجاب هذا وزيادة فكان قاصراً ل 
ا 

وقال الكرخحي والحصاص: إنه مجاز لأنه لا بجوز نفي ما هو حقيقة» ولو 
قال: ما أمرني الله تعالى بصلاة الضحى كان صادقأًء فدل أنه مجاز لأته جاز 
أصله وتعداهء وما ذکر أنه بعضهء قلنا فإطلاق اسم الكل على البعض بجاز. 

فصل في موجب الأمر في حكم التكرار 

(الصحيح أن الأمر بالفعل لا يقتضى التكرار ولا بحتملهء سواء كان معلقاً 
بشرط» أو مخصوضا بوصف» أو م يكن» ولكنه يقع على أقل جنسه وجتمل 
کله) بدلیله» وقال بعض مشایخنا: لا یوجبه ولا يحتمله إلا أن يكون معلقا 
بشرطء كقوله تعالى: إن كنتم جنباً فاطهروا». أو محصوصاً بوصف كقوله 
تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا)» يۋوالسارق والسارقة فاقطعوا). إأقم 
الصلاة لدلوك الشمس). فإنہا تتکرر بتکرر ما قيلت به ` 

وقال الشافعي لا يوجب التكرار ولکنه يحتمله» وقال بعضهم مطلقه 
وجب العموم والتكرار إل بدليل وهو محكيّ عن الَرني: 

(حتى إذا قال لامرأته: طلقي نفسك) تملك أن تطلق نفسها واحدةء 
وئنتين وثلاثة جملة ومتفرقة عند هؤلاءء وعند الشافعي بحتمل الثلاث والمئنى› 


أنه لا يدل على التكرار ولا يحتمله» (لكنه يقع على إقل جنسه ويجتمل كله) 
آستدراك من قوله : ولا يحتمله كأن قائلا يقول: نّا م يحتمل الأمر التكرار.عندكم 
فكيف يصح عندكم نية الثلاث في قوله: طلقي نفسك» فيقول: إل الأمر يقع 
على أقل جنسه وهو الفرد الحقيقي» ويحتمل كل الجنس وهو الفرد الحكمي أي : 
الطلقات الثلاث لا من حيث إنه عدد بل من حيث إنه فرد» ولا من حيث إنه 
مدلوله» بل من حيث إنه منوي» وإليه أشار بقوله: (حتى إذا قال هما: طلقي 
نفسك أنه يقع على الواحدة إلا أن ينوي الثلاث) لان الواحدة فرد حقيقي 
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حتى إذا نوى الزوج الثلاث أو المثنى يقع . 


وعندنا (يقع على الواحدة إلا أن ينوي الثلاث. ولا تعمل نية الثنتين إلا 
أن تكون المرأة أمة) . ) 


احتجوا بحدیث الأقرع حيث سأل رسول الله عليه السلام عن الحج : 
«أفي كل عام أم مرة فقال: بل مرة»» ولو قلت: في كل عام لوجب» ولو 
وا رک ي > فلو لم تكن صيغة الأمر في قوله عليه السلام «رحجوا» 
موجبأ للتكرار لما أشكل عليهء فقد كان من أهل اللسان» ولو ل يكن محتملا 
لأنكر عليه السلام سؤاله عا ليس من محتملات اللفظ. فحين اشتغل ببيان معفى 
دفع الحرج في الاكتفاء بمرة دل أن موجبه التكرار» ولأن صيغة الأمر ختصرة من 
طلب الفعل با لمصدر» فقوله: طلقي أي : أوقعي بالمصدر الطلاق. والمختصر 
كالمطول»ء واسم الفعل عام فوجب القول بعمومه كسائر ألفاظ العموم» والتكرار 
من ضرورات العموم» غير أن الشافعي يقول: المصدر نكرة لأنه ثبت ضرورة 
وبالمنكر يحصل الغرض. والنكرة في الإثبات توجب الخصوص على احتمال 
العموم» ولأنه لا فرق بين تخل وادخل إلا في الخبرية والأمرية بإجاع آهل 
اللعنةء ومن قال دحل زيد الدار م يقتض التكرارء ولكن يحتمل أنه دخلها 
مراراً فکذا اذخل طلبٌ الدخول على احتمال آن یکون المراد مرارأ ثم الموجب 


متيقن» والثلاث فرد حكمي محتمل ؛ (ولا تعمل نية النتين إل أن تكون المرأة 
دون : لا تصح نية الشنتين في قوله: طلقي نفسك؛ لأنه عدد محض ليس 
بفرد حقيقي ولا حکمي› وليس مدلولً للفظ ولا تملا له إلا إذا كانت تلك 
المرأة أمة؛ لأن الثنتين في حقها كالثلاثة في حق الحرة» فهو واحد حکمي 
كالثلاث في حقهاء وأما إذا قال: طلقي نفسك ثنتين» فحينئذ إنما تقع نتان 
الأجل أنه بيان تغيير لما قبله» لا بيان تفسير له: لأن. طلقي لا يحتمل نين حتى 
TS‏ ازرد الت وهه ا د عل ةا مر الار ع فال 
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هو المتيقن دون المحتمل > وهذا بخلاف النفي» فالنكرة في النفي تعم. 


(ولنا أن لفظ الأمر ختصر من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد» ومعنی 
التوحد مراعى في ألفاظ الوحدان وذا في المفرد الحقيقي أو الاعتباري) وهو 
الجنس» (والمئنى بمعزل عنها) لأنه عدد حض» وبين العدد والفرد تناف» فک] لا 
يحتمل العدد الفرد فكذا عكسه وهذا لأن الثابت به طلب الفعل» والتكرار أمر 
خحارجي صفة للفعل ولا دلالة للموصوف على الصفة» ولهذا يصح نية الثلاث 
لأنه جنس طلاقها فصار من حيث الحنس ودا وإن كان له أجزاء حقيقةء 1 
تری انك إدا عددت الأجناس کان هذا بأجزائه خا راخدا فإنك تقول : 
التصرفات المملوكة في النكاح والطلاق وكذا وكذا. . كا أنك تقول: نعمة الله 
تعالی الماء» والطعام» وكذا. . وكذا» فوقوع هذا الاسم على الثلاث باعتبار أنه 
واحد» لكن الوانحد فرد حقيقة وحكاًء فكان أحق بالاسم الفرد عند الإطلاق 
من الشلاث» والثلاث فرد حك محتملا فيصار إليه عند النية» وما بين)| وهو 
الشنتان فعدد محض ليس بفرد حقيقة حتى يكون موجباً» ولا حك حتى يكون 
محتملاء إلا أن تكون المرأة أمةء لأنْ ذلك کل طلاقها فالثنتان في حقها كالثلاث 
في حق الحرة» وعلى هذا سائر أساء ء الأجناس آذ کان فردا ضة ۾ کم حاف 
لا شرت ما أو الا فإله يقع على الأقل ويحتمل الكل حى يقع على قطرة 
عند الإطلاقء ولو نوى جيع المياة يُصدّق» فأما لو نوى قدراً من الأقدار المتخللة 


(لأن صيغة الأمر ختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرن أي إتا لا 
يقتضي الأمر التكرار؛ لأنه ختصرَ من طلب الفعل بالمصدرء فقولك: آضرب 
مختصر من أطلب منك الضرب» وقوله: صلوا ختصر من أطلب منكم الصلاة 
وقوله: طلقي ختصر من آفعلي فعل الطلاقء والمصدر المختصر منه فرد لا 
يحتمل العدد وكيف يحتمله؟ (ومعنى التوحد مراعى في ألفاظ الواحدان)» فالفعل ‏ 
المختصر منه أولى أن لا يحتمل العدد» وبمذا القدر تم الدليل على الأصل الكلى 
ثم قوله : (وذلك بالفردية والجنسية» والمثنى بمعزل عنه)) بيان للمشال المختص» 
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ا ال تق کر ا و کرپ ا اا ف ل ا ت 
خلو المنوي عن صيغة الفردية حقيقة» أو حكاء ويله لا آكل طعاماً ونحوه» 
أو دلالة: كمن حلف لا أتزوج اللساءء ولا أشتري العبيدء ولا آكلم بني آدم» 
ولا أشتري الثياب» فإنه يقع على الأاقل ويجحتمل الكل لأن هذا المجحمع صار 
مجازاً عن اسم الجنس» لأنا إذا بقيناه جمعأً لغا معنى التعريف المستفاد بالألف 
واللام» أو الإضافة» وإذا جعلناه جنسأ كان فيه رعاية الأمرين» أما التعريف ‏ 
فلأنه يعرف هذا الجنس المذكور» وأما الحمعية فلأن كل جنس يتضمن معن 
الجمع» فكان العمل با أولى من إهدار أحدهماء وقد قال الله تعالى : بولا حل 
لك النساء من بعد وذا لا بختص بالحمع . 

(وما تكرر من العبادات) كالضلاة والصوم ونحوها (فبأسبابها لا بالأوام) 
وهذا لان كل صلاة تتكرر بتكرر وقتها الذي جعل سببأً اء وكذا الصوم يتكرر 
بتکرر وقته الذي جعل سبباً له وهو شهر رمضان» وکذا في العقوبات» ولو کان 
التكرار باعتبار الأمر لاستغرق الأوقات بحيث لا بخلو وقت عن وجوب المأمور 
به» إذ ليس في اللفظ إشعار بوقت معين وليس بعض الأوقات بالتعيين أولى من 


أعني قوله : طلقي نفسك : لأن الطلاق هو الذي يتصف بالجنسية» والفرد 
الحكمي» ومعزلية ا نى » وأما ما سواه فلا يعلم فيه الفرد الحكمي إلا في آخر 
العمر» (وما تكرر من العبادات فبأسباا لا بالأوامر) جواب سؤال يرد علينا 
وهو: أن الأمر إذا لم يقتض التكرار ولم يحتمله» فبأي وجه تتكرر العبادات مثل 
الصلاة والصيام وغير ذلك . 

فيقول: إن ما تكرر من العبارات ليس بالأوامر بل بالأسباب» لان تكرار 
السبب يدل على تكرار المسبب» فأيان وجد الوقت وجب الصلاة» ومتى يأتي 
رمضان يجب الصيام» ومه)| قدر على ملك المال وجبت الزكاة» وهذا م يجب 
الحج في العمر إلا مرَةلأن البيت واحد لا تكرار فيه» لا يقال: إن الوقت سبب 
لنفس الوجوب» والأمر إلا هو سبب لوجوب الأداء» فكيف يكون السبب مغنيا 
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البعض» وهو باطل بالإجاع» وإنما أشكل على الأفرع لأنه من الجائز أن يكون 
سیب الحج : ما یتکرر وهو وقته كالصوم والصلاة. ومن الحجائر أن يکون سمه . 
ما لا يتكرر وهو البيت» فين النبي عليه السلام بقوله مرة أن السبب هو 
البيت» وقوهم ج لا تصم» فیعم صم ۰ لأني) للطلب عمنوع أو مردود بأنه 
قياس › وبالفرق› فالانتهاء عن الفعل آبدا مکن › والاشتغال أبدالأ ولا يقال 
الأمر نمي عن صده» والنہي يعم فیلزم التكرار لأنه منوع . 

(وکذا اسم الفاعل يدل على المصدر لغة ولا بمحتمل العدد) لأنه فرد (فلا 
يراد باية السرقة إلا سرقة واحدة) لأن الكل غير مراد بالإجماع» (وبالفعل 


عن الأمر» لأنا نقول إن عند وجود كل سبب يتكرر الأمر تقديرا من جانب الله 
تعالى» فكان تكرر العبادات بتكرر الأوامر المتجددة (وعند الشافعي رحه 
الله ا آحتمل التكرار تملك أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج) بيان لخلاف 
الشافعي رحه الله في أصل كلي على وجه يتضمن الخلاف في المسألة المذكورةء 
يعني أن عنده TT‏ التكرار سواء كان أمر الشارع» أو غيره» تملك 
المرأة في قوله : طلقي نفسك أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج ذلك وإن م 
ينو أو نوىواحدة فلها أن تطلق نفسها واحدةء ثم أورد المصنف بتقريب بيان 
الأمر بيان آسم الفاعل لاشتراكه) في عدم آحتمال التكرار فقال: (وكذا آسم 
الفاعل يدل على المصدر لغة ولا بحتمل العدد) فقوله: يدل بيان لوجه التشبيه 
ولا بحتمل عطف عليه» وفي بعض النسخ لا يحتمل بدون الواو» فيكون هو بيان 
وجه التشبيه. وقوله: يدل وقع حالا أي : كذا آسم الفاعل لا بجتمل العدد حال 
كونه يدل على المصدر لغةء فهو آحتراز عن آسم الفاعل الذي يدل عليه أقتضاء 
مثل قوله : أنت طالق» فإنه خارج عا نحن فيه» وسيأتي بیانه. (حتی لا یراد 
بأية السرقة إلا سرقة واحدة» وبالفعل الواحد لا تقطع إلا واحدة) تفريع على 
عدم آحتمال آسم الفاعل التكرارء وإلزام على الشافعي رهه الله في ذهب 
لاان الشافعي رحمه الله يقول: إن السارق تقطع يده اليمنى ألا ٹہ 
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الواحد لا تقطع إلا يد واحدة) وقد تعين اليمنى بالإجاع» فالقول بقطع اليسرى 
بهذه الآية مردود» وما قالوا يصح أن يقال: افعل دائاًء أو لا دائ)» ولو دل على 
التكرار لكان الأول تكرارأًء والثاني نقضا لا يتم لأنهم يقولون: الأول بيان تقرير 
كقولك : جاءني زید نفسه » والثاني بیان المحتمل كقوله : أنت طالق إن دخلت الدار. 
وموجب الأمر على ما فسرنا من الوجوب وعدم التكرار يتنوع نوعين: 
أحدها: يرجع إلى صفة قائمة بالموجب» وهو نوعان: أداءء وقضاء. 


وثانيه): يرجع إلى صفة قائمة "بغر الموجب» وهو نوعان : مؤقت »وغير مؤقت . 


رجله اليسرى ثانيا» ثم يده اليسرى ثالثاً ثم رجله اليمنى رابعاً؛ لقوله عليه 
السلام: «من سرق فاقطعوه» فإن عاد فأقطعوه» فإن عاد فآقطعوه» فإن عاد 
فأقطعوه» . وعندنا: لا تقطع اليد اليسرى في الشالثةء بل خلد في السجن حى 
یتوب ؛ لأن السارفق آسم فاعل يدل على المصدر لغةء والمصدر لا يراد به ا 
الواحد أو الكل» وكل السرقات لا يعلم إ إلا ني آخر العمر» فصار الواحد مرادا 
بيقين» وبالفعل الواحد لا تقطع إل او و ا فأقطعوا دال على القطع»› 
وهو أيضاً لا بجتمل العدد فلا تثبت ت اليد اليسرى من الأية لا يقال فينبغي أن لا 
تقطع الرجل اليسرى في الكرة الثانية أيضا لأنا نقول إن الرجل غير متعرضة ا 
في الآية فلا باس أن بُ يثبت بنص آخرء واليد نّا كانت متعرّضة مها في الآية وتعين 
ا مراداً منہا لا جوز أن ته تثبت اليسرى بخبر الواحد الذي لا تجوز الزيادة به 
على الكتاب لأنه يبق المحل ال الذي تعين اماع بخلاف الحلد فإنه 
كلا يزني غير المحصن ججلد؛ لأن البدن صالح للجلد دائاً. 

ولا فرغ المصنف رحمه الله عن بيان التكرار وعدمه شرع في تقسيم 
الوجوب فقال: (وحكم الأمر نوعان : أداء وهو تسليم عين الواجب بالأمر) يعني 
ما ثبت بالأمر وهو الوجوب نوعان: وجوب آداء» ووجوب قضاء . 


فالأداء: : هو تسليم عين ما وجب بالأمرء یعی يعني إخحراجه من الب إل 


FP 


فصل في حكم الأمر 
(حکم الأمر E‏ أداءء وهو: تسليم نفس الواجب بالأمر» وقضاء 
وهو: تسلیم مثل الواجب به) . 


قال الله تعالى : إن يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى الها وهو في 
تسليم أعيانها إلى أرباماء فرد الخاصب عين ما غصب أداءُ ر الل بعد 
هلاك العين قضاءء وقد يدحل النفل ٤‏ قسم الأداء عند من جعل الأمر حقيقة 
في الندب أو الاباحةء لأنه يسل عين ما ندب إلى تسليمه» a‏ 


الوجود في الوقت المعين له» وهذا هو معنى التسليمء وإلا فالآفعال أعراض لا 
يتصور تسليمها. وقد ذكر في أصول فخر ا و ا ن اواج 
بالأمر فآعترض عليه بأن نفس الوجوب لا يكون بالأمر بل بالوقت. أجيب: بأ 
قوله : بالأمر متعلق بالتسليم لا بالواجب» ومذا بدل المصنف رحه الله قوله: 
نفس الواجب» بقوله : عين الواجب» ليعلم أن نفس الواجب أو عينه كناية عن 
إتيانه في الوقت فلا حاجة إلى زيادة قوله: في وقته كا زاد البعض. وكذا إلى 
قوله : إلى مستحقه لأن قوله: بالأمر يدل على أن الآمر هو المستحق . 

(وقضاء : هو تسليم مثل الواجب به) عطف على قوله آداءء بمعنی وجوب 
قضاءِ وهو: تسليم مثل الواجب بالأمر لا عينهء أي تسليم ذلك الواجب الذي 
وجب أولا في غير ذلك الوقت» وكان ينبغي أن یقیده بقوله: من عنده» ليخرج 
أداء ظهر اليوم قضاء عن ظهر أمسه؛ لأنه ليس من عنده» بل کلاهما لله تعالی» 
والقضاء : إنما هو صرف النفل الذي كان حقا له إلى القضاء الذي كان عليه» 
واا يقيده به لشهرة أمره» وكونه مدلولا عليه بالالتزام» وما النفل : فليا 

يقضى إذا لزم اوی وحینئذ لم يبق نفلا بل صار واجباء ولکته يؤدي مع أنه 
لی بواجب فينبغي أن يراد بقوله: عين الواجب الثابت؛ ليعم النفل . هكذا 
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القضاء لأن النفل لا يضمن بالترك. ) 
(ويستعمل أحدهما مكان الآخر مجازأء حتى يجوز الأداء بنية القضاءء 
وبالعکس) في الصحيح » لوجود تسليم الواجب فيهماء قال لله تعالى : ۋإفإذ 
قضيت الصلاة فانتشروا» أي : أديت» إذ الحمعة لا ا فالقضاء: لفظ 
متسع يستعمل بمعنى الإتمام» والإلزام» والإحكام» وهذه المعاني موجودة في 
الأداءء ويستعمل الأداء في القضاء مقيدأء يقال: أدى ما عليه من الدينء 
والدیون تقضی بأمثاهاء فأداء الدين نفيه محال: فیکون الفا رادا از 
ففي الأداء معنى الاستقضاء وشدة الرعاية في الخروج ع)] لزمه» وذا بتسليم عين 
الواجب كا قيل في الثلاڻي منه : 


الذئب يأدوا للغزال يأكله. 


أي : بحتال وبتكلف فيختلهء وأما القضاء : فلا ينبىء عن شدة الرعايةء 
بل يٺبیء عن الإإحكام قال الشاعر : 


قیل» وفيه و أحر. (ويستعمل أحدها مكان الآخر مجازا حتى يجوز الأداء بنية 
القضاء وبالعكس) أي» يستعمل كل من الأداء والقضاء مكان الآخر بطريق 
الجان خن عرز لادء ت الفا ان نويت أن أقضي ظهر اليوم» 
ووز فضا هة الداع بان قول نویت أ ن أؤدي ظهر الأمس. وآستعمال 
القضاء في الأداء كثبر كقوله تعالى : [فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض» 
اق إذا أديت صلاة الحمعة لأن الحمعة لا تقض ولذا ذهب فخر الاسلام إل 
أن القضاء عام يستعمل في الأداء والقضاء حيعاً لأنه عبارة عن فراغ الذمة» وهو 
محصل اء فكان في معنى الحقيقةء بخلاف الأداء فإنه ينبىء عن شدَّة الرعاية 
وهو ليس إلا في الأداء كا قال الشاعر: الذئب يأدو للغزال يأكله أي : بختله 
واب عليه » وأما إذا 2 ا لظنِ أنه من رمضان» فلا جوز لأنه e‏ 
السبب» وإ صام شوالا بظن أن a‏ رز لا لاه قضاء بنية الأداءء بل 
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وعلیه| مسرودتان قضاهما. 
£ 

أي : احکم صنعتھ| . 

(والقضاء يجب بالسبب الذي وجب به الأداء عند الجمهور) . 
الفائت عبادة فلا يقضى إلا بمثل هو عبادةء ولا يصرر عبادة إلا بالنص » وكيف 
يكون مثلا ها بالقياس» وقد ذهب فضل الوقت؟ وهذا لأن في التنصيص على 
التوقيت إشعارا بفضيلة الوقت وتتعين القربة في ذلك الوقت» وهذا لا يكون 
قربة قبل وقفتها فکذا بعده» والضمان بعتمد الممائلة وقد فاتت . 

ولا أن الله تعالل وجب القضاء ءي الصوم والصلاة بالنص بالمئل قال الله 
تعالی : #فعدة من ايام ا وقال عليه السلام : : «(من ا ة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها» وهو معقول فإن الأداء كان فرضاً عليه في الوقت 
ولیس المقصود عی الوقت» ومعی العبادة ي کونه عملا بخلاف هوی النفس 


لأنه أداء بنية القضاءء وإنا الخطا في ظنه وهو معفو ثم ا آختلفوا في بينهم 
أن ست القضاء ء هو الذي کان سبباً للأداء ام لا بد له من سبب على حدة؟ فبينه 
اللصنف رمه الله بقوله : (والقضاء ا ب به الاد غت القن دة 
للبعض) ای القضاء يجب بالسبب الذي بجب به الأداء عند المحققين من عامة 
> حلاف للعراقيين من مشاخنا»ء وعامة اتات الشافعي رحمهم الله » 
فإنہم يقولون : لا بد للقضاء من سبب جديد سوى سبب الأداءء والمراد هذا 
السبب النص الموجب للأداء لا السبب المعروف أعني الوقت» وحاصل الخلاف 
يرجع إلى أن عندنا النص الموجب للأداء وهو قوله تعالى : (أقيموا الصلاة) 
وقوله : ۾ کتب علیکم الصيام# دال بعينه على وجوب القضاء لا حاجة إلى نص 
جديد يوجب القضاء وهو قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها | إذا ذكرها فإن ذلك وقتها»» وقوله تعال : #فمن كان منکم ف 
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على وجه التعظيم لله تعالى» وهو لا بختلف باختلاف الآقات» ومعلوم أل 
المستحق لا يسقط عن المستحق عليه إلا بإسقاط من له الحق أو بتسليم 
المستحق» ول يوج واحدٌ منه) فبقي مضمونا عليه بعد خروج الوقت» فإذا بقي 
مضموناً وهو قادر على تسليم مثله من عنده لأن النفل مشروع له من جنسه أمر 
بضرف ماله إلى ما عليه وله ولاية صرف ماله إلى ما عليه كا في حقوق العبادء 
وسقط فضل الوقت للعجز لأنه لا مثل له عند المفؤت» فأوجبنا عليه ماقدر عليه 
وهو أصل الواجب» وأسقطنا عنه مال يقدر عليه وهو وصف الفضل» إذ 
الوصف تبح م للأصل فلا يوجب عدمه عدم الأصل»وهذالأن ج الوقت قبل 
لأداء لا يسقط الأداء بعينه بل باعتبار الفوات فيتقدر بقدر ما يتحقق فيه 
الفوات» وهو فضيلة الوقت فلا يبقى ذلك مضموناً عليه إلا في حق الإثم إذا 
فوته عمدأ فإذا عقل هذا في المنصوص عليه تعدى الحكم منه إلى الواجبات» 
كالنذر المؤقت من الصوم» والصلاةء والاعتكاف. وهذا أشبه بمسائل أصحابناء 
وهذا لو فاتت صلاة الليل من القوم فقضوها بالنہار بالجماعة جهر إمامهمء 


على سفر فعدّة من أيام أخر# بل إنما وردا للتنبيه على أن الأداء باتي في ذمتكم 
بالنصين السابقين لم يسقط بالفوات؛ لأن بقاء الصلاة والصوم في نفسه للقدرة 
على مثل من عنده» وسقوط فضل الوقت لا إلى مثل وضمان للعجز عنه أمر 
معقول في نفسه» فعدّينا حكم القضاء إلى ما لم يرد فيه نص وهو المنذور من 
الصلاة والصيام والاعتكاف. وعند الشافعي رحه الله : لا بد للقضاء من نص 
جديد موجب له سوى نص الأداءء فقضاء الصلاة والصوم عنده لا بد أن يكون 
بقوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإِنْ ذلك 
وقتها»» وقوله تعالی: فؤفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدَّة من آيام 
خر وما لم يرد النص فيه إنْا يثبت القضاء ء بسبب التفويت الذي يقوم مقام 
نص القضاءء فلا تظهر ثمرة الخلاف بيننا وبينه إلا في الفوات. فعندنا: جب 
القضاء في الفوات» وعنده: لا. وقيل: الفوات أيضاً قام مقام النص كالتفويت» 
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وبالعكس لا بجهر» ومن فاتته صلاة في السفر يقضيها في الحضر ركعتين. 
وبالعكس يقضي أربعاًء وهذا قلنا في صلاةٍ فاتت عن أيام التشريق يقضيها بلا 
تكبير لأن الجهر بالتكبير غير مشروع في غير أيام التكبير فبمضي الوقت يتحقق 
الفوات فيه فيسقط. ولام يسقط ما قدر عليه ذا العذر. 


(وفي| إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف» إا وجب 
القضاءبصوم مقصود لعود شرطه إلى الكمال لا لأن‌القضاءَ وجب بسبب آخر). 


أي : اذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصامه ولم يعتكف فإنه يقضى 


ولا تظهر ثمرة الخلاف إلا في التخريج» فعندنا بجحب في الكل بالنص السابقء 
وعنده: جب بالنص الجحديد. أو بالفوات» والتفويت. وقضاء الحضر في السفر 
أربع ركعات» وقضاء السفر في الحضر ركعتينء وقضاء الجهر في النهار جهرأء 
وقضاء السرفي الليل سرا يؤيد ما ذكرنا. وقضاء الصحيح صلاة المرض بعنوان 
الصحة» وقضاء المريض صلاة الصحبة بعنوان المرض يؤيد ما ذكره» ثم ههنا 
سؤال مشهور هم علينا وهو: أنه إن نذر أحد أن يعتكف شهر رمضان» فصام 
ولم يعتكف لمرض» منع من الاعتكاف لا يقضى-أعتكافه في رمضان آخر» ٠‏ بل 
يقضيه في ضمن صوم مقصود وهو صوم النفل» ولو كان القضاء واجباً بالسبب 
الذي أوجب الأداء وهو قاله تعالى : #وليوفوا نذورهم) لوجب أن يصح القضاء 
في الرمضان الثاني كا صح الأداء في الرمضان الأول کا هو مذهب زفر رحه 
الله » أو يسقط القضاء أصلا؛ لعدم إمكان الصوم الذي هو شرطه»ء كا هو 
مذهب اي يوسف رجه الله » فعلم أن سبب القضاء التفويت. والتفويت مطلق 
عن الوقت» فينصرف إلى الكامل وهو الصوم المقصود. فأجاب المصنف رحه 
الله عنه بقوله : (وفي| أنذر أن يعتكف شهر رمضان» فصام ولم يعتكف إا وجب 
القضاء بصوم مقصود؛ لعود شرطه إلى الكمال. لا لأن القضاء وجب بسبب 
آخر) يعني في صورة نذرٌ أن يعتكف هذا الرمضان المعهودء فصام ولم يعتكف 
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اعتكافه ولا مجزيه في الرمضان الثاني فمن قال: يجب القضاء بنص آخر قال في 
هذا وت الق بالفر ت ۷ بال اذ ولو جت القضاء بد لار لان الان 
مثل الأول في كون الصوم مشروعاً فيه مستحقأً عليه فدل أنه إنغا لم جز لأن 
وجوب القضاء بدليل آخر وهو التفويت. والتفويت سبب لوجوب القضاء مطلق 
عن الوقت» أي : لا نعين وقتاً دون وقت» فصار كالنذر بالاعتكاف مطلقاً بأن 
قال: عل أن أعتكف شهراء وثمّ لو اعتكف في رمضان لا يصح» كذا هناء 
ونحن نقول: وجب علي القضاء هنا بالسبب الذي أوجب الأداء وهو النذرء ألا 
يرى أنه بجحب بالفواتِ مرة بأن مرض. أو أغمي عليه الشهر كله والفوات لا 

يوجب الضمان » كالعبد ا لجان إذا مات وكمال الزكاة إذا ملك وبالتفويت أحرى 


فط اد الف عب ا ته رج اا ارت وا ا عرف 
الرمضان الثاني لأنْ الاعتكاف الواجب بالنذر مطلقاً يقتضى صومأ وللاعتكاف 
أثر في وجوب الصوم لأنه شرط الاعتكاف. والتزام المشروط التزام الشرط 


لمانع مرض إنما وجب القضاء بصوم مقصود وهو النفلء لعود شرط الاعتكاف 
إلى الكمال وهو صوم النفلء لا لأن القضاء وجب بسبب آخر ك زعمتم» 
وتقريره :: أن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم فإذا نذر بالاعتكاف فقد نذر 
بالصوم» فكان ينبغي أن يجب الصوم المقصود أبتداء بمجرد نذر الاعتكاف» 
ولكن شرف الرمضان الحاضر عارضه لأن العبادة في رمضان ؤفضل من العبادة في 
غيره» فانتقلنا من الصوم الأصل المقصود إلى صوم رمضان هذا الشرف 
العارض» ولا فات شرف رمضان عاد الصوم إلى كماله وهو الصرم المقصود 
الأصلى أعني صوم النفل» فكأنه صدر حكم من الله تعالى أن صوموا النفل» 
واعتكفوا فيه» والحياة إلى الرمضان الثاني موهوم؛ لأنه وقت مديد يستوي فيه 
الحياة والممات. ثم إذا م يصم صوما مقصودا وجاء الرمضان الثاني لم ينتقل 
حكم الله تعالى إلى هذا الرمضان الثاني وإنا قال: فصام ولم يعتكف؛ لأنه إذا 
يصم لمرض منع من الصوم» فحينئذ يجوز الاعتكاف في قضاء رمضان البتة . 
1۹ 


كالتزام الصلاة التزام الوضوء وإغا | يجب الصوم قصداً في نذرٍ اعتكاف 
رمضان» لأن الوقت وقت الصوم وا فوجد ر فاستغنى عن رعاية شرطه 
فد کا لودخل وقت الصلاة وهو متوضىءء وهذا لأن الشروط يراعى 
وجودها ا لا وجودها قصداً ذ فسقط الصوم الملقصود هذا العارض وهو شرف 
الوقت» وهذا الشرف قد فات بحيث لا يكن اکتسابه إلا بالخحياة إلى العام الثاني 
وهو وقت مديد يستوي فيه الحياة والممات. فلم تثبت a E‏ وإذا 
فات ذلك الشرف بقي الاعنكاف واجباً عليه مطلقاً وإذا بقي عليه مطلقاً جب 
الصوم القصدی› إذ الموجب له موجودء وإغا يظهر عمله فإذا زال افو 
يعمل الموجب عمله فلم جز في الرمضان الثافيء کا لو نذر أن یعتکف شهراء 
وكان هذا أحوط الوجهين» أي : بحتمل أن لا يقضی کا قال أبو یوسف وزفر: 
إذا فات شرف الوقت وبقي اعتکافاً بغیر صومء وذا غير مشروع فيبطل نذره» 
ويحتمل أن يقضى › > لان بفوات التبع لاأ يبطل الأاصلء فالقضاء أحوط الوجهين› 
لأن ما ثبت بشرف الوقت من الزيادة وهو فضل هذا الصوم على غيره» ففي 
الحديث: «من فاته صوم يوم من رمضان لم يقضه صيام الدهر كله» احتمل 
السقوط حتى لو لم يصنم ولم يعتكف فقضى خارج رمضان مع الصوم يجوز 
إجماعاء فالنقصان» والرخحصة الواقعة بالشرف وهو ج وجوب الصوم 
بالاعتكاف لأن يحتمل السقوط والعود إلى الكمال وهو وجوب الصوم القصدي 
اون ا فا ل و کل و الا 
عاد إلى الكمال لم يتأ في الرمضان الثانيء والأداء في العبادات في الأمر المؤقت 
يكون في الوقت» ا إذ جميع العمر فيه بمنزلة الوقت في| 

هو موقت . 


(والأداء نلاه أنواع : کامل › وقاص وأداء يشبه القضاء) . 


ثم شرع الملصنف في بيان تقسيم الأداء والقضاء إلى أنواعه) فقال: 


۷٠۰ 


فالكامل : ما يؤديه الإنسان بوصفه كا شرع (كالصلاة بجماعة) . 

القاصر: ما يمكن النقصان في صفته كأداء (الصلاة منفردا) فإنه قاصر 
لنقصان في صفة الأداء في هو مأمور بالأداء بالحماعة» وهذا لا بجحب الجهر في 
المنفردء وجب على من يصلى بجماعة. واكتساب الواجب مستجلب للثواب» 
والمنفرد لا يتمكن منه لأنه إن لم مجهر فظاهر» وإن جهر فكذلك لأنه م يأت 
بالواجب فلم يحرز ثوابه» وأداء المسبوق قاصر لأنه منفرد يقرأ ويسجد للسهو. 

ومن اقتدی بالإمام من ازل ال داعا فوم اا غفا و 
اقتدى بالإمام في أول الصلاة ثم نام خلفه حتى فرغ الإمام» أو سبقه الحدث» 
فذهب وتوضأً ثم جاء بعد فراغ الإمام فهو مؤدٍّ أداء يشبه القضاءء لأنه بآعتبار 
الوقت مود وبأعتبارٍ أنه يتدارك ما فاته مع الإمام قاض وهذا لا يقرأًء أولا 
يسجد للسهو» ولا يتغير فرضه بنية اللإقامة في هذه الحالة إلا أن يتكلم أو لم يفرغ 
الامام بعد فحينئذ يصلى أربعاً. 


وأصله: أن المغل بطريق القضاء إنغا جب با وجب الأداءء فا لم يتغخير 


لن الأقسام لا تقابل فيا بينهاء وينبغي أن يقول: والأداء أنواع : أداء حض وهو 
نوعان: کامل» وقاصر› وأداء هو شبيه بالقضاء ويعنى بالأداء اللحض: مالا 
یکون فيه شبه بالقضاء بوجه من الوجوه» لا من حيث تخیر الوقت ولا من حيث 
التزامه» ويعني بالشبيه بالقضاء: ما فيه شبه به من حيث آلتزامه. ويعني 
بالكامل : ما يؤدى على الوجه الذي شرع عليه» وببالقاصر : ماهو خلافه. 
(كالصلاة بجماعة) مثال للأداء الكامل فإنه أداء على حسب ما شرع فإن الصلاة 
ما شرعت إلا بجماعة؛ لأ جبريل عليه السلام علم الرسول عليه السلام 
بالحماعة في يومين» (والصلاة منفردا) مال للأداء القاصر ؛ فإنه أداء حلاف ما 
شرع عليه» وذا يسقط وجوب الجهر في الجهرية عن المنفرد» (وفعل اللاحق 
بعد فراغ الإمام حتى لا يتغير فرضه بنية الإقامة)» مثال للأداء الشبيه بالقضاءء 


۷۱ 


الأصل لا يتغير المثلء وقبل فراغ الإمام نية الإقامة تغير الفرض في حق الأصل» 
وهو الإمام» فتغير في حق من يقضي ذلك وبعد الفراغ نية الإقامة لا يغير 
الفرض في حق الأصل» فكذا في حق من يقضي ذلك إلا أن يتكلم» فحينغذ 
يبطل معنى القضاء ويعود الأمر إلى الأداء ا لقيام الوقت»› ولو کان هذا 
الرجل مسبوقا صلى أربعاً سواء فرغ الإمام SF‏ تکلم بکلمة ولا لأنه مو 
أداء قاصرأً فنية الإقامة قد اعترضت على الأداء فتغیره» وسمی قاضیا في قوله 
عليه السلام: «وما فاتکم فاقضوا» مجازا لا ي فعله من إسقاط الواجب. 


(و) هذه الأقسام تدخحل في حقوق العباد آ ف (رد عين المغخصوب) ٠‏ 
والمبيع على الوجه الذي ورد عليه الخصب والبيع› أداء كامل . 


فان اللاحق هو الذي آلتزم الأداء مع الإمام من أول التحرية» ثم سبقه الحدث 
فتوضاً وأتم بقية الصلاة بعد فراغ الإمام» فإن هذا الإتقام أداء من حيث بقاء 
الوقت» وشبيه بالقضاء من حيث إنه لم يؤد كا آلتزم ولا کان معنی الأداء من 
حيث الأصل» ومعنى القضاء من حيث التبع» جعل أداء شبيها بالقضاءء ول 
ا ا بالأداء» وثمرة كونه أداء ظاهرة» وهذا لم يتعرض ههاء وثمرة 
کونه شبيهاً بالقضاء ء هي أنه لا يتخير فرضه حينئذ بنية الإقامة بان كان هذا 
اللاحق مسافرا آقتدى بسافر > ثم أحدث فذهب إلى مصره للتوضىء. أو نوى 
الإقامة في موضعهاء ثم جاء حتى فرغ الإمام» ولم يتكلم وشرع في إنغام 
الصلاةء فلا يتم اوا بل یصلی رکعتین کا ذا کان قضاء محضاً لا یتغیر فرضه 
بنية الإقامةء فكذا هذاء فإن م يقتد بمسافر» بل بمقيم» أو لم يفرغ الإمام بعد 
أو تكلم ثم آستأنف» أو كان مل هذا ني المسبوق دون اللاحق يصير فرضهم 
أربعا بنية الإقامةء ثم إن هذه الأقسام الثلاثة كا تجري في حقوق الله تعالى 
تجري في حقوق العباد أيضأً فقال: (ومنها: رد عين المخصوب) أي :ومن أنواع 
الأداء رد عين اليء الذي غعصبه على الوصف الذي غصبه إلى المالك بدون أن 


سے 


VY, 


ومثله تسلیم المسلم فيه وبدل الصرف› إد E E‏ 
فجعل كأن المقبوض عين ما تناوله العقد حك وإن كان غيره حقيقة إذ العقد 
تناول الدين والمقبورض عين . 

(و) القاصر (رد المغخصوب و بجناية) كانت عند الغاصب. لأنه أداء 
لا على الوصف الذي وجب عليه أداؤه فلوجود أصل الأداء إذا هلك في يد 
امالك قبل الدفع إلى ول الجناية برىء الخاصب» ولقصور في الصفة إذا دفع إلى 
ولي الجحناية رجع امالك على الغاصب بقيمته كأن الرد لم يوجد» وتسليم المبيع 
ا ان لك مال نان آ ر آل ن لا لعل غار 
الوصف الذي هو مقتضى العقد حتى إذا هلك في ذلك الوجه بأن قتل بسبب 
تلك الحناية» أو بيع في الدين» بطل التسليم عند أبي حنيفة رحه الله» فيرجع 

بجميع الثمن لأن الأداء كان قاصرا فإذا هلك بسبب مضاف إلى ما به صار 

الأداء قاصرا جعل كأن الأداء ۾ يوجد» وعندهما هذا تسليم كامل لأن العيب لا 

ينع تام التسليم وهو عيب عندهما فيرجع بالنقصان وأداء الزيوف في الدين لأنه 

دون حقه في الصفةء وهذا قال أبو حنيفة وحمد رحمها الله عنها: إا إذا هملكت 

عند القابض ثم علم لم يرجع بشيء. لأنةاناء باضلت اتةه ن فة 
وبطل حقه في الحودة لأنه لا مثل ها صورة ولا معنى . 


نالرت مقع الان ار اندي ومون اف كرت افا ان 
حسي» فهذا نظر الأداء الكامل لأنه أداء على الوصف الذي غصبه من غير 

فتور» ومثله : e‏ المبيع لف المشتري › وتسليم بدل الصرف» i‏ 
إليه عل الوصف الذي وقع عليه العقد. » (ورده ی بالحناية) نظر للأداء 
القاصر أي : رد الشىء اللغصوب حال کونه ا بالحناية » أو بالدین › 
بأن غصب عبدا فارغاً ثم لحقه الدين أو الجناية في يد الغاصب ومثله: 
تسليم ا حال 2 بالحناية و E‏ أو e‏ 


AE 


قه في وصف الحودة . 
قلنا: فيه ابطال الأصل المتبوع للوصف التابع» ونصمن الإإنسان لنفهة) 


(وإذا أمهر عبد الغير» ثم سلمه بعد الشراء فإنه أداءء حتى تجبر على 
القبول)» ويلزمه تسليمه إليها لأنه عين حقهاء وقد قدر على الأصل قبل حصول 
الملقصود بالخلف وهو القيمة. فيبطل حكمهء (شبيه بالقضاء). لأنه بملوكه قبل 
التسليم » (حتى ينفذ إعتاقه فيه دون إعتاقها)» ولو كان أباها م يعتق عليهاء لأ 


بآفة سماوية برئت ذمة الغاصب والبائع ؛ لكونه أداءء ولو دفعه المالك 
إلى ولي الجنايةء أو بيع في الدينء رجع المالك على الخاصب بالقيمة» والمشتري 
عل ن بالئمن (وإمهار عبد غيره» وتسليمه بعد الشراء) نظبر للأداء الشبيه 
أي : مهر رجل عبد الغير في نكاح آمرأته» ثم سلمه إليها بعد الشراءء فهو أداء 
OE EE‏ وشبيه بالقضاء من حيث 
لااك وچا لن افو یک ا کان ال عل لات کان 
ا آخر» ثم إذا آشتراه الزوج کان شخصا آخز» وإذا سلمة إليها كان 
و والحجة في هذه الباب: أ زسرل اه ع دحل عل ةيا 
فقدمت إليه مرا وکان القذر يغلي من اللحم فقال عليه السلام: «آلا تجعلين لنا 
نصيباً من اللحم» فقالت: يا رسول الله : إنه لحم تصدق به علي فقال عليه 
السلام: «لك صدقة ولنا هديه» يعني إذا أخذته من المالك كان صدقة عليك» 

وإذا أعطيته إيانا تصير هدينة لناء فعلم أن تبدل الملك يوجب تبدلا في العينء 
وعلى هذا يحرج كثير من المسائل» (حتى تجبر على القبول) تفريع على كونه أداء 
أي : تجبر المرأة على قبول ذلك العبد الممهور بعد التسليم» وهو من علامة كونه 
أداءء وهذا بخلاف ما إذا باع عبدا وآستحق العبد» ثم آشتراه البائع من 


V٤ 


في مغنى المثلء إذ تبدل الملك يوجب تبدلا في العين كا في قصة بريرة» ولو قضی 
ها بالقيمة ثم ملكه الزوج لا يعود حقها إليه لتقرر حكم الخلف. 

ويتصل بالأداء إطعام الخاصب المالك الطعام الغصوب من غر أن 
يعلمه»ء فإنه أداء للعين المستحق بالغصب» وتأكد ذلك بالإتلاف فلا يبقى 
للمالك بعده عليه شیء. والشافعي أباه لان الأداء المستحق مأمورٌ به شرعاأء 
والموجود منه غرورء إذ المرء يرغب في كل مال الغير ما لا يرغب في أكل مال 
نفسه» ولو علم أنه ملكه ما أكل فلا يجعل ذلك أداء للمأمور به ثفياً للغرورء 
ولكن مجعل ذلك استعمالاً منه للمالك في التناول» وکأنه تناول بنفسه فیتأکد 
عليه الضمانء وقلنا هذا أداء حقيقة لوصول عين ماله إلى يده ولو كان فاضا 
لتم بالهلاك فكيف لا يتم وهو كامل في الاصل» والغرور إنماوقع لجهل 
المخصوب منه لا لنقصانِ في نمکينه فلا يحرج به من أن يكون فعله أداء لما هو 
المتجوي کا لو اشتری عبداء ثم قال البائع للمشتري: أغقى دى هذا وأشار 
ای المبيع فأعتقه المشتري ولا يعلم به نه حل فاضا وان کان خو مغ رورا را 
أخبره ٣‏ به ولکن قبضه بالإعتاق› وجهل المشتري غر مؤثر في ذلك فبقي 
إعتاقه قضا ناما فکذا هنا إذ الواجب في وضع الطعام بین يديه وتمکینه منه 
والغرور بناء على جهله فيكون الغرور في غير الأداء فلا خلل في الأمور به» 
وکفی بالجهل عاراً فكيف يصلح عذرأً في تبديل إقامة الفرض وهو رد العين إلى 
املك وهذا لأنه متى أدى فقد أقام 2 فلو اعتبرنا جهله يکون تبدیلا 
لإقامة الفرض اللازم. 


المستحق› حيث لا مجبر على تسليمه إلى المشتري لأنه بالاستحقاق ظهر أن البيع 
کان ا إجازة امالك فإذا م ججزه بطل وآنفسح › بخلاف النكاح فإنه لا ) 
ينفسخ بأستحقاق المهر ولا بآنعدامه» (وينفذ إعتاقه فيه دون إعتاقها) e‏ 
کونه شبیهاً بالقضاء يعني : : ينفذ إعتاق الزوج إياه قبل تسليمه إلى المرأة؛ لان 
ااا اا ا فقبل التسليم هو ملك الزوج» كا أن قبل 


Vo 


(والقضاء) ثلاثة (أنواع أيضاً: بمثل معقول» وبمثل غير معقولء وما هو في 
معنی الأداء) . 

فالأول: (كقضاء الصوم للصوم» والصلاة للصلاة) . 

الثاني : كالفدية للصوم) في حق الفاني» وإحجاج الغير بالمالء لأنا 
لا نعقل الممائلة بين الصوم والفديةء لأنْ الأول وصف: وهو وسيلة إلى الجوع» 
والثاني عين: وهي وسيلة إلى الشبع» وكذا لا ممائثلة بين أفعال الحج وهي : 
أعراض› وبين نفقة الإإحجاج وهي : مال عين 


لکن النص جاء بجواز الفدية عن الصوم قال اله تعالى : #وعلى الندين 
: يطیقونه فدية ‏ قال ابن عباس : ق يطوقونه ولا يطيقونه» فان الصوم واجی 


الشراء كان ملكا للغن ولا كانت دات اله مور دة ى كلا االن روف 
المملوكية متغير فيها» جعل أداء ا بالقضاء. ولم بجعل قضاء ا بالاداءء 
رعاية انب الذات والأصل . 


ولا فرع عن بيان أنواع الأداء شرع ف تقسيم القضاء فقال: (والقضاء 
أنواع أيضاً: بمثل معقول» وبجثل, غير معقول. وما هو في معنى الأداء) وفي هذا 
التقسيم أيضا مساحة» وكأنه قيل والقضاء ء أنواع. 

فضاء حض وهو: إما ثل معقول» أو بمثل غير معقول. 

وقضاء في معنى الأداء و اللحض : مالا یکون فيه معن 
ااا اة ولا حکیا. وما حوفي معن الأداء: أن يكون بخلافهء 
والمراد بالمثل المعقول: أن تدرك ماثلته بالعقل مع قطع النظر عن الشرع . وبغير 
امقول أن الا تدرك اماف إلا شرع بويكرن الفقل فاص عن ورك كف 
لا أن العقل يناقضه» وهذا القضاء لا بد فيه من سبب جديد بالاتفاقء وإغا 
الخلاف في القضاء بمثل معقول. (كالصوم للصوم) هذا نظبر للقضاء بمثل معقول 
أي : كقضاء الصوم للصوم فإنه أمر معقول؛ لأنْ الواجب لا يسقط عن الذمة 
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باول الآية» وهو قوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه)› ولا يجوز أن 
جب على غير المطيق » لأنه تكليف العاجز» فتعين وجوبه على المطيق» ووجوا 
على غير المطيق تكليف العاجز» ومثله جائز في موضع لا يشكلء كقوله تعالى : 
#إيبین الله لكم أن تضلوا. إذ البيان للهداية لا للإضلال» وثبت في ا 
بحديث الخثعمية حيث قالت : «يا رسول الله إن أي أدرکه الحح وهو شيخ 
لا يستمسك على الراحلة أفيجزيني أن أحج عنه؟ فقال عليه السلام: «أرآيت لو 
كان على أبيك دين فقضيتيه أما كان يقبل منك قالت: نعم قال: فدين الله 
أحق»» وههذا قلنا: أن ما لا يعقل مثله يسقط كالنقصان بترك الاعتدال في 
الصلاةء لأنه ليس لذلك الوصف منفردا عن الأصل مثل صورة ولا معنى» 
ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحه) الله فب ی و ق و 
جياد: جوز ولا يضمن ا لأن الجودة لا يستقيم أداؤها بمثلها صورة» 
لأا عرض فيستحيل قيامها بذاتها ولا بمثلها قيمة لكونها غير متقومة عند المقابلة 
حا و و ا ق 
المريض» وغير متقومة من وجه كا قالاء فيحتاط في حق الله تعالى» إذ الربا لا 
مجري بن العبد وسيده . وقالا: إن الله تعالى عاملنا معاملة المكاتبين بدليل 
الاستقراض في قوله تعالى : لإمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً# وهذا قلنا: 
إل رمي الحمار لا يقضى» والوقوف بعرفة» والأضحية » كذلك لأنه لا مثل ها في 
غير تلك الأيام» ووجوب الدم بترك الرمي» وسجود السهو بترك التعديل» لا 
باعتبار أني) بماثلان الفائت ويقومان مقامهء بل بجر النقصان بالنص . 


إل بالأداءء أو بإسقاط صاحب الحق» وما لم يوجد أحدهما يبقى في ذمته؛ 
(والفدية له) هذا نظير للقضاء بجشل غير معقول فإن الفدية بمقابلة الصوم لا 
ندر که عقل؛ إذ لا عاثلة بيه) صورة وهو ظاهر» ولا معنى ؛ أن الصوم جويع 
اللفس؛ والفدية إشباع»› وهذه الفدية لكل يوم هو نصف صاع من بر» أو 
دقيقه» أو سويقه» أو زبيب» أو صاع من تمر» أو شعير للشيخ الفاني الذي 
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(و) الثالث: (كقضاء تكبيرات العيد في الركوع)ء وهذا لأن التكبير قد 
فات عن موضعه» لأن موضعه القيام وقد فات» وفثل الفائت غير مشروع له 
قربة في حالة الركوع ليصرفه إلى ما عليه بطريق القضاءء فينبغي أن يسقط كما 
قال أبو يوسف» إلا أا قالا: الركوع يشبه القيام حقيقة : لاستواء النصف 
الأسفل من الراكع كا للقائم وبه يفارق القائم القاعد» وحكم|: لأنْ مدرك 
الإمام في الركوع مدرك لتلك الركعة. فباعتبار هذا الشبه لا يتحقق الفوات 
فیؤتی بہا باعتبار أنها أداء» ألا ترى أن تكبير الركوع محسوب من تكبيرات العيد 
وهو مؤدی في حال الانتقال لا في حض القيام» فإذا كانت هذه الحالة محلا 
لبعض تكبيرات العيد فنجعلها محلا لحميع التكبيرات عند الحاجة احتياطا 
اعتبارا لشبهة الأداء. 


فالاحتياط في العبادات أن تجب بالشبهة ولا تسقط ا وكذا السورة إذا 


فاتت عن الأوليين وجبت في الأخريين لأن محل القراءة القيام الذي هو ركن 
الصلاةت إلا أنه تعين القراءة في الأوليين لقوله عليه السلام : «القراءة في الأوليين 


يعجز عن الصوم؛ لأجل قوله تعالى: إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين# على أن تكون كلمة: لا مقدرةء أي لا يطيقونهء أو تكون اهمزة فيه 
للسلب» أي : يسلبون الطاقة. ليدل على الشيخ الفانيء وأما إذا ملت على 
ظاهرها فهي منسوخة على ما قيل إن في بدء الإسلام كان المطيق حيرا بين أن 
يصوم وبين أن يفدى» ثم نسخ بدرجات على ما حررته في التفسير الأحمدي» 
(وقضاء تكبيرات العيد في الركوع) هذا نظير للقضاء الذي هو شبيه بالأداءء 
يعني أن مَنْ أدرك الإمام في صلاة العيد ني الركوع وفاتت عنه التكبيرات الواجبة 
فإنه يكبر في الركوع عندنا من غير رفع يد؛ لأنَ الركوع فرض والتكبيرات 
واجبة» فيراعى حاه) على حسب ما ييكن» وأما رفع اليد في التكبيرات ووضعها 
على الركبتين في الركوع فكلاهما سنةء فلا يترك أحدهما بالآخرء وهذا قضاء من 
حيث الذات؛ لأن لها القيام قبل الركوع وقد فات» لكنه شبيه بالأداء؛ لأنْ 
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قراءة في الأخريين» أي : تا غ 4 کا قال لان الورير ن الأمير» وخبر 
الواحد لا يوجب العلم فيبقى للأخريين شبهة المحلية من هذا e‏ 
أداؤها آعتباراً هذه الشبهةء لا أله قضاء من كل وجهء إذ ليس له في الأخريين 
قراءة السورة» حتى لو كان المتروك فاتحة سقطت. لأنه حل الفاتحة أداءء فلو 
قرأها قضاء لکان مغيرا ما هو مشروع في صلاته ا 

تکرار ر الفاتحة في ركعة واحدة وهو غير مشروع . 

(ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط كالتصدق بالقيمة عند فوات أيام 
التضحية) . 

هذا جواب إشكال وهو: أن الفدية إذا ثبتت بنص غير معقول فلم 
أوجبتم الفدية في الصلاة بلا نص قياسا على الصوم وشرط صحته أن يكون 
الحكم في الأصل على وفق القياس؟ ٠‏ 


الركوع شه القيام لقيام الصف الأسفل عل حاله؛ ولأن من أدرك الإمام ي 

الركوع فقد أدرك الركعة م یح أجزائها من القيام والقراءة دترا e‏ 
أن يؤت ا فيه» وعند آي يوسف رجه الله لا تقض هذه التكبيرات في الركوع ؛ 
لأنه قد فات لها لا تقفضی القراءة والقنوت فيه . (ووجحوب الفدية ٤‏ 
الصلاة للاحتياط) جواب سؤال مقدر تقريره: أن الفدية في الصوم للشيخ الفاني 
مات وعليه صلاة مع أنكم قلتم : إنه إذا مات وعليه صلاة وأوصى بالفدية يجب 
على الوارث أن يفدي بعوض كل صلاة ما يفدي لكل صوم على الأصح . 
نأجاب: بأن وجوب الفدية جب على الوارث أن يفذي بعوض كلل صلاة ما 
يفدي لكل صوم على الأصح . فأجاب : ان وجوب الفدية في قضاء الصلاة 
للاحتياط 5 للقياس› وذلك لن ص الصوم محتمل أن يکون و 
بالصوم» ويحتمل أن یکون م لعلة عامة نوجد ٤‏ الصلاة أعني العجز» 
والصلاة ة نظيبر الصوم» بل أهم مله ٤‏ الثان والرفعة» فأمرنا بالفدية عن جانب 
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فاجبباد وت الفدة عن الضرم ا أن كرون مغر بعك ال 

فإن الصوم عبادة بدنية مقصودة وهو من الخمس التي بني الإسلام عليها فإذا 
عجز عن أدائه جعل الشرع الفدية حلفا عنه نظراً له ليتلافی ما فات عنهء 
والصلاة ة نظير الصوم بل أهمم منه لأا حسنة لمعفى في نفسها فإنها تتأدی بأفعال 
وأقوال وضعت للتعظيم » والصوم صار عبادة بواسطة قهر التفس الأمَارة بالسوء 
کي يصير صالا لخدمته مته فيكون وسيلة إلى الصلاةء ول أن لا كن نا 
وما لا ندركه لا يلزمنا العمل به فلا آحتمل الوجهين أمرناه بالفدية آحتياطاً 
Bg e E E‏ ثم لا نقول في الفدية عن 

i‏ ا کا ف الصوم» بل قال محمد في «الزيادات»: مجزيه إن 
شاء الله تعالى» وكذا قال في أداء الوارث عن المورث بغير أمره في الصوم : مجزيه 
إن شاء الته تعالى» وهذا كالتصدّق بالقيمة أو بالعين عند فوات أيام التضحية» 
فإن التضحية ثبتت بالنص على خلاف القياس إذ لا يعقل وجه القربة في الإراقة 
کا ا وا ا ا 
يكون التصدّق بها أو بقيمتها أصلا لأن شكر كل نعمة إنغا يجب بجنسه كشك 
نة الان باللسان وشكر اة الأعقا م وشكر المال بدفع بعضه 
إلى الفقراء» وهذه عبادة مالية حتى يشترط ها الغنى» كا في الزكاة وصدقة الفطر 


اللاة. قد كت عا عدا ال فا رال ف قراب الد ةة وها قال 
محمد في الزيادات : تجزئه إن شاء الله تعالى» والمسائل القياسية لا تعلق بالمشيئة 
قط كا إذا تطوع به الوارث في قضاء الصوم من غير إيصاء نرجو القبول منه إن 
شاء الله » فكذا هذاء (كالتصدق بالقيمة عند فوات أيام التضحية) أي كوجوب 
التضدى هة الغا إن نذرها الفقر أو اش اها وايلكية ربخن الضاة 
إن بقيت حية عند فوات أيام التضحية أيضأً للاحتياط» كالفدية للصلاةء فهو 
تشبيه بالمسئلة المتقدمة وجواب عن سؤال مقدر تقريره: إن ما لا يعقل شرعا لا 
يكون له قضاء وخحلف عند الفوات. والتضحية أي إراقة الدم في أيام النحر غير 
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فينبغي أن يكون كذلك. إلا أن الشرع نقل من الأصل إلى التضحية في أيام 
النحر وهو نقصان ف المالية بإراقة الدم عند محمد وتفويت للمالية عند أي 
يوسف» حتى إذا ضخى الموهوب له لا يرجع الواهب عند أي يوسف وعند 
محمد يرجع تطييبا للحم > حتى لا يتسخ في ضمن إقامة القربة وتحقيقاً معنى 
الضيافة» فالناس أضياف الله تعالى بلحوم الأضاحى في هذه الأيام وهذا كره 
الصوم فيها لما فيه من الأعراض عن الضيافة وكره الأكل قبل الصلاة كراهية 
للأضياف أن يتناولوا من غير طعام الضيافةء واللائق بالكريم أن يكون ضيافته 
بأطيب الطيب وأزكاه. فنقل معنى القربة من التصدق إلى الإراقة ليبقى اللحم 
طاهراء > لكن مع هذا بحتمل أن تكون التضحية أصاڈ ابتلاء من الله تعالى . وله تعالى 
أن يبتلي عباده بجا شاء فلم نعتبر هذا الموهوم وهو كون التصدق أصلا في أيام النحرء 
٤‏ مقابلة المنصوص المتيقن وهو التضحية » فإذا فات المتيقن بفوات وقته عملا 
بالموهوم مع الاحتمال آحتياطاً فى باب العبادات وألزمناه التصدق آعتبارا هذا 
الاحتمال لا ليقوم ذلك مقام الإإراقة. 

والدليل على أنه كان هذا الطريق وليس بمثل الأضحية هو: أنه إذا جاء 
العام القاإبل لم يعد الحكم 1 التضحية وهو قادر على تسليم المثلء > لكکون 
ا ف وة ل فلو كانت القيمة خلفأً لعاد الحكم e‏ 
القدرة عليه كا إذا قدر على الصوم يبطل حكم الفديةء لکته لا ثبت أصلا من 


معقولة ؛ لا إتلاف الحيوان فينبغي أن لا جوز 5 قضاؤها بالتصدق بعين الشاةء أو 
بعد فوات أيامهاء فأجاب بأن وجوب التصدق بالقيمة أو بالشاة بعد 

ت الأيام لاط لا اللقضا ذلك لأن اة ى اامها مل أن تكرن 
بنفسهاء ومحتمل أن کون افا ان يکون التضدى ن الفا اوها 
صا وإنما آنتقل ای التضحية بعارض الضيافة ؛ لن الناس أضياف الله تعالى في 
هذه الأيام» والضافة انا تکون بأطیب الطعام وهو عند الله اللحم المذكى المراق 
منه الدم» ليكون أول تناول الناس من طعام الضيافة المكرمة» ف دام كانت 
الأيام موجودة . قلنا إن التضحية أصل برأسها وعملنا بالمنصوص. وإذا فاتت 


الخصوب بالمثل وهو السابق » أو بالقيمة وضمان النفس والأطراف بالمالء وأداء 
القيمة فيم إذاتزوج على عبد بغيرعينه)» هذابيان أنواع القضاء في حقوق العباد . 


الأيام ضرا إل الأضل. وقلا إن القضدق بن الفا أو بالتة هو لأا 
فحكمنا به» ثم إذا جاء العام الشاني لم ننتقل من هذا الحكم »ولم نقل بقضائها 
على ما كان في العام الأول . 
ثم لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أنواع القضاء في حقوق الله تعالى 
شرع في بيان أنواعه في حقوق العباد فقال: (ومنها: ضمان المخصوب بالمثل» 
وهو السابق» أو بالقيمة) أي :من أنواع القضاء ضمان الشيء المخصوب بالمثل فيم 
إذا غصب مثلياء واستهلكه» ووجد المثل في| بين الناس» أو بالقيمة فيا ي يكن 
له مثل» أو کان له مثل» ولکن آنصرم عن أيدي الناس» فهذا نظرر القضاء بمثل 
معقول؛ لأن المثل والقيمة كلاهما مثل معقول. أما الأول فظاهر إذ هو مثل 
صورة ومعنى . وأما الثاني : فقن أشنا مثل معنى . وإن لم يكن صورةء ولكن 
الأول كامل» والثاني قاصر؛ وهمذا قال: وهو السابق أي المشل الصوري سابق 
على المثل المعنوي» فأدام وجد المثل الصوري لم ينتقل إلى امل المعنوي» ففيه 
تنبيه على أن القضاء ء بجثل معقول نوعان: كامل وقاصرء لا يقال: مثل هذا 
متحقق في حقوق الله تعالٰى آنا فان قضاء الصلاة بالحماعة كامل» وقضاء ها 
منفردا قاصر» فلم لم يتعرض ل نقول عندهم قضاء الصلاة منفرداً کامل› 
وبالحماعة أكملء ولا يقيسزن حال القضاء على حال الأداء . (وضمان النفس 
والأطراف بالمال) هذا نظبر للقضاء بمثل غر معقولء فإنْ ضمان النفس المقتولة 
خطاً بكل الدية. والأطراف المقطوعة خطأً بكل الدية أو بعضها غير مدرك 
بالعقل» إذ لا ماثلة بين الآدمى امالك المتبذلء وبين المال المملوك المتبذلء وإْا 
رها ا ال للا هدر النفس المحترمة جانا إذ القصاص إنما شرع إذا كان 
عمد التحصل المساواة. (وأداء القيمة فيم إذا تزوج على عبد بغير عينه) هذا 
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أما القضاء بمثل معقول فنوعان : كامل: وهو المثل صورة ومعنى وهو أصل. 
في ضمان العدوان» والقروض› تحقيقا ال خن كان مزل الال هن كل 
وجه إذ حق امالك في الصورة والمعنى» والمقصود جبر حقه فيراعى فيه| ما أمكن 
وكان سابقاً على المثل معنى لا صورةء وإنا أورد القرض في القضاء وأداء الدين 
ا ا ا ا ا 
حك وهذا لا يتصور في الدين. 

وقاصر: وهو القيمة في| لا مشل له إذا آنقطع مثله» وفيا لا مثل له 
لسقوط اعتبار المثل صورة للعجز عن القضاء به فيعتبر المثل معنى . 

وأما القضاء بمثل غير معقول: أي غير مدرك بالعقلل إذ العقل يقصر عن 
دركه لا أن يكون الفا للعقل» فالعقل حجة كالنقل» ولا تتناقض حجج 
الحكيم» فمثل : ضمان النفس» والاطراف بال مال في حالة لاحطأً فإنه ثابت بالنص 
من غبر أن يعفل فيه المعنى» لأن الآدمنّ مالك مبتذل لا سواه والمال ملوك مبتذل 
ب ار و ا ال و ااي 
مفضل على كثر ممن خلق بدون صفة الإسلام ومعه على حميع البرية فقد سل 
الي عليه السلام أن البشر أفضل. أم الملائكة؟ فقال: البشرء وقرأ قوله 
تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خر البرية# فأنى يكون 
المال المفضول ماثلا للآدمي الفاضل» وإنغا وجب المال بالنص بخلاف القياس 


نظبر للقضاء الذي في معنى الأداءء وهذا عبر عنه بلفظ الأداء أي إذا تزوج 
الرجل آمرأة على عبد بغير عينه» فحينئذ إن أشترى عبدا وسطا وسلمه إليها فلا 
خفاء أنه أداءء وإن أدّى إليها قيمة عبد وسط فهذا قضاءء لكنه في معنى الأداءء 
لأن العبد نعلو الذات مجهول الصفةء فلا بد في قطع الارزعة سا موان 
يسلمها عبداً وسطاء والوسط لا يتحقق إلا بالتقويم ؛ ليكون قليل القيمة أدى› 
وكثر القيمة وأوسطها بين وبين فكان المرجع إلى التقويم» فلهذا كانت 
القيمة في معنى الأداء» (حتى تجبر على القبول كا لو أتاها بالمسمى) تفريع على 


AY 


صيانة للدم عن الهدرء ومذا لم يشرع المال عند احتمال القود لأنه مثل الأول 
صوره ومعن › فلا يزاحه ما لا ماله نوجه والمطلوب الإحياء والاحياء ٤‏ 
القصاص لا ٤‏ الال . 


(وأما القضاء الذي في معنى الاداء: فتسليم القيمة في اذا تزوج امرأة 
على عبد بغير عينه حتى مجبر على القبول كا لو أتاها بالمسمى). وهذالأن 
اللسمى معلوم الجنس جهول الوصف. والعلم بست الققدرة عل التسليم» 
على القبول لأنه أداءء وباعتبار كونه مجهول الوصف يتعذر عليها المطالبة بعين 
الملسمى فتكون القيمة قضاء» ولا كان المسمى لا يمكن أداؤ إلا بتعيينه ولا تعيين 
ااار ف ات اله ار ها اة رك و اي 


كونہا في معنى الأداء أي : تجبر المرأة على قبول القيمة» كا لو أتاها بالعبد المسمى 
جبر على قبول العبد فكذا تجبر على قبول القيمة . 

نم ذكر المصنف رحه الله تفريعين لأمي حنيفة على قوله: وهو السابق فقال: 
(وعلى هذا قال أبو حنيفة رمه الله في القطع ثم القتل عمداً: للولي فعلها) أي 
لأجل أن المثل الكامل سابق على المثل القاصر قال أبو حنيفة رحه الله في صورة 
قطع رجل يد رجل عمدا ثم قتله قبل أن يبرأ: ينبغي للولي أن يفعل مشل ما 
فعل القاتل» فيقطعه أولاء ثم يقتله؛ ليكون جزاء الفعل بالفعلء إذ الفعل 
متعدد من القاتل فينبغي أن يكون كذلك من الول رعاية للمثل الكامل» ولو 
أقتصر على القتل جاز له أيضاً؛ لاله عفا عن بعض موجبه فصار كا إذا عفا عن 
كله . وعندهما: لا يقتص الول إلا بالقتل؛ لأ موجب القطع دخل في موجب 
القتل إذا. أفضى إليه ولم يبرأً بين . وهذه المسئلة على ثمانية أوجه» والمذكورفي 
لمن واحد منهاء وذلك لأنه لا بخلو إما أن يكون القطع والقتل عمدينء أو 
خطأين أو الأول عمدأء والثاني خطأء أو بالعكس» فهي أربعة» وعلى كل تقدير 
ا ‏ ن کخلل می ر او فن کان الان غد ال في جتان 


A 


- فتجبر على القبول بخلاف العبد المعين لأنه معلوم بدون التقويم فكانت قيمته 
قضاء حضاً فلا تجبر على القبول إذا أتاها به إلا عند تحقق العجز عن تسليم 
الملسمى » (وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه الله في القطع ثم القتل عمد قبل البرء 
للولي فعلهما)ء أي باعتبار أن المثل الكامل سابق على القاصنء لأن القطع ثم 
القتل مثل الأول صورة ومعنى» والقتل بدون القطع مثل معنى» (وقالا: يقتله 
e ESS.‏ قبل البرء لتحقيق موجب القطع فكان القتل 
من الولي مثلا كاملاء لأن مال أمر الحناية إلى القتل» وقال أبو حنيفة رمه الله : 
ا غار ع ن ف ت الور فالمماثلة تحصل بالقطع ثم القتل» والقتل 
بعد القطع قد يكون محققا لموجبه لحواز أن يسري إلى القتل ويكون مقصود 
القتلء وهذا يوجب أن يقتل ولا يقطع وقد يكون ما حيا آثره حتى إذا كان 
القاتل غير القاطع يجب القصاص في فى النفس على الثاني خاصة» وهذا يوجب أن 
يقطع ويقتل لأنه كأنه برأ E E AE‏ 
العدوان فخيرناه بين القطع والقتل» وبين القتل فحسب. (ولا يضمن اللي 
بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة عند أي حنيفة رحه الله)» لأن كا 


آتفاقا لا يتداخحلان سواء كانا عمدين» أو خحطأين» أو كان ادها عدا 
الآ خر ظا وان كان اقل البو فان كان اخدها عدا ولا عر طا لا 
شذاخلان اتشاقاة وإن سانا طا تد الان أفافك وأن كانا غمدين فهر 
المسئلة الخلافية المذكورة في المتن يتداخلان عندهما إلا عنده» وهذا كله إذا 
صدرا عن شخص واحد» فإن صدرا عن شخصن فالکلام فيه طويل يعرف يي 
موضعه . (ولا يضمن المثلي بالقيمية إذا آنقطع المثل إلا يوم الخصومة) تفريع ثانٍ 
لأبي حنيفة رحه الله على قوله : ؤهو السابق» يعني : إذا غعصب شخص من آخر 

مغلياء ثم أنقطع المثل وانصرم عن يدي الناس» فلا جرم جب قيمته » اث 
حنيفة رحه الله : لا يضمن هذا المخلى بالقيمة إلا بقيمة يوم ا لخصومة ؛ لأنه مال 
تقع الخصومة محتمل أن يقدر على المثل الصوري وهو مقدم على المثل المعنوي › 
وقعت الخصومة» فحينئذ لا بد أن يأخحذ الالك الضمان فيقدر الضمان 


AO 


القاصر لم يشرع مع احتمال الأصل» والأصل موهوم بأن يتربص حتى يأقي 
أوانه» وإنغا ينقطع الاحتمال بالخصومة عند القاضي وقد شرحت مذهبه) ي 
الكافي» (وقلنا حميعاً: : المنافع لا تضمن بالاتلاف) بطريق التعدي لأن ضمان 
العدوان مقدر بالمثل ا والإجماع والمعقول وهو أنه صمان جبر فيقتضي جبر 
ما فات لا زائدأً عليه إذ لا كسر في الزائد فلا جبر ضرورةء والمنافع لا تضمن 
بمثلها من المنافع بالإجحماع. فإن الحجر المبنية على تقطيع واحد وتؤجر بأجرة 


بقيمة يوم الخصومة . وعند أبي يوسف رحه الله : تعتبر قيمة يوم الغصب لاه لا 
آنقطع المثل آلتحق با لا مثل له من ذوات القيم وفيها تجب قيمة يوم الغصب 
بالاتفاق . قلنا: الأصل ثمة كان رد الأصل» وإذا عجز عنه بالاستهلاك تجب 
قيمة ذلك اليوم» وههنا الأصل أيضاً رد العينء وإذا عجز عنها جب رد المشلء 
فإذا عجز عن المثل وظهر عند القاضي » تجب عليه قيمته ذلك اليوم» وعند عمد 
رحه الله جب عليه قيمته يوم الانقطاع لأن العجز عن الأصل إنما يتخقق في هذا 
اليوم . قلنا: نعم ولكن يظهر ذلك العجز وقت الخصومة » ثم إِنه ًا نشأت من 
هذا كله مقذمة وهي أن لقان ل غب الا غد جد المماثلة سواء كانت 
كاملة› أو قاصرة» صورة» أو معنى» فرع عليها المصنف ثلاث مسائل على طبق 
مذهيه الفا للشافعي رحمه الله وإن لم تكن تلك المقدّمة مذكورة في المتن 
فقال : (وقلنا حميعأً: O BA‏ قال آبو 
حنيفة أي : ومن أجل أن ما لا يعقل له مثل لا يضمن شرعاً. قلنا حميعاً: 

يعني ؛ أبا حنيفة » وأبا يوسف» وحمدا رهم الله بخلاف الشافعي رهه الله 
لا يضمن منافع ما غصبه رجل الإتلاف» وكذا بالإمساك» وصورتها: رجل 
غصب فرسا لأحد وركبه عدة مراحلء أو حبسه في بيته ولم يرکب» ول يرسل» 
فقال علماؤنا حميعاً: انه لا تضمن هذه المنافع بشيء» أما بالمنافع فظاهر ؛ 0 
ضمن بالمنافع لكان بأن يركب ال الك دابة الغاصب قدر ما ركب الخاصب أو 
بحبسه قدر ما حبسه الغاصب. وذلك باطل ؛ للتفاوت بين راكب وراکب» وبين 
سير وسير» وحبس وحبس . وأما بالأعيان والمال. فلأن المنافع عرض لا يبقى 

۸٦ 


واحدة لا تضمن منفعة إحدى الحجرتين بالأخرى مع وجود المشابهة صورة ومعنى 
فلأن لا يضمن بالعين و الح اة رر ون اول ا 
الصورة فظاهرء وأما المعنى فلأن المنافع أعراض لا تبقى وتقوم بالعين» والعين 
يبقى ويقوم بنفسه وليس لا لا يبقى صفة التقوم لان المالية لا تسبق الوجود, إذالمال 
غير الأدمي خلق لمصلحة الآدمي ويجري فيه الشح والضنة» وبعد الوجود التقوم 
لا يسبق اللإحراز لأن ما ليس بمحرز غير متقوم كالصيد» والحشيش» والماءء 
والمنافع لا تبقى لتحرز فلا تكون متقومة بحال» وما ليس بتقوم لا بماثل المتقوم 
إلا تر ان العين لا يضمن بالمنفعة بطريق العدوان فدل أنه لا ماثلة بينا. 

(س) هي تقبل ورود العقد عليها وهو آية المالية والتقوم لان ما ليس بال 
لا يصبر مالا بورود العقد عليه كاليتة والدم. 

(ج) جواز العقد بناء على قيام العين مقام المنفعة بطريق الخلافة للحاجة 
ولهذا لو قال: آجرتك منافع لوار ا جز فعلم أن الخد ددعل 
العين» ثم ينتقل إلى المنفعة على حسب حدوث المنفعة شيئ فشيئاً. 

(س) جواز العقد على خلاف القياس قضاء للحوائج فکان ثابتا صرورة› 
والضرورة في الحواز لا في إثبات التقوم ها إذ الاستبدال صحيح بلا تقوم فإن 
الخلعم صحيح بال متقوم ولا تقوم للبضع عند الخروج وكذا أخذ العوض عن 
الدم صحيح وان ۾ يكن الدم مالا فعرفنا أن الاستبدال صحيح من غر التقوم 
وقد تقومت المنافع في العقود فعلم أنها كانت متقومة بذاتها قبل ورود العقد 
عليها. 


ا وغیر متقوم» بخلاف الال فلا تماثل بیناء وما ضمناها بالمال في الإجارة 
للرضا تأثيراً في إبجاب الأصول والفضول جيعأ ولا تأثير للعدوان فيه . والشافعي 
رحه الله یقول بضمانها بالمال بقدر العرف في كرائها إلى ذلك المنزل اشا غا 
الإجارة. والوجه ما قلنا. ولا بذ لك حينئذ من الفرق بين المافع والزوائدء 
فالمنافع : كركوب الدابةء والحمل عليها. والزوائدء كالنسل للدابة» واللبن ف 


AV. 


(ج) ذاك ثابت بخلاف القياس عند التراضي لا مر أن التقوم بلا إحراز 
غير معقول والمنافع لا تقبل الإحراز وإنما قلنا إنها تقومت في العقد لأن الله تعالى 
ما شرع آبتغاء الإبضاع إلا بالال امتقوم حيث قال: أن تبتغوا بأموالكم € وإنم 
أضاف إلينا بواسطة الإحرازء وشرع الابتغاء بالمنافع بقوله تعالى: #على أن 
تأجرني ثماني حجج فدل أنها تقومت في العقد عند التراضي» بخلاف القياس 
فلا يقاس عليه ضمان العدوان لأن للرضا أثرا في إ جاب الأصول حتى جب الال 
بالشرط مقابا بغیر مال ک)| في الخلع› والصلح عن دم العمد. والفضول» 
فيصح بيع عبد قيمته ألف بألوف» والفاضل عن الألف وجب بالشرط عند 
الرضا بدون آن يقابله شيء من المال وئي ضمان العدوان لا يثبت شيء من ولك 
بحال فلم يستقم القياس لاه لا يقوم إلا بوصف يقع به الفرق بين الفرع 
والأصل > وکل قياس هذا شأنه فهو باطل ک| قال بعض اأصحاب الشافعي ف 

مس ألذکر: أنه حدث لأنه مس الفرج فكان حدثا ک| لو مسه وهو یبول . 

(والقصاص لا يضمن بقتل القاتل) أي : لو قتل من عليه القصاص إنسان 
إخر لا يضمن لن له القصاص شيئا عندنا لا القود ولا الدية» وعند الشافعي 
يضمن الديةء وكذا لو شهد شاهدان على ولي القصاص أنه عفا عن القصاص 
ثم رجعا بعد القضاء لم يضمنا الدية والقصاص عندنا» وعنده يضمنان الدية 


والثمرة للشجرة» ونحوها. فا لمغصوب بنفسه يضمن با ملاك والاستهلاك جميعاًء 
والزوائد تضمن بالاستهلاك دون الهلاك. والمنافع لا تضمن بالاستهلاك 
والملاك» فعبر المصنف عن الاستهلاك بالإتلاف» ولم يذكر اللاك وهو الحبس 
وهو غر مضمون ا على الزوائد فان الزوائد 1 ۾ تضمن باهلاك فا لمنافع أولى 
a‏ وهذا الفرق مما يتخبط فيه كثر من الناس . (والقصاص لا 
يضمن بقتل القاتل) تفريع ثان لنا على أن ما لا مثل له لا يضمن أصلا يعني : 
أن من وجب عليه قصاص لغيره» فقتل القاتل أجنبي غير ورثة المقتول» فلا 
يضمن هذا الأجنبى لأجل ورثة المقتول شيعا من الدية والقصاص عندناء وإن 


AA 


لان القصاص ليس بمتقوم فلا يمائل ال مال المتقوم لا صورة ولا معنى › وإنغا شرعَتِ 
الدية صيانة للدم عن اهدر والعفو مندوب إليهء فجاز أن هدر القصاص بل هو 
حسن هنا لوجود الدليل وهو شهادتہم عليه ورجوعهم تمل . 

(وملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول). أي : شهود 
الطلاق بعد الدخول إذا رجعوا لم يضمنوا للزوج شيا عندناء وعند الشافعي 
رحمه الله يضمنون مهر المثلء وكذا إذا قتل المنكوحة رجل لم يضمن القاتل 
للزوج شيا عندناء وعنده يضمن مهر المثلء وكذا إذاارتدت بعد الدخحول م 
يضمن شيئا للزوج عندناء وعنده لازوج مهر المثل عليها لأن ذلك ليس بال 
متقوم فلا بماثل المال المتقوم . 


(رس) لو لم يكن ملك النكاح مالا متقوماً لما وجب الال في مقابلته عند 
العقد. ) ) 


(ج) إتما تقوم بالمال البضع تعظي) للخطره فما ملك النكاح فلا خط له 


كان يضمن لأجل ورثة هذا القاتل البتةء وذلك لأن القصاص معنى غير متقوم 
في نفسه لا يعقل له مثل حتى تقول: إن الأجنبي ضيع قصاصه فتجب عليه 
الدية كما قال الشافعي رحه الله وإنما يتقوم في حت الدية فيا لا يكن المماثلة 
ا إهدار الدم بالكلية ضرورة» وههنا الأجنبي ما ضيع لأولياء المقتول 
E‏ بل قتل عدوهم» فكأنه أعا عانهم» نعم ! ! يضمن ذلك لأجل أولياء هذا 
القاتل» إما قصاصاء وإما دية على حسب ما تحقق (وملك النكاح لا يضمن 
بالجهادة بالطلا بذ الدخول ترح الف ا عل أن ما لا مثل له لا يضمن› 
يعني » إذا شهد الرجلان ا آمرأته بعد الدخحول حكم القاضي عليه بأداء 
المهر والتفريق» ثم رجع الشاهدانء فعندنا لا RS‏ لازوج شيا لأن المهر 
اوخا غاد سب الل ت ا ا 


حل آستمتاعه بالمرأةء وهر الذي يعبر عله ملك اکا ولیس له مئل لا مائلة 


۸۹ 


حتى صح إزالة هذا الملك بالطلاق بغبر شهود وول وعوض» وهذا | يتقوم 
البضع عند الخروج من ملك الزوج» وإن كان يتقوم عند الدخحول في ملكه لأن 
معنى الخطر للمحل لا للملك الوارد عليه» ووقت التملك وقت الاستيلاء على المحل 
بإثبات الملك فجعل متقوماً إظهاراً لخطرهء فما وقت الزوال فهو وقت إطلاق 
امحل وإزالة الاستيلاء عنه فلا يظهر حكم التقوم فيه . 


(س) شهود الطلاق قبل الدخحول إذا رجعوا يضمنون نصف المهر للزوج . 


(ج) هم لا يضمنون شيئاً من قيمة ما أتلفوا وهو البضع فقيمته مهر الئل 
ولا يضمنونه» وقد وافقنا الشافعي في هذا فإنه لا يوجب قيمة البضع وهو مهر 
الل وإنغا يوجب نصف المسمى» ولكن سقوط المطالبة بتسليم البضع قبل 
الدخول بها مسقط للمطالبة بالمسمى إذا لم يكن ذلك بسبب مضاف إلى الزوج 
بأن ارتدت أو مکنت ابن زوجهاء فهم بالإضافة إلى الزوج بشهادتهم على 
الطلاق كانم فوتوا عليه يده على ذلك النصف بعد فوات تسليم البضع فكانهم 
غصبوا حقه لأن الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة وقد وجد إثبات 
يدها على ذلك النصف وإزالة يده عنه. 


البضع ببضع آخر» فإن ذلك في الشريعة حرام» ولا ماثلة بالمال» لان تقومه بال مال 
لا يظهر إلا عند النكاح صرورة لشرفه» ولا يظهر عند التفريق أصلاء وطلهمذا 
صحت إزالته بالطلاق بلا بدل» ولا شهود» ولا ولي» ولا إذن» وإغما تصر 
متقومة في الخلع بالنص على خلاف القياس . وإنا قيد بالطلاق بعد الدخول لأنه 
إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعاء يضمنان نصف المهر للزوج؛ لأ قبل 
الدخول لا جب عليه المهر إلا عند الطلاق»ء فكأن الشاهدين أخذا نصفَ المهر 
من يد الزوج وأعطاها فيضمنان ما أعطاها. 

ثم لا فرغ المصنف رحه الله عن بيان أنواع الأداء والقضاء شرع في بيان 
خسن ا لامور به فقال :رولا بد لامور سن فة اين صرورة أن الأمر 


۰, 


فصل 

في بيان صفة الحسن للمأمور به وغيره. 
(ولا بد للمأمور به من صفة الحسن إذ الآمر حكيم) والحكيم لا يأمر 
بشیء إل حسنه» ولا یہی عن شىء إلا لقبحهء قال الله. تعالى : إن الله يأمر ‏ 
بالعدل) الاي ولان الأمر نيان أن الاترر به مما ا أن يوجد» والقبیح 
اسم لما ينبغي أن فآستحال أن يؤمر به» وإغا عرف ذلك بکونه مأمورا به 
لا بالعقل نفسه لأن العقل بنفسه غير موجب عندناء (وهو: إما أن يكون لعينة» 
وهو: إما أن لا يقبل السقوط. أو يقبله» ا القسم» لک 
مشابه لماحسن لمعن في غيرهكالتصديق » والصلاة»والزكاة) ء فهذه ثلاثة أنواع : 


حكيم) يعني لا بد أن يكون المأمور به حسنا عند الله تعالى قبل الأمر ولكن 
يعرف ذلك بالأمر ضرورة أن الآمر حكيم والحكيم لا يأمر بالفحشاءء وهذا 
عندنا. وعند المعتزلة : الحاكم بالحسن والقبح هو العقل لا دخل ف فة للشرع: 
وعند الأشعري : الحاكم با هو الشرع لا دحل و فيه للعقل . 

ثم شرع في تقسيم الحسن إلى عينه وإلى غيرهء وتقسیم کل منہا إلى 
أقسامه) فقال: (وهو إما أن يكون لعينه) أي الحسن ؛ إما أن يكون لذات المأمور 
به ؛ بأن کون حسنه في ذات ما وضع له ذلك من غير واسطة . وهذا ثلائة أنواع 
على ما قال : (وهو إما أن لا يقبل السقوط» أو يقبله) أي لا يقبل ذلك الحسن 
السقوط من الأمور به» بل يكون وا خا واوا به على المكلف وواجبا 
عليه» أو يقبل السقوط في حين من الأحيان العذر من الأعذارء ( أو یکون ملحقا 
هذا القسم» > لکنه مشابه لما حسن لمعن في غيره)» أي : و اا رر اا 
بالحسن لعينه لكنه مشابه للحسن لغيره فهو ذو جهتين» وإغا جعله من أقسام 
الحسن لعينه آعتبارآللأصل كا ستقف عليه فيا بعدء ولكن ني التقسيم مساحة» 
والواجب أن يقول: وهو إما أن يكون لعينه بالذات. أو بالوا سطة» والأول إما 
أن لا يقبل السقوط. أو يقبله» وقد وقع التسامح منه في هذا التقسيم کثیرا 


۹۱ 


أما النوع الأول: فالتصديق في الإيمان» فهو لا يجحتمل السقوط بحال ومتى 
بدله بضده کان کفرا باي وجه بدله. 

وأما النوع الشاني: فالإقسرار» فهو حسن لعينه وهو يحتمل السقوط في 
بعض الأحوال» ومتى أحتمل الإقرار السقوط آحتمل الحسن السقوط أيضاء 
بخلاف التصديق فإنه لا يقبل السقوط فلا يسقط الحسن أيضاًء ومعنى قبوله: 
أنه لا حب عيه الإقرار حتى إذا بدله بضده بعذر الإكراه م يكن كفراً إذا كان 
مطمئن القلب بالإيانء وهذا لأن اللسان ليس معدن التصديق» ولكن هو 
دليل على التصديق وجودا وعدما فإذا بدله بغیره في وقت تمكن من إظهاره يعد 
كفرأء وان زال تمكنه من الإظهار بالإكراه ل يعد كفراً لان قيام السيف على 
رأسه دليل على أن الحامل على التبديل دفع الملاك عن نفسه لا تبديل الاعتقادء 
فأما عند التمكن فتبديله دليل تبديل الاعتقادء فمن صدق بقلبه وترك البيان 
بغیر عذر لم يكن مؤمناء ومن م جد وقتاً یکن فيه من البيان وكان مختارا في 
التصديق بأن لم يعاين العذاب كان مؤمنا إن تحقق ذلك. 


والصلاة لأنبا حسنله ة لمعنى ف نفسها فاا ادى بأفعال وأقوال وصعت 


للتعطيم ف الشاهد» فان أوطها : الطهارة را و ٹم مح اهمة» وإخلاء 
السر» والانصراف ع)| دون الله إلى اله وهو النية» ثم الإشارة برفع اليدين إلى 


(كالتصديق» والصلاةء والزكاة) نشر على ترتيب الملف ؛ فالأول مثال لما لا يقبل 
السقوط» فان التصديق 0 على ألمرء ولا يسقط عنه ما دام عاقلا ال وطمذا 

لا يزول حال الإكراه» فإن أكره على إجراء كلمة الكفر جوز له التلفظ باللسان 
بشرط أن يبقى التصديق على حالهء فالإقرار يقبل السقوط. والتصديق لا يقبله 
قط» وحسن التصديق ثابت لعينه؛ لأن العقل يحكم بأن شكر المنعم الخالق 
واجب؛ والثاني مثال لما يقبل السقوطء فإنّ الصلاة تسقط فى حال الحيض 
والنفغاس كالإقرار بالإكراه» وحسن الصلاة في فا من أوها إلى آخرها 
تعظيم للرب بالأقوال والأفعال» وثناء عليه» وخحشوع له وقيام بين يديه 


۹۲ 


نيذ ما أربط بهء نم أول أذكاره التكبير وهو النهاية في تعظيم قدر الله ثم آول 
ناء و فه ف ا و ذکر سواه تم قرأءة کلامه منتصبا زاما جوارحه هيبه 
وخضوعاً وخشوعاًء ثم تحقيق ما عبر بلسانه عن صميره من التعظيم لله تعالى 
تکبیر» فدل أن الصلاة مع خحصلة من خحصال الدين لتعظيم الله تعالی» 
والتعظيم حسن في نفسه في حق المعظمء إلا أن يكون في غير حينه أو حاله» 
ولهذا كانت الصلاة حسنة دائمة واستقبحت لأوقات خخصوصة وأحوال معينة 
فنهينا عنها فكانت في صفة الحسن نظير الاقرار لاحتماهم) السقوط في بعض 
الأحوال» ولكنہا ليست بركن في الان ببخلاف الاقرار» فوجوده دليل وجود 
التصديق› وعدمه دلیل عدمهء أما الصلاة لمت دلیل التصديقى را 
وعدمأًء وقد يدل عليه إذا أتق بها على هيئة خصوصة ححتى إذا صلى كافر مع 
الملسلمين بجماعة حكم بإسلامه. 


وأما النوع الثالث: فالزكاة والصوم والحج . 
فالزكاة : إنغا صارت حسنة لما فيها من سد خلة الفقر. 


والصوم: : فيه من قهر عدو الله تعالی وهو النفس الأمارة بالسوء في 


ول جور :ون فاع الات هداد ال كات وا رات ارا ل 
يستقل بعرفته العقل ومحتاجا إلى الشريعة» ET‏ لأسرارها في المثنوي 
المعنوي. والثالكث مثال لا ن ل وا ا ف ل ا 
الظاهر إضاعة المال» وإغا حسنت لدفع حاجة الفقير الذي هو بوب الله 
تعالى» وحاجته ليست باختياره بل بمحض خلق الله تعالى كذلك. وكذا الصوم 
ي نفسه تجويع وإتلاف للنفس» وإنما حسن لقهر النفس الأمَّارة التي هي عدو 
الله تعالى» وهذه العداوة بخلق الله تعالى لا آخحتيار للنفس فيهاء وكذا الحج في 


e 


ا ر قال النبي عليه السلام رواية عن الله تعالی : «یا داود عاد 
نفسك فانپا انتصبت لعاداتي» » ولذا صار جهادها أکبر ک| ورد في الحديث . 

والحج : لمعنى شرف في المكانء غير أن هذه الوسائط لا تخرجها من أن 
تكون حسنة لعينما فحاجة الفقير بخلق الله تعالى إياه على هذه الصفة لا بصنع 
باشره بنفسه» وكون النفس أمارة بالسوء بخلق الله تعالى إياها على هذه الصفة 
لا لكونها جانية في صفتها بخلاف كفر الكافر لأنه جناية من الكافر باختياره» 
وشرف البيت بجعل الله تعالى مشرفا لا بنفسهء فقد قيل : 

ER EE‏ وادې شرفك الله عل السلاد 

فصارت كالصلاة عبادة خالصة لله تعالى بلا ثالث معن . 

فالوسائط لما ثبتت بخلق الله كانت مضافة إليه ولم تبق للواسطة عبرة 
حكأء وهذا شرطنا لوجوا أهلية كاملة من العقل والبلوغ فا كان عبادة خالصة 
شرط لوجوما أهلية كاملة» حتى لا جب على الصبي والمجنون» وما لم يكن 
عبادة خحالصة لا يشترط ها أهلية كاملة حتى مجب عليه) كالعشر وصدقة الفطر. 

(س) إذا كانت النفس غير جانية في صفتها فكيف لزم قهرها بالصوم . 

(ج) متی کانت عدوا للرب جلت قدرته بطبعها الذي جبلت عليه 
فالاجتناب عنها وعن مناها لازم» فكذا قهرها ك أن التباعد عن النار المحرقة 
لازم صيانة للنفس وإن جبلت النار على الإحراقء فكذا هنا صيانة المرء ذاته 
لازمة وذا في منع النفس عن شهواتها و »قال الله تعالى : # ونہى النفس عن 
هوی فإِن ا المأوى# . 


(أو لغيره» وهو . إما أن لا یتادی نفس المأمور به» أو يتأدى» اكور 


انفسه سعي » وقطع مساقة » ورؤية أمكنة متعددة وإنغا حسن ؛ لشرف في اكان 

الذي شرفه الله تعالى على سائر الأمكنة.» وتلك الشرافة ليست بأختيار الأمكنةء 

بل بخلق الله تعالى كذلك فصار كأن هذه الوسائط لم تكن حائلة فيا بين 

فكانت حسنة لعينها» (أو لغيره) عطف على قوله: لعينه أي الحسن إِمَّا أن يكون 
۹٤‏ 


اا ین ا کا معا ن ا لے ف ت ارم د ر 
والحهاد» والقدرة التي یتمکن ہا العبد من أداء ما لزمه) فهذه اانه أنواع أيضا 


ما النوع الأول: فالوضوء والسعي إلى الجمعةء فإنه) حسنان لمعنى في 
غيیرهاء لأن السعي في نفسه عمل مباح» وإنما حسن لأنه يتمكن به من أداء 
الجمعة» حتى إذا تمكن مها بلا سعي أو بسعي لا للجمعة سقط الأمرء ولا 
يتأدى به الجمعة بحال» والوضوء من حيث إنه يفيد الطهارة للبدن ليس بعبادة 


فيه» وهو ثلاثة أنواع أيضاً على ما بینه بقوله : (وهو إِمّا أن لا یتأدی بنفس ا لمأمور 
> أو یتأڏی» أو يکون حسنا لحسن فى شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه» 
٤‏ و ملحقاً به) في هذا التقسيم وأمثلته مساحات لأن ضمير هو راجع إلى الغر» 
وضمبر يکون راجع ای المأمور بهء وفيه انار والمعنى : أن ذلك الغر الذي 
N E a O a‏ 
المأمور به بفعل آخر» فهو كامل في كونه حسنا للغير» أو يتأدى بنفس فعل ال مأمور 
و فهو قريب من الحسن لعينه» أو يكون ذلك المأمور به 
حسناأ لحسن في شرطه» وهو القدرة يعني : لا يكلف الله تعالی أحدا بأمر من 
المأمور به إلا بحسب طاقته وقدرته» فهذا اشا حسن › وهذا القسم لیس بقسم 
في الواقع ولکنه شرط کک امه الممدمة لعينه ولخیره› ودا ٤‏ یذکره 
الجمهور بعنوان التقسيم » وإنماذكره ٥‏ فخر الا سلام نتا اة ا Le‏ 
جامعاً لكل من الخمسة المتقذمة» فإذا کان جامعاً فينبغي ان يقول بعدما كان 
حسنا معن في نفسه» ارفلا ا لغيره» حتى يكون المعنى أن الاهرر تة 
بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه كالتصديق والصلاةء أو فلحا ته کال كا 
و والحج » > أو لغیره کالوضوء والجهادء وصار حسناً لمعنی آخر وهو کونه 
ظا بالقدرة» فلهذه القدرة صارت أوامر الشرع كلها حسنة للغيرء ولکن 
الحسسن لمعنى في نفسه والملحق به صار جامعا لكونه لعينه ولغيره» وههذا قيده 


۹۵ 


مقصودة لأنه في نفسه تبرد وتطهرء وإنما حسن لأنه يتمكن به من أداء الصلاة 
:ولا تتأدى به الصلاة بحالء ويسقط الوضوء بسقوط الصلاةء وتستغني الصلاة 
عن صفة القربة في الوضوء» حى جاز الوضوء بخير نية» ومن هو ليس بأهل 
لأداء العبادة وهو الكافر» ومن حيث جعل الوضوء في الشرع قربة لا تصح بغير 
نية» إل أن الصلاة تستغنى عن صفة القربة في الوضوء . 

وأما النوع الثاني : فالجهادء فإنه ما حسن لذاتهء فإنه في نفسه تعذيب 
عباد الله» وتخريب بلاد الله ء وهدم بنيان الرب وإنغا صار حسنا لا فيه من 
إعلاء كلمة الله ء وكبت أعدائهء وذا باعتبار كفر الكافر. 

وصلاة الحنازة ليست بحسنة لذاتها وهذا قبح الصلاة على الكافر والمنافق 
ونی عنهاء وإنما صارت حسنة لإسلام الميت. وها معنيان منفصلان عن الحهاد 
والصلاة» حتى لو أسلم الكفار لم تبق فرضية الجهاد إلا حلاف الخبرء قال عليه 


اء بخلاف ما كان لغيره فإنه اجتمع فيه الحسنٌ لغيره من جهتين لأجل الخير 
المعين ولأجل القدرةء فلا يخرج عن كونه لغيره» ولعله هذا لم يقيده به» ثم بعد 
هذه المساعحات الثلائة قد تسامح في أمثلته حيث قال: (كالوضوءء والجهادء 
والقدرة التي يتمكن ا العبد من أداء ما لزمه) فالوضوء :مثال للمأمور به الذي 
لا يتأذى الغبر بأدائهء فإنه فى نفسه تبريد» وتنظيف للأعضاءء وإضاعة الماء 
وما حسن: لأجل أداء الصلاة.ء والصلاة ما لا يتأدى بنفس فعل الوضوءء بل 
لا بد ها من فعل آخر قصداً توجد به الصلاةء وإذا ثوى في هذا الوضوء كان 
ونا وقربة مقصودة يثاب عليها. والجهاد: مثال للمأمور به الذي يتأدى الغير 
بأدائه» فانه في نفسه تعذيب عباد الله » وتخريب بلاد الله » وا لأجل 
إعلاء كلمة اللهء والإعلاء بحصل بمجرد فعل الجهاد لا بفعل آخر بعده. وكذلك 
إقامةالحدودفي نفسها تعذيب »وإغا حسن لزج رالناس عن المعاصى »والزجر بحصل جرد 
إقامة الحدود لا بفعل أخر بعده. وكذلك صلاة الحنازة ا بدعة مشامة 
لعبادة الأصنام» وإنغا حسنت لأجل قضاء حق المسلمء وهو محصل بمجرد صلاة 


۹٦ 


1 


السلام: «الحهاد ماض إلى أن تقوم الساعة»» واذا صار حق المسلم مقضيا 
بصلاة البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود» ولو كانت حسنة لعينها لا 
سقطت كصلاة الظهر ونحوهاء ولا تأدى المقصود بنفس الأمور به أشبه القسم 
الأول . 

وأما النوع الثالث: فهو القدرة التي يتمكن ا العبد من أداء ما لزمه. 

وهذا القسم يسمى جامعا لأنه بجمع القسمين: أعني ما حسن لمعن في 
عينه مع أنواعه الثلاثة» وما حسن لعنى في غيره» فالاإيان: حسن لمعنى في 
نفسه» وحسنٌُ أيضا لعنى في شرطه: وهو القدرة» وكذا الصلاة والزكاةء 
والصوم» والحج » والوضوءء والجهاد» يكون حسنه لمعنى يرجع إلى الذات أو إلى 
الغر» ويكون حسنه أيضا لحسن من جهة الشرط وهو: القدرة» وهذا الشرط 


الجنازة لا بفعل بعدهاء فهذه الوسائط وهي كفر الكافر» وإسلام الميت» وهتك 
حرمة المناهي كلها بفعل العباد وآختيارهم» فلهذا آعتبرت الوسائط ههنا 
وجعلت داخلة في الحسن لغيره» بخلاف وسائط الزكاة والصوم والحج » أعني 
فر اقفر وعداو الف وة الان فاا خض لى اله تعال ا 
آتتار فيا لد افارفاا خك م الل اح هة فال اة 
مثال للشرط الذي حسن المأمور به لأجله لا للمأمور به» وإن قدرت المضاف 
E Neg AN‏ 
ویکوت خسنا راجعا آل الغیر کا کان مر لا ادق أو تاد راجعا إلية ك 
قيل م ينتشر الكلام وتكون القدرة مثالا للغير» بل تكلف» لكن يكون الشرط 
حينئذ بمعنى المشروط» ويكون المعنى أو يكون الغير كالقدرة حسن لحسن في 
مشروطهاء فانقلب المقصود وآنعكس المدعى» وبالحملة لا بخلو هذا المقام عن 


تمحل. ثم وصف القدرة بقوله: يتمكن با العبد من أداء ما لزمه لاإياء إلى أن 


و افدر الست ف خا ن ا ا ركن عا ها عل ون 
ولك ر ا ا ع کی ا ع ف کی کت د 
DR CS E RN‏ 


۹۷ 


أعني القدرة ختص بالأداء دون القضاء» على معنى أنه يجب القضاء وإن لم يكن 
له قدرة أصلا. حت إن الفائت من الصلوات وإن كثرت. والصيامات وإن 
تعددت. والزكوات وإن آجتمعت. يجب قضاؤها في النفس الآخر وإن عجز 
عن التلافي ساعتئذ. 


(س) فيه تكليف ما ليس في الوسع وهو منفى بالنص . 

(ج) النص ينفي وجوب الأداء بدون ولا يتعرض للقضاء. ولأن 
القدرة شرط وجوب الأداء فإذا وجب الأداء فقد وجد شرطه ولا يتكرر الوجوب 
في واجب واحد فلا ر يشترط تكرر شرط الوجوب. فلا يشترط في القضاء القدرة 
التيهي شرط وجوب الأداء وهو القدرةء وهذا إذا فات الأداء بتقصيره ظاهر 
لأنه جعل الشرط كالقائم حك لتقصيرهء فن فات لا بتقصيره فكذلك لأنه حال 
بقاء الواجب وشرط الشيء لا يلزم أن يكون شرطا CN N‏ 
وهذا لا يسقط بالموت في أحكام الآخرة» أي في حق الإثم» حت إذا لم تكن 
ر کی مات کی ا ی ا بی 
شرط وجوب الأداء وما م بحب لا يأثم بتفويته » ومذا إذا هلك الال بعد وجوب 
الحج» وصدقة الفطرء لا يسقط الواجب. لأن التمكن من الأداء بملك المال 
كان شرط وجوب الأداء فيبقى الواجب وإن عدم هذا الشرط وذلك شرط الأداء 
دون الوجوب» وأصل ذلك قوله تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وسعَهاي. 

إعلم : أنه يشترط لنفس الوجوب وجود المثبت والأهلية» ولا يشترط 
القدرة الحقيقية » ولا المتوهمةء لأنه جب جبرا من الله تعالی بخير صنع منا 


وصحة الجوارح فإنها تتقدّم على الفعل» وصحة التكليف TT‏ 
الاستطاعة» فقدرة التوضؤ حين وجدان الماءء وإلا فالتيمم وقدرة توجه القبلة 
حين عدم الخوف ووجود العلم» وإلا فجهة القدرة» أو التحري» وقدرة القيام 
حين الصحةء وإلا فالقعود أو الاياءء وقدرة الزكاة حين ملك النصات وإلا 
فهو معفوء وقدرة الصوم حين الصحة والإقامةء وإلا فالقضاء خلفه» وقدرة 


۹۸ 


ولوجوب الأداء يشترط مع ذلك القدرة المتوهمة المحتملة للوجود دون حقيقة 
القدرة إذ بوجوب الأداء لايوجد الأداء لأن الأداء آختياري» ولوجود الأداء يشترط 
القدرة الحقيقية مقارنة للفعل لأن الواجب أداء ما فوا وهو: فعل يفعله 
SCRE‏ وذا لا يتحقق بدون هذه 
القدرةء غر أنه لا يشترط وجودها وقت الأمُر لحصة الأمر لأنه لا يتأدى المأمور 
افدر الرخرة ووت i‏ > بل بالقدرة عند الأداء إذ الاستطاعة لا تسبق 
الفعل» فعدمها عند الأمر لا ينع صحة الأمر» كعدم المأمور لأن كون الفعل 
مأمورا به لا يتوقف على حقيقة القدرة بل يتوقف على سلامة اللات وصحة 

(وهي نوعان : مطلق وهو: أدنی ما یتمکن به المأمور من أداء ما لزمه) 
ا گا ا ماليا وهذا فضل ومنة من الله تعالى عندناء حلافاً للمعتزلة لأنه لا 
يجب على الله تعالى شيءء إِذ الأصلح غير واجب على الله تعالى» (وهو شرط في 
أداء كل أمر)» إذ في لزوم الأداء بدون هذه القدرة حرج وهو مدفوع بالنص› 


الحج حں وجدان الزاد والراحلة» وصحهة الأعضاءء وأمن الطريق› وإلا فهو 
تطوع» وعلى هذا القياس. ثم قم هذه القدرة إلى المطلق والكامل فقال: 
(وهي نوعان: مطلق) أي : القدرة التي يتمكن با العبد وهي بمعنى سلامة 
الآلات والأسباب نوعان : أحدها: مطلقی ا عبر مقید بصقه اليسر والسهولة 
e e‏ 
شرط يي أداء کل أمر» والباقي زائد» وهو قدر ما ج فیه أربع رکعات من 
الظهرء فإن آکتفی 9 القدر سمي عمكنة» وهو الذي هاه انف رهه الله 
مظافا وکات يبعي ن يقول : مطلف ومقيد» أو كامل وقاصر › وبازدیاد لفظ أدنى 

آفترق بين المقسم والقسم ؛ ۽ لأن المقسم ھو ما یتمکن ہا العبد» والقسم هو أُدنی 


۹۹ 


حتى أجمعوا أن الطهارة بالماء لا تجب على العاجز عنما ببدنه» وهذا إذا ل جد من 
يعينه » فإن كان معه أحد يعينه على استعمال الماء إن كان المعين حرا منكوحهء» 
أو أجنبياًء جاز له التيمم عند أبي حنيفة رمه الله » وعندهما لا جوز» وإن.كان 
لمعين ملوكا آختلف المشايخ على قول أي حنيفة رحه الله» وعلى من عجز عن 
استغماله' إلا بنقصان مخل به بأن‌ يزيد مرضه» أو ماله بأن يباع بضعف قیمته» 
وكذا الصلاة لا جب أداؤها بدون هذه القدرةء وههذا ينظر إلى حال العبد عند 
الأداى فإن کان ا جب قائ بركوع وسجود» وإن کان مرا فعلى 
حسب حاله قاعدا أو مومياًء والحج لا يجب أداؤه إلا بالزاد والراحلةء لأن 
التمكن من السفر الملخصوص بالحجح لا محصل بدوني) غالباًء ولا جب أداء الزكاة 
إلا بقدرة مالية حت إذا هلك النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء سقطت 
بالإجماع. ) 

(والشرط تومه لا حقيقته» حتى إذا بلغ الصبي» أو أسلم الكافرء أو 
طهرت الخحائض ٤‏ آخر الوقت» لزمه الصلاة لتوهم الامتداد ٤‏ آخر الوقت 
بوقف الشمس)» آي : شرط وجوب الأداء كون القدرة على الأداء متوهم الوجود 


غيره» وإنما قيد بأداء كل أمرء لأنٌ القضاء لا يشترط فيه هذه ak‏ ب 
إذا كان المطلوب الفعل» وأما إذا كان المطلوب السؤال والإثم فلا شت 
ذلك فان من عليه أف صلاة يقال أ ٤‏ النفس الأخحيرة إن هذه e ll‏ 
عليكڭ› ونمرته تظهر في حی وجوت الإيصاء بالفدية والاثم» (والشرط تومه لا 
أي : الشرط في بين هذه القدرة الممكنة الأدنى كونه متوهم الوجود لا 
متحقق الوجود» ا ل يلزم أن يکون الوقت الذي چ أربع رکعات ودا 
متحققاً ٤‏ الخال بل يکفي وشمه فان قق هذا الموهوم ٤‏ الخحارج بان عمد 
الوقت من جانب الله يديه فيه وإلا تظهر تمرته ٤‏ القضاءء (حتقی ادا بلغ 
لصي طهرت ٤‏ حر 8 الصلاة؛ 
فيه إل مقدار ا فادا حدئت هذه الموجبات ٤‏ هذا الوقت ا الصلا: 


کر ر ت 


٠ ۰ 


لا كونه مشحقق الوجودء فان ذلك لا يسبق الأداءء حتى إذا بلغ الصبي» أ 
أسلم الكافرء أو طهرت الحائض أو النفساءء في آخر الوقت يلزمه أداء الصلاة 
وإن لم يتمكن من أداء الصلاة فيم] بقي من الوقت . 


وقال زفر: لا يلزمهم الأداء إلا أن يدركوا وقتاً صالحا للأداء لعدم الشرط 
وهو التمكن» ولكنا استحسنا بعد تمام الحيض بأن كانت أيامها عشرة» أو دلالة 
انقطاعه قبل تمامه بأن كان أيامها دون العشرة بإدراك وقت الغخسل» بجحب بإدراك 
جزء يسير من الوقت يصلح للاحرام ہاء وكذا في الذي بلغ أو أسلم إذا أدرك 
جزأً يسيراً جب الأداء عليه لأ السبب الموجب جزء من الوقت» وشرط 
وجوب الأداء توهم القدرة» وهذا التوهم موجود هنا لحواز أ يظهر الامتداد في 
الوقت بوقف الشمس ک] کان لسليمان صلوات الله عليه» فيثبت وجوب الأداء 
به» ثم بالعجز عن الأداء فيه ظاهرا ينتقل ا إلى ما هو خلف عن الأداء 
وهو القضاء» وهو كمن حلفت على مس السماء فإنه ينعقد موجباً للبر لتصوره 
عقلاء ثم العجز الظاهر دليل النقل إلى الخلف وهو الكفارة» وكمن هجم عليه 
وقت الصلاة وهو عادم للاء جب عليه الطهارة بالماء لتوهم القدرة على الماءء ثم 
بالعجز الظاهر في الحال يتحول إلى الترابء غير أن المرأة إذا كانت أيامها دون 
العشرة فمدَّة الاغتسال من جملة حيضهاء فبمجرد الانقطاع لا تخرج من حيضها 


الاحتمال آمتداده بوقف الشمس» فإنِ امد في الواقع يؤديه فيه وإلا يقضيهاء 
وهذا الوقف أمر ممكن خارق للعادةء ك|] كان لسليمان عليه السلام» حيث 
عرضت عليه بالعشي الصافنات الحياد فكادت الشمس تغرب» فضرب سوقها 
وأعناقهاء فرد الله الشمس حى صلى العصرء وسخر له الريح مكان الخيلء 
وهذا بنص القران. وقد كان لیوشع عليه السلام حتى فتح القدس قبل دخول 
لل الست i E as a a LO‏ 
ذکر في کتاب السير. وهذا بخلاف احج » > فإانه ل یعتبر فيه توهم الزاد ا 
امع أن آکار الاش رن بلا زاد وراحلة» لأن في آعتبار ذلك جا ع ولو 


١ 


لاحتمال عود الدم» فإذا اغتسلت حكم بطهارتهاء فإذا ثبت أن مذة الاغتسال 
من حيضهاء فإذا أدركت من الوقت مقدار ما يكنا أن تختسل فيه تفتتح الصلاة 
فقد آذر کت ءا من الرقت ند SS‏ وإلا فلا. 

فأما إذا كانت أيامها عشرة فبمجرد آنقطاع ل تيقنا خروجها من 
الحيض › او دغ العشرةء ذا اكت امن الرفت بلا 
قضاء تلك الصلاةء سواء تمكنت من الاغتسال في الوقت أولاءبنزلة كافر 
أسلم وهو جنب. أو صبي بلغ بالاحتلام في آخر الوقت» فعليه تلك الصلاةء 
سواء تكن من الاغتسال في الوقت. أو لم يتمكن . 

وإذا تحقق صفة الحسن للمأمور به فعندما إطلاق الأمر يثبت النوع الثافي 
من الحسن عند البعض لأن الحسن إنما ثبت للمأمور به مقتضى حكمة الأحر 
فت ادن ما يرتفع به الضرورة» والأدنی يتأدى بحسن في غيره فلا يثبت الحسن 
في نفسه إلا بدلیل زائده والأصح ا اا جه اا به لعینه 
لأن كمال الأمر يقتضى كمال صفة الأمور بهء وكماله في أن یکون حسنا لعینه» 
لأنه إذا کان لغیره فهو ثابت من وجه دون وجه» کون ت طف ولان 
الكلام في الأوامر بأفعال هي عبادة الله تعالى» والعبادة لله تعالى حسنة لعينهاء 
ويحتمل الحسن لمعنى في غيره بدليل. وعلى هذا قال زفر والشافعي : لما صارت 
الجمعة مأمورا بها يوم الجمعة دل على أنها حسنة لعينهاء وعلى أا المشرؤع دون 
غیرهاء فلا يصح أداء الظهر من المقيم ما ي تفت تفت الحمعةء لانعقاد الى 
أنه لا فة إلا أحدهماء ا و ا فلا کون الظهر مشروعا. 


اعتبر ذلك لا تظهر ثمرته في وجوب القضاء؛ لأن الحج لا يقفی. إا تظهر في 
حق الإثم الا فا وذلك غر معقول. (وكامل: وهو القدرة الميسرة للأداء) 
عطف على قوله مطلق› وهذا هو القسم الثاني » ويسمى هذا : ميسرة لأنه جعل 
الأداء يسيرا سهلا على ا مكلف E‏ 
الله بعد ذلك بل عى أنه أوجب من الابتداء بطريق اليسر والسهولةء كا 


1۲ 


وقالا : لما خوطب ريض والعبد والمسافر بالظهر لا بالجمعة صار الظهر 
ا في حقهم› > فإذا أدوه لا ينتقض بالجحمعة. 


وقلنا: لا حلاف في 4 الأصل»ء لكنٌ الكلام في معرفة كيفية الأمر 
با لجمعة فنقول: قضية الأمر أداء الظهر بالجمعة» لا نسخ الظھر ہا كا زع)ء 
aS‏ کک Hr‏ 

AEE‏ مر بألظهر علم أ نه أصل عاد إليه الحكم» اأ 
ك a‏ القضاء إذا أدى SG o‏ أ إماعا e‏ 
فصح أداءه دنقضصه بالحمعة بعدما ا کےا ا as:‏ بالحمعة قبل 
الأداءء وإنما وصح عن المعذور أداء الظهر با لحمعة و ا للحرج فلا يتعګر 
به حكم ما هو عزية» فإذا أذاها تجوز وإلا تعود على موضوعه بالنقص . 


(وکامل : وهو القدرة اة للأداء ودوام هذه القدرة شرط لدوام 
الواجب» حتى تبطل الزكاة.» والعشر» والخراج» > ملاك المالء بخلاف ا 
ea lS‏ وصدقة الفطرء لاك المال) . 


يقال : صیق فم الركة أي آجعله ضيقا من الابتداءء ۍ آنه کال واسعا ٹم 
بضيقه » وهذه القدرة شرط في آکثر العبادات المالية دون البدنية 1 (ودوام هذه 
القدرة شرط لدوام الواجب) أي ما دامت هذه القدرة باقية يبقى الواجب» وإدا 
آنتفى القدرة آنتفى الواجبء لأنْ الواجب كان ثابتاً باليسر» فإن بقي بدون 

القدرة یتىدل السير أ العسر الصرف› (حقی تېطل الزكاة. والعشر› والخراج 
لاك امال( تفریع عل قوله : ودوام هذه الققدرةء یع أن الزكاة کانت وأاحبة 
اة الس اد الك فة ت عاف اف الال فاد افرط الاب 
الحولي علم أن فيه قدرة ميسرة» فإذا هلك النصاب بعد تام الحول سقطت 


۰۳ 


واعلم أن الكامل: هو القدرة الميسرة للأداءء وهي زاتدة على الأول 
بدرجة رحمة وكرامة من الله تعالى» وفرق ما بینہا: أنه لا يتغر بالأولى صفة 
الواجب لأنا للتمكن من الفعل فكانت شرطاً عضاً فلم يشترط بقاؤها البقاء 
الواجب» وهذه تغبر صفة الواجب فتجعله E‏ فشرط بقائها لبقاء 
الواجب لا باعتبار اا رلك لأا تفر ضفة الواجب ومتى وجب الأداء بصفة 
لايق آلأداء و اجا إلا لك الصفةء ولا بكرت الأده نة الصقة بخدفرات 
القدرة الميسرة للأداءء وها تسقط الزكاة ملاك المال بعد التمكن من الأداءء لأن 
س وجب الأداء بصفة اليسر» وهذا خحصه بالمال الفاضل النامي ا 
تقديراء ولم وجب الأربع العشرء فلو بقي الواجب بعد هلاك المال لم يكن 
المؤدى بصفة اليسر بل بصفة العسر» فلا يكون الذي بقى ذلك الذي وجب» 
ولا وجه لإججاب غيره إلا بسبب متجدّد. ۰ 


كمال النصاب شرطا للوجوب ابتداء. 

(ج) كا النصاب ليس بشرط لليسر ليتغير صفة الواجب» فأداء درهم من 
e‏ خحمسة من مائتىن › وی : اذ کل وا حد ربع 
بالأداء إغناء ال ا ا لا يتحقق»› اتك من غبرالمالك 
وأحوال الناس تتماوت ٤‏ الغنى» فقدره الشرع ملك النصاب فصار الغى شرط 
وجوت الأداء بمنزلة أدنی التمكن ll‏ کان مرا زائداً على الأهلية الأصليةء أعني 
العقل والبلوغ» ول يكن مغيرا صفة الواجب» وشرط a EE‏ ترط بقاؤه 
المال يبقى الواجب بصفته لبقاء صفة اليسر فيه . 

(س) آستهلاك النصاب لا يسقط الواجب وقد صار غرماً. 

-(ج) النصاب لا صار مشغولا بحق المستحق للزكاة صارٌ الاستهلاك تعدياً 
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) على حت الغير» وذا يوجب الغرم عليه كالعبد الجاني إذا أستهلكه مولاه وهو لا 
یعلم بجنایته فانه یغرم قیمته وان صادف فعله ملکه هذا المعنى. فلم يتبدل 
الواجب على هذا التقدير لبقاء النصاب تقديرا في حق صاحب الحق» وههذا 
قلنا: إن الحانث الموسر إذا عجز عن التكفير بالمال كفر بالصوم» لن وجوب 
الكفارة متعلتق بالقدرة الميسرة› ن الشرع خيره في أنواع التكفير با لمال والتخيير 


الزكاة إذ لو بقيت عليه ل يكن إلا غرماً. وعند الشافعي رحه الله لا تسقط لتقرر 
الوجوب عليه بالتمكن» بخلاف ما إذا ا ع عل 
التعسدي» وهذا إذا هلك كل النصاب» إذ لو هلك بعض النصاب تبقى 
بقسطه؛ لان شرط النصاب في الابتداء لم يكن إلا للغناء لا لليسرء إذ أداء 
درهم من أربعين كأداء خمسة دراهم من مائتين› فاذا وجد E‏ 
البعض فاليسر في الباقي باق بقدر حصته» وكذا العشر كان احا بالقدرة 
الميسرة؛ لأن الممكنة فيه كان بنفس الزراعةء فإذا شرط قيام تسعة الأعشار عنده 
کان دللا على أنه جب بطريق اليسر» فإذا هلك الخارج كله أو بعضه بعد 
التمكن من التصدق يبطل العشر بحصته: لأنه آسم إضافي يقتضي وجود 
ا لحصص الباقية» وكذا الخراج كان واا ا 0 ا 
التمكن من الزراعة بنزول المطر» ووجود آلات الحرث» وغير ذلك فإذا عطل 
الأرض ولم يزرع يجب عليه الخراج؛ للتمكن التقديري. وهذا مما يعرف ولا 
يفتى به لتجاسر الظلمة» بخلاف العشر فإنه يشتر ل a CE es‏ | 
التقديري › ولكن إذا : يعطل»› ور الأرض»› وآاصطلمت الزرع آفة سقط 
عنه الخراج؛ لأنه واجب بالقدرة الميسرة» (بخلاف الأولىء حتى لا يسقط الحج 
وصدقة الفطر لاك المال) بيان للممكنة بطريق المقابلةء يعني أن اء القدرة 
المكنة ليس بشرط لبقاء الواجب؛ لأنه شرط حض» ولا يشترط بقاؤه؛ 
کالشهود فی باب النكاح» فإذا زالت القدرة الممكنة يبقى الواجب» وهذا يبقى 
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ع لا ان با شو اف ن رات اة فا اکان وا ما ف 
بتعسر عليه ذلك المعين: 

(س) التخيير ثابت في صفة الفطرة وهي لم تجب بالقدرة الميسرة. 

(ج) الواجب ثمة واحد معنى» وإن اختلف صورةء فقيمة نصف صاع 
من بر وصاع من عر عندهم واحدة» وقيم الأشياء الثلاثة هنا ختلفة ظاهرا 
فلهذا وجب التخيير التيسير هنا ول يوجبه ف ولأنه نقل إ إلى الصوم عند عجزه 

عن التكفير بالمال في الحال مع توهم القدرة في المآل» ولم نعتبر العدم في العمر 
ک) نعتبر في عدم سائر الأفعال» ك) لوقال: إن لم آت البصرة ة وإن لم أكلم 
فلانا أو إن م أدحل الدار فآمرأته کذا ويي قول الله تعالى : فمن لم جد 
فصيام ثلاثة أيام دليل على أن المعتبر العجز في الحال» إذ لو آعتبر العجز في 

جميع العمر لا يتحقق أداء الصوم بعد هذا العجزء وكذا في طعام الظهار يعتبر 
ا التكفير بالصوم» حتى لو مرض ا 
وإ صح بعده. 

فعلم بهذا: أن المعتبر في الكفارة القدرة الميسرة للأداءء فكانت من قبيل 
الزكاةء إلا أنه إذا هلك الال ثم إيسر بمال آخر لزمه التكفير بالمال» لأنَ امال في 
الكفارة غير معين. إذ القدرة الميسرة ثبتت بملك المال ولا ختص بال دون مال 
وتعين اهمالك ضرورة عدم قدرته على غيره» بخلاف الزكاةء فان النصاب صار 
في حق الواجب حقا لصاحب الحق فيفوت حقه عند فوت النصاب» وههذا 
ساوى الاستهلاك في الكفارة اللاك حتى لر أتلف الال له أن يكفر بالصوم» 
لأن الواجب لا يصادف الال فلا کر الال ا به» فلم يكن الاستهلاك 
تعديا على حل مشغول بحق المستحقء والكفارة غر مؤقتة بوقت حت تضمن 


الحج وصدقة الفطر بهلاك المال؛ لأن الحج يثبت بالقدرة الممكنة؛ لأنْ الزاد 
القليل والراحلة الواحدة آدنى ما يتمكن بها المرء من أداء الحج» وأما اليسر فاا 
يقع بخدم ومراكب كثيرة وأعوان مختلفة ومال كثي» فإذا فاتت القدرة يبقى الحج 
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بالتفويت عن الوقت» فصارت هذه القدرة نظير الاستطاعة التي لا تسبق الفعل 
حيث اعتبر في هذه القدرة زمان أداءِ الكفارة لا قبله وهو زمان الحنث» وإن كان 
وقت وجوب الكفارة كا آعتبر في الاستطاعة وقت الفعل لا قبلهء وهذا لا بجحب 
الزكاة على المديون لأنْ الوجوب بآعتبار الغنى» واليسرء والدين ينافيها. 

(س) الدين لأ ينع وجوب التكفير بالمال» وهو ينافي اليسر. 

(ج) ينع على قول البعض فيجوز E‏ لفوات صفة اليسر به 
فصار المال كالمعدوم» والفرق لمن يقول: أن الزكاة E TO‏ 
وشرطه: القدرة والإغناء لقوله عليه السلام: « أغنوهم عن المسئلة في مثل هذا 
اليوم»» والحديث”وإن ورد في صدقة الفطر لكن باعتبار إغناء المحتاج» والزكاة 
تشاركها فيهء ولقوله: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»» وإنما الإغناء شکرا لنعمة 
الغنى» فشرط الكمال في سببه ليستحق شكره» إلا ليق من الكريم إعاب 
الشكر بقابلة النعمة الناقصة. والدين يسقط الكمال حتى حلت له الصدقة 
وهي لا تحل لغني» ولا يعدم أصله حتى أبيح له التصرف. وذا لا تتأدى الزكاة 
إلا بعين متقومة ليحصل الإغناء. 


وأما الكفارة فلا تستغني عن شرط القذرة وعن a E‏ 
القدرة» غير انا تشرع للاغناء لأنها شرغت سانرة أو زاجرة اعتبارا لحالتي 
الوقوع وعدمه. وإغناء الفقر ليس بأمر أصلي فيها. فإنہا تتأدى بالتحرير» 
والصوم» والإباحة» وليس فيها إغناءُ رلك القصرذ به يل الكرات لكون 


غلا ذلك في حق الإثم والأيصاءء وكذا صدقة الفطر تثبت بالقدرة 
الممكنة؛ ألا ترى أنه ل يشترط فيها حولان والحول والناء» بل لو هلك النصاب 
في يوم العيد تجب i‏ الصدقةء فإذا فات هذا النصاب يبقى عليه الواجب 
بحاله . وعند الشافعي رحه الله E‏ 
الضدفة .ولا تشرط ملك النصات: قلنا: يلزم في هذا قلب الموضوع» بان 
يعطي اليوم الصدقة ثم يسأل منه غداعين تلك الصدقة . 


NV. 


القدرة ايسر اء TT‏ ا تب شكرا لنعمة افق بل 

جزاء للفعل › > فلم ي يشترط كمال صفة الخنى» وإنما شرط أدنى ما يصلح لنيل 
الثواب» وأصل الال کاف ذلك وقد وحد» وههذا سقط العشر مېلاك الحارج 
لأن القدرة الميسرة شرط أدائه» فالقدرة على أداء العشر تستغني عن قيام تسعة 
الأعشار» ولا جب إلا بعد تحقتق الخارج» والكل أية اليسر› ودا لا يبقى بعد 
هلاك الخارج» وكذا الخراج إذا أصطلم الزرع آفة لأن وجوبه بصفة اليسرء 
وهذا لا جب الخراج إذا م يسلم الخارج لصاحب الأرض إلا أن الخارج تارةيكون 
تحقيقاء ا کون قدا حی إدا ور وقد تمکن من الزراعة جعل كأن 
الخارج موجود حک| لتقصیر کان منه في الزراعة ولکون الواجب من غر جنس 
ا ببخلاف العشر لأنه من جسه) وهذا يتقدر الواجب بفدر الريع› حی 
إدا قل ا لخارج لا يجب الخراج أكثر من نصف الخارج» ولا كان كذلك سقمطل 
ېلاك الخارج» إِد لو بقي الخراج لكان ا وهذا بخلاف الحج فإنه إدا وجب 
ملك الزاد والراحلة 5 سقط بموت| لوجوبه بالقدرة الممكنة دول الميسرة؛ فالزاد 
والراحلة أدق ما يقطع به السفر» واليسر في سفر الحج بخدم ومراكب وأعوان 
ولك ل د e‏ ج 


توهم القدرة کا ال على من ا ا e‏ 
فلأن تعتبر هذه القدرة مع عدم ندرته أحق . 


ئم لما فرغ ال فو وان لار و اد جرا ا 
وأطراد فقال: (وهل تثبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتق به؟ قال بعض 
المتكلمين لا) يعني اخاضوا ي ا إذا أدى المأموربه مع رعاية الشرائط 
والأركان» فهل جوز لنا. eT‏ إتيانه بالحواز أو نتوقف فيه حتى يظهر 


(ج) في الوجوب ثم فائدة ليظهر أثره قي الخلف وهو القضاءء ولا كذلك 
هناء وكذا لا تسقط صدقة الفطر لاك اراي ادعات الى لأا حت 
القدرةء وقيام صفة الأهلية بالغنى لا بصفة اليس ولهذا تجب بسبب 

س الحر» ولا ر يقع به الغنى» لان الغنى لا يكون بلا مال والحر ليس بال فلا 
واا شرط صفة الغنى للمخاطب ليصير اهاد لاوغناء لا لليسر» 
وهذا بخلاف الزكاة فإنها إنغا تجب في مال يقع به الغنى» > فعلم أن صدقة الفطر 
تجب بصفة اليسر حيث وجبت بالغنى بشيء آخر لأجل شيء آخرء 
وجبت بصفة اليسر حيث ل تجب بالغنى بشيء خر وهذالو ملك من تيا 
البذلة والمهنة فاضلاً عن حاجته ما يساوي نصاباً تجب عليه صدقة الفطر» 
ھا الينر لأا ليست بنامية » وصفة اليسر بختص بالمال النامي ليكون الأداء من 
فضل الالء وذا ليس بشرط هناء فإذا | يتغير صفة المؤدى بمذا الشرط لم يشترط 
بقاؤه لبقاء الواجب . 

(س) لا تجب صدقة الفطر على المديون إذا لم يلك نصاباً فاضلا عن 
دینه» لن لوان 4 يعدم أصل اللك لكن يعدم الخنى الذي هو شرط 
الوجوب» وبه يقع أهلية الإإغناءء بخلاف الدين على العبد فإنه لا ينع وجوب 
a E‏ على مولاه لاله لا بنع غنی مولاه مال آخر يفضل عن حاجته بالغا 
ا أما دين المولى: ينع غنى المولى» والغنى شرط فلا يجب» بخلاف زكاة 
التجارة فإنها تسقط بدين العبد الذي هو للتجارة» لأن الزكاة تقتض الغنى 
الكامل بال مال الذي جب أداء الزكاة عنه لیکون الأداء حصفة 0 وذا لا 
بحصل بقيام الدين على العبدء ومذا إذا هلك الال وقدر على الأداء بمال آخر لا 
جب وصدقة الفطر لا تقتخ ST‏ 


دلیل خارجي يدل على طهارة لاء وسائر الشرائط؟ E‏ 5 
نحکم به حتی نعلم من خارج أنه نه مسىتجمع للشرائط والأركان. ألا ان و 
أفسد حجه بالجماع قبل الوقوف فهو مأمور بالأداء شرعا على أفعاله» مع 


۰۹ 


(وهل تثبت صفة الجحواز للمأمور به إذا أتى به؟ قال e‏ 
المحتزلة : لا تثبت إلا بدليل زائد وراء الأمر» والصحيح عند الفقهاء أنه تثبت 
صفة الحواز وآنتقاء الكراهة) . 
حجة المخالف: أن النهي لا يدل على الفساد بمجرده حتى جوز الصلاة في 
الدار لمخصوبةء فكذا الأمر لا يدل على الحواز بمجرده» ولأن من صلى في آخر 
الوقت ظانا أ نه على طهارة مأمور بأداء الصلاة ول تجز صلاته حتى جب عليه 
القضاء إذا ظهر أن الماء نجس» وتفسير الأجزاء والجواز عند المخالف سقوط 
القضاء عنه ولو جازت لسقط عنه القضاءء وَلنا: أن مطلق الأمر يقتضي 
الوجوب وحسن المأمور به» ولن يكون حسناأ وواجب الأداء إلا بعد جوازه 
ا ولأنه أق ما أمر به إذ الكلام فيه» فيخرج عن العهدة لأنه إذا بقي 
لأر تة فما أن يکون متناولا للمأق به وهو تحصيل الحاصل» أو لغیره وأنه 
يقتضي أن يكون الأمر قد کان متناولا لغير الأتى» وحينئذ لا يكون لمأت به 
مام المأمور به» وقد e‏ كذلك هدا شلف ولأن الأمر يقتضي فعل المأمور 
به» وهو يقتضي سقمَوط الامر و المراد بالحواز والأجزاء. والنهي يدل على فساد 
لمهي وجواز الصلاة بناء على انها غير منهى عنهاء بل النهي لا مجاوزهاء ومى 


آنه لا يجوز المؤدى إذا أدام» فيقضى من قابلء (والصحيح عند الفقهاء: أنه 
تثبت به صفة الحواز للمأمور به وآنتفاء الكراهة) أي : المذهب الصحيح عندنا: 
آنه تثبت بمجرد إمجاد الفعل صفة الحواز للمأمور به وهو حصول الامتثال على ما 
کلف به وإلاً لزم تکلیف ما لا یطاق ثم إذا ظهر الفساد بدليل مستقل بعده 
يعیده. وما الحج فقد أداه بهذا الإحرام وفرغ عنه» ا صحیح في 
العام القاإبل بأمر مبتدأً. وعند أي بكر الرازي لا يثبت بمطلق الأمر آنتفاء 
الكراهة؛ لأن عصر يومه مأمور بالأداء مح أنه مکروه ا والطواف دتا 
مأمور به مع أنه مکروه شرعاً. قلنا: ذلك الكراهة ليس في نفس الأمور به» بل 
لعنى خارج وهو التشبيه بعبدة الشمس» وكون الطائف محدثاًء ومشل هذا غير 
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ظهر أن الماء نجس تبين أنها ع الطهارة فبقي التكليف ولكن لو 
مات قبل أن يعلم لا يؤاخذ به لأنه معذور لأنه اغاق 
(وإذا EEE aE‏ 

للشای. ) | 

له: أن مر ضرورة وجوب الأداء جواز الأداءء أن الجواز جزء الوجوب 
لأنه عبارة عن رفع الحرج عن الفعل» والوجوب رفع الحرج عن الفعل مع 
إثبات الحرج على تركه» وليس من ضرورة أنتفاء الوجوب آنتفاء المجواز» لجواز 
آنتفاء الوجوب بانتفاء المنع من الترك. ومذا نسخ وجوب أداء صوم عاشوراء ول 
ينسخ جواز الأداء فيه» ولا ان اواز ت ضمناً وبطلان المتضمن يدل على 
بطلان ما في الضمن› ول ا الوجوب لأنه عبارة عن عن رفع الحرج عن 
الفعل والترك ما ويكون العبد يرا فيه فکان منافيا للوجوب الذي ایکون 
العبد يرأ فيه ويلحقه الحرج في ترکه» والمناني لا یکون جزءا وجواز صوم 
عاشوراء بدليل آخر لا بموجب ذلك الأمر. 

إرادة وجود المأمور به ليست بشرط لصحة الأمر عندناء حلاف للمعتزلة . 

لا جوز ورود الأمر بجا لا يقدر عليه المكلف خلافاً للاشعري» وما من 
مسائل الكلام وقد شرحتها فيه . 

لأمر بالشيء أمر با لا يتم الشيء إلا به بشرط أن يكون مقدوراً للمكلف 
ويكون الأمر مطلقاً لن الأمر يقتضي إبجاب الفعل فاقتضى إيجاب مقدمتهء إذ لو 
ل يقتض ذلك لكان مكلفاً حال عدم المقدمة وذلك تكليف ما لا يطاق» كذا 
علله الإمام في حصوله» مع أن الأشعري في جواز ورود الأمر با لا يقدر عليه 


مضرء (وإذا عدمت صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندناء 
الوجوب» يعنى أنه إذا نسخ الوجوب الثابت بالأمر فهل تبقى صفة الجواز الذي 
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لكلف وهذا عجب منه» وصورته : إذا قال المولى لعبده: آصعدِ السطح » مفإله 
يحب عليه الصعود إن كان السلم منصوباً وإن ام يكن يجب عليه نصب السلم 
إذا کان متمکنا من نصبه بأن کان خا ن وله قدرة نصبه» وأما إذا كان 
الأمر بالفعل معلقاً بوجو ذلك الشيءِ كقوله: آصعد السطح إن کان السلم 
منصوباً يجب عليه الصعوب» وإن لم يكن لا يجب عليه نصب السلم لأن ا معلق 
بالشرط لا حکم له قبل الشرط . 

الأمر بفعل كلي كقوله: : بع هذا العبد أمر بجا هو الجزئي لهء وهو البيع 
بالغبن الفاحش وغيره» إِذ الأمر بما يقتضي القدرة على أحدهما معيناء والمطلق 
وهو: الكل بالنسبة إلى كل واحد من المعينين على السواءء فيكون ذلك أمرا 
بالكل وقيل: لا يكون مرا ما هو الجزئي له» لأنه ليس هوء ولا هو من لوازمه 
فلم يدل اللفظ عليه بالمطابقة» أو بالتضمن» أو بالالتزام. 

قلنا: : فينبغي ان لا يلك البيع ب بشمن المثل وهو مالك له إحماعاً. 

قالوا: العرف يشهد بالرضا بثمن المثل. 

قلنا: البيع بالغبن متعارف أيضا عند شدة الحاجة إلى الثمن أو التبرم من 
ى 

هذا الذي ذكرنا في تقدم هو تقسيم في صفة حكم الأمر» إذ حكم الأمر 
الوجوب» وبالأمر جب الأداءء والقضاء جب با جب به الأداءء فكان الأداء والقضاء 


في ضمنه» م ل١؟‏ فقال الشافعي رحه الله : تبقى صقة الحواز آستدلال بصوم 
عاشوراء؛ فإنه قد کان EE‏ ٿم نسخت فرضيته» وبقي اا الآن. 

وعندنا: لا تبقى صفة الجواز الشابت في ضمن الوجوب» كا أن قطع الأعضاء 
الخاطئة كان واا على بني ارال وقد نسخ منا فرضيته وجوازه» وهکذا 
القياس . وأما صوم عاشوراء فإنما يثبت جوازه الآن بنص آخر لا 6 النص 
الموجب للأداء . قيل : وفائدة الخلاف بیننا وبینه تظهر في قوله عليه السلام: « 

حلف على ین فرأی غیرھا خیراً منہا فلیکفر ينه ثم ليأت بالذي هو خی» فإِنه 


۲ 


صفة حكم الأمر وصفة المأمور به في نفسه» وهو ما مر في هذا الفصلل: أن 

حسن لعينه: وهو أنواع . 

وحسن لغيره: وهو آنواع . وما يتصل به من مسائل المأمور به. 

وهذا الفصل لبيان ما يكون صفة قائمة بخير المأمور به وهو الوقت» إِذ 
الوقت غير المأمور به» فلا بد من ترتيبه على الدرجة الأولىء أي: فلا بد أن 
يكون هذا الفصل مرتبا على الأول لأنه راجع إلى نفس الأمور به» وهذا لا. 


ي تقسيم المأمور به في حكم الوقت. 

(الأمر نوعان: مطلق عن الوقت) أي: لم يذكر له وقت» 
بالزكاة» وصدقة الفط) › والعشر» والنذر بالصدقة اإمللقة» کقوله : لله عل أن 
أتصدق بدرهم» ول تان وا 


(وهو على التراخحي) ف اا من مذهب علمائناء a‏ ا جب 
نظاقا عن وکان حيار التعيين إليهء ولو مات قبل الأداء بترکه . 


يدل على وجوب تقديم الكفارة على الحنث» وقد نسخ وجوب تقديها e‏ 
ولکن بقي جوازه عنده ولم يبق عندنا أصلڈ. 

ثم نّا فرغ المصنف عن مباحث حسن الأمور به وملحقاته شرع في بيان 
تقسيمه إلى المطلق والمؤقت» فقال: (والأمر نوعان: مطلق عن الوقت) أي 
أحدهما: أمر مطلق غر مقيد بوقت يفوت بفوته ؛ (كالزكاة» وصدقة الفط فإغها 
بعد وجود السبب أي : ملك المال والرأس والشرط آي : حولان الحول ويوم 
الفطر لا يتقيدان بوقت يفوتان بفوتهء بل كلا أذى يكون أداء لا قضاء» وإن 
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(وروى الكرخي عن أصحابنا أنه على الفور)» وهو قول عامة أهل الحديث 
بوبعض المعتزلة . وذكر أبو سهل الزجاجي : أنه عند أبي يوسف على الفور» وعند 
محمد والشافعي على التراخي دروی عن أبي حنيفة رحمه الله مشل قول أبي 
يوسف» Es‏ أصحابنا: أنه جب في أوّل الوقت وجوبا 
شۇسحا »وهو قول : OF‏ الحديث . 


وتفسير الوجوب الموسع : أنه يجب في أول أوقات الإمكان» ومتى أدى يقع 
واجباً ولا يأثم بالتأخير إلى آخر العمرء وقال الشيخ أبو منصور: لا نعتقد فيه أنه 
على الفور» أو على التراخحي» إلا بدليل زائد وراء الصيغة» ولكن يجب عليه 
تحصيل الفعل في أول أوقات الإمكان من جيث الظاهر لا بطريق القطعم» مع 
الاعتقاد مبه|. 


وقالت الواقفية: يتوقف ف وجوب العمل e‏ ف حق الفور 
والتراخي . 

(لنا: أنه يعود على موضوعه بالنقض حينئذ) لأنَ قوله: آفعل كذا 
الساعة يقتضي الفور وهو مقيد» ولو اقتضى الفور قوله: آفعل وهو مطلق» 
لصارحكم المطلق ما هو حكم المقيد. 


هم : أن الأمر يقتفى إمکان الأداءء ولا إمكان إلا بوقت» وأول أوقات 


كان المستحب التعجيل (وهو على التراخي خلافاً للكرخي) أي : هذا الأمر 
المطلق محمول عندنا على التراخي» يعني : لا جب الفور في أدائه» بل يسع 
تأخيره. وعند الكرخحي رحه الله لا بد فيه من الفور آحتياطاً لأمر العبادة معنى 
أنه يأئم بالتأحي لا بعنى أنه يصير قاضياً. وعندنا لا يأثم إل في آخر العمرء أو 
حين إدراك علامات الموت ول يؤد فيه . ودليلنا هو ما أشار إليه بقوله: (لئلا يعود 
على موضوعه بالنقض) يعني : موضوع الأمر المطلق كان هو التيسير والتسهيل» 
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إمكان الأداء مراد آتفاقاً» حی لادی فيه کان متا فلم یىی ما بعده را 
لان نبوته بطریق الاقتضاء ولا عموم 1 


قلنا:. أول الأوقات ليس بتعين إذ لو أداه في أي جزء عينه کان مؤدياًء ولو 

تعین )ا کان ديا ) 

(س) #ما منعك آل أمرتك# يق au‏ 
حتى عوتب على ترك المبادرة. 

رج) لعله کان مقرو جا یدل على الفور. 

(ومقيد بالوقت)» أي : خص جوازه بوقت عين تفوت العبادة بموته» 
(وهو إما أن يكون الوقت ظرفا للمزدى: وشرطا للآداءء وشا للوجوب› 
کوقت الصلاة). ألا یری آنه یؤدی فيه ویفضل عن الأداء فنكان ظرفا للأداء لا 
اا والأداء يفوت بفوته مع تحقق السبب فكان شرطاً ونختلف الأداء باختلاف 
صفة الوقت ويفسد التعجيلل قبله فكان ا أدا: الت ختلف باختلاف 


فلو كان مولا على الفور لعاد على موضوعه بالنقض» ويكون مناقضاً 
(ومقید به) أي : الثاني أمر مقيد بالوقت (وهو) أربعة أنواع ؛ لأنه 
أن يكونٌ الوقت ظرفاً للمؤدى» وشرطاً للأداء» وسيب للوجوب) فهو النوع 
والمراد بالظرف : أن لا کون مارا له بل يفضل عنه» والمراد بالشرط : 
أن لا يصح الأمور به قبل وجوده ويفوت بفوته» والمراد بالسبب أن هذا الوقت 
تأثيرأ في وجوب المأمور به وإن كان المؤثر الحقيقي في كل شيء هو الله تعالىء 
ولكن يضاف الوجوب في الظاهر إلى الوقت؛ لأن في كل لمحة وصول نعمة من 
الله تعالى إلى جانب العبدء وهو يقتضي الشكر في كل ساعة» إا خص هذه 
الأوقات المعينة بالعبادات لعظمتها وتجذد النعم فيهاء وللا يفضي إلى الحرج في 
تحصيل المعاش إن آستغرق الوقت العبادة (كوقت الصلاة) فان ا 
يفضل عن الأداء إذا آدي على حسب السنة من غير إفراط» فیکون ا ولا 
يصح الأداء قبل دخحول الوقت ويفوت بفوته فيكون طا وحختلف الأداء 
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السبب ك) عرف في البيع الصحيح والفاسد» وكذا الألم بختلف بأختلاف 
الضرب خمة وشدة وهنا كمل المؤدى بكمال الوقت وانتقص بنقصانه كالعصر 
يستآنف في وقت الا حرار. 


الحرح» وتحجيل الزكاة قبل ملك اانا E‏ کتقدی الصلا: عل 
الطهارة. 


(ج) لو كان الوقت شرطا للوجوب لصح التعجيل ك في صدقة الفطرء 
وتقديم الزكاة على الحول. 


(وهو إما ما أن يضاف إلى المجزء الأول أو إلى ما يلي آبتداء الشروع أو 


بآختلاف صفة الوقت صحة وكراهة» فيكون سببا للوجوب» وتقديم الشروط 
على الرط جائزا إذا كان الشرط شرطاً للوجوب كا في حولان الحول للزكاةء وما 
إذا كان الشرط شرطا للجواز لا يصح التقديم عليه كسائر شرائط الصلاةء 
رو لاع ل ل عر اه ها اه ا ةوا 
فلا جرم أن لا يجوز التقديم على الوقت ثم ههنا شيشان: نفس الوجوب» 
ووجوب الأداء» فنفس الوجوب سببه الحقيقي : هو الإيجاب القديم» وسببه 
الظاهري : وهو الوقت أقيم مقامه» ووجوب الأداء سببه الحقيقي : تعلق الطلب 
بالفعل» وسببه الظاهري : وهو الأمر أقيم مقامهء ثم الظرفية والسببية لا 
جتمعان بحسب الظاهر لأنه أ ادق ال ل كرون سال ال ي 
أن يقدم على المسبب» وإن : يؤد في الوقت ل يکون ظرفا د ذ الظرف ما یژدی فيه 
لا بعده» فلهذا قالوا: إن الظرف هو جميع الوقت. والشِرط هو مطلق الوقت» 
والسبب هو الحزء الأول المتصل بالأداء قبل الشروع في الأداء. والكل في القضاء 
وهو أربعةأأنواع» وقد فصله المصنف بقوله : (وهو إما أن يضاف إلى الجزء الأول 
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إلى الحزء الناقص عند ضيقق الوقت» أو إلى جملة الوقت» فلهذا لا يتأدى عصر 
أمسه في الوقت الناقص. بخلاف عصر يومه) . 


أو إلى ما يلي آبتداء الشروع أو إلى الحزء الناقص عند ضيق الوقت» أو إلى حملة 
الوقت) يعني : أن الأصل أن گل فسنت مل هة فإن أديت الصلاة فى 
أول الوقت يكون المجزء السابق على التحريمة وهو المجزء الذي لا يتجزأً سببا 
لوجوب الصلاةء فإن لم يؤد في أول الوقت تنتقل السببية إلى الأجزاء التي بعده» 
فيضاف الوجوب إلى كل ما يلي آبتداء الشروع من الأجزاء الصحيحةء فإن م 
يؤد في الأجزاء الصحيحة حتى ضاق الوقت فحينئذ يضاف الوجوب إلى الجزء 
الاق غ ص الرقته. وها لا رر إلا ق العف فان قى غيره هن 
الصلاة كل الأجزاء صحيحة» وهذا الحزء الناقص مقدار ما يسع التحريمة 
عندناء ومقدار ما یژدی فيه آربع ركعات عند زفر رحه الله ء فلا تنتقل السببية 
عنده إلى ما بعده؛ لأنه حلاف الأمر والشرع» فان كان هذا اء الأخر كاملا 
كا في صلاة الفجر وجبت كاملة. فإِنٍ أعترض الفساد بالطلوع بطلت الصلاة 
ويحكم بالاستئناف» وإن كان هذا الحزءناقصا ك في صلاة العصر وجبت ناقصة 
فإِنٍ آعترض الفساد بالغروب لم تفسد الصلاة لأنه اذاه كا وجبت» وكان قوله: 
إلى ما يلي آبتداء الشروع شاملا للجزء الأوّلء وللجزء الناقص؛ لأن المجزء 
الأول والحزء الناقص إنما يصير سببا لوجوب الصلاة إذا شرع فيه» وأما إذا م 
يشرع فيه لم يصر سبباً فينبغي أن يقتصر عليهء إلا أن الجزء الأول لاهتمام شأنه 
عند الجمهور صرح به» حتى ذهب كل الأئمة سوى أبي حنيفة رحمه الله إلى 
آستحباب الأداء فيه » وكذا الحزء الناقص لأجل خلافية زفر رحه الله فيه صرح 
بذكره» وهذا كله إذا أدى الصلاة في الوقت. وأما إذا فاتت الصلاة عن الوقت 
فحينئذ يضاف الوجوب إلى جملة الوقت؛ لأنه قد زال المانع عن جعل كل الوقت 
سببا وهو كونه ظرفا للصلاة لأنه لم يبق الوقت. فلا كان كل الوقت سببا للقضاء 
وهو كامل فحينئذ تجب الصلاة كاملة فلا يتأدى إلا في الوقت الكامل وإليه أشار 
بقوله: (فلهذا لا يتأدى عصر أمسه في الوقت الناقص» بخلاف عصر يومه)ء 
۱۱۷ 


اعلم أن الوقت لما جعل سبباً للوجوب» وظرفاً للمؤدى» وشرطا للأداءء 
لا كن أن عل كل لفت سيا ال أع نا جاب اة ماح لادا غ 
وقته» وتلغو الظرفية» فشهود كل الوقت لا یکون إلا بعد مضي الوقت› 
اعتبرنا جانب الظرفية حقی يقع الاداء ٤‏ الوقت حصل الأداء قبل الست 
ضرورة اد کل لق جت وت افا دن وو ها د 
حتی يقع الأداء بعد سببه لأنه ليس بين الكل والحزء الذي هو آدنی مقدار معلوم 
فوجب الاقتصار عليه . والجزء الأول أولى أن يجعل سيأ لعدم ما يزاحمه» 
ولصحة الأداء بعدهء i‏ يکن E‏ صح الأداء» ولا صار الجزء الأول سببا 
أفاد نفس الوجوب. وأفاد صحة الأداءء ولکنه لا يوجب الأداءء لأن وجوب 
الأداء بالخطاب» كا أن وجود الأداء بالاستطاعةء وهذا لان الوجوب جبر من 
ال ال ا حار الجد وش م فور ارت جر وت الداي 
إذ وجوب الأداء منفصل عن نفس الوجوب. ألا يرى أن الثمن والمهر بجبان 
بالعقد» ووجوب الأداء يتأخر إلى المطالبةء فهنا وجوب الأداء متراخ إلى الطلب 
وهو الخطاب» ونفس الوجوب بالإيجاب لصحة سببه لا بالخطاب» ولا ثبت 
الوجوب را بلا آختيار من العبد کانت الاستطاعة مقارنة للفعلء إذ القدرة 
إنغا احتيج إليها لتحصيل الفعل آختيارى فشرطت عند E‏ 
الأداء ولاعندانفس الوخوت أن الكل ثبت ا بلا آختیار من العبد» وهو كثوب 
هبت به الريح في دار إنسان لا يجب عليه تسليمه إلا بطلبه لأن حصوله في 


حجره کان بغير صنعه فكذا هنا الوجوب سببه كان جبرأً لا صنع للعبد فيه وإنما 
يلزمه الأداء عند الطلب ولم يوجد الطلب وقد خيره من له ا لحق في الأداء ما م يتضيق 
الوقت› والتخيير يناي المطالبة ء فإذا ضاف الوقت فات التتخير فتتوجه عليه المطالىة 
فیجب تعجيل الأداءء وضمذا لو مات قبل آخر الوقت لا شيء عليه وهو کالنائم 
والمغمى عليه ي جميع الوقت يثبت حكم الوجوبت في حقھ|» وتراحي وجوبتب الأداء 
والخطاب» وكذا عن الجزء الارل وان الصلاة تجب بأول جزء من الوقت وجوباً 
سا > حلاف لا یقوله بعض الشافعية : أن الوجوب بختص بأول الوقت فلو ا خر کان 
قضاء وهو حلاف الإجاع . 
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والعراقيون من مشاخنا: أن الوجوب لا يثبت في أول الوقت» وإغا يتعلق 
الوجوب بأآخر الوقت. 

ثم اخحتلف هؤلاء في المؤدى في أول الوقت . فقيل : SS‏ 
الفرض إياه إذا بقي إلى اخر الوقت بصفة المكلفين» وقيل المؤدى في أول الوقت 
موقوف› فان بقي إلى اخر الوقت بصفة المكلفين كان ذلك إلا یکون 
نفلا وإن الخطاب بالأداء لا يتعجل حلافا للشافعي » وما ذکر في اللحصول أن 
المأمور إنغا چو حال زمان الفعل وقبل ذلك فلا أمر عند أصحابنا. 


وقالت ل إغا يكون مأموراً قبل الفعل مشكل لأه بقتفي أن لا 
يكون تارك الصلاة تاركاً للأمر وعاصياً لتعلق الأمر بالفعلء والتأويل بإمكان 
الفعل مردود لأه حينئذ يرتفع الخلافا. ثم إذا انقضى الجزء الأول فلم يود 
آنتقلت السببية إلى الحزء الثاني» ثم إلى الثالث» ثم وثم . . وهذا لأن الجزء 
الذي يتصل به الأداء أولى E‏ ت أقرب إلى المقصود» ولان 
الأصل أن يتصل المسبب بالسبب» والمسبب وإن كان نفس الوجوب لكنه مفضٍِ 
إلى الوجود فيكون الوجود مضافا إليه فلا بد من انتقال السببية حتی یکنا جعل 
امتصل بالأداء سبباًء ومذا تجب الصلاة على من صار هلا بعد الجزء ء الأول ولو 

تعينت السببية في الحزء الأول ولم تنتقل منه لما وجبت» كا لو صار أهلا بعد 
ذهاب الوقت» ولم جز تقرير السببية على ما يسبق قبيل الأداء لأنه يؤدي إلى 


يعني : فلأجل أن سبب وجوب عصر اليوم هو الوقت الناقص إذا لم يؤده في 
الأجزاء الصحيحة» وسبب وجوب عصر الأمس هو كل الوقت الفائت الكامل 
قلت : لا يتأدى عصر الأمس في الوقت الناقص ؛ لأنه لما فاتت الصلاة عن 
الوقت كان كل الوقت سبباً وهو کامل بآعتبار أکثر أجزائه» وإن کان یشتمل على 
الوقت الناقص فلا يصح قضاؤه إل في الوقت الكامل ویتأدی عصر يومه ف 
الوقت الناقص ؛ لأنه نه ¢ يۇدە ي فى الوقت الأول واتصل شروعه في الجزء اللاقص» 


۱۹ 


التخطي عن القليل وهو الجزء إلى الكثير وهي الأجزاء التي تسبتق قبيل الأداء بلا 
دليل. وهذا لأن الدليل دل على تقدم السبب على المسبب» وذا بجصل بجعل 
الحزء ء المتصل بالأداء سببا فلا يتاج إلى جعل غيره معه سببا مع ہا صارت 
معدومة» ولأنه لا يضبط» فإنه اليوم يصلي الظهر بعد جزأين وغدا بعد ثلاثة 
أجزاء إلى غير ذلك. فلو جعل السبب ما يسبق قبيل الأداء بختلف السبب» وهو 
فاسذ ثم قال زفر: إذا تضيق اوقت عل الوجه لا يفضل عن الأداء يتعين 
السببية في ذلك الحزء فلا يتغبر بجا يعرض بعده من مرض أو سفر. 

وقلنا: ما بعده من أجزاء الوقت صالح لانتقال السببية إليه فيحصل 
الانتقال إلى آخر جزء من أجزاء الوقت فيتعين السببية فيه ضرورة إذ لم يبق بعده 
ا أن تنتقل السببية إليه فيعتبر حاله عند ذلك المجزءء حت إذا كانت 
حائضاً لا يلزمها القضاءء وإذا طهرت من الحيض عند ذلك الجزء وأيامها عشرة 
يلزمها الصلاةء وإذا أسلم الكافرء أو أدرك الصبىٌ عند ذلك الجزء يلزمه 
الصلاة.ء وإذا كان مسافرا عند ذلك الحزء يلزمه صلاة السفرء وتعتبر صفة ذلك 
الحزءء فإن كان ذلك م في الفجر وجب كاملا فإذا آعترض الفساد 
بطلوع الشمس بطل الفرض. لأن الجزء الذي يتصل به طلوع الشمس من 
الوقت سبب صحيح كامل فيثبت به الوجوب بوصف الكمال فلا يتأدى مع 
النقصانء وإن كان ذلك الجزء ناقصا كالعصر يستأنف في وقت الاحرارء فإذا 
غربت E‏ الوجوب مع النقصان بسبب النهي وقد 
أدي بتلك الصفة . 


(س) إذا آبتدا العصر في أول الوقت ثم مده إلى أن غربت الشمس قبل 
العصر . ۰ ۰ 


کان هو سبباً لوجوبه» فیؤدی ناقصاً کا وجب» ولا يقال: إن من شرع فيصلاة 
العصر أول الوقت» ثم مها بالتعديل والتطويل إلى أن غربت الشمس» فان 
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(ج) الشرع جعل له ولاية شغل کل الوقت بالأداء وهو العزية في الباب 
لأن الاد غاا لاذه بالنضى» لاله مالك وخالقة رعل الد أن شل 
بخدمة مالكه وخالقه في جميع الأوقات› إلا أن الله تعالی من علينا بان جعل لنا 
صرف بعضص الأوقات إل واتار هة رفيا اذا 2 الوقت بالأداء 

فقد أتى بجا هو العزيمة فجاز إذا لاحتراز عن اتصال هذا الفساد مع الإقبال على 
العزية متعذر» فجعل هذا الفساد عفواً ضرورة الخد الوا قا 
وعن محمد فيمن قام إلى الخامسة في العصر يستحب له الإتمام وإن كره 
لتطوع بعد العصر لثبوته من غير قصد» فجعل عفوأء قصار بنزلة المؤدي في 
الوقت الصحيح › > بخلاف حالة الابتداء لأنه بقصده ثبت الفساد إذ الاحتراز عنه 
ممكن بأن بختار وقتا لأ فساد فيه» إا إذا حلا الوقت» عن الأداء أصلذ 
يضاف إلى كل الوقت لزوال الضرورة الداعية عن الكل إلى الحزء وهو 
ما بيناء فنقل فنقل الحكم إلى ما هو الأصل» وھ ان که گل لفسا ویضاف 
الوجوب إلى كل الوقت لان السببية عرفت بالإضافة وهي تضاف إلى كل الوقت 
فوجبت بصفة الكمالء لأنْ الكل غير ناقص وإن كان فيه جزء ناقص فلا يتأدى 
ا ٤‏ اليوم الثاني في وقت الغروب. وهذا لأن الناقص وهو موجود بأصله 
دۆن وصفه لا يعارض الكاملء وهو موجود بأصله ووصفه إذ الموجود أصل 
وتا راجح على الموجود أصلا لا وصفاأء ولأنا إن نظرنا إلى الأجزاء الصحيحة 
لا يجوز القضاء في الأوقات المكروهةء وإن نظرنا إلى الجزء الناقص يجوز فلا 
يجوز بالشك» ولا يلزم الكافر إذا أسلم بعدما آهرت e‏ 
أداها في اليوم الثاني بعدما آحمرت الشمس» فإنه لا جوز لأن هذا لا يرویء 
ومن حكمه أنه لا ينع صحة أداء صلاة أخرى فيه لأن الوقت ظرف للاداء 


هذه الصلاة قد تمت ناقصة» وكان شروعها في الوقت الكاملء لأا نقول: إنما 

يلزم هذا ضرورة آبتنائه على العزية» فن العزية في كل صلاة أن تؤدى في تمام 

الوقت» فالاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على العزية ما لا يجتمع قط» فجعل 
1۲۱ 


والواجب أركان معلومة في ذمة عليه وبقیت منافعه على حقه فلم يتف غبرها من 
الصلوات. 

(ومن حکمه : ا 

اما ال ال فط هرال مضو ال ع عل راا الت 
فشرط لأن المشروع ّا تعدد م يتعين ارض الوقت بطلق الاسم إلا بتعيين 
الوصف . (ولا يسقط) التعيين (بضيق الوقت). لأن التوسعة أفادت ا 
وهو التعيين فلا يسقط هذا الشرط بالعوارض» أي : بالنوم» والإغياء في 
الوقت» ولا بتقصر العباد. (ولا يتعين بالتعيين إل بالأداء کالحانث ر 
وقت الأداء لما لم يكن متعيناً شرعاً والاختيار فيه إلى العبد لم يقبل التعين بتعيينه 
تا وش حتى لو قال: عينت هذا الجزء ولم يشتضل بالأداء ل یتعین» ووز 
الأداء بعدهء وإنما يتعين ضرورة الأداء لأن تعيين الشرط أو السبب ضصرب 
تصرف فيه من حيث إن الشارع لم بجعل المعين سبباً بل خيره» وليس للعبد 
ولاية وضع الأسباب والشروط فصار إثبات ولاية التعيين قصدا مفضيا إلى 
الشركة في وضم المشروعات» وإنا إلى العبد أن يرتفق بجا هو حقه ثم يتعين به 


هذا القدر O‏ عفوا (ومن حكمه: آشتراط نية التعيين) أي : من حكم 
هذا القسم الذي هو ظرف آشتراط نية التعيين بأن يقول: نويت أن أصلى ظهر 
اليوم» ولا يصح بمطلق النية ؛ لأنه لا كان الوقت ظرفاً صالخا للوقتي وغيره من 
النوافل والقضاءء جب أن يعين النية (ولا يسقط لضيق الوقت) أي : إذا ضاق 
الوقت عن التوسعة بسبب تقصيره إلى آخر الوقت» أو بسبب نومه» أو نسيانه» 
لا يسقط التعيين عن ذمته: لأنه إنغا جاء الضيق بسبب العارض وفي الأصل كان 
سعة» (ولا يتعين بالتعيين إلابالأداءع أ إن عين أحد أول الوقت أو 
أوسطهء أو آخره» لا يتعين بتعيينه اللساني أو القصدي إلا إذا أدىء ففي أيّ 
وقت أدى يكون ذلك الوقت متعيناء وان لم یؤد فیم| عینه بل في جزء آخر» لا 
یسمی قضاء e‏ في اليمين فانه يتخبر في كفارتها بين ثلاثة أشياء؛ إطعام 


۲۲ 


المشروع حكاء أي : ينظر إلى رفقهء فإن كان في أو الوقت بان کان له شغل 
في آخر الوقت يصلي في أول الوقت ويتعين للسببية أول الوقت حك ضمنا لفعله 
وطلب رفقه وعلى هذا في آخر الوقت» ونظيره الحانث» فانه خير بين الإطعام» 
والكسوةء والتحريرء ولو قال : عينت الطعام للتكفير به لا يتعين ما ل يكفر به 
ومن حكمه: أن التأخبر عن لوقت يوجب الفوات لذهاب شروط الأداء. (أو 
کا ا اچ ر و ا ا ا 
لثبت لقدر الفعلء كالكيل ني المكيلاتِء والصوم هو الإمساك الممتدء وذلك 
مقَرٌ بالیوم شرعاً حتی یزید بزیادته وینتقص بنقصا ولا یفضل عنه فان شارا 
له وهو سبب له لأنه أضيف إليه وهي تدل على السببية وذلك شهود جزء من 
الشهر (فيصير غيره منفياً ولا يشترط نية التعيين» فيصاب بمطلق الاسم ومع 


عشرة مساكين » أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فان عين واحدا منها باللسانء أو 
بالقلب» لا یتعین عند الله تعالی ما لم یؤده فإذا دی صار متعیناء وإن. آدی غير 
ما عینه أو لا یکون مؤدیا. (أو یکون معیارا له وسببا لوجوبه کشهر رمضان) 
عطف على قوله: إما أن يکون ظرفا ي الاي من الانواع الأربعة 
للمؤقت» ولا فرق بينه وبين القسم الأول إل بكون الأول ظرفا وهذا مار 
والمعيار هو الذي أستوعب المؤقت ولا يفضل عنه» فيطول بطوله ويقصر بقصره» 
فان الصوم يطول بطول النہار ويقصر بقصره» فيكون معیارا وهو سبب لوجوبه 
أيضا. وقد اختلف فيه فقيل : الشهر كله سبب للصوم» وقيل: الأيام فقط دون 
الليالي» ثم قيل: الحزء الأول من الشهر سبب لوجوب صوم تام الشهر. وقيل 
أول كل يوم سبب لصومه على حدة. وقد ذكرنا كله في التفسير الأحمدي› ول 
کا کا لاداء مع أنه شرط للأداء أيضا اكتفاء بالقرائن. 

ثم فرع على کونه معیاراً فقال: او م ى E Eg‏ 
رمضان معیارا للصوم يصير غير الفرض منفياً في رمضان كما قال عليه السلام: 
«إذا آنسلخ شعبان فلا صوم إ9 عن رمضان». (ولا تشترط نية التعيين) ن 
يقول: بصوم غد نويت بفرض رمضان؛ لأن هذا التعيين إنما شرع في الصلاة؛ 
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الحطا في الوصف إلا في المسافر ينوي واجبا آخحر عند أبي حنيفة رحمه الله ء 
بخلاف المريض» وفي النفل عنه روايتان) وهذا لأن الشارع لا أوجب صوماً 


لكون وقتها ظرفاً صالاً لغيرها أيضاً وهو منتف ههنا. وقال الشافعي رحه الله : 
لا بد من تعيين النية قياسأ على الصلاة. وقال زقر رمه الله : لا حاجة إلى أصل 
النية أيضاً؛ لأنه متعين بتعيين الله تعالى» وخر الأمور أوسطها وهو في) قلنا. 
(فيصاب بمطلق الاسم ومع الخطا في الوصف) تفريع على ما سبق أي : فيصاب 
صوم رمضان بمطلق أسم بأن يقول: نويت الصوم» ومع الخطاً في الوصف 
ان يتوق النفل» أو واجا آخر» فلا يكرت إلا عن رمضان» والمراد ذا ا لطا 
ضد الصواب لا ضد العمد. فإن العامد والمخطىء سواء في هذا الحكم ( إلا في 
المسافر ينوي وا آخر عند أبي حنيفة رمه الله ) آستفناء من مقدر أي : یصاب 
رمضان مع الخطا في الوصف في حق كل واحد إلا في المسافر حال كونه ينوي في 
واجبا آخر من القضاء والكمارة فإانه يقم عے| نوی لا عن رمضان عند أي 
حنيفة رحه الله ؛ لان ووت الأداء لما سقط في حقه يتخير بعد ذلك بين الأكل 
وبين واجب آخر. وعندهما: لا يصح ؛ لأن شهودالشهر موجود في حقه كالمقيم› 
وإنما رحص له بالإفطار ليس فإذا لم يترخص عاد حكمه إلى الأصل فلا يقع 
ع وی بل عن رمضان وهذا المسافر متلبس» (بخلاف المريض) فانه إن نوی 
E NT‏ 
التقديري» فإذا صام وتحمل المحنة على نفسه على أ نه ۾ یکن عاجزأ فيقع عن 
رمضان» وهذا هو المختار. وقيل: رخصته شا ماف بالعجز التقديري وهو 
خوف زيادة امرض فهو كالمسافر. وقيل في التطبيق بينها : إن المريض الذي يضر 
به الصوم كمرض هى البرد ووجع العين» فرخحصته متعلقة بخوف أزدياد المرض 
والعجز التقديري» والمريض الذي لا يضر به الصوم كمرض آمتلاء البطنء 
فرخحصته متعلقة بحقيقة العجزء فإذا صام هذا المريض ظهر أ نه لړ یکن له عجز 
حقيقي › فلا یقع ع) نوی بل عن رمضان. (ويي النفل عنه روايتان) متعلق 
بقوله : وی واا ار اى : في صوم النفل للمسافر عن أبي حنيفة رمه الله 
۲٤‏ 


معينأً في وقت معين مع أنه لا يسع فيه إلا صومٌ واحدٌ آنتفی ع 
والموزون في معیاره يۆيدە قوله عليه السلام: «إذا آنسلخ شعبان» فد صوم م إل 


عن رمضان» فانتفی غیره لکونه غير مشروع . 


ثم قال أبو يوسف ومحمد: ّا م يبق غيره مشروعا لم جز أداءٌ واجب آخر 
فيه من المسافر لأن وجوب الصوم ثبت بشهود الشهر في حق الكل وهذا صح 
الأداء مِنّ المسافر إل أن الشرع مكنه من الترخص بالفطر لدفع المشقة عنه» 
وهذا لا جعل غير الفرض مشروعاًء فعدمٌ صومه عن واجب آخر لعدمه ووقع 
صومه عن رمضان ویلغو نيته لتطوع › أو لواجب آخر» وكذا إذا أطلق النية أو 
کان مریضا في هذا کله. 


صح أداؤه بلا توقف كا لو صلى في أول الوقت إل أنه رخص له التأخير تخفيفاً 
وهو ما ترك الترحص لضرف الإمساك إلى قضاء ما عليه من الدين فذاك أهم 
وألزم» فالقضاء ء لازم عليه وإن ل يقم» وصوم الشهر لا يلرمه ما أ يقم» حى لو 
e e‏ ومی کان a‏ ر 
ا ا لغیره ه من الصيامات متعاقا ا عن الرخحصة» وقسکه 
بالعزية » و ی الترخحص ولم يتمسك بالعزية بھي رة غا 
فصح أداؤه» ولان الأداء غر مطلوب منه فهو خير بين الأداء والتأحبر إلى عدة 
من أيام أخرّ» فصار هذا الوقت في حقه کشعبان من حيث إنه لا حاطب بالأداء 
قبل سائر الصيام» وعلى الطريق الأول لو نوى النفل يكون صائا عن الفرضص 
ا إلى الأهمء وعلى الطريق الثاني یکر ضا عو الل : 


وفيه روايتان عن ابي حنيفه رحه الله . 


وأما إذا أطلق النية فالصحيح أنه يقع عن رمضان لأن الترخحص وترك 
العزية لم يتحقق هذه النية إل أن صرفه إلى رمضان أحق من صرفه إلى النفل لأنه 


Y0 


e س‎ 


آهمء و عزيةء وأمّا المريض : فالصحیح أن مو و نوی 
اا آخحر أو نوی النفل» لأن الرخحصة في حق المريض إا ته تثبت إذا حقق عجزه 
عن أداء الصوم» فإدا صام فقد فات ست الرخحصة ف حه ا بالصحيح › 
وإدا صام الصحيح کان عن رمضان بأي طریق کان. کذا هنا« وأما الرخحصة في 
فلا يظهر بفعل الصوم فوات سبب الرخصة فبقي له حى الترخص فيتعدى إلى 
حاجته الدينية بطريق الدلالةء لأن الترخص لما ثبت لحاجته ر پا 
لأنه يرتفق به ي حياته الفانيةء لأن تثبت لخحاجته الدينيةء وهي أصل لآنه ير 

به في حياته الباقية أولى . 


قال زفر: لما تعين صوم الفرض مشروعا في هذا الزمان صار ما يتصور فيه 
من الإمساك مستحق الصرف إليه فلا تتوقف صحته على عزيته بل على أي وجه 
أتى به يكون من المستحق كمن عليه الزكاة لا آستحق عليه جزء من النصاب» 
فإذا وهب النصاب للفقير بعد الحول كان مؤديا للزكاة وإن لم ينوء وکمن استأجر 
خياطأً ليخيط له ثوبا بعينه بيده فخاطه على قصد لإعانة يكون من الوجه 
الملستحق وهو الإجارة لأنه لا يتصور فيه إلا خياطة واحدةء فإذا صارت واجبة 
بالإجارة لم يبق غيرها فيه . وقلنا: ليس التعيين بآستحقاق منافع العبدي لأن 


روايتان؛ في رواية الحسن: يقع عا نوى» وفي رواية ابن سماعة: عن رمضان. 
وهذا الاخحتلاف مبني على دلیلین لاي حنيفه رحه الله نملا عنه ؛ فالدليل الأول : 


آنه ما رخصه الله تعالی بالفطر کان رمضان في حقه کشعبان وني شعبان يصح 


النفل فكذا ههنا. والدليل الثاني : أنه لا رخص له بالفطر ليصرفه إلى منافع ددنه ) 
بالاستراحة فلأن يصرفه إلى منافع دينه وهي قضاء ما وجب عليه من القضاء 
والكفارة أولى لأنه إن مات في هذا الرمضان نم يعاقب لأجل رمضان» ویعاقب 
بسبب القضاء والكفارة» والنفل ليس أهم له لا في مصالح دینه ولا في مصالح 


1L 


اختيار بلا جبرء» بل الشرع لم يشرع في هذا الوقت الإمساك الذي هو قربة إلا 
واحداً» وإنما لا جوز صوم آخر في هذا الوقت لأنه غير مشروع» لا بآستحقاق 
منافعه» إذ لا یلزم من کونه رن آستحقاق منافعه» فالصوم في الليل غير 
مشروع ولا آستحقاق ثمة وإذا بقيت المنافعم حقَاً له فلا بد من التعيين ليكون 
صارفاً ماله إلى ما عليه» ا بدلا عدم العزيية ليس بشيء بخلاف الزكاة 
فالمستحق ثمةّ صرف جزء من الال إلى المحتاج وقد وجد» فامبة صارت عبارة 
عن الصدقة في حقه مجازأء لأ المبتغى بها رضا الله تعالى دون العوض. 

وقال الشافعي : لا بقيت منافعه على حقه لا يتحقق صرف ماله إلى ما 
عليه ما لم يعينه لان معنى القربة كا هو معتبر في الأصبل معتبر في الصفة» فكا 
شرطت عزيته في أصل الصوم ليتحقق معنى العبادة يشترط في وصفه ليصير 
محتارا في الضفة ك في الأصل› الر وا ع ات لار غو 
الصفة ولخلت العبادة عن ابال إلى الله تعالى بالإخلاص» والتمييز. 


وقلنا: الأمر على ما قلت: أن تعيين المستحق لا بد منه ولكن هذا لتعيين 
حصل بنية مطلق الصوم» لأنه ما آتحد المشروع في الصوم في هذا الوقت تعين في 
زمانه فأصيب بطلق الاسم بأن ينوي الصوم مطلقاًء ومع الخطإ في الوصف بأن 
ينوي القضاءء أو الكفارة. أو النذر» كالتعين في المكان. فالواحد المعين في 
مکان یصاب باسم جنسه» ومع الخطإ في الوصف. وكان هذا في الحقيقة قولا 
بموجب العلة» وهو آلتزام ما يلزم E E SERE‏ 

جعانا إطلاقه تعييناء والمراد بقوله: ولا يشترط فيه التعيين أي : د 
نصا. 


وقال الشافعي : لما وجب التعيين شرطاً بإجاع بيني وبينكم» وإن خالفنا 
زفر وجب من أوله لأ أول أجزائه يفتقر إلى النية أيضا لأنه قربة كسائرهء 
وآفتقار الصوم إلى النية بآعتبار أنه قربة فإذا خلا عن النية بطل ذلك فبطل 
الباقي لأنه لا يتجزأء والعزية المعترضة لا تؤثر فيا مضى» إذ إخلاص العبد فيا 


¥ 


قد عمل لا يتصور» وإنما هو لا لم يعمله بعد» ورجحت المفسد على المصحح 
آحتیاطا في العبادة. وهذا بخلاف ما إذا قدم النية حيث جوز مع عدم النية في 
أول الصوم لأن ما تقدم من النية جعل قائما حك إلى وقت الأداء فيصر واقعا 
على جملة لإمساك ولم يعترض عليه ما يبطله فيبقى » وأما النية المتأخرة فلا يتصور 
تقديهاء ألا ترى أنه لو نوى بعد الزوال لا يصح ولو آحتملت النية المتأحرة 
التقديم لصح › لأنه حينئذ لا يفترق الحال بين القليل والكثرء > ولهذا يصح صوم 
القضاء ء بتقديم النية لا بتأخيرها. 


ولنا أن انية إعا شرطت ليصير الإمساك قربةء وهذا الإمساك واحد حكا 
تحت خطاب واحد وإِن تعدد حقيقة غر متجزىء صحة وف ول 
يشترط آقتران النية بأداء هميعه بالإجماع» ا لو أغمي عليه بعد الشروع ٤‏ 
الصوم صح صومه ولا آقترانها بحال الشروع بالإجماع أيضاء فإنه لو قدم النية 
تأدی صومه.» وان غفل عنه عند الشروع بالنوم للعجز إذ لا توقف عليه أصلا 
أو إلا بحرج عظيم » وما جعل الله في الدين من حرج» ضار حال آشداء 
الصوم قي أنه يسقط آعتبار العزية فيه نظير حال البقاءِ في الصلاةء وحال بقاء 
الصوم في أنه يكن أعتبار النية فيه نظير حال ابتداء الصلاةء ثم العجزعن 
EY‏ الصوم جوز تقدیم النية مع الفصل عن ركن العبادة وهو 
ااا جات ا مج ى فار ل فا الا ات ت وت 
النية على جملة الإمساك ونقصان من حيث إن النية لم توجد حقيقة عند الأداء إِذ 
الإخلاص إنا يكون إذا آتصلت النية بالعمل والعجز الداعي إلى تأخير النية 
موجود فیمن يقم بعد الصبح» أو يفيق عن إغمائه» وفي يوم الشك ضرورة 
لازمة لا يمكن دفعها إلا بتأخرر النيةء لأنَ تقدیم اا ع ا 
حرام » وبنية النفل عنده لا يتأدى وهي لغو فلانُ يثبت يثبت به تأخير النية مع وصلها 
بركن العبادة أولىء وللتأخحير رجحان من حيث إن ية موجودة عند الفعل وهو 
الأصل» ونقصان من حيث القصور عن حلة الإمساكات لكن بقليل يحتمل 
العفو كا في النجاسة وغيره فأستوى التقديم والتأخير في طريق الرخصة بل 


۲۸ 


التأخحير أرجح لاقتران هذه النية بالعمل وعدم آقتران تلك النية به. 
(س) حعلت الدليل الخزز ها والرجحان أبدا بخيره . 


(ج) ال اللجوز هو العجز وهو يشتمل الصورتينء والرجحان بالاقثران 
هنا وعدمه هة على أن المجوز يصلح مرجحاً | إذا فوي ٤‏ داته کالاستخسان 


يترجح على القياس . 
(س) لو ترج دلیل جوازكم )ا كان التبييت أفضل . 
(ج) الكلام ي فى الحواز»ء وعدمهء والأفضلية وراء المحواز على آنا نبتت 


بدليل آخر وهو لإجاعي أو الحديث» وهذا الوجه يوجب الكفارة لو ا 
وروي ذلك عنها. ولا صح اقتصار النية عن بعض الإمساك للضرورة صرنا إلى 
ماله حم الكل من وجه فيکون خلفا عن الكل الذي هو کل من كل وجه وهو 
أن يشترط وجود النية في الأكش فالأقل في مقابلة الأكثر كالعدم» ولا ضرورة في 
ترك الكل التقديري وهو الأكثر فلم نجوزه بعد الزوال ورجحنا الكثير على 
القليل لرجحانه في الوجودء وهذا الترجيح أولى من الترجيح بصفة العبادة كا 
قال» لأن او بالذات آقوی من الترجيح بالحال ل ياي ٤‏ بابه إن شاء الله 
ال :ون اة الوقت الذي وك له افا لامر ال وات وهذا 
معنى قول مشاأنا: إن أداء العبادة في وقتها مع النقصان أولى» فصار هذا 
الترجيح معارضاً إذ كل واحد منها يرجع إلى الحال» وهذا الوجه يوجب أن لا 
كفارة فيه لأنه أداء ناقص وفيه شبهة عدم الصوم» وروي ذلك عن أبي حنيفة . 
والحوات عن قوله: إن أول أجزائه يفتقر إلى النية فإذا خلا عن النية بطل» 
والعزيمة المعترضة لا تؤثر فيا مضىء آنا لم نقل بالإسناد ولا بفساد الجزء الأول 
ليتجه ما ذكرت» بل نقول: إخلاص العبد في ل الا وود ی ف 
أقمعا الأكثر مقام الكلء فلم يفسد الجزء الأولء ك) جعلنا النية المتقدمة على 
القبيح موجودة عنده تقديراء والإمساك في أول النهار قربة قاصرة إذ لا مشقة فيه 
لأنه لا بخالف هوى النفس بخلاف ما بعد الضحوة ة الكبرى» فصار إثبات 
العزية فيه تقديراً وفاء بحقه وتوفيرا لحظه وعلى هذا الأصل قلنافي الصوم النفل : 


۱۲۹ 


أنه مقدذر بکل اليوم حق فسد بوجود مناي في أوله بان کان کافرا ف ول اليوم» 
أو كانت حائضاً. 


ولا يتأدى بدون النية قبل الزوال لان الصوم عبادة قهر النفس وذا لا 
محصل بأصل الإمساك بل بإمساك مقدر شرعا وهو اليوم الذي شرع معيارا له 
فلم جز شرع العبادة بالرأي. والإمساك المندوب إليه في يوم الأضحى إلى أن 
يفرع من الصلاة ليس بصوم» وإنما ندب إليه ليكون آول ما يتناوله في هذا اليوم 
من القربان. فالناس أضياف الله تعالى في هذا اليوم» وكره للأضياف التناول 
من غير طعام الضيافة قبل طعامهاء ومذا ثبت هذا الحكم في الملصري دون 
القرويّ فلهء أن يضحي بعد الصبح» وليس للمصريّ أن يضحي إلا بعد 
الصلاة. والمنذور في وقت يعينه من جنس صوم رمضان من حيث إن الوقت 
معيار له وهو متعین فيه فيتأدى بطلق النية ونية النفل لأن اجر ف الو فل 
نذره النفل وآنقلب مشروع الوقت واجبا بنذره» فلم ت ن اليوم الواحد 
لا يسع فيه إلا صوم واحد لأنه معیاره» وقد ثبت له وصف فآنتقی وصف النفلية 
لما بينهما من المضادة فصار واحدأً من هذا الوجهء أي : من حيث إنه لم يبق 
محتملا للنفل» فأمَامن حیث إنه يحتمل صوم القضاء والكفارة فلاء بخلاف 
صوم رمضان فإنه واحد مطلقاً يوقف مطلق الإمساك فيه على المنذورء حت لو 
نوى قبل الزوال يصح »› لکنه إذا صام عن قضاء أو كفارة وقع عا نوى لأن 
لتعيين إنما حصل من الناذر فلا يعدو الناذر فصح تعيينه فيا يرجع إلى حقه وهو 
أن لا يبقى النفل مشروعا لأنه حقهء فأمَا فيم يرجع إلى حق صاحب الشرع وهوأن 
لا یبقی الوقت ممتملا لحقه وهو القضاء والكفارة فلاء فأعتبر هذا الوقت في 
آحتمام| بما لو لم ينذر قبل النذر كان تملا للقضاءِء والكفارة فكذا بعده. 


(أ يكون معيارأ لا سيباً كقضاء رمضان» ويشترط فيه النبة ولا تمل 


ه. (أو یکون معیارا له لا سیبا کقضاء رمضان) عطف على السابقء 


الثالك من الأنواع الأربعة فان وقت القضاء معيار بلا شبهة» 


\Y. 


سے 


الفوات حلاف الأولى.). 


اعلم أن الوقت في صوم القضاءء والكفارةء والنذر المطلقء معيارً لأن 
مقداره یعرف به» ولکنه لیس بسبب لوجوبه بخلاف صوم رمضان» فالوقت ثمة 
معياره وسبب لوجوبه» ومذا لا يتحقق قضاء عم يومين في يوم واحد وأداء 
کفارتین بالصوم في شهرین» ومن حكمه: E‏ يشترط فيه النية لأنه قربة ولا 
تكفيه النية الموجودة في أكثر الإمساك من هذا ا وإنغا يشترط التبييت لأنها 


وسبب وجوبه هو شهود الشهر السا لا هذه E‏ فان سبب القضاء ء هو 
سب الاداء وم يعلم حال اه والظاهر العدمء فإ یا 

الوقت فأي وقت يکون شرطه. E‏ في بعض النسخ . (والتذر ت فانه 
وقته معيار ل وا ا ل وإنما السبب هو النذرء وأا النذر المعين 
فقيل : إنه شريك للنذر المطلق في هذا المعنىء ونما بخالفه في بعض أحكامهء 
وهو آشتراط نيه ة التعيين وعدم آحتمال الفوات . ولذا فده ره . والظاهر أن النذر 
المعين شريك لرمضان ف کون الأيام معيارا ل و ت و ات 
على نفسه ف هذه الآیام وان قالوا: النذر سب للوجوب . 


لاض ا النذر المعين ی ن الأحكام ولقضاء 
رمضان في بعض آخر فألحق باّے| شت . وصاحب المنتخب الحسامي جعل 
النذر المعين من جنس صوم رمضان» ولم يذكر قضاء رمضان» والنذرٍ الس من 
أقسام الامر اميد بل هو مطلق من قبيل الزكاة وصدقة الفطر» ومن ادخله) فی 
المقيد نظر إلى اا مقیدان بالاأیام دون الليالي وهذا تمحل . 

(وتشترط فيه نية التعيين ولا محتمل الفوات بخلاف الأولين). 

أي د يشترط في هذا القسم لثالث من الموقت نية التعيين بان يقول نويت 
اللقضاء والنذر» ولا يتادّى بمطلق النيةء وا بنية الثفلء E E EEE‏ 
يشترط فيه التبييت) أي النية من اليل » لان ما سوى رمضان كلّه محل للنفل 


,- 


E‏ الإإمساك في أول اليوم إلا إصوم الوقت وهو النفل لا على 
واجب آخر أنه أنه محتمل الوقت. والتوقف على الموضوعات الأصلية لا عن 
اللحتمل» فلذا شرط التبييت ليقع الإمساك في الأول من العارض الذي هو 
حتمل الوقت لانه إذا توقف على النفل لا يحتملل الانتقال إلى غيره ولا مجتمل ٠‏ 
الفوات بالتأخير إذ الوقت غير متعين إلا أن يموت بخلاف الصلاة» وصوم 
زان رفي الراك الحا ق 


(أو يكون مشكلا يشبه المعيار والظرف كالحج). 


اعلم أن وقت الحج مشكلء لأنه يشبه وقت الصوم من حيث إنه لا 


يتصور في سنة واحدة إلا حجة واحدة» ويشبه وقت الصلاة من حيث إنه عبادة 


فيقع جميع الإمساكات على النفل ما لم يعين من اليل al‏ العارضى. وهو 
القضاء والكفارة والنذر المطلقء بخلاف النذر المعينء فإنه يتأدى بطلق النية 
ونية النفلء ولكن لا يتأدى بنية واجب اخ ولا يشترط فيه التبييت› لانە فع 
في نفسه» كرمضان لا يقع الامساك المطلتق إلا عليه ما لم يصرفه a‏ 
وأيضاً لا يحتمل هذا القسم الثالث الفوات» بل كلا صام له یکون مؤدیاً لان 
كل العمر محل له عندنا. 


وعند الشافعي رحه الله : إن لم يقض رمضان حت جاء رمضان آخر تجب 
عليه الفدية مع القضاء جبراً له على التكاسل والتهاون» (بخلاف القسمين 
الأولين) وهما الصلاة والصوم فإنا يحتملان الفوات إذا م يؤدّهما في الوقت 
المعهود فيكون قضاء. 


(أو يكون مشكلا يشبه المعيار والظرف كالحج) عطف على ما سبق وهم 
النوع الرابع من انواع المؤقت . . يعني او وفقت المؤقت مشكلاأ مشښتسه 


۲۲ 


تتأدى بأركان معلومة› ولا يستغرق الأداء جميع الوقت» (ويتعين أشهر الحج من 
العام الأول عند أي يوسف خلافاً لمحمد)» فعند د فعند أبي يوسف لا يسعه التأخبر عن 
العام الذي لحقه الخطاب فيه بمنزلة وقت الصلاةء فإذا أدرك العام الثاني صار 
الثاني بمنزلة الأول وعند محمد هذا الوقت 2 للأداى لأن وقته العمر 

فيسعه التأخير بشرط أن لا يفوته عن العمر» و شهر الحج من هذا العام كيوم 
فی قضاء رمضان فالتأخحیر عنہا لا يكون كتأخبر قضاء رمضان› 
وهذا بغاء على على أن الحج يجب مضيقاً عند أبي يوسف لا يباح له التأخير عن السنة 
الأولل» ويأئم بالتأخير إلا أدى في عمره فيرتفع الإثم حينئ» وعند محمد 


الال اه TET‏ ا ونظيره وقت ا فانه مشکل 
بهذا المعنى ل ي لان وقت الحج شوال وذو القعدة 
ذي الحجة» والحج لا يؤدى إل في بعض عشر ذي الحجة فيكون الوقت فاضلا. 
فمن هذا الوجه يکون ظرفاً» ومن حیث إنه لا یؤدی في هذا الوقت إلا حج 
واحد یکون ?7 بخلاف الصلاة فإنه في وقت واحد يؤدى صلاة عحتلفة . 
والثاني : أن الحج لا برض في العمر إلا مرة واحدة. فإن أدرك العام الثاني 
والثالثڻ يکون الوقت زعا يۇديە في آي وقت شاء» وإِن يدرك العام الثاني 
یکون القت مش لا بدا أن يؤدى في العام الأول لکن أبا يوسف رحمه الله 
اعتبر جانب التضييق» ومحمداً رحه الله آعتبر جانب التوسع على ما قال المصنف 
رحه الله » (ویتعین أ شهر الحج من العام الأول عند أي يوسف رجه الله حلافا 
لحمد رجه اش) آي لا بد عند آي یوسف رجه الله أن يؤدی الحح في العام 
الأول احتياطاً احترازاً عن الفواتء فإنٌ الحياة إلى العام الثاني موهوم» والوقت 
مدید. وعند محمد رحه الله اة يؤخر إلى العام الاخ ترط ان ل 
يفوت منه . 

وثمرة الإختلاف لا تظهر إلا في الإسمء فإذا م يؤد في العام الأول يصير 
فاسقا مردود الشهادة عند أبي يوسف رحمه الله ثم إذا أداه في العام الثاني يرتفع 


اا 


يجب موسعاً يباح له التأخير عن السنة الأولء ولا يأثم بتأخير الأداء إل إذا م 
يؤد في عمره فحينئذ يأثم» وتفير الوجوب الموسع : أن يجب في السنة الأولى أن 
جج في سنة من سني عمره» کأن الله قال : أوجبت عليك الحج » إن شئت أد في 
السنة الأولى» وإن شئت أد في السنة الثانيةء وإن شئت في الثالثة» وهذا تفسير 
الوجوب الموسع في كل موضع . 


وقال الكرخحى وحماعة من مشاخنا: هذا بناء على أن الأمر المطلق عن 
الوقت کالأمر بالزكاة» وصدةة الفطر› والعشر» والنذر بالصدقة امللقة › یو جیب 
الوقت فلا. 


والذي عليه جهور مشايخنا: أن الأمر المطلق عن الوقت لا يوجب الفور 

بلا خلاف بينهماء وإن مسئلة الحج مسئلة مبتدأة» فمحمد يقول: الحج فرض 
العمر آتفاقاء غير آنه لا يؤدى إلا في وقت خحاص» وهذا الوقت متكرر في عمره 
وإليه تعيينه» كصوم القضاء وقته النهار لا الليل وإليه تعيينه فلا يتعين أشهر 
الحج فن اة لرل إلا ته بطر الد الا ان أشي احج في کل 
عام صالح لآدائه بلا خلاف» حتی لو أداه في السنة الثانيةء أو الثالثة كان مؤديا 
لا قاضيا» ولو تعين العام الأول لصار بالتأخير مفوتأء والمأتي بعده قضاء كسائر 
العبادات إذا فاتت عن أوقاتهاء وهذ بقي النفل مشروعأًء ولو تعين للفرض 2 
يبق النفل مشروعاً د الوقت لا يسع إلا ج واحد کا فی شهر رمضان. فثبت 
ا 1 بتعین إلا بالأداء» ومتی تعين بالأداء بأن شرع في الفرض ل يبق النفل 
حین ن مشروعا وأبو يوسف يقول: أشهر الحح من السنة الأولى بعد الإمكان 
تعينت للأداء فلا يباح له التأخير عنهاء كوقت الظهر للظهر» وهذا لأن الحطاب 


E‏ وهکذا في کل عام . وعند محمد رحه الله لا يأثم إلا 
عند الموت أ و إدراك علاماتە. ولا يکون مردود الشھادۃ ولکنٰ کلم دی یون 


E 


بالأداء لحقه في هذا الوقت وهو فرد لا مزاحم لهء إذ المزاحم إنما يكون بإدراك 
العام الثاني» وهو مشكوك فيهء لأن الإدراك إنغا يكون بالحياة إليه وهو وفت 
مديد يستوي فيه الحياة والممات. فلم يثبت الإدراك بالشك والاحتمال فتعينت 
هذه الأشهر للاأداء بلا معارض وصار الساقط بطريتق التعارض كالساقط في 
الحقيقةء أي : إدراك العام الثاني يسقط بتعارض الحياة والموت» فصار كما لو 
سقط حقيقة بأن ل بونجد أصلا وحينئذ لا بحوز التأحير عن العام الأولء كذا 
هناء فصار كوقت الظهر في التقدير فتعين للأداء. 

(س) الحياة راجحة لأنها ثابتة فالظاهر بقاؤها. 

(ج) الفوات ثابت فالظاهر بقاؤء» بخلاف صوم القضاءء لأن تأخيره عن 
اليوم الأول لا يفوته والتعارض بين الحياة والموت غير قائم إذ الحياة إلى اليوم 
الثاني غالبة والموت في ليلة واحدة بالفجاءة نادر» فبنى الحكم على الظاهر لا على 
النادر» وإذا كان كذلك استوت الأيام كلهاء فكآنه أدرك كلها فخرر بينها ول 

ن ا و ا بقي النفل مشروعا مع التعيين لأن آعتبار التعين للاحتياط 
E e ag‏ النفل وغيره» ألا 
ترى أن آخر وقت الظهر تعين لأدائهء ومع هذا لو أدى النفل يجوز ويأڻم بتأخیر 
الظهر فكذا هناك إذا اختار النفل فقد اختار جهة التقصر فيأئمء» واا ضار ماف 
العام الثاني لاا لأنه إذا بقي ا إلى العام الثاني فقد تحققت المزاحمة وارتفع 
الشك فظهر أن الأول لم يكن متعيناًء وصار الثاني مقام الأول في التعين» 
(ویتأدی باطلاق النية لاأ بنية النفل)› أي : يتأدى الفرض بطلق نية الحج» ن 


أداء عند الفريقين لا قضاءء» (ویتأدی بإاطلاق النية لا بنية التفل)» هذامن 

حکم کونه مشکلاء أي إن دى الحج بطل النية بان يقول: نويت الحح» يقع 
عن الفرض بخلاف ما إذا قال نويت حج النفل» a‏ 

حجر عليه ولا يقبل تصرفه. 


0 


التعيين ثبت بدلالة الحالء لأنا لا نجد في العرف من يتكلف لحج بيت الله 
وعليه الفرض. إلا للفرض فانصرف مطلق تسمية الحج إليه للعرف ولكن لا 
يتأدى الفرض بنية النفل لأن فرضه لا ينفي حًا آخر» كالصلاةء وهذا لأن 
الحج أفعال عرفت بأسمائها كالوقوفِ. والطوافِ والسعي» وصفاتها: 
كالفرض. والواجب. والسنةء لا بمعيارهاء وهذا يفضل وقت الحج عن أدائه 
فصار كوقت الظهر فلا يدفع غيره من جنسه» كالنفل ممن عليه الظهر. 

وقال الشافعي الحج لا يتأدى إلا بمشقة عظيمة› > وقطع مسافة شاسعة» 
فنية النفل» قبل أداء الفرض يكون ا والسفيه عندي حجور عليه فيلغو نية 
النفل هذا الطريقء ولكن e‏ أصل نية الحج› كا أن 
بفوات الصحة لا يفوت أصل الإحرام» وإذا بقي أصل نية الحج يقع عن 
الفرض» لاله كاف في وقوعه عن الفرض في احج كما لو أطلتق النيةء وهب أنه 
يبطل أصل النية فالحح قد يتأدى بدون العزيية فا مغمى عليه بحرم عنه أصحابه 
فيصير هو محرماً ومن أحرم عن آبويه صح وإن لم توجد العزية منهماء وقلنا في 
إثبات الحج بالطريق الذي قاله ابتغاء اخحتياره» والحج عبادة وهي لا تصح بلا 
آأختيار» لكن الاختيار في كل باب ما يليق به» والإحرام عندنا شرط الأداء 
كالوضوء للصلاة» حتى جوزنا تقديه على وقت الحج فصح بفعل غيره بدلالة الأمر 
بعقد الرفقةء فأمَّا الأفعال فلا بد من أن تجري على بدنهء لأن أداء العبادة ببدن 
غيره لا يتحقق» وفي إحرامه عن أبويه مجعل ثوابه )اء لا أن يجعل الحج ها 
وثوابه حقه فله أن يصرفه إليها وجوازه عند إطلاق النية لا أنه يسقط 


قلنا: :هذا يبطل الانحتيار الذي شرط في العبادات. والحاصل : اَن لے 
e E EE E OEE‏ 

TT‏ ت فلا يتأدى بنية التفل كالصلاةء هكذا ينب أن يفهم. 
ثم لما فرغ الصنف رحمه الله عن مباحث المطلق والمؤقت شرع في بيان 


i 


أشتراط نية التعيين إِذ الوقت لما كان قابا للفرض والتفل لا بد من تعيين 
الفرض ولكن التعيين ثبت بدلالة حال المؤدى لا لمعنى في المؤدى › لن اللإنسانفي 
العادةلا يتحمل المشقة العظيمة ثم يشتغل بأداء النفل قبل أداء حجة الإسلام» 
وبدلالة العرف محصل التعيين ولكن إذا م يصرح بغيرهاء فإذا نوى النفل فقد 
آتی بصریح نخالفه فسقط آعتبار العرف» كمن ان شترى بدراهم مطلقة يتعين نقد 
البلد في العرف بدلالة تعيين من المشتري وهو تيسير إصابتهء فإن صرح باشتراط 
نقد آخر عند الشراء سقط أعتبار ذلك العرف وينعقد العقد با صرح به» وهذا 
بخلاف شهر رمضان لانه متعډن في ذاته لا مزاحم له في وقته لا مزلا لغ ف الۈدى. 


(والكفار محاطبون بالأمر بالإيان» وبالمشروع من العقوبات»› 
وبالمعاملات› وبالشرائع ي حکم و ٤‏ الأخحرة بلا حلاف . 


ا الكفار مأمورين بالأمر ولا فقال : (والكفار *اطبون بالإيان وبا لمشروع من 
العقوبات والمعاملات) لان الامر بالإيان في الواقع لا يكون إل للكفار. و 
للمؤمنین ک)| في قوله تعالی ليا أا الذين آمنوا آينوا) فما يبراد به الثبات على 
E‏ أو مواطأة القلب للسان»ء ا وكذاهم أليق 
ا لان العقوبات وهي الحدود والقصاص !دا كانت تجري على 
الاين لاجل اا العا لي ومصلحة ا والزجر عن المعاصي»› فالكفار 
ا ہاء سي) عند أبي حنيفة رمه اله لان الحدود ا عنده زاجرة 
للناس عن الارتكاب لا ساترة» ومزيلة للمعصية . i‏ المعاملات فهي دائر 

O OE E TR EE hS 
اة و رها سرف او روا ا مان 0 و اشار عليه‎ 
الصلاة والسلام بقوله: «الخمر هم كالخل لناء والخنزير هم كالشاة لناء ونما‎ 
بذلوا الحزية لتكون دماؤهم كدمائناء وأمواهم كأموالنا» . (وبالشرائع في حکم‎ 


۷ 


فأما ٤‏ وجوبتب الأداء ٤‏ أحكام الدنا فكذلك عند الع ا 
ہم لا حاطبون بأداء ما حتمل ا من العبادات) . 
أما بالإيان عليه بعث إلى كافة ا الإيان 


ا لمؤاخحدة في الأخرة بلا خلاف) ر e‏ الكما رشاطون بالشرائع» وهي 
الصيام» والصلاةء والزكاةء > في حت المؤاخدة في الآخحرة باتفاق بيننا 
وبين الشافعي رحمه الله » فهم يعذبون بترك اعتقاد الفرائض والواجبات كا 
يعذبون بترك اعتقاد أصل الإيمان. لقوله تعالى: #ما سلككم في سقر» قالوا 
لم نك من المصلين» وم نك نطعم المسكين. ئ ل امن المعخفدين للصدة 
الممروضة والزكاة المفروضة هكذا. قالوا وقد فسرته في التفسر الأمدي بأطنب 
وجه وأشملهء (فأما ٰ وجوب ا أحكام الدنيا فكذلك عند البعض)› 
يعني اہم مخاطبون ا العبادات في الدنيا أيضا عند البعض من مشايخ العراق 
وأكٹر أصحاب الشافعي رحه الله . وهذه مغلطة عظيمة للقومء لان الشافعي 
ره الله نّا لم يقل بصحة أدائها منهم حالة الكفر Ts‏ 
الإسلام. فما معنى وجوب الأداء في الدنيا؟ فلذا الوا کلامه بان معنی الخطاب 
في حقهم» منوا ثم . فيقدر الإيان مقتضى تبعاً للعبادات . وتمرته ام 
يؤاخحدون عنده في الاخ بترك فعل الصلاة» كأ يعذبون بترك اعتقادها اتفاقا. 
فلو ۾ یکونوا خاطین بأداء العبادات في الدنيا لما عذبوا في الأخرة بتركها. هذا 
غاية ما قيل في التلويح في تحقيق هذا المقام» (والصحيح أ انہم لا ee‏ بإداءِ 
ما يحتمل السقوط من العبادات) أي : المذهب الصحيح لا أن الكفار لا 
اظن باداء العبادات التي تحتمل السقوط, مثل الصلاة والصوم. فإنه) 
يسقطان عن اهل الإإسلام بالحيض والنفاس ونحوهما لقوله عليه الصلاة و 
معاد حين بعثه إل ال «لتأتي ا من أهل الكتاب و إلى شهادة أن لا 
إله ا الوا رل الله إن هم أطاعوك ان الله فرض عليهم 


۳۸ 


#ۆفامنوا بالله ورسوله‰ . 


وأما بالعقوبات فلأجم العا فن الوهين: 

وأما بالمعاملات فلأن المطلوب ہا معنى دنيوي › أليق به فقد ا 
الدنيا على العقبى . 

وأما بالشرائع في حکم لمؤاحذة في الآخرة فلأل الكافرَّ بترك الطاعات 
اوا و اس ای ی و ی ا 
الكفر. 

E NE OCA REE 
مشايخناء لقوله تعالى : #ما سلككم في سقر قالوا لم نلك من المصلين# فأخبروا‎ 
ام آستحقوا النار بترك الصلاة ول برد علبهم آعتقادهم ولا يعاقبون بترك الأداء‎ 
إِذ يجب الأداء عليهم» ولأن المقتضى لوجوا قائ ئم لقوله تعالی : يا ہا الناس‎ 
اعبدوا رک وقوله: لولته على الناس حج ا والكفر لا يصلح مانعا‎ 
لتمکنه من دفعه اول کرفع الحدث والحنايةء ا عند مشایخ دیارنا اپ‎ 
لا بخاطبون بأداء ما بحتمل السقوط من العبادات. لأن الكافر ليس بأهل لأداء‎ 
العبادة لأن أداءَها لاستحقاق الثواب وهو ليس بأهل للثواب لأن ثوابه جنته وإِدا‎ ' 


SS E Ca‏ الحديث فإنه تصريح يانم لا یكلفون 
بالعىادات الا بعد الان .واا الإيان فلے| 0 حتمل السقوط من ا لا جرم 
کانوا خاطبین به . 

ولا فرغ المصنَّف رحمه الله عن مباحث الأمر شرع في مباحث النهي 
فقال :(ومنه النهي : وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: لا تفعل) يعني 
أن النهي كالأمر في كونه من الخاص؛ لأنه لفظ وضع لعنى معلوم وهو التحريم 
وباقي القيودات كا مض في الأمرء غير أنه وضع قوله : لا تفعل مکان قوله : 
آفعل» وهو یشتمل : اللخاطب» والغائب» والمتكلم » والمعروف› والمجهولء 


۳۹ 


: يکن أهلا للأداء حاطب بالأداءء لأن الخطاب بالعمل بخلاف الإيان ن 
بالأداء بص هلا لا وعد الله للمؤمنين فيكون آهل للأداء ولا جوز أن خاطب 
بالشرائع بشرط تقدم الا یمان ک| قال اشافعيء لأنه رأس أسباب أهليه أحكام 
الآخرة فلم يصلح أن مجعل شرطا م مضق :ولانه لو وكا الصلاة على الكافر 
لوجبت حال الكفر أو بعده» والأول باطل لأن الصلاة حال الكفر باطلة فلا 
يكوت مأمورا ها وكذا الان مدلل عنخ جرب القفاء بعد الأسلام روفراك 
تعالى : #لم نك من المصلين# أي : من المسلمين المعتقدين لفرضية الصلاةء كذا 
فى التفسس» وهذا لأنْ أهل الكتاب في سفر مع أنهم كانوا يصلونء وقال عليه 
السلام: «نمیت عن قتل المصلين» أي : کن فل المؤمنين» والمعدوم جوز آن 
کون اورا بتقدير الوجود فیکون الإلجاب ل ویکون المأمور اظ بعد 
الوجود والقدرة لا أن يكون اورا اطبا حال کونه ا فهو ظاهر الفسادء 
وقال جمهور المعتزلة: الأمر للمعدوم لا يصح وهو فرع أزلية کلام الله تعالى . 


الآمر الذي تجب طاعته هو الله تعالى . فأمَّا الرسل: فهم نائبون عنه في 
تبلیغ أمره» وأما السلطان» والمولٰى» والأبوان» فاا جب طاعتهم 5 في طاعتهم 
من طاعة الله تعالی» ولا يتصور وجود الأمر من الأمر لنفسه» خلافا للمعتزلةء 
لأن المغايرة من اللوازم» نعم أمكنه أن يقول لنفسه: افعل لكنه لا يسمى أمرا. 


القول (في النهي وهو) من الخاص كالأمر» وهو: (قول القائل لغيره على 
سبيل الاستعلاء: لا تفعل)» ولا كان ضد الأمر يجحتمل أن يكون للناس فيه 
اال کا في الأمر فمن قال : موجب الأمر المطلق وجوب الفعل» قال: موجب 
الي المطلق وجوب الانتهاء ومن قال: بالندب ثمةء قال: بندب الامتناع 
هنا. ومن قال: بالوقف ثمة» قال بالوقف هناء وهذا لأن النهي يكون للندب» 


3 


کا کالنہي عن المشي ٤‏ نعل واحد» وعن آتخاد الدوات کا ونحو ذلك 
(وأنه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي) لأن الحکیم لا یہی 


(وهور إما أن یکون قا لعينه» وذلكف نوعان : و غا أو لغيره» 


ودلكف نوعان : واا کالکفر 7 لحر وم و النحرء والبيع 
وقت النداء) . 


(وانه يقتضي صفة القبح ل عنه ضرورة حكمه الناهي) و ا ینہی 
عن الق اء وال کا أن الحسن في جانب الأمر كذلك ثم i‏ 
تقسيً بحسب أقسام القبح وهو أنه إِمّا قبيح لعينه» أو لغيره» وكل منها نوعان» 
فصار اللجموع أربعة على ما بينه المصنف بقوله: (وهر) أي : المي عنه المفغهوم 
من التي (إما أن يكون قيا ليه اي :تكون ذاته ية بقطع النظر عن 
افا ورا و ا و 
من حيث إنه وضع للقبيح العقلى بقطع النظر عن ورود الشرع» والثاني من 
حيث إن الشرع ورد هذا ولا فالعقل وره (أو لخيره) عطف على قوله: 
لعينه » (وذلك نوعان : ا ومجاورا) يعني : : أن النوع الأول ما يكون القبيح 
وصفاً للمنهي عنه أي : لازما غر منفك عنه كالوصف. ى ما یکون 
القبيح فيه جاورأ للمنبى عنه في بعض الأحيان» ومنفکا عنه في بعض آخر؛ 
(كالكفر» وبيع الحر» وصوم يوم النحرء والبيع وقت النداء). أمثلة e‏ 
الأربعة على ترتيب اللف والنشر ؛ فالكفر مثال لما قبح لعينه وضعاً؛ لأنه وضع ., 
لمعنى هو قبيح في أصل وضعهء والعقل ما يحرمه لو لم يرد عليه الشرع ؛ لأن قبح 
كفران انعم مركوز في العقول السليمة» وبيع الحر مثال لما قبح لعينه شرعاً؛ 
و و وإنما القبح فيه لأجل أن الشرع 
فر ابيع بمبادلة مال بمالء والحر ليس بمال عنده. وكذا صلاة المحدث قبيحة 
EE‏ الشارع أخحرج الحدث من آن يكون أهلا لأدائها. . وصوم يوم النحر 


| 


٤١ 


اعلم أن النهي في آقتضاء صفة القبح للمنبي عنه كالأمر في أقتضاء ء صفة 
الحسن للمأمور بهء وکا آنقسم المأمور به: إلى حسن لعينه وضعاء كالايان» 
وإلى حسن لعيئه شرعاأ كالزكاة» وإلى حسن لغيره» وهو: ما يتأدى بنفس الأمور 
به أو لا یتأدی کالحهاد والوضوء. انقسم المنهي عنه: إلى ما .قبح ا 
کالکفں والكذب» والعبثء لأن واضع اللغة وضع هذه الأساء لأفعال عرفت 
قبيحة في ذاتها عقلا وإلى ما قبح لعينه شرعاً كبيع الجر والملضامين» وهو: ما في 
أصلاب الآباء» والملاقيح وهو: ما في أرحام الأمّهات. لأن البييع: مبادلة مال 


مثال )ا فیح لغیره وض فان الصوم ٤‏ نفسه عبادة وإمساك لله تلن وإغا 
يحرم لأجل أن يوم 'النحر يوم ضيافة الله تعالى» وفي الصوم إعراض عنهاء وهذا 
المعنى لازم بمنزلة الوصف هذا الصوم؛ لأن الوقت داخحل ٤‏ تعر یف ا 
ووصف الحزء وصف الكل » فصار فاسدا و يلزم بالشروع » بخلاف النذر فان 
٤‏ نفسه طاعة ولا فساد في التخةء وإغا الفساد في الفعل فيجب قضاؤهء 
وبخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة فإنها وإن كانت من هذا القسم أيضاً لكن 
الوقت ليس داخلا فى تعريفها ولا معيار ها فلم تكن فاسدة» بل مكروهة 
ا وجب القضاء بالإإفساد» والبيع وقت النداء مغال Ul‏ قبح لغيره جاورا 
فإن البيع ي داته أمر مشروع مفید للك وإنما حرم وقت النداء؛ لأن فيه ترك 
وهذا المعنى عا يجاور البيع في بعض الأحيان فيا إذا باع وترك السعيء وينفك 
عنه في بعض الأحيان في إذا سعى إلى الجمعة وباع في الطريق بان يكون البائع 
والمشتري راكبين في سفينة تذهب إلى الجحامع» وفي)| إذا م يبع ولم يسع إلى 
الأذىء أو هو نما يكن أن ينفك عن الوطء بأن يوجد الوطء بدون الأذىء 
والأذى بدون الوطء وكذا الصلاة في الأرض المغصوبة مشروعة في ذاتهاء وإنا 
تحرم ؛ لأجل شغل ملك الغبر وهو ما ينفك عن الصلاة بأن توجد الصلاة بدون 
۲ 


6 شرعاء وا لها والماء في الصلب أو الرحم لا مالية فيه فصار هذا 
البيع عبثا لحلوله في غير محلهء > فالتحق بالقبيح وضعاً بواسطة عدم امحل شرعاء 
وإلى ما قبح لمعنى في غيره وصفاء ا يوم النحرء فالنهي ورد لمعنى أتصل 
بالوقت الذي هو حل الأداء وصفاء وهو آنه عيد وضيافة»› والبيع الفاسد 
فالنهي ورد فيه لمعنى آتصل بالبيع وصفاً وهو: فوت المساواة التي هي شرط جواز 
البيع» والمساواة شرط زائد على البيع فتمامه بوجود ركنه من أهله في محله» وإلى 
ما قبح لمعنى ي غيره جاورا کالبیع وقت النداءء فالنهي ورد لمعنى الاشتغال 
بالبيع عن السعي إلى الصلاةء وذلك يجاور البيع ولا يتصل به وصفاأء والصلاة 
في رض مغصوبة › فالنهي لعنى الغصب وهو جاور الصلاة ولا يتصل به وصفاء 
ومام التقرير يأتي بعد هذا ان شاء الله تعالى. 


(والنهي عن الأفعال الحسية يقع عل القسم الأول» وعن الأمور الشرعية 
على الذي آتصل به ف 


شغل ملك الغيرء بل في ملك نفسه» ويوجد الشخلل بدون الصلاة بأن يسكن 
فيه ولا يصل . 
ولا فرغ من تقسيم النهي أراد أن يبين أن أي ي يقع على القسم الأولء 
وأيّ هي يقع على القسم الآخر فقال: (والنهي عن الأفعال الحسية يقع على 
القسم الأول) والمراد بالأفعال الحسية: ما تكون معانيها المعلومة القديمة قبل 
الشرع باقية على حاها لا تتخير بالشرع ؛ كالقتلء والزناء وشرب الخمرء بقيت 
معانيها وماهياتها بعد نزول التحريم على حالهاء ولا يراد أن حرمتها حسية 
معلومة با لحس لا تتوقف على الشرع› فالنهي عن هذه الأفعال عند الإطلاق 
وعدم الموانع يقع على e‏ لعينه » 1 إذا قام الدليل على خلافه ؛. كالوطء حالة 
ا لحيض حرام لغيره مع آنه فعل حسي لقيام الدليل . زغ الور e‏ 
على الذي آتصل به وصفا) عطف على قوله: عن الأفعال الحسية أي : والني 
عن الأمور الشرعية يقع على القسم الذي آتصل به القبح ا 
۳ 


لان القبح يثبت أقتضاء فلا يتحقق على وجه يبطل به المقتضى وهو النهي) . 

اعلم أن الي قد يكون عن الأفعال الحسية كالزناء والقتل» وشرب 
الخمرء فإنها أفعال تتحقق حسا ممن يعلم الشرع» أو لا يعلمه ولا يتوقف 
وجودها على الشرع» وقد يكون عن الأمور الشرعية كالصوم» والصلاةء 
والبيع » والإجارة ونحوها. 

فالصوم لغة : الإمساك» وزيد عليه الوقت. والنيةء والطهارة من الحيض 
والنفاس. والإيان شرعا: 

والصلاة لغة : الدعاءء أو تحرك الصلوين» وزيد عليه في الشرع اشاء 
هي أركان» كالقيام» والقراءة» والركوع» والسجود. وشروط كالطهارة عن 
الحدث. والخبث» وستر العورة» والاستقبال والنية. 

وكذا زید ي البيع والإجارة على المعتى الل اا شرعية بعضها يرجع 
إلى الأهلء وبعضها يرجع إلى المحل» فكانت هذه الأشياء افتورا شرعية )ا انها 
توقفت على الشرع . 


اخ رور واد ااي اا ا و 
ورود الشرع ا؛ كالصومء والصلاةء والبيع» والإجارةء فان الصوم: هر 
الأمساك» ٤‏ الأصل» وزیدت عليه ي الشرع اشا والصلاة: هو الدعاء 
رخدت علة اسا والبيع : مبادلة المال بالمال فقطء زيدت عليها أهلية 
العاقدين» وعحلية المعقود عليه > وغير دلك. والإجارة: مبادلة المال بالمنافع» 
زیدت عليه معلومية الأ والأجرة» والمدة. وغبر ذلك. فالنهي عن هذه 
الأفعال عند الإطلاق يحمل على القبح الوصفي إل إذا دل الدليل على كونه 
lk‏ لعینه ؛ ؛ کالنهي عن بيع المضامين» والملاقيح » وصلاة المحدت . (لأن القبح 
يثبت أقتضاء AGN E‏ 
الدعوی الأخيرة» وبيانه» يقتضي بسطا وهو: أن في النيه عن الأفعال الشرعية 
آختلافا؛ فقال الشافعي رحه الله : اة يقتضي القبح لعينه وهو الكامل قياساً على 


٤ 


ثم النهي اللطلى إذا ورد عن الأفعال الحسية يدل على كوا قبيحة لي 
أنفسها في أعيانہا بلا خلا لان الناهي كامل الولاية وله القدرة النافذة 
والحكمة البالغة فيقتضي النهي القبح في أعيانها إذ هي توجد مع القبح في أعيانها 
چچ إل إذا قام الدليل على خلافه فحينئٍ يصير قبيحاً لمعنی في غیره کا في قول 
تعالى : [ولا تقربوهن حتى يطهرن) فقد علم أن النهي لمعنى جاور في المحل 
وهو استعمال الأذى بدليل سياق الآية. وهو في قوله تعالى : [قل هو أذى) لا 
له سي ل مطل هة إخضاة عد القذف الوط ى جال الح وت 
به إحصان الرجم» والحل للزوج الأول وكذا النهي عن الاستنجاء باليمين»› 
ونحو ذلك لا لعينه بل للغير» وإن ورد النهي المطلق عن التصرفات الشرعية 
يقتضي قبحاً لعنى في غير المنبي عنه ولكن متصلا به حتى يبقى الى عله 
مشروعا PD E‏ ولکن صار قبیحا بوصفه لأن 
القبح م يثبت بل E‏ أقتضاء ضرورة 


الأول على ما يأي» ونحن نقول: إن النهي يراد به عدم الفعل مضافا إلى آختيار 
العبادء فان كف عن المغي عنه بأختياره ا و ا ا 
کا aT‏ کا إذا م يكن في الكوز 
ماء ويقال له: لا تشرب فهذا نفي» وإن قيل له ذلك بوجود الماء سمي خهياء 
فالأصل في النهي عدم الفعل بالاختيارء والقبح إا يثبت في النهي آقتضاء 
ضرورة حكمه الناهي» فينبغي أن لا يتحقق هذا القبح على وجه يبطل به 
المقتضى. أعني النهي ؛ EET‏ القبح قبحاً لعينه صار النهي نفياً يطل 
الاختيار إذ آختيار كل شيء ما يناسبه» فأختيار الأفعال الحسية هو القدرة حساء 
أى: يقدر الفاعل أن يفعل الزنا بآختياره» ثم یف عنه نظر إلى ني الله تعالى » 
فيكون القبح هة لحه وخاز الأفغال الخرخة ان یکون آختیار الفعل فيه من 
جانب الشارع ذلك ینہاه عنهء فیکون مأذوناً فيه ومنوعا عنه ا وا 
مجتمعان قط إل أن يكون ذلك الفعل مشروعا باعتبار أصله E,‏ 


t0٥ 


تصحیح المقتضی فیثبت على وجه یکون محققاً للمقتضی لا مبطلاً له وذا في أن 
يثبت القبح لغيره وصفاً لأنا إذا أثبتنا القبح لمعنى في عينه كا قال الشافعي» لا 
يبقى مشروعا فيبطل المقتضى بناء على تحقق المقتضى الذي ثبت ضرورة صحة 
المقتضى. وبطلان لمقتضى يقتضى بطلان المقتضى فييطلان» وهذا لأن النني 
يعتمد تصور ا مهي عنه لأنه يرادبه عدم الفعل مضافاً إلى ك 
إدا آمتنع نه hk‏ إدا آرتکہه لأنه آبتلاء کالامر ونما ي بتحقق الابتلاء إدا 
بعي الاختيارء وهذا اغا یکون إدا کان المنبي که متصوراء وتصور الملشروع 
a a‏ فادا فاتت مشر وعيته > يتصور وجوده ع ولا أفاد النهي التصور 
أفاد بقاء ا حقی يتمکن العبد من الانتهاء عله E‏ للناهي» وهذا 
بخلاف النسخ فانه لاعدام المشروعية ورفعها لا باختيار من العبدي فكان آمتناع 
العبد فيه بناء على عدمهء ولي النهي عدمه بناء على امتناعه» فكانا في طرفي 
نقيض فلم جز أن يجعلا واحدا بل يجب إثبات أصل النهي موجباً للانتهاء 
وإنىات المقتضى بحسب الإمكان على وجه لا يبطل به الأصلء وهو أن يجعل 
القبح وصفا للمشروع فيصر مشر وعا بأصله عير مشروع بوصفه ت 
وهذا بخلاف النبي عن الأفعال الحسية لأنها تبقى مع صفة القبح فإنه ليس من 
صرورة حرمتها وقبحها عدم تكونهاء فقلنا: بالقبح لعينهاء ومن ضرورة تحريم 
العقود الشرعية بقاء شرعيتهاء إذ لا تكون ها إذا م تبق مشروعة وبدون التكون 
لا يتحقق حريم الفعل» وكذا ي العبادات» ولا تتای فالمشروع يمحتمل الفساد 
بالنهي کالاحرام الفانشل أن أحرم افا أو جامع المحرم» فان یبفی أصله» 
ویلزمه ا مضي والطلاف الحرام» والصلاة ة الحرام > والصوم الحرا مي يوم الك | 


باعتباز وصفه. ولا يكفي في هذه الأفعال الشرعية الاختيار الحسى ك) كان في 
القسم الأول. والشافعي رهه الله إذ قال بكمال القبح أعني لعینه ذهب الاختیار 
الشرعي وبقي الاختيار الحسي وهو لا ينفعنا فصار النهي نفيا ونسخا وبطل 
المقتضي ؛ لرعاية المقتضى وهو قبيح جداء هذا هو غاية التحقيق في هذا المقام . 


f 


ق ن الف ا E‏ ا 
تصرف في المحل بالرفع والنهي : تصرف في المخاطب بالمنع» (وههذا كان الربا 
البيوع الفاسدة» وصوم يوم النحر مشروعاً بأصله و بوصفه 

لتعلق النهي بالوصف. لا بالأصل )» وهذا أنه لا خلل زٍ و البيع وأهله 
ومحله» لأنه: مبادلة الال بال ال بالتراضي› وإانغا الفساد 9 الفضل الذي 
يعدم المساواة الواجبة بالحديث» والشرط الفاسد في معنى الرباء لأن المغسد 
شرط ينتفع به أحد المتعاقدين أو المعقود عليه» وهذا قلنا في قوله تعالى : #ولا 
تقبلوا هم شهادة أبدا4 إن لهي يعدم وصف شهادته وهو الأداءء ولا يعدم 
أصل شهادة القادف حت ينعقد النكاح بشهادته» وکذا بیع العبد بالخمر مشروع 
بأصله لوجود رکنه - وهو قوله : بعت واشتریت _ في محله وهو العبد» غير 
مشروع بوصفه وهو الثمنء لأنه تبع والمبيع أصل» > حت لا يشترط وجود الثمن 
والقدرة عليه ويبقى بعد هلاكه بخلاف المبيعء E ET‏ 
الأوصاف لأنها آتباع اشا ولأن فان لمال غر الأدمي خلق لمصلحته 
وجري فيه الشح والضنة» غير متقوم لأن المتقوم ما جب ابقاؤه وبعینه أو بقیمته› 
وهي ليست بهذه الصفة في حق المسلم فصلح ثمنا من حيث إنه مال ول يصلح 
من حيث إنه غير متقوم فصار فاسدا» وکذا إذا اشترى خمرا بعبد لأن كل واحد 
مه ثمن لصاحبه فصار اكا فا حکمه فی حل يقبله وهو والعبد» غير 
موجب ني محل لا يقبله وهو الخمرء حتى لا يلك الخمر وإن قبضها بحكم العقد 
بخلاف المبيع بالميتة والدم فإنه ليس بال في الدين السماوي» وإن كان الكفار 


ثم فرع على الأصل الذي مهده فقال: (ومذا كان الرباء وسائر البيوع 
الفاسدة» وصوم يوم النحر مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه؛ لتعلق النهي 
تالت لا بالاصل آى لجل أن ا عن الأفعال الشرعية يقتضي القبح 
لغيره وصفاء كأن هذه الأمور المذكورة مشروعة باعتبار الأصل دون الوصف› 
فان الربا: هو معاوضة مال بال فيه فضل يستحق بعقد المعاوضة لأحد الجحانبين 
وهذا مشروع بأعتبار ذاته الذى هو العوضان» وإتا الفساد فيه لأجل الفضل 


۷ 


يتمولونه» أما الخمر أو الخنزير فهو مال في الدين السماوي» وكذا جلد الميتة 
لیس بال ولا بمتقوم ذل ن جزء الميتة فأعتبر بكله وهذا لا يضمن متلفه» وإغا 
يحدث المالية فيه بصنع مكتسب وهو الدباغة » أما لوترك كذلك فإنه يفسد» وصوم يوم 
النحرء وآيام التشريق» حسن مشروع بأصله وهو الإمساك لله تعالى في وقته لأنه 
وقت أقتضاء الشهوة كسائر الأيام غبر مشروع بوصفه وهو الإعراض عن الضيافة 
الموضوعة في هذا الوقت إذ الناس أضياف الله تعالى في هذا اليومء ألا ترى أن 
الصوم يقوم باليوم ولا قبح فيه» والنهي يتعلق بوصفه وهو أنه يوم عيد فصار 
فاسىدا ومعنی الفاسد ما هو مشروع بأصله غير مشروع بوصفه کالفاسد من 
الجواهرء فإ اللحم إذا تغير وبقي صالحاً للغذاء يقال: لحم فاسدء وإذا لم يبق 
اا للغذاء يقال: باطل» وهذا صح النذر به لأنه آلتزام ما هو عبادة مشروعة 
في الوقت. وإغا لا يلزم بالشروع في ظاهر الروانة لآن الشارع في الصوم مباشر 
للمعصية لأنه بنفس الشروع يضار ضاتا حت بحنث به الحالف» والصوم منهي 
فأمر بقطعه من قبل الشارع» فأستحال أن يؤمر بإتمامه. أما الناذر م يصر مرتكبا 
للمنهي عله بنفس النذر لأنه التزم بالنذر قربة خحالصة» واا وصف المعصية 
کل ا ل ها فكانت من ضرورات المباشرة لا من ضرورات 
إجاب المباشرة» والصلاة وقت طلوع الشمس ودلوكها مشروعة بأصلها إذ لا 
قبح في أركانها وشروطهاء فركنها: القيامء والقراءة» والركوع» والسجود 

وشرطها : الطهارة. والسترء والاستقالء والنيةء وهي موصو ة للتعظيم عقا 
و والوقت صحيح بأصله غر صحیح بوصفه وهنو آنه وقت مقارنة 
الشيطان الشمس لا روي عن النبي عليه السلام أنه نى عن الصلاة عند طلوع 
الشمس وقال: «إنها تطلع بين قرني الشيطان. وان الشيطان يزيا في عين من 
يعبہدها حتی يسجدوا اء فاذا ارتفعت فارقهاء فإذا كان عند قيام الظهيرة 


المشروط› وهکذا حال سائر البيوع الفاسدة ؛ کالبیع بشرط لا يقتضيه العقد وفيه 
ونحوه كل ذلك مشروع بآعتبار ذاته وإنا الفساد بآعتبار الشرط الزائد فيكون 
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قارغهاء فإذا مالت فارقهاء فإذا دنت للمغيب قارنهاء فإذا غربت فارقهاء فلا 
تصلوا ٤‏ هذه الأوقات» . 


(س) الصلاة تضمن بالشروع في الوقت المنهي» والصوم لا يضمن مع أن 
الي فيها بآعتبار صفة الوقت. 

رج النبي هنا بأعتبار صفة الوقت لاه منسوب إلى الشيطان إل ان 
الصلاة لا تخد بالوقت». لأن وجودذها بأركانان :والوقت ظرفها لا مغيارها 
فصارت الصلاة ناقصة لا فاسدة» وتضمن بالشروع › والصوم يقوم بالوقت 
ويعرف به لأنه معیاره ویذکر ي خضل فیقال : هو الإمساك عن المفطرات الثلاث 
پارا مع النية ء فازداد الأثر ا فلم يضمن بالشروع . 

(س) فينبغي أن يتأدى به الكامل كالنهي عن الصلاة في أرض مخصوبة . 

(ج) النهي ثمة لمعنى الشغل وهو ليس بصفة للصلاة ولا للوقت» بل هو 
جاور للصلاةء فالصلاة قائمة بالمصلى والشغل قائم بالشاغلء فكانا وصفين 
لوصوف واحد. فكانا مجاوزين فيتأدى به الكامل» وهنا النهي باعتبار صفة 
الوقت» والوقت سبب للصلاة إذ السبب هو البقاءء وأقيم الوقت مقامه a‏ 
فازداد الأثر إذ النقصان في السبب يؤثر ف امسبب فلم يتأد ها الكامل . 

فالحاصل : أن اتصال الوقت بالصلاة» دون آتصال أ بالصوم» وفوق 
أتصال المكان بالصلاة إذا لمكان ليس بسبب ولا معيار فيفسد الصوم» ولا 
يضمن بالشروع» ولا يتأدى به الكامل . والصلاة في أرض وک 
وتضمن بالشروع» ويتأدى بها الكامل» وني الوقت المكروه كذلك. غير أنه لا يتأدى 
به الكامل . 


ا للملك بعد القبض› وكذا صوم يوم النحر مشروع بأعتبار کونه سوا 
وغير مشروع بأعتبار الوصف الذي هو الإعراض عن الضيافة» فتعلق النهي في 
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(س) ينبغي أن لا تصح الصلاة في أرض مغصوبة كا قال أ مد وبعض 
المتكلمينء وأهل الظاهرء والزيديةء وفخر الدين الرازيء لأن الصلاة: تشتمل 
على قيام وقعود» وركوع وسجود» وهي حركات وسكنات» والحركة شغل حيز 
بعد أن كان في حيز آخر» والسكون: شغل حيز واحد في أزمنة» فشغل الحيز 
جزء ماهيته) وما جزء| الصلاةء وجزء الجزءٍ ا وشغل الحيز في هذه الصلاة 
منهي عنه» فكان جزء هذه الصلاة منهيا عنه» فأستحال أن يكون مأمورابه» ٠‏ 
فلم تكن هذه الصلاة مأموراً بهاء إذ الأمر بالكل مر با 

(ج) جهة كونها صلاة تغير جهة كونها غصبأًء وهذا تنفك الصلاة عن 
الغصب» والغصب عن الصلاة» فجاز أن يؤمر ها من حيث إنها صلاة وینہې 
عنہا من حيث إنها غصب» ولأنه لو كان كذلك لامتنع الي عن فعل ما لأن 

نفس الفعل مأمور به« لان خد من الفعل المأمور به وكل منهي عنه فرد من 
أفراد نفس الفعل» والدليل على صحتها أنه لا يؤمر بقضائها بالإحماع. 

(س) الفرض يسقط عندهاء لا با: 

(ج) الحكم بعدم وجوب القضاء حكم بصحتها إذ الحكم بسقوط القضاء 
عندها مع الحكم بالفساد كالحكم بفساد صلاة اللحدث» وعدم وجوب القضاء 
بناء على أن الفرض يسقط عندها لا اء وفساده لا بخفى على كل ذي لب» 
وکذا الي عن البيع وقت النداء متعلق بما ليس بوصف له وهو ترك السعي وهو 
ل السعي وهو ينفك عن البيع والبيع عنه. 


(والنهي عن a3‏ ا لحر والمضامين› والملاقيح › ونکاح المحارم» مجاز عن 


وهو: أن بيع الحر» والمضامين» والملاقيح » ونكاح المحارم» من الأفعال الشرعية 
مع أن ههنا م يقع على القبح لغيرهء بل على القبح لعينه عندكم . فأجاب عنه 
الملصنف رحه الله وقال: (والنهي عن بيع الحر» والمضامينء والملاقيح» ونكاح 
اللحارم» مجاز عن النفي) فالحرً: عام من أن يكون حر الأصل» أو حر العتاقةء 
والمضامين : جمع مضمونة وهو ما في أصلاب الا باء والملاقيح : جع ملقوحة وهو 
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النفي› CEE‏ لعدم حله) › لأن حل البيع : لمال المملوك المتقوم» وغل 
النكاح غير المحرم» فکان النهي مجازا عن النفي لمشامة بين)ا صورة: لوجود 
حرف النفي فيها» ومعنى : لأن الاعدام مطلوب فيه|ء ودا صح العكس في 
قوله تعالى : ظ فلا رفث# الآية . . وكذا صوم الليالي منسوخ› لأن الصوم شرع 
للابتلاء وقد تعذر الوصال فأاخحتص النهار به؛ لأنه لا مشقة في الامساك ليلا 
لأنه على وفق العادة ومبنى العبادة على خلاف هوى النفس . 


(س) النكاح بغير شهود منهي لقوله عليه السلام : «لا نكاح إلا بشهوده 
اوالمراد: لا تنکحوا» وإلا l‏ وحل نکاح ما بدوں الشهود l‏ عرف» ولو أريد.به 
نفي النكاح الشرعي» لا ثبت به الأحكام الشرعية نحو وجوب العدة وثبوت 
النسب وسقوط الحد. 


(ج) هو نفي لوجود صیغته» فکان نسخاً وإبطالاء وثبوت تلك e‏ 
بناء على شبهة العقد لوجود ركن العقد من الأهل في المحل وهي أحكام تثبت 
بالشبهةء ولأن النكاح شرع للك ضروري لا ينفصل عن الحل حتى لا يصح عند 
الحرمة المقارنة ويبطل بالحرمة الطارئة» وموجب النهي التحريم› فثبتت الحرمة 
ضرورة ا وإدا تتت الحرمة؛ انتفی ا لحل لمضادة بينه|. وإدا آنتفی الحلء 
آنتفى الملك ضرورة أنه لا ينفصل عنهء وإذا انتفى الملك؛ أنتفى النكاح 
ضرورة آنتفاء ما شرع له. أما البيع : فمشروع للك اليمين وهو ليس بضروري 
وينفصل عن الحل حتى شرع في موضع الحرمةء وفيا لا يجتمل الل أصلا 


ما في أرحام الأمهات» والمحارم: عام من أن يكون حرمة القرابة» أو حرمة 
االملصاهرة. وبالحملة: فالنهي عن هؤلاء حمول على النفي بطريق المجاز (فكان 
aS i EE A E‏ 

محل البيع هو المال وهؤلاء ليسوا بمال» ومحل النكاح اللحللات وهن رمات 
وني إيراد لفظ النسخ بعد النفي تنبيه على ترادفه) ههناء وکن أن 
یکون نسحا آصطلاحیا عند من یقول: ا الإباحة الا ورفع ما في 
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كالأمة المجوسية والعبد والبهيمة والخمر؛ فلا يلزم من انتفاء الحل؛ انتفاء الملك 
ا e RE‏ 
تصر مملوکه للتناي ١ e‏ الالكة اا القدرةء والمملوكية سمه العجن 
وبین] تناف» غر أن الشرع حكم ببقاء جنس بني آدم إلى مدة» وبقاؤه ببقاء 
النسل وذا لا يكون إلا بالتوالد ولا يتحقق إلا بطريق خحاص فثبت الملك له 
عليها صرورة إفادة الحل» ودا لا يظهر في حق التمليك من الغبر والانتقال ال 
الورثةء ودا کان العقر ها لا له. 


(وقال الشافعي في البابين: «ينصرف إلى القسم الأول قول بكمال القبح 


اله ارق اران اناف ي ا 0ن الحر كان في شريعة 
يوسف» وبيع المضامين والملاقيح كان في الجاهلية » ونكاح بعض المحارم كان في 
الحاهلية» وبعضها في الأديان السابقة (وقال الشافعي رحمه الله في البابين: 
ينصرف إلى القسم الأول) شروع في بيان مذهب الشافعي رحه الله . يعني أن 
عنده: النهي في كل من الأفعال الحسية والأفعال الشرعية ينصرف إلى القبح 
لعينه؛ فحرمة الزنا والخمر» وحرمة صوم النحر عنده سواء» (قولا بكمال 
القبح) حال بمجنى الفاعل أي : حال كونه قاثلاً بكمال القبح وهو القبح لعينه 
أو مفعول له أي : لأجل قوله: بكمال القبح (كا قلنا في الحسن في الأم) لأن 
من مذهبنا: أن الأمر المطلق الحالي عن القرينة يقع على الحسن لعينه قولا بكمال 
الحسن» فلا يكون صوم يوم ال للثواب عنده» ولا البيع الا حا 
للملك بعد القبض . وإنما شبه الشافعي رحمه الله النهي بالأمر؛ (لأن النهي في 
أقتضاء القبح حقيقة كالأمر في آقتضاء ء الحسن) فينبغي ا اغ 
(ولأن مني عنه معصيةء فلا يكون مشروعاأً لما بينها من التضاد) عطف على 
قوله : قولا بکمال القبح > لا على قوله: لأن النهي في آقتضاء ء القبح حقيقة كا 
يوهمه الظاهر. وهو دليل ثان للشافعي رمه الله بآعتبار ترتب أحکامه وآثاره» کےا 
أن الأول دليل بآعتبار تقدم مقتضاه وشرطه. والفرق بين السلکين ب ف وقد 
\o‏ 


ك) قلنا في الحسن في الأمر؛ لأن النهي إ فی اقتضاء ء القبح حقيقة كالأمر في 
اقتضاء ولأن المنهي عنه معصيةء فا ا ا 
وهذا قال: «لا تثبت حرمة المصاهرة بالزناء ولا يفيد الخصب الملك. ولا يكون 
eh ee‏ 


عرفت جوايم| فيا تقدم في ضمن تقريراتنا. (ولذا قال: لا نثبت حرمة المصاهرة 
بالزنا) هذا شروع ي تفريعات الشافعي رحه الله على مقدمة مطوية اتن 
قوله : فلا یکون وا :ولأن المي عنه سواء كان ا ا لا 
یکون کرو غا بنفسه ولا سببأ لمشروع آخحر. قال الشافعي رحه الله : لا تبت 
حرمة المصاهرة بالزنا؛ لأن الزنا حرام ومعصية فلا يكون ll‏ لنعمة هي حرمة 
للصاهرة؛ لأنها تلحق الأجنبية بالأمهات. وقد من الله تعالى بها علينا حيث 
قال: #وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً# فلا تثبت حرمة 
الملصاهرة إل بالنكاح وهي أربع حرمات: حرمة أب الواطىء وابنه على 
الموظوءة» 2 أم الموطوءة وبنتها على الواطىءء فهذه الحرمات الأربع عنده: 
لا تتعلق إلا بالوطء الحلال. وعندنا: كا تبت بالنكاح تشبت بالزنا ودواعيه؛ من 
القبلة» واللمس» والنظر إلى الفرج الداخل بشهوة» وذلك لأن دواعي الزنا 
ال اا الا قر إل ارده ولل عو لاص ق اسن 
رنت آي : بحرم على الولد أو أ ب الواطىء وابنه إذا كانت أنثى› وأم 
الموطوءة وبنتها إذا كان ذکرا ثم تتعدى من الولد إلى طرفيه ر قبيلة المرأة 
على الزوج» وقبيلة الزوج ril EUS TOE‏ 
يضاف الولد الواحد إلى الشخصين جيعاًء فصار كأن الموطوءة جزء من الواطىء 
والواطىء جزء منهاء فتكون قبيلته قبيلتها وقبيلتها قبيلته» فعلى هذا كان ينبغي 
أن لا جوز وطء الموطوءة مرة أخرى» ولكن إتما جاز ذلك دفعاً للحرج» وكذا 
تتعدى هذه من الزنا إلى أسبابه» فالزنا وأسبابه إنغا يفيد حرمة المصاهرة بواسطة 
الولد لا من حيث إنه زناء كا أن التراب إنما يطهر الأحداث لأجل قيامه مقام 
الماء لا من حيث نفسه» (ولا يفيد الخصب الملك) عطف على :لا تبت وتفريع 
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ولا بيلك الكافر مال المسلم بالاستيلاء). 


اعلم أن مطلق مطلق النهى عند الشافعي في الحسي والشرعي يقتضي ن 
لعینه فلا يبقی مشروعاً أصا إلا بدليل كالبيع وقت النداء . فالحاصل : أن القبح عنده 
يثبت في أصله» حتی لا يبقى مشروعاً إلا إِذا قام الدليل على أن القبح لغيره. 


وعندنا في وصفه دون أصله إلا إذا قام الدليل على أن القبح لأصله؛ 
فيصر مجازا حينئذ عن النسخ کالنہي عن 2 منكوحة الأب . وبيانه في صوم 


ثان للشافعي رحه الله» وذلك لان الخصب حرام ومعصية فلا يكون سبباً لأمر 
مشروع هو الملك إذا هلك المغصوب وقضى عليه بالضمان وعندنا: يلك 
الغاصب المخصوب بعد الضمان فيملك أكسابه الباقية في يده وينفذ بيعه 
الماضي؛ لأنه لو لم ملك الخاصب المغصوب بل بقي في ملك المالك لاجتمع 
البدلان في ملكه وهو الأصل مع الضمان» وذلك لا بجوزء فلا ملك المالك 
الضمان بجحب أن يلك الغاصب المغصوب. فالضمان عنده: بمقابلة اليد الفائتة 
عن الملك. وعندنا: بقابلة املك الفائت إلا في المدبر فإلّه إذا غصب رجل مدبر 
أحد وهلك في يده» يضمنه ولا يملكه جبرأً ليده الفائتة» (ولا يكون سفر 
لمعصية سبباً للرخحصة) تفريع ثالث للشافعي رحه الله وذلك لأنّ سفر المحصيةء 
وهو سفر الآبق» وقاطع الطريق» والباغي» معصية وحرام فلا يكون سيباً 
لشروع وهو الرخحصة في إفطار الصوم» وقصر الصلاةء وعندنا: تعم الرخصة 
للمطيع والعاصي جيعاً؛ لان السفر ليس قبيحاً ني نفسهء بل القبيح هو المعصية 
مجاور له منفك عنه» فيصلح سبباً للرخصة. a a SC‏ 
بالاستیلاء) تفريع رابع للشافعي رحه الله وذلك لأن آستيلاء ء الكافر على مال 
المسلم» وإحرازه بدار الحرب أمر حرام ومحظور» فلا يصلح أن کون سیبا 
للكه. وعندنا: يكون ذلك سبباً لملكه؛ لأنْ الحفظ إنما يكون بالملك أو باليد فإذا ٠‏ 
أخذوه وأدخلوه في دارهم فات منا اليد والملك» فكان آستيلاؤهم على محل غير 


of. 


العيد وأيام التشريق والربا أو البيوع الفاسدة؛ فإنها مشروعة عندنا لأحكامها مع 
فسادها» وعنده باطلة منسوخة لا حكم ها. 


له: أن الأمر ضد النهي »فك| أن مطلق الأمر يقتضي صفة الحسن لعينهء 
فكذا مطلق النهي يقتضي القح لعينه» لأن المطلق ينصرف إلى الكامل لما في 
النقصان شبهة العدم ولأن الي في اقتضاء القبح حقيقة كالأمر في اقتضاء 
الحسن حقيقة» وهذا لا يصح نفيه فلا يقال : نهي الشارع لا يقتضي القبح › > کے) 
لا يقال : أمر الشارع لا يقتضي الحسن» والحقيقة فيم قلت؛ لأنه يوجب القبح 
في المتناول وهو الصوم والبيع» إذ صيغة النهي أضيفت إليه| لا في غيره» وهذا 
فسد أداؤه وحرم ولم يبق اليوم محلا لصوم آخر» وكذا فسد الملك في البيع وجب . 
التصدق والفسخ »› e‏ وا فقد جعل القبح في الوصف 
N E‏ 
قلب الأصل؛ إذا 'الأصل أن يكون القبح في ورد النهي عليه ويكون الوصف 
تابعا ف الحکم کا هو تبع في الوجود وقد صيرتم الأصل تبع الوصف < 
والوصف متبوعا وهو متنع بمرة وصار لتخريج الفروع طريقان عنده: 
أحدها: أن يعدم المشروع بأقتضاء الي وهو القبح فیعدم المشروع 
بشبوته؛ لأنه ضده وهذا لأنْ المشروع مرضي لقوله تعالى : [شرع لكم من الدين 
ما وصی به نوحا4 والتوصية : المبالغة في الأمر»› والشرع : : من الشارع الحكيم 
العليم» دليل على أنه مرضي خصوصاً في الذي وصى به نوحاً إ وضع ضع القبيح 
مسلکا لعباده الذين خلقهم | لعبادته لا يليق بالحكمة. وكون الفعل قبيحاً يناني 
2 ا وإِن کان داحلا في المشيئة والقضاء والحكم كالكفر وسائر المعاصي 
فانہا بمشیئة الله تعالی وقضائه وحکمه توجد» لا برضاه لقوله تعالی : ولا یرضی 
العباده الكفري» وقد ثبت القبح بالإحماع فتنتفى المشروعية وإذا م يبق مشروعا 
یکون منسوخا. | 
وثانيها: أن يعدم بحكمه فإن حكم النهي وجوب الانتهاء وأن يصير 
الفعل بخلاف موجبه معصية › وهذا يناي المشروعية لأن أدنی درجات الملشروع 
اة اجا ثم مندوبا واجباء ا > فعلم أنه بعد النهي لم يبق 
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مشروعا حيث آتصف بخلاف صفة المشروعية فيكون نسخأ فآنتفت المشروعية 
بأقتضاء الي وبحكمه» فظهر ذا آنه لا ب للمشروع من سبب مشروع حتی 
يستفاد المشروع به وهذا لا تثبت حرمة الملصاهرة بالزنا؛ لأنها شرعت نعمة 
وكرامة لالتحاق أمهاتما وبناتها بأمهاته وبناته في المحرمية» فيستدعي سيب 
) مشروعاً للملائمة بين السبب والمسبب» والزنا حرام حض غير مشروع صلا فلا 
See‏ و الغصب لا يفيد الملك عند تقر الضمان؛ لأ 


(س) إدا 2 ا أو اح مجامعا ( یبفی E‏ ا أداء 
الأعمال مع کونه فاسداً منهيا عنه . 


ج( الإحرام مني لمعنی الجماعء والحماع a‏ بالإاحرام ص 
PT‏ لکن الحماع ف الإحرام حظور شرعاً فا وإدا جامع بعدما 
أحرم فسد وم بنقطع ؛ ۽ لأن الإإحرام لازم شرعا ل تمل الخروج باخحتيار العبد 
فلم ينقطع بحناية الجحاني وکلامنا فیے| يعدم شرعاً وينقطع بجناية المجحاني 
و 


(س) الطلاق في حال الحيض والطهر الذي جامعها في منهي عنه ومع 
ذلك کان موجبا لحکم مشروع وهو الفرقة . 


(ج) النهي لمعنى الإضرار بها من حيث تطويل العدة عليها إذا طلقها في 
الحيض؛ لأن تلك الحيضة لا تحتسب من العدة إذ يلتبس أمر العدة عليهًا إذا 
طلقها في طهر جامعها في لأنا لا تدري أن الوطء معلق فتعتد بالحبل أو غير 
معلق فتعتد بالإاقرار» CAGES E‏ 
وكذا لا يكون سفر المعصية سببأ للرخحصة؛ لأنها تثبت تلبت بطريق النعمة لدفع 
الحرج عند السير اللديد فإذا كان سفره معصية لم يصلح سيا لما هو نعمة؛ إذ 
الا تسا ما مروا ا كرون آل عاصیاً لا یکو مشروعاً ولا 
لك الكافر مال المسلم بالاستيلاء؛ لأله حظور محض » فلا يكون مشروعاًء فلا 
بصلح سبباً لما هو نعمة. وهو الملك . 


(س) الظهار منكر من القول وزور ويتعقد وجا للكفارة التي هي 
مشروعه . 

(ج) جوز أن يناط با ليس بمشروع من الأسباب ما هو عقوبة» لما أنه 
يلائم كل واحد منا صاحبه» ك علق القود بالقتل العمد والرجم بزنا 
اللحصن» والكفارة في الظهار شرعت جزاء 0 ارتكاب حظور ولم تشرع على 
سبيل الكرامة والنعمة فتستدعيِ E‏ ورا وکلامنا وقح ي حکم مطلوب 
كالملك يتعلق بسبب مشروع له كالبيع آنتقی سبباً والحکم به مشروعا بعد ورود ِ 
الي عليه لا في شرع جزاء. 

ولنا أن في قلت ترك الحقيقة وإبطال الأصل؛ لأن فيه إبطال النهى وجعله 
مجازاً عن النسخ كا بينا. [ ۰ 

وأما آستيلاء أهل الحرب على أموالنا فإغا صار منهيا بواسطة العصمة في 
المحل» إذ امال في الأصل مباح التملك بالاستيلاء عليه وهذه الواسطة ثابتة في 
حقنا لا نيحقهم» فإنهم يعتقدون ذلك وولاية الألزام منقطعة؛ لانقطاع 
ولايتناعنهم في دار الحرب؛ ولان هذه الواسطة هي العصمة الشابتة بالإحراز 
بدارنا» وقد آنتهت هذه العصمة بأنتهاء سببها حين أحرزوها بدارهم» فعاد 
مباحاً ک) کان. والاستيلاء إنغا يكون محظوراً إذا صادف مالأ معصوماء وما دام 
معصوما بالإحراز بدارنا لا ملك بالاستيلاء وإنما بلك بعد زوال هذه العصمةء 
وهذا لا بيلكون رقاب أحرارنا؛ لأن العصمة عن الاسترقاق بالحرية المتأكدة 
بالإإاسلام و تنته بالإحراز الموجود منہم» وأما الملك بالغصب فلا يثبت ا 
به» بل لأن الغصب سبب الضمان ووجوب الضمان على الخاصب ت بقاء 
الأصل على ملك المخصوب منه لا يكن ؛ لن الال صان جه را ر 
الفائت لا القائمء ولأن فيه آجتماع البدل والمبدل في ملكه» فصار عدم ملكه في 


معصوم بقاءء وإِنْ كان معصوما آبتداء فيملكونه» وقد ثبت ذلك من إشارة قوله 
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العين شرطا لسلامة الضمان له وشرط الشيء تابع له فصار زواله عن ملکه. 
وثبوته اا ا لحسن المشروط. وهو الضمان» وإنما قبح لوا ودا 
به» وعلى هذا قلنا في غصب المدبر: يزول عن ملك المولى لما سلم الضمان له 
تحقيقا لشرط وجوب الضمان. ولا يدخحل في ملك الغاصب صيانة لحق المدبر» 
فالتدبير يوجب حق العتق له وههذا امتنع بيعه» وفي القن لما زال عن ملك 
اللخصوب منه» دخل في ملك الخاصب؛ لأنه لا مانع من دخوله في ملك 
الضامن وهو أحق الناس به ؛ أنه ملك عليه بدله؛ ولأن الأصل في ضمان 
الغصب أن يجعل مقابلا بالرقبة تحقيقاً للمعادلة بين المضمون والضمان وهذا لا 
يكن تحقيقه في المدبرء لأنه لا يقبل الانتقال فجعل مقابلا بتفويت اليد وهذا جائز 
عند الضرورة ولا ضرورة ة ي القن فجعلناه مقابلا بالرقبة . وأما الزنا فلا يوجب 
حرمة المصاهرة أصلذ بنفیه ؛ لأنه قبیح ومحظور» ولكنه سبب للاءء والماء سبب 
لوجود الولد» والولد هو الأصل في أستحقاق حرمة المصاهرة؛ لأنه المكرم المعظم 
الداخحل تحت قوله تعالى : # ولقد كرمنا د بي آدم) عل أي وجه اجتمع لاء ان 
في الرحم ولا عصيان ولا عدوان فيه ثم يتعدّى من الولد إلى أطرافهء أي : 
أبويه وأجداده وجداته» وإلى أسبابه أي : الوطء والمس ونحوهما وما قام غیره ي 
إثبات حکمه فاغا يراعى صلاحية السبب للحكم في الأصل لا فيا قام مقامه 
كالتراب لا قام الماء في اثبات الطهارة نظرا إلى كون الماء مطهرا وسقط وصف 
التراب وهو التلويث . فكذاهنا هدروصف الزنا با لحرمة في إمجاب حرمة 
لمصاهرة لقيام الزنا مقام ما لا يوصف بالحرمة وهو الولد. وأما سفر ا معصية فغير 
منهي لمعن فيه ؛ لأنه إنغا صار سبب الرخصة باعتبار أنه سير مديد ومن حيث إِنه 
سير مديد مباح» وإنا المعصية لمعنى جاوره وهو قصد قطع الطريق أو تمرد العبد 
على سيده» حتى إذا ترك قصده بقصد الحج أو لحقه إذن سيده ذهبت المعصية 
وإن سار والقبح المجاور لا ينفي الحكم الشرعي كالبيع وقت النداء (وأما العام 


ثم لما فرغ المصنف رحه الله عن يان الخاص بأحكامه وأقسامهشرع ف 
(وأمّا العام : فا يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول)» فكلمة 
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فما يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول). 


فالکلام فيه في أربعة فصول : في حده وحکمه قبل الخصرص› وحکمه 
رعده» وألفاظه . 


الفصل الأول 

ي حده 

فقيل : ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول» وقد وقع 
الاحتراز فيه عن المشترك. فهو يتناول أفرادا ختلفة الحدود على سبيل البدل. 

وقيل : كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو معنى . والمراد بالأسم|ء هنا 
المسميات لا التسميات . وقوله: لفظاً أو معنىء a‏ ائ : ينتتظم 
ذلك اللفظ حمعاً من ااا ةلط ك وة رر م ك ها 
وترها وها لآن التقسيم في التحديد باطل إذ من شرطه الاطراد والانعكاس 
ليحصل با الجمع والمنع ولن محصل هذا اا ر ا أفراد 
اللحدود ولا يوجد هذا في الحد المنقسم . 

والعموم لغة: الشمول» يقال e‏ إذا شمل الأمكنة» وخصب عام 
ای شما البلدان والأعيان . ونخلة عميمة أي : طويلة. والقرابة إذا اتسعت 
ایت إلى صفة العمومة. فالأصل: الأبوة» ثم البنوةء ثم الأحوة ثم 
العمومة» ومنه عامة الناس وهم أهل الجهل لكثرتهم» وهو كالثيء اسم عام 


ا عبارة عن لفط مرضشرع؛ لان الس لا عجري في المائيء العام من اقام 
وجوه النظم وضعاً كالخاص» وبقوله : يتناول أفراد أخرج الخاص» أما خاص 
العين فظاهر» وأما خاص الجنس والنوع فلأنه يتناول مفهوماً كليا أو فردا 8 
بحتمل الصدق على كثيرين وليس هو بموضوع للأفراد بنفسه» وكذا خرج أسم| 
العدد لأنه يتناول الأجزاء دون الأفرادء وكذا حرج به المشترك لأنه يتناول معان 
| أفراداً. . ثم قوله: متفقة الحدود على سبيل الشمول لبيان تحقيق ماهية العام لا 
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يتناول كل موجود عندنا ولا يتناول المعدوم» خلافا للمعتزلة ونحو قوله تعالى : (إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم) مؤول. 

(س) كل موجود ينفرد عن الأخر باسمه الخاص . وحقيقته» والعام : يتناول 
أفراداً متفقة الحدود. ) 

(ج)يتناول كل موجود بأعتبار معنى واحدوهو ثابت الذات فبهذاوقع التقصي 
عن اسم العدد كالعشرة في العشر ونحوهاء فإنه ليس بعام» لأنه آسم موضوع 
لعدد معلوم لا يدل حروفه إلا على هذا العددء ولا يدل هذا ا عل جزء 
من أجزاء العدد بخلاف الشيء ء ورجال ونحوهما. وذكر الحصاص أن العام ما 
ينتظم جمعاً من الأسماء أو المعاني . وقيل هذا سهو منه. فتعدد ا معاني لا يكون إلا 
بعد التغاير والاختلاف كالعلم والإرادة والكراهية وعند ذلك لا ينتظمها لفظ 
واحد» بل بحتمل أن يكون كل واحد منها مرادا باللفظ على الانفرادء وهذا 
يكون مشتركأ عاما» ولا عموم للمشترك عندناء وعنده» فدل أنه سهو أو مؤوّل 
وتأويله : أن المعنى الواحد باعتبار تعدد محاله يسمى معاني مجازاء فإنه يقال: 
حصب 2 لأنه عم الأمكنةء وهو في الحقيقة معنى واحد ولكن لتعدد محاله 
سمي عاما» ولكن هذا إنما يصح إذا قال: والمعاني؛ لأنه يراد به المحال وهي 
اللسميات . فكانا مترادفين فالصحيح انه ا ٤‏ التأويل تغيبر كلمة أو رل 
A‏ يقول بأن المعاني ها عموم ك قال حمهور مجوزي تخصيص العلةء 
فاته يقال : عمهم الخوف والحدب. ويقال علة عامة.» ولهذا جوزوا خصيص 
ا 


للاحتراز. وقيل: متفقة الحدود آحتراز عن المشترك لأنه يتناول أفراداً ختلفة 
الحدود» وعلى سبيل الشمول آحتراز عن النكرة المنفية فإنها تتناول الأفراد على 
سبيل البدلية دون الشمول»ء وإنما آكتفى المصنف رحمه الله بالتناول دون 
الاستغراق آتباعأ لفخر الإسلام فإنه لا يشترط عنده في العام الاستغراق لجميع 
الأفرادء فالحميع ا معرف والمنكر كله عام» وعند صاحب التوضيح يشترط في 
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الفصل الثاني 


كحديث العرنيين» نسخ بقوله عليه السلام : «استنزهوا البول». 


العام الاستغراق فيكون الجمع المنكر واسطة بين العام والخاص. (وإنه يوجب 
الحکم فی یتناوله قطعاً) بیان حکمه بعد بیان معناه فقوله : و 

من قال: إنه مجمل؛ لاختلاف أعداد الجمع» ا اا بل حب 
التوقف حتى يقوم الدليل على معين» وقوله: فيم يتناوله رد على من قال: لا 
يوجب الفرد إلا ا ولا المع إل الثلاث. والباقي موقوف على قيام 
الدليل. وقوله: : قطعا رد على الشافعي رمه الله حيث ذھهت إلى ن 2 
ظني ؛ لأنه ما من عام إلا وقد خص منه البعض› فمل ان کون صا 
منه البعض. وإن لم نقف عليه فيوجب العمل لا العلم كخبر الواحد والقياسء 
ونقول: هذا آحتمال ناشىء بلا دليل وهو لا يعتبر وإذا خص عنه البعض كان 
احتمالا اشا غن دل فون سرا . فعندناً: ال ي فیکون مساویا 
للخاص (حتق جوز نسخ الحاص به) ای" بالعام ؛ لائ يشترط ي الناسحخ أن 
يکون اوا لاز ا (کحدیث E‏ بقوله عليه 
السلام : (استت هوا ع الول وعر يون فيلة تسوت ال عرينة تصغير عرنة 
وهي : واد بعرفات . وحديثهم ما روى آنس بن مالك رضي الله عنه: أن فشا 
من عرينة أتوا المدينة فلم توافقهم» فاصفرت ألوانهم» وآنتفخت بطوم» 
فأمرهم رسول الله َة أن بخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وبوا ها 
فصحواء ثم أرتدوا فقتلوا الرعاة» واستاقوا الإبلء فبعث رسول الله في أثرهم 
ف فأخذوا فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم» وسمل أعينهم» وتركهم في شدة الحر 
حتى ماتواء فهذا حديث خاص ببول الإبل يدل على طهارته وحلهء وبه مسك 
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وإدا أرصی بخاتم لإأنسان» ثم بالفص منه لأخحران»الحلقة للأول»والفص بینہا. 


محمد رحه الله في أن بول ما يؤكل لحمه طاهرء وبجل شربه للتداوي وغيره. 
وعندهما: هو منسوخ بقوله عليه السلام: «استنزهوا من البول» وهو عام لأكول 
اللحم وغیره» فقد نسخ الخاص مہذا العام » فبول ما يکل لحمه وغیره کله 
نجس حرام لا بجحل شربه وآستعماله للتداوي وغيره عند أبي حنيفة رحمه الله 
ويحل عند أبي يوسف رحنه الله في التداوي للضرورة على ما عرف. وقصة هذا 
الحديث الناسخ ما روي أنه عليه السلام لا فرغ من دفن صحابي صالح ابتلى 
بعذاب القبر جاء إلى امرآته فسأها عن أعماله فقال: كان يرعى الغنم ولا يتنزه 
من بوله» فحينئذ قال عليه السلام: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر 
منه» فهو بحسب شأن النزول اا اص لا ك هه ک| كان المنسوح 
خحاصا به» ولكن العبرة بعموم اللفظ. والذي يدل على كون حديث العرنيين 
ما ا هذا الحدیث أن المخلة التي تضمنها حديث العرنيين منسوخة بالاتفاق؛ 
لأنبا كانت في آبتداء الإسلام. (وإذا أوصى بخاتم لإنسان ثم a‏ منه 
لآحرء أن الحلقة للأوّل والفص بينها) تأييد لمقدمة مفهومة ما قبل وهي : ا 
العام مساو للخاص بمسئلة فقهية وهي : : أنه إذا أوصى أحد بخاتمه اسان ثم 
أوصی بکلام مفصول بعده بفص ذلك E‏ آخرء فتكون الحلقة 
للموصى له الأول خاصةء والفص مشتركا بين الأول والثاني على السواء» وذلك 
لأن الخاتم عام أي : كالعام لأن العام المصطلح : رما کل ارادا والخاتم 
لا يصدق إلا على فرد واحد» ولكنه كالعام يشمل الحلقة والفص كليهاء 
والفص خاص بدلوله فقط فإذا ذكر الخاص بعد العام بكلام مفصول وقع 
التعارض بينه) في حق الفص» فيكون الفص للموصى ما جيعا تسوية للعام مع 
الخاص» بخلاف ما إذا أوصى بالفص بکلام موصول فانه یکون انا لأن المراة 
بالخاتم فيم] سبق الحلقة فقطء فتكون الحلقة للأول والفص للثاني. وعند أي 
يوسف رحه الله : يكون الفص للثاني البتة سواء أتى بكلام موصول» أو مفصول؛ 
لأن الوصية إنغا تلزم بعد ماته لا في حياته» فكان الموصول والمفصول سواء كا في 
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ولا جوز تخصيص قوله تعالى : ET‏ 


الوصية بالرقبة لإنسان وبخدمتها الآخر قلنا: الوصية بالرقبة لا تتناول الخدمة 
لأا جنسان ختلفان» بخلاف الخاتم فإنه يتناول الفص لا حالة فیکون 
e‏ الفارق. ثم إن في هذا المقام عامَين آختلف فيه الشافعي مع أبي 
EEO Ee‏ ولیس 
كذلك. ير الأول: أن في قوله تعالى : ولا تأکلوا ما م يذكر آسم الله عليه) 
كلمة ما عامة لكل مالم يذكر سم اله عليه عامدا أو ناسياًء فينبغي أن لا بجحل 
متر وك التسمية صلا کا ذهب إليه مالك رحه الله » ولكنكم خصصتم الناسي 
من هذا وقلتم نه جوز متروك التسمية ناسيأء والآية ممحمولة على العامد فقطء 
قلنا: أن نخص اا ا بالقياس على الناسي وبخبر الواحد وهو قوله 
عليه السلام : «المسلم يذبح على آسم الله سمي أو لم يسم» فلم يبق في الآية إلا 
ما کان e‏ بأس|ء الأصنام. وتقرير الثاني : أن في قوله تعال : #ومن دخله 
کان آمنا» كلمة: RS SS‏ أو 
E‏ أو دحل في البيت ثم قتل فيه أحدأء فينبغي EC E‏ 
هؤلاء آمناً. وأنتم خصصتم من هذا مَنْ قتل في البيت بعد اال ومن دخل 
فيه بعد قطع أطرافه» وقلتم أنه يقتص من هذين في البيت. قلنا: أن نخص 
لصون الال با تخر دعل ى المت هة نفل اانا فص م 
بالقياس على الصورتين الأوليين» وبخبر الواحد وهو قوله عليه السلام: «الحرم 
لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم» ولم يبق تحت هذا العام إلا الآمن من عذاب النار. 
فأجاب المصنف رحمه الله عن جانب أبي حنيفة رحمه الله بقوله: (ولا جوز 
تخصيیص قوله تعالی : #ولا تأکلوا ما لم یذکر آسم الته علیه» ومن دخله کان 
آمنا» بالقياس» وخبر الواحد) أي لا جوز تخصيص الشافعي رمه الله العامد 
عن قوله تعالى : ولا تأكلوا ما لم يذكر آسم الله عليه بالقياس على الناسي» 
وقوله عليه السلام : «يذبح على آسم الله سمى. أو لم يسم»» وتخصيص الداخل 


a bS 


ومن دخله کان آمنا چ الفا وخبر الواحد؛ ليسا بمخصوصين) . 


اختلف أهل الأصول في هذه المسئلة على ثلاثة أقوال» اخحتص كل فريق 
بأسم خاص من أصحاب العموم» وأصحاب الوقف» وأصحاب الخصوص . 


وأصحاب العموم فريقان: فريق قالوا: بأنه يوجب الحكم في) يتناوله 
قطعاً كأنه نص على كل فرد من أفراد العموم وهو مذهب مشايخ العراق من 
أصحاينا كالكرخحي والجصاص وجمهور المحأخرين من ديارنا كالقاضى أبي زيد 
ومن تابعه» وهو قول جمهور المعتزلة . وذكر عبد القاهر البغدادي من أصحاب 
الحديث في كتابه: أن هذا مذهب آي حنيفة رحمه الته وأصحابه . والدليل على 
أن المذهب هذا الذي حكينا: أن أبا حنيفة رحه الله قال: إن الخاص لا يقضى. 
أي : لا يترجح على العام» بل يجوز أن ينسخ الخاص به كحديث العرنيين في 
بول ما يؤكل لحمه نسخ وهو خحاص بقوله عليه السلام: «استنزهوا البول فإن 
عامة عذاب القبر منه» وهو عام» وكذا قوله عليه السلام : «ليس في)| دون 
خحمسة أوسق صدقة» نسخ بقوله عليه السلام: «ما أخرجته الأرض ففيه العشر» 
وقد ذكر محمد في الزيادات : «إذا أوصى بخاتمه لإنسان ثم أوصى بفصه لآخر في 
كلام مفصول فالحلقة للأولء والفص بينها نصفان؛ لأنه أجتمع في الفص 
وصيتان : إحداهما: بإيجاب عام إذ الخاتم يتناوله بعمومه» والأخرى بإيجاب 
خحاص. ثم أثبت المساواة بينه) في الحكم ولم بجعل الخاص أولى. وقال في 
الوصايا: «لو كانت الوصيتان هذه الصفة بكلام موصول» لكان الفص للموصى 
له بالفص» والحلقة للآخر: لأن الخاص لما قرن بالعام صار بيانأء فظهر أن 


في البيت بعد ما قتل عن قوله: بإومن دخله كان أمنا) بالقياس على القاتل بعد 
الدخحول وعلى الأطراف» وقوله عليه السلام : «الحرم لا عيذ عاصيا ولا ف 
بدم) (لأنا ليسا بمخصوصين) تعليل لقوله: لا جوز أي لأن هذين العامين ليسا 
بمخصوصين ف ف ا بالقياس وخبر الواحد لان الناسى 


Ê 


E 


مراده بالإ جاب العام الحلقة دون الفص› ولا تأاحر يصر اا وکان ا 


وقال آبو يوسف: المفصول كالموصول؛ لأن الفص دخل تحت الوصية 
الثانية قصدا وفي الأول تا وآعتبار القصد أحق. وقالوا في المضارب ورب المال 
إذا اختلفا ف عموم الإذن وخصوصه : إن القول ن يدعي العموم اا کان» 
ولولا المساواة بين الخاص والعام حكأء وقيام المعارضة بينها لما صير إلى الترجيح 
بمقتضى العقد إذ ذ العقد عقد للاسترباح به ا التصرف أعم کان أجلب 
ا 

وقال عامة مشايخنا: إن العام الذي لم يثبت خصوصهء لا جوز تخصيصه 
بخبر الواحد والقياس» وزعموا أن المذهب هذا. ويمذا قلنا: e‏ 
تعالى : ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه بالقياس على الناسي» أو 

بخبر الواحد» وهو قوله عليه السلام: «المسلم يذبح على ا الله تعالیٰ سمی 
او یسب لاله عام ا یثیت خصوصهء إذ الناسي جعل ذاكراً حك) لقيام الملة 
مقام الذكر تخفيفا عليه» وكذا لا جوز تخصیص قوله تعالی : #ومن دخله کان 
آمنا) بالقياس على ما لو جنى في الحرم فإنه يقتص فيه فكذا إذا التجأ الجاني إليه 
أو بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام : «الحرم لا يعيد عاص ولا فاراً بدم» 
وكذا لا يجوز تخصيص عموم قوله تعالى : #فاقرؤا ما تيسر من القرآن#. بقوله 
عليه السلام : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» حى لا يتعين قراءة الفاتحة فرضا. 


ليس بداخل في قوله تعالى: ما لم يذكر آسم الله أصلاً إذ هو في معنى 
الذاكرء فلم بخص من الأية حتى يقاس عليه العامد وكذا الذي عليه قصاص ي 
الطرف ا يحص من الأمن إذ المراد بالآمن: آمن الذات والأطراف› کأنہا ل 
a SR U Ss RS OO‏ 
دخحله کان آمنا4 من دخله بعدما صار مباح الدم و أو زناء أو قصاص لا 
أنه باشر هذه الأمور بعد الدخول» فهو خارج عن مضمون الآيةء لا أنه 
خصوص منهاء لا يقال إل ضمير دخله راجع إلى البيت» والمقصود بيان آمن 
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وفريق قالوا: بآنه يوجب الحكم لا على القطع وهو قول الشافعي› 
ومشایخ سمرقندے رئ يسهم الشيخ أو متضور الماتريدي» وهذا جوز الشافعي 
تخصيیص العام بالقياس أو بخبر الواحد آبتداء ک| في هذه المسائل التي بينا. 

وأما أصحاب الوقف وهو الذين توقفوا في حق العمل والاعتقاد كعامة 
المرجئة والأشعرية وأبى سعيد البرذعي منا فقالوا: إن العام مجمل فيا أريد به 
لاختلاف أعداد الحمع | د لفظ العام يطلق على الفلاثة ة والأربعة والخمسة وغر 
دلك» مح ن E‏ الف صاحبه» آلا تری ت يستقیم تأکیده با يفسره 
تقول : جاءني ا کله أجعون» ولو كان العموم موجب مطلق هذا اللفظ نم 
يستقم تأكيده؛ لأنه يكون عبشا لإفادته فائدة حاصلة» وهذا لا يصح تأكيد 
الخاص بثله بان يقال : جاءني زیدٌ کله أو جميعهء وإنغا يقال : جاءني زید نفسه» 
لأنه بحتمل المجاز دون البيانء فدل أن ما هو المراد منه غير معلوم فكان بمنزلة 
الملجمل فيجب الوقف. وقد يذكر لفظ العام ويراد به ا حاص قال الله تعالى : 
#الذين قال شم الناس# والمراد به رجل واحد وهو نعيم بن مسعود. وقال 
تعالى : [إنا نحن نزلنا الذكر4 وقال: لإرب ارجعون) فعند الإطلاق يحتمل 
العموم والخصوص فكان بمنزلة المشترك» 5 لكان تجازا ف أحدهما e‏ 
الأصل فیجب الوقف ‏ فيه حتى يظهر المراد. 


وأما أصحاب الا وهم الذين حلرا اللفظ على الثلائثة إذا كان 
ا وعلى الواحد إدذا كان حا فقالوا: إن الأقل مقن مرادا فیتوقف 
ف ورأءه. 


و قول أصحاب العموم : أن العموم معنى مقصود علد العقلاء کمعنی 


و ا إن ا TT‏ العام ارال 
شرع في بيان العام اللخصوص وأورد فيه ثلاثة مذاهب وبين كل مذهب بدليل 


٦ 


الخصوص» فيجب أن يكون له صيغة خصوصة يعرف المقصود بذلك اللفظ ؛ 
لان الالفاظ لا تقصر عن المعاني» فإِن من أراد أن يعتق عبيده فنا يتمكن من 
تحصيل هذا المقصود بقوله: عبيدي أحرار» وقد ظهر الاستدلال بالعموم عن . 
رسول الله عليه السلام» فإنه عليه السلام حين دعا أبي بن كعب وهو في الصلاة 
فلم بجبه بین خطأه في صنع بقوله : ليا أا الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاکم 4 وهذا عام ولو کان ر الوقف م یکن لاستدلاله عليه به معنی ؛ 
وعن الصحابة رضي الله عنهم فإ نهم خالفوا الصديق رضي الله عنه في قتال 
مانعي الزكاة مستدلين بقوله عليه e‏ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
«لا إله إلا الله» وهو عام » وهو استدل عليهم بقوله : «فان تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» فرجعوا إلى قوله وهو عام ؛ وحین اخحتلف علي وابن 
مسعود رضي الله عنا ل فى المعو عنما زوجهاء إذا كانت حاملا فقال عل : تعتد 
بأبعد الأجلين مستدلا ل تعالى : #أربعة أشهر وعشراً وبقوله: إأجلهن أن 
يضعن حلهن# وقال ابن مسعود: من شاء باهلته ان قوله : a‏ 
هملهن٭ اخرهما نزولا فصار اا له. واستدل ذا العام عل أن عدتها بوضع 
ا لحمل لا غي وجعل الخاص الذي في سورة البقرة منسوخأ بهذا العام في حق 
الحامل . 
وعن علي رضي الله عنه أنه حرم الجمع بين الأحتين وطأ بملك اليمين 

وقال: أحلته) آيةء وهو قوله تعالى : #أو ما ملكت أيانمم. وحرمته| آية وهو 
قوله تعالى: إوأن تجمعوا بين الأختين# فوقعت المعارضة ج الحرم 
آختاظطاء ووافقه عثمان رضي الله عنه في هذا الاستدلال» إل ا رجح الموجب 
للحل عند التعارض باعتبار الأصل . إذ الأصل هو الحل بعد وجوب سبب 
الحل» و ا و ا ا 
أحد فحل محل الإحاع . 

- (س) يحتمل أن يكون الصحابة فهموا العموم منا بدلائل آقتربت بها دلت 
على العموم . 
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(ج) الحكم بالعموم ظهر ولم يظهر له سبب إلا عموم النص فلم جز 
ا لحمل على سبب لم يظهر. ولو م تكن هذه النصوص حجة بدون تلك الدلائل» 
لا حل مم السكوت عن نقل تلك الدلائلء ولو نقلوا لظهرت ظهور النصوص. 
ثم قال الشافعي : كل عام يجحتمل إرادة الخصوص من المتكلم فيتمكن فيه شبهة 
ولا تعين مع الاحتمال. قلنا: إن المراد بمطلق الكلام: حقيقته وهو ما كانت 
الصيغة موضوعة لهء وهذه الصيغة وضعت للعموم فكانت حقيقة له وما هو 
حقيقة الشىء يكون ثابتا به قطعا ما لم يقم الدليل على مجازهء وإرادة الخصوص 
لا تصلح دليلا إذ هو أمر باطن لا نقف عليه فيكون ساقط العبرة في حق 
اللخاطب» ويدار الحكم في حقه على اللفظ المطلق الخالي عن القرينةء فا لموهوم 
لا يعارض المعلوم . والحواب عن الواقفية قفية: آنا ندعي أن موجبه العموم قطعا ولم 
ندع آنه حکم لاحتمال إرادة ا لخصوص فصلح توکیده با يقطع باب الاحتمال 
بضر غ وعدا کاشاص: > فإن قوله جاءني زيد غير محكم لاحتمال المجاز بأن 
يکون ا مراد به مجيء رسوله أو كتابه» فاذا قال : جاءني زید نفسه صار محکا 
وانتفى احتمال المجاز. 


الفصل الثالث 


(فإن لحقه خصوص معلوم أو مجهول لا يبقى قطعياًء لكنه لا يقط 
الاحتجاج به» عملا بشبه الاستثناء والنسخ)ء وذلك مثل قول الشافعنٌ في 
موجب العام قبل الخصوص والدليل على أن المذهب هذا إجحاع السلف على 
الأحتجاج به فإن أبا حنيفة رحه الله آستدل على فساد البيع بالشرط بنهيه عليه 


O O‏ (فإن لحقه حصوص معلوم أو مجهول لا يبقى قطعياء 
a E e‏ 
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السلام عن بيع وشرط وعلل استحقاق الشفعة للجار الملاصق بقوله عليه 
السلام: «الحار أحق بصقبه» وهما عامان خصوصان واستدل محمد على فساد بیع 
ا عن بيع ما م يقبض وهو عام خصوص . 

والدليل على أنه م EER‏ إججاعهم على جواز تخصيصه بخبر الواحد 
والقياس . والعام المخصوص دون خبر الواحد فالقياس لا يصلح معارضاً بخبر 
الواحد عندناء حتى أخذنا بخبر القهقهة وتركنا القياس به و معارضته 
بالقياس من حيث الظاهرء وأما التعارض حقيقة فلا لأنه تبين أنه لم يدحل تحت 
العام فلا يكون بين تعارض إذ مقتضاه أن يوجب كل واحد خلاف الآخر» 


به کا هو شأن سائر الدلائل الظنية من خبر الواحد والقياس والتخصيص في 
ا ا عل ن ا بکلام مستقل موصول» فان ۾ 
یکن کلاما ان كان غا ارخا .ر غا ا خر ل يكن تخصيصا 
آصطلاحاء ولل يصر ظنياء وکذا أن م یکن مستقلا بل کان بغاية» أو شرط أو 
استثناءء أو صفةء وسيجيء تفاصیلهاء وکذا إن م یکن موصولاء بل کان 
متراخياً لا يسمى تخصيصا بل نسخا على ما سيجيء» وهكذا قالوا. وعند 
الشافعي رحه الله ٠‏ كل ذلك يسمى تخصيصا لأنه عنده: ER‏ 
بعض المسميات مطلقاًء وكثيرأ ما يطلق التخصيص على المتراحى مجازا عندنا 
أيضاً . ونظير الخصوص المعلوم والمجهول قوله تعالى : إوأحل الله البيع وحرم 
الربا» فإن البيع لفظ عام لدخول لام الجنس فيه» وقد خص الله منه الربا وهو 
ي اللغة : الفضل ول يعلم أي فضل يراد به» لأن البيع لم يشرع إلا للفضلء 
فهو حينئذ نظير الخصوص المجهول. ثم بينه النبي عليه السلام بقوله: «الحنطة 
بالحنطة» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» والذهب بالذهب» 
والفضة بالفضةء مثلا بمثل › يدا بيد» والفضل ربا»» فهو حينئذ نظر الخصوص 
المعلوم ولكن ل يعلم حال ما سوى الأشياء الستة البتة. ومذا قال عمر رضي الله 
عنه : حرج النبي بي عنا ولم يبين لنا أبواب الرباء أي بياناً شافياً فآحتاجوا إلى 
التعليل والاستنباط. فعلل أبو حنيفة بالقدر والجنس» والشافعي رحمه الله 
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وهنا يظهر أن العام لا يوجب الحكم في الفرد المخصوص ولأ دليل الخصوص 
يشبه الاستثناء بحكمه لأنه تبين أن قدر اللخصوص ل يدخل تحت العموم 
كالاستئناءء وهذا لا يكون إلا مقارنا عند القاضى أب زيد وكثير من الفقهاءء 
إن جوز التكلرة والقيخ ابو شور صوص راا ربش الاح 
تضصبختة لان کلام مفید بنفسه فلم جز إلحاقه بأحدهما بعينه» حتى لا يلغوا أحد 
الشبهين بل نعتبر في كل باب بنظيره رعاية للشبهين فقلنا: إذا كان دليل 
ا لخصرص مهولا فأعتبار جانب حكمه وهو آنه بمنزلة الاستشاء يمنع ثبوت الحكم 
في وراء الخصوص. لأن جهالة المستنى توجب جهالة في المستشنى منهء وآعتبار 
a e al SS Ta a sS‏ > لان 
یر ای لانه لا يصلح معارضاً فكيف يصاح ناسخا 
فلا يبطل واحد منه| بالشك أي : لا يسقط دليل الخصوص لكونه مجهولا بالشك 
لأنه بآعتبار أحد شبهيه مسقط وبآعتبار الآخر لاء ولا خرح ما وراءه من أن 
يکون العام حجة فيه بالشك؛ لأن آعتبار أحد شبهيه بخرجه من أن يكون حجة 


بالطعم والثمنية» ومالك رحه الله بالاقتيات والادخحار» فعمل كل بقتضى تعليل 
في تحريم أشياء وتحليل أشياء على ما يأتي في باب القياس إن شاء الله تعالى. 
ا ا 
التخصيص وهو قوله تعالى : #وحرم الربا يشبه الاستثناء باعتبار حكمه وهو: 
أن المستثنى كا لم يدخحل فيا قبل كذلك المخصوص ل يدخحل تحت العام» ويشبه 
الناسخ بأعتبار صيغته» وهو أن صيغته مستقلة كالناسخ » فيجب علينا أن نراعي 
كلا الشبهين ونوفر حظ كل مها على تقديري كون الخصوص معلوماً وجهولاء 
لا أن نقتصر على الشبه الأول كا آقتصر عليه أهل المذهب الثاني ولا أن نقتصر 
على الشبه الثاني كا آقتصر عليه أهل المذهب الثالث. فقلنا: إذا كان دليل 
الخصوص معلوماً فرعاية شبه الاستشناء تقتضي أن يبقى العام قطعياً على حاله 
لأن المستشنى إذا كان معلوماً كان المستثنى منه في الأفراد الباقية على حاله» ورعاية 
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فيه › وأعتبار الآخر لا فلم بخرج من كونه حجة بالشك ولم ببق قطعيأً بالشك. 
وكذلك إذا كان دلي الخصوص معلوماً فإنه بآعتبار الصيغة قابل للتعليل فإ 
الأصل في المنصوص ML SEE a‏ 
الملخصوص ما يتناوله العام فصار قدر ما يتناوله العام مجهولا على اعتبار صيغة 

النص» وباعتبار الحكم لا يقبل التعليل ؛ أله من حيث الحكم يشبه الاستشناء 
Ss e Ss E Ak‏ > کأنه م یتکلم به فکان عدماً 
رالعدم لا يعلل ؛ ؛ لأن التعليل لتعدية الحكم الثابت في الأصل إلى الفرع فا ليس 
بثابت كيف يتصور تعليله وهذا بخلاف الناسخ » فإن الناسخ وإن كان معلوما لا 
يكن تعليله؛ لأن عمله في رفع الحكم بطريق المعارضة فإن التعليل فيه يؤدي 
إلى إثبات التعارض بين النص والعلةء والعلة لا تكون معارضة للنص» وهذا 
a O O‏ أنه غير داخل تحت العام فلم 

بصر التعليل معارضا للنص . 


(س) دليل الخصوص يشبه الاستثناء والناسخ وكل واحد منه) لا يعلل» 
فینبغی أن لا يعلل دليل الخصوص . 


شبه الناسخ تقتضي آن لا يصح الاحتجاج بالعام أصلڈ لأن الناسخ مستقلء 

وكل مستقل يقبل التعليل وإن لم يقبل الناسخ خ بنفسه التعليل لئلا يلزم معارضة 
التعليل النص وإذا قبل التعليل فلا يدري كم يحرج بالتعليل وكم بقي» فيصر 
مجهولا وجهالته تؤثر في جهالة العام» فلرعاية الشبهين جعلنا العام بين بين 
وقلنا: لا يبقى لمیا وان يصح التمسك به» وإذا كان دليل الخصوص جهولا 
فينعكس المعلوم يعني أن رعاية شبه الاستشناء تقتضي آنل يصح التمسك بالعام 
ایا ا ا تؤثر في جهالة امستفنى منه والمجهول لا بفيد شيئأًء 
ورعاية شبه الناسخ تقتضي أن يبقى العام قطعياً لأ الناسخ المجهول يسقط 
بنفسه فلرعاية الشبهين جعلنا العام ههنا أيضاً بين بين وقلنا لا يبقى قطعياً ولكن 
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(ج) الاستفناء ء إا لا يعللء لأنه غير مستقل بنفسه وهو مستقل » والناسخ 
إا لا يعلل لئلا تعارض العلة النص وهنا لا تعارض. فاعتبار الصيغة يخرج 
العام من أن يكون حجة فیا وراء اللخصرص. واعتبار الحکم لا فلم يحرج 
عن کونه دلیا بالشك وم يبق ا بالشك وكان دون خبر الواحد وهذا جوز 
ترك العموم الذي ثبت خحصوصه بالقياس. ولم جز ترك موجب خبر الواحد 
بالقياس؛ لأن خبر الواحد تعين بأصلهء وإا الاحتمال في طريقه لتوهم غلط من 
الراوي أو كذبه وثبوت الحكم بهذا العام في وراء اللخصوص مع شك واحتمال 
في أصله» فصح أن يعارضه القياس» (فصار كا إذا باع عبدين بألف على أنه 
بالخيار في آحدهما بعينه وسمى ثمنه)» أي : صار دليل الخصوص نظبر هذه 
المسئلةء وهو أنه إذا باع من رجل عبدين بألف وشرط الخيار في أحدهما دون 
الأخر للبائع أو شتري ٠‏ فإن لم یکن ثمن کل واحد منہا مسمی › جز البيع 
في واحد من) لحهالة الثمن› وإن کان ثمن کل واحد منا مسمی» > فإن لم يعين 
المشروط فيه 28 EE‏ المبيع » وإن عين جاز البيع في الأاخحر ولزم 
بالشمن المسمىله؛ لأن ا حيار لا ينع الدخحول في الإيجاب ويمنع الدخول في الحكم 
فصار في السبب نظر دليل النسخ» وفي الحكم نظير الاستثناءء فعدم العقد في 


يصح التمسك به (فصار كا إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما بعينه 
وسمى ثمنه) تشبيه لدليل الخصوص المذكور بمسئلة فقهية؛ أي صار دليل 
الخصوص على هذا المذهب المختار نظيرَ هذه المسئلة الفقهية» وهي أن يعين 
الخيار في أحد العبدين المبيعين ويسمى ثمنه على حدة؛ وذلك لأن هذه المسئلة 
قل ارا امه اه أن E‏ الخيار ويسمي ثمنه. والثاني: أن لا 
يعين ولا يسمي . والثالث: أن يعين ولا يسمى يسمي . والرابع : أن يسمي ولا يعين» 
فالعبد الذي فيه الخيار داخل في العقد غير داخل في الحكم ؛ فمن حيث إنه 
داخل في اإعقد يكون رد المبيع بخيارالشرط تبديلاً فيكون كالنسخ» ومن حيث 
نه غير داخل في الحکم یکون رده بیان آنه ۾ یدخل فیکون کالاستشناء فیکون 
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لشروط له الخيار بآعتبار الحكم» فإذا كان مجهولا كان العقد في الآخر آبتداء في 
اللجهول» وإذا كان اشا e GE RS a‏ كان العقد في 
2 اسا اة نلا قد صا و اعبار الت كان مارا ها 

بصفة الصحةء فإذا كان الذي لا خيار فيه معلوما وثمنه مسمى» لزم العقد 
نیا کیا لو جمع بین حر وعبد وباعهها وسمی لکل واحد ثمناً عندهما ولم پعتبر 
الذي E‏ الخیار شرطا فاسدأ في الآخر» بخلاف ما قاله أبو حنيفة رحه الله 
فيا إدا باع حرا وعبداً وشاة ذكية وميتة وسمى ثمن كل واحد منهاء آنه رة 
شرطا فاسداً في الأخرة ويفسد به البيع ؛ ؛ لأن آشتراط قبول العقد في الحر فاسد 
وقد جعله مشروطأ في قبول العقد في القن حين جمع بين) في الإيجاب والبيع 
يفسد بالشرط الفاسد»فأما أشتراط قبول العقد في الذي فيه لخيارليس بشرط فاسد؛ 
رال كط ا ار اة م ق ا كان ال دن ا ا 


صحة البيع في الصور الأربع لأن كلا من العبدين بالنظر إلى الأمجاب مبيع ببيع 
اا الأربع لحعل ما ليس ببيع شرطا لقبول المبيع » فلرعاية الشبهين 

أن علم محل الخیار وثمنه وهو المذكور في المت م البيع لله الناسخ› ول 
حر مھا جم ول ما لیس یع خر تول ال کا مدر ا جع ن انر 
مقتضيات العقد؛ وني مسألتنا العبد الذي فيه الخيار داخحل في العقد فلا يكون 
ضمه مخالفا مقتضى العقدء وإن جهل أحدها أو كلاهما لا يصح لشبه الاستشناء 
ففى صورة جهل كليه| يصر كأنه قال بعث هذين العبدين بألف ألا أحدهما 
بحصة ذلك وذلك باطظل» وفي صورة جهل المبيع يصير كأنه قال بعت هذين 
العبدين بألف إلا أحدهما ببخمسمائة» وي صورة جهل الف تقر كان قال 
بعته) بألف إلا هذا بحصة من الألف. ولم يعتبر في هذه الصور شبه الناسخ لأن 
الناسخ المجهول يسقط بنفسه فيبطل شرط الخيار ويلزم العقد في العبدين وهو 


۳ 


(وقيل : إنه يسقط الاحتجاج به كالاستثناء المجهول؛ لأن كل واحد من 
لبيان أنه لم يدخل» فصار كالبيع المضاف إلى حر وعبد بثمن واحد). 


اعلم أن مذهب الكرخي : أن العام إذا لحقه خصوص معلوم أو مجهول لا 
يبقى حجة» بل جب الوقف فيه إلى البيان؛ لأن دليل الخصوص بمنزلة 
الاستئناءء إذ التخصيص بيان عدم إرادة بعض ما يتناوله اللفظ كالاستئناءء فإذا 
كان دليل الخصوص مهولا أوجب جهالة فيا بقي كأستثناء بعض مجهول» وهذا 
کان معلوماً يكون ظاهراً لأنه نص قائم بنفسه قابل للتعليل» وبالتعليل لا يدري 
أن حکم الخصورص إلى أي مقدار يتعدی فبقي ماوراءه مجهولا اشا فصار دلیل 
الخصوص عنده كالبيع المضاف إلى حر وعبد بثمن واحد» أو إلى ميتة وذكية 
وخل وخمر» فإنه لم جز البيع أصلا لأن الحر أو الميتة أو الخمر لم يدخل تحت 
العقد أصلا فيكون بائعاً لما هو محل له بحصته آبتداءء والبيع بالحصة لا ينعقد 
صحيحا آبتداء» كا لو قال: بعت منك هذين العبدين بألف» إلا هذا بحصته 
من الألف» فعلى قوله: يبطل الاستدلال بأكثر العمومات لدخول الخصوص في 


خلاف ما قصده القائل (وقيل إنه يسقط الاحتجاج به كالاستشاء المجهول لأن 
كل واحد من) لبيان أنه لم يدخحل) هذا هو المذهب الثاني وإليه ذهب الكرخي 
وعيسى بن أبان» وهؤلاء قد فرطوا في هذا العام الملخصوص البعض ويقولون لا 
يبقى العام قابلا للتمسك أصلا سواء كان الملخصوص معلوماً كا إذا قيل اقتلوا 
المشركين ولا تقتلوا أهل الذمةء أو مهولا كا إذا قيل اقتلوا المشركين ولا تقتلوا 
بعضهم» وشبهوه بالاستثناء فقط لأنم لم يراعوا جانب الصيغة» بل آعتبروا 
المعنى فقط وهو عدم الدخولء وإنما شبهوه بالاستئناء المجهول لأنه إذا كان دليل 
احصوص جهو فظاهر أله الُجهول» وإن کان معلوماً فبالتعلیل يصیر جهو 
وإن كان الاستئناء في نفسه ما لا يقبل التعليل (فصار كالبيع المضاف إلى حر 
وعبد بشمن واحد) تشبيه لدليل هذا المذهب بمسألة فقهية مذكورة فإنه إذا باع 
العبد والحر بثمن واحد بأن يقول: بعتها بالألف» فالحر لا يدخل في البيع 


VE. 


أكثر العمومات وهذا خلاف مذهب السلف لماهر أنهم احتجوا بالعمومات 
اللخصوصة. 


وقیل : إن كان المخصرص مهولا فكذلك الحواب . وإن كان المخصوص 

معلوماً بقي العام فيا وراء المخصوص موجباً للعلم قطعاً؛ لأن دليل الخصوص 
کالاستئناءء فإذا کان مجهولا کان ما وراءه جهولاء واذا کان ا کان ما وراءه 
فلن الاستثناء لا بحتمل التعليل لما مر» فعلى قوله: لا يصلح الاستدلال 
نا السرا أن ما دون تمن الجن قصرصن م أ اة قول غا 
السلام: رلا يقطع المتارف إل في من المجن» وهو مجهول للاخحتلاف في 
مقداره» فقيل : ربع دينار» وقيل : ثلاثة دراهم» وقيل: عشرة دراهم» وبعموم 
آية البيع » لأنه حص منه الربا وهو مجهول للاختلاف في علته. وقد قال بعض 
الصحابة : «خرج النبي عليه السلام من بيننا ولم يبين لنا أبواب الرباء وبآي 
المحدود لأنه حص مها حالة الشبهة بقوله عليه السلام: «ادرؤا الحدود 
بالشبهات» وهي مجهولة ختلف فيها. ألا ترى أن أبا حنيفة رحه الله جعل نكاح 
الملحارم شبهة في درءِ الحدء وغيره لاء وجعل غيره آختلاف الشهود في لون البقر 
a Ee a i‏ (وقیل: إنه يبق كا كان آعتبارا 
بالناسخ ؛ لأن كل واحد منہا مستقل بنفسه بخلاف الاستشناءء فصار كا لو باع 


فيكون آستثناء وبيعاً للعبد با لحصة من الألف آبتداءء فالحرّ لا يدخل آبتداء وهو 
باطل لحهالة الثحن› بخلاف ما إذا فصل الثمن بأن يقول: بعت هذا بيخمسمائة 

وهذا بخمسمائة » فإنه جوز عندهماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله یل فر ما 
لیس ممبيع شرطاً لقبول المبیع . (وقیل : إِته یبقی کا کان آعتباراً بالناسخ لان كل 
واحد منها مستقل بنفسه» بخلاف الاستشناء) هذا هو المذهب الثالث» فهؤلاء 
قد أفرطوا في حق العام بابقائه قیلعیاً کا کان وشبهوه بالناسخ فقط من حیث 
آستقلال الصيخةء ولم يلتفتوا إلى رعاية جائب الاستشناء قط فإن كان دليل 
ا لخصوص معلوماً فظاهر أن الناسخ المعلوم لا يؤثر في تغيير ما بقي من الأفراد 
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عبدين وهلك أحدهما قبل التسليم). 


أن الدليل ا لخصوص لا کان مستقلا بنفسه» حتی لو کان متراخیاً 
کان ناسخاء فإذا کان معلوماً بقي العام في وراءه ا قطعاً کى| في النسخ »› 
وإذا كان مجهولا سقط دليل الخصوص ؛ لأن اللجهول لا يصلح معارضا للمعلوم 

فبقي العام على ما كان في جميع ما يتناوله بخلاف الاستثناء فإنه بمنزلة الوصف 
لرل لأنه لا يفيد شيا بدونه» فأوجبت الحهالة في الاستناءء والجحهالة في 
الاستشناء ء جهالة في المستثنى منه فسقط العمل بهء وهذا لا کان مستقلا بنفسه 
معارضاً للأوّلء آقتصرت الجهالة على دليل الخصوص» فبقى ا 
ی عبدين» فهلك أحدهما قبل القبض أو 
وخا فا ا مکاتباً فإِنْ العقد يبقى خا ف الاخ اسا 
العقد» ثم خرج أحدها لتعذر التسليم هلاكه» أو لصيانة حق المستحق ‏ أ 
ی ی 
وملة الثمن معلومة؛ لأن البيع عمه| لقيام المحلية فيها. 


الغير المنسوخةء وإ كان مهولا فالناسخ المجهول يسقط بنفسه ولا يؤثر جهالته 
في تغيير ما قبله» (فصار كا إذا باع عبدين وأهلك أحدها قبل التسليم) تشبيه 
لدلیل ھا هذا المذهب بمسئلة فقهية مور فإنه إذا عبدين يشمن بان 
من ا ل بیع با لحصة بقاء» ا سخ ال ٤‏ ا ااك نعل ا 
وهو جائز» وههنا مذهب رابع مذكور في التوضيح وغيره ولم يذكره المصنف 
وهو: يل لصوم إل ان هرا سقط لاجا به عل ماك 
الكرخي» وإ وإن كان معلوما فكالاستثناء وهو لا يقبل التعليل» فبقي العام قطعياً 

على ما كان ذلك . 
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الفصل الرابع 

في ألفاظ العموم 

(والعمومإماأن يكون بالصيغة والمعنى »أو بالمعنى لا غير كرجال وقوم). 

اعلم أن ألفاظ العموم قسمان: قسم بصيغته ومعناه» كرجال ونساء 
ومسلمين» لان الواضع وضع هذه الصيغة للجمع» فإنك تقول: رجل 
ورجلان ورجال» 8 بمعناه ؛ لأنه شامل لك ما يتناوله عند الإإطلاق› وهذا 
e‏ عدد شئت فتقول : رجال ثلاثة وأربعة وخحمسة وغبر ذلك» إل 
أن الثلاثة أدنى ما ينطلق عليه هذا اللفظء فكان أولى» حتى لو قال: إن 
اشتریت عبیدا أو إن تزوجت نساء أنه يقع على الثلاثة» ولو أقر بدراهم فهي 
ثلاثة إلا إن تبين أكثر منهاء لأن اللفظ بحتمله. 

وقيل المحمع المنكر ليس بعام . وقلنا: هذه الكلمة عامة لكل قسم يتناوله 
أ : لفظ عبيد أو نساء عام يتناول كل قسم من أقسامه نحو الثلاثة والأربعة 
وغير ذلك فقم عل الأربعة كا يقح عل اللاثةء وكذا لفظ نساء على هذاء غير 
أنه عند الإطلاق يقع علل الثلائة عندنا خحلافا للجبائي › فإنه يحمل على 
الإستعراى؛ لأنه المتيقن في التناول وفي) وراءه آحتمال إل إذا دحل الألف واللام 
صار جازا عن الجنس: لأن اللام لتعريف المعهود في الأصل»› تقول: رأيت 
رجا ثم كلمت الرجل» أي ذلك الرجل بعينه ول يوجد جمع في أقسام الجموع 


(والعموم إا ن يكون بالصيغة والمعنى» أو با معنى لا غير كرجال وقوم) يعني أن 
العام على نوعين : أحدهما ما تكون الصيغة وا لمعنى كلاهما عاماً دالا على الشمول 
بأن تكون الصيغة صيغة جهع ال ي الفهم منه» والآخر آن لا 
تكون الصيغة دالة على العموم ويكون المعنى مدلولا بالاستيعاب ولا يتصور 
عكسه لأن إخلاء المعنى عن اللفظ العام الموضوع غير معقول» إلا بالتخصيص 
وذلك شيء آخر» فالأول مثاله: رجال ونساء وغير هما من الجموع المنكرةء 
والمعرفة» والقلة» والكثرة» لكن في القلة من الثلاثة إلى العشرة وني الكثرة قيل : ' 


2 


ج غو رن ف کردا ااا سخ تی رد 
ا إذ الجنس معلوم وفيه معنى الجمع أيضاً: لان کل جضن 
الجمع حقيقة ادا فکان فيه اعفار ل ولو بقي على حقيقته وهو 
الحىع لاف اغ ن الجنس أحق» ألا ترى أن قوله 
تعال : إلا يحل لك النساء من بعد لا بختص بالحمع وإليه مال القاضي أبو 
زيد وأبو علي النحوي وأبو هاشم» وهذا قلنا فيمن قال: إن تزوجت النساء أو 
اشتريت العبيد أنه بحنث بالواحد لسقوط مى معن الجمع وصيرورته للجنس ہذا 
الاعتارء وا سم الجنس يقع على الواحىد حقيقة لأنه يراد به نفس الماهية وهو 
واحد في نه نفس الأمر» ولاتدفظ هذه الحقيقة بالمزاحمة. ألا ترى ن آسم الرجل 
والمرأة کا وحین لم يکن غير آدم حواء كان هذا الاسم حقيقة لكل 
واحد مني| فلا تتغير تلك الحقيقة بالكثرة. فصار الواحد في الجنس كالثلائة في 
الجمع» حى ينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق. إلا أن يريد الحميع» فحينئذ لا 
بحنث قط ويدين قضاء لأنه نوى حقيقة كلامه» وصار كمن حلف لا يشرب الماء 
أنه يقع على القليل وهو القطرة على احتمال الكل» وأما العام معناه دون 
صيغته» فمثل قوم » ورهط وطائفةء وجماعة» فصيغة رهط وقوم كزيد وعمرو 
من حيث الفردية ومعنااما الجمع» ولا کان ENT‏ معا معنی کان اشا 
للثلاثة فصاعداً ترجيحاً للمعنىء ا ا اا ره ا 
الطائفة يتناول الواحد فشاغدا كدلك قال ابن عباس رضي الله عنه وحماعة من . 
الصحابة رضي الله عنهم في قوله تعالى : لوليشهد عذام| طائفة من المؤمنين) 
ا الواحد. وقال في قوله تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أنه 
الواحد فصاعدا لأنها نعت فردٍ صارت جنسا بعلامة الجحماعة وهي التاء اعتبار 


من الثلاثة» وقيل من العشرة إلى ما لا يتناهى» لكن هذا تار فخر الإسلام 

لأنه لا يشترط الاستيعاب في معنى العام» بل يكفي بانتظام جمع من المسمياتء 

وأما عند من يشترط الاستيعاب والاستغراق فيه يكون الجمع المنكر واسطة ين 
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(س) لماذا لم مجعل نحو رهط وقوم جنساً آعتبارا للفظ وا معنى كا هو الأصل في 
التعارضن؟ . 


(ج) لأنه لا تعارض بين اللفظ والمعنى» حتى يجمع ويجعل للجنس» إذ 
هذا اللفظ المفرد وضع بإزاء الحماعة» وني الطائفة أجتمعت علامتان في لفظها 
إذ الطائفة نعت فرد والتاء علامة الحمع فجمعنا بينه] وجعلناها للجنس» وقوله: 
إليتفقهوا» الضمير فيه للفرق الباقية بعد الطوائف النافرة» ولينذر الفرق الباقية 
قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم بجا حصلو في أيام غيبتهم من العلوم» ويجوز أن 
چ الضمر للطائفة النافرة إلى المدينة للتفقهء ولقائل أن يقول : فاجعل ضاربة 
جنسا بهذا الاعتبار. (ومَّن ومَّا يحتملان العموم والخصوص› والأصل فیھے| 
العموم . ومن في ذوات من يعقل» ک) في ذوات ما لا يعقل). 


الخاص والعام على ما ذكر في التوضيح» والآخر مشاله قوم ورهط فإن القوم 
صيغته صيخة مفرد بدليل أنه يثنى ويجمع يقال: قومان وأقوام» لكن معناه معنى 
العام لأنه يطلق على الشلاثة إلى العشرة كا أن رهطا يطلق إلى التسعة ولكن 
يشترط في إطلاق لفظ القوم أن تکون الآ خاد ع وا يصح الاستشناء 

لواحد في قولك : جاءني القوم إلا ردا باغشار :ان مجيء المجموع لا يكون إل 
باعتبار جيء کل واحد» بخلاف ما إذا قيل : يطيق رفع هذا الحجر القوم إل 
زيدا لأ الحكم ههنا متعلق بالمجموع من حيث المجموعء وهذا يصح : : جاء 
العشرة إل واخدا ولا يصح : العشرة زوج إل واحدا (ومن وما محتملان العموم 
والخصوص وأصله) ea‏ أا ني أصل الوضع للعموم ويستعملان في 
افر ناري قران سرك اهلاق الاسها او الا ار اکر 
وما قيل : إن الخصوص يكون في الأخبار فمنتقض لا يطرد. (ومن في ذوات من 
یعقل کا فى ذوات ما لا يعقل) أي : الأصل ني من أن يكون لذوات من يعقل 
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اعلم أن مَنْ يجتمل العموم والخصوص» والأصل فيه العموم» لكثرة 
الاستعمال فيه» قال اللبي عليه السلام: «من دخل دار آي سفيان فهو أمن› 
وقد قال الله تعالى : ألا يعلم مَنْ خلقء أفمن يخلق كمن لا بخلق# وإذا قيل 
من في الدار استقام الحواب بالواحد فتقول: زيد وبا لحماعة فتقول: فلان وفلان 
وفلانء فدل أنه يحتمل العموم والخصوص وهو يتناول النساء أيضاً بقوله تعالى : 
اومن يقنت منكن# والاستدلال بقوله تعالى : ومهم من يستمعون إليك. 
ومنهم من ينظر إليك) على أنها تحتمل العموم والخصوص مشكلء لمجواز أن 
يرجع أحدهما إلى اللفظء والأخر إلى المعنى. يؤيده أنه ذكر في الكشاف: ومنهم 
باس يستمعون إليك إذا قرأت القرآن. وعلمت الشرائع» ولكنهم لا يعون ولا 
يقبلون» وناس ينظرون إليك ويعاينون أدلة الصدق وأعلام النبوةء ولكنهم لا 
يصدقون. وكذلك ما يحتمل العموم والخصوص» والأصل فيه العموم قال الله 
تعالى : بإله ما في السموات وما في الأرض€ الاأن مَنْ عام فيمن يعقل» وَمَّا في 
:ل يعقل > حتى إذا قلت: من في الدار أستقام الجواب بمن يعقل. ولا يستقيم 
الجحواب بالشوب والشاةء وإذا قلت: ما في ادار لم يستقم الحواب بمن يعقلء 
ولكن با لا يعقل (فإذا قال: من شاء من عبيدي العتق فهو حر» فشاؤوا 
اعتقوا) ؛ لأن مَنْ يقتضى العموم» ومذا قال أبو يوسف وحمد رها الله فيمن 
قال لآخر: من شئت من عبيدي عتقه فاعتقه» فشاء عتقهم عتقوا لان مَنْ عام 
ومن لتمييز ر ا ج ا واو لرچین ن 
الأوثان# وقال أبو حنيفة رحه الله : له أن يعتقهم إلا واحدا منهم. لأن المولى لا 
مع بين كلمة التعميم والتبعيض. تناول الأمر بعضا عاماء فإذا قصر عن الكل 
بواحد کان عملا بموجبه|ء ولا یلزم من قوله: مَنْ شاء من عبيدي عتقه» فهو 


کقوله عليه السلام «من قتل قتیدٌ فله سلبه» وقد يستعمل في غير من يعقل محازا 
کا ي قوله تعالى: #فمنہم من يمشي على بطنه) والأصل في ما أن يكون في 
دوات ما لا يعقل يقال: ما في الدار» فالجواب: درهمء أو دينار» لا زيد أو 
عمرو» وقد يستعمل في غیرها کا سيأتي (فإذا قال: من شاء من عبيدي العتق 
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حر؛ لاله يتناول البعض أيضاًء لكنه وصف بصفة عامة وهي امشيعة فسقط سا 
,الخصوص» (وإن قال لأمته: إن كان ما في بطنك غلاماء فأنت حرة» فولدت 
غلاماً وجارية م تعتق) ؛ لأن. الشرط e O CaaS‏ 
ولو قال: لامرأة ته طلقي نفسك من الثلاث ما شش شئت فعندهما: تطلق نفسها 
لاا وعنده واحدة أو ثنتین لما مر في قوله: من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه 
فجعلا من لتمييز هذا العدد من الأعداد. 

(وما بجيء بمعنى من جازا) قال الله تعالى : #والساء وما بناها# قال 


فهو حر فشاؤوا عتقوا) تفريع لكون كلمة من عامة وذلك لأن معناه: كل من 
شاء العتق من بين عبيدي فهو حر» وكلمة من في نفسها عامة ووصفت بصفة عامة 
ف ا و ل الا و ا ل ان ها اعا 
ي بخلاف ما إذا قال: من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه بإسناد 
امشيئة إلى المخاطب فإن له حينعذ أن يعتقهم إلا واحدأ عند أبي حنيفة رحمه 
الله ؛ لأ كلمة مَنْ للعموم ومن للتبعيض فلا يستقيم العمل ا إلا إذا بقي 
واحد منہم غير معتق » وكذا المشيئة صفة خاصة للمخاطب . وقيل: كلمة من 
للتبعيض في كل من الثالينء لكن في الخال الأول كل من العبد الشائي بعض مع 
قطع النظر عن غيره فيعتق الكلء وفي المخال الثاني الشائي واحد بتعلق مشيئته 
بالكل دفعة» eT‏ ولکن يرد عليه : اا ا 
الکل على الترتیب» فحینئذ يصدق على کل واحد أنه شاء عتقه حال کونه عضا 
من العبيد فتأمل فيه (فإن قال لأمته : إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة» 
فولدت غلاماً وجارية» لم تعتق) تفريع لكون كلمة ما عامة لأن المعنى حينئذ إن 
کان جميع ما في بطنك غلاماً فأنت حرة ولم يكن كذلك بل کان بعض ما في 
بطنها غلاما وبعضه جارية» فلم يوجد الشرط لا يقال فحينئذ ينبغي أن يجب 
قراءة جميع ما تيسر من القرآن في الصلاة عملا بقوله تعالى : لإفأقرؤا ما تيسر 
من القرآن» لن نقول بناء الأمر على التيسر. . ينافي ذلك (وما بجيء بمعنى من 
مجازا) كقوله تعالى : #والسماء وما بناها» ولم يتعرّض لثل ذلك في من على ما 
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الحسن ومجاهد: ومن بناهاء وهو الله تعالى وكذا وما طحاها وما سواها. (وما 
تدخحل في صفات من يعقل) تقول: ما زيد؟ وجوابه: عام أ و 
as e se‏ وفيهامعنى العموم » حتی إذا قال :إن 
كان الذي في بطنك غلاماء كان كقوله: إن كان ما في بطنك غلاماً. (وکل ' 
لالإحاطة على سبيل الإفراد)ء قال الله تعالى : «إكل نفس ذائقة الموت€ والموت ٠‏ 
يعم النفوس كلهاء ومعنى الإفراد أن يعتبر كل مسمى بأنفراده كأن ليس معه 
غيره» حتى إذا قال: كل امرأة لي تدخل الدار فهي طالق» وله أربع نسوة 
فدخلت واحدة طلقت ولا ينتظر لوقوع الطلاق عليها دخول الباقيات» لأن كلمة. 
كل لما أوجبت عموم الانفراد صار كأنه قال لكل واحدة: إن دخحلت هذه الدار 
فأنت طالق فمعنى العموم في إن يتعلق طلاق كل واحدة بدخو ها حتى لا يقصر 
على الواحدة ومعنى الانفراد في أن لا يتوقف وقوع الطلاق على كل واحدة 
الباقيات بخلاف ما لو قال هن :إن دخلتن هذه الدارء فدخحلت وأاحدة 

متهن النذار فاا لا تظلق لأن الجر الثابت بقوله: إن دخلتن عموم شمول 
م تعلق طلاقهن بدخوهن معا > فلا يقع بدخحول واحدة منهن شىء ؛ لأنه 

بعض الشرط » وبوجود بعض الشرط لا ينزل شيء من الجزاء وهي حتمل الخصوص 
مثل مَنْ إلا أنها عند العموم تخالف مَنُ فإ كلمة كل تقتضي الإحاطة على سبيل 
الإفراد وكلمة مَن لا تقتضي الإفرادء وسيتضح ذلك في مسائل السير إن شاء 
الله . 


ذکرت لقلته» (ویدخل فی صفات من يعقل أيضا) تقول: ما زيد؟ فجوابه:. 
الكريم» وقال الله تعالى : #فانكحوا ما طاب لكم أي : الطيبات لكم . (وكل 
للأحاطة على سبيل الأفراد) أي : جعل كل فرد كان ليس معه غيره» فهذا 
يسمى عموم الأفرادء (وهي تصحب الأسماء فتعمها) أي : تدخل على الأساء 
فتعمها دون الأفعال؛ لأنها لازمة الإضافة والمضاف إليه لا يكون إلا آسمأء فإ 
قال: كل آمرأة أتزوجها فهي طالق يحنث بتزوح كل امرأة ولا يقع الطلاق على 
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(فإن دخلت على المنكر أوجبت عموم إفراده وإن دخلت على المعرف 
أوجبت عموم أجزائه» حتى فرقوا بين قوم : كل رمان مأكول» وكل الرمان 
مأكول» بالصدف والكذب) ای بصدقی الأول وكذب الثاني ِد القشر غر 
مأكول» وهمذا قال في الجامع : لو قال أنت طالق كل تطليقة يقع الثلاث» ولو 
قال : کل التطليقة يقع وأاحدة . (فادا YT‏ آ عموم الأفعال) . قال 
الله تعالى : کلم نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها# (ویثبت عموم 
الأسماء فيه ضمنا كعموم الأفعال في كل) . حتى إذا قال : كل آمرأة أتزوجها فهي 
طالق› تطلق كل امرأة يتزوجها على العموم» ولو تزوج آمرأة مرتين لم تطلق في 
المرة الثانية ؛ لأنها توجب العموم قصدا في| وصلت به وهو اللإسم دون الفعلء وإذا 
قال : كلا تزوجت آمراة فهي طالق› فتزوج آمرأًة مرارا تطلق في كل مرة إا 
تقتضى قصدا لدخوها عليه . 


آمرأة واحدة مرتين . ولا كانت كلمة كل لعموم مدخوها (فإن دخحلت على المنكر 
أوجبت عموم أفراده) لأنه مدلوها لغة» (وإن دخلت على المعرّف أوجبت عموم 
آجزائه) ا 2 وهذا لو قال: أنت طالق كل تطليقة يقع الثلاث وإن 
قال : كل التطليقة يقع واحدة (حتی فرقوا بین قوهم : کل رمان مأکول» وکل 
الرمان مأكول بالصدق والكذب) أي : بصدق الأول» وكذب الثاني لأن معنى 
الأول: كل فرد من الرمان ما يصلح أن يؤكل وهو صادق ومعنى الثاني : كل 
أجزاء الرمان ما يؤكل» وهو كذب؛ لأن القشر لا يؤكل قط . (وإذا وصلت با 
ا ف الأفعال) بأن يقول: كلما تزوؤّجت أمرأة فهي طالق فمعناه: كل 
وقت أتزوج أمرأة فهي طالق› فهو قصدا يقع على عموم التزويجات . (ويشبت 
عموم الأسماء فيه ضمنا) لأن عموم التزوج لا يكون إلا بعموم النساءء فيحنث 
بل تزوّج سواء تزوج آمرأة مرارأى أو تزوج آمرأة بعد آمرأة. (كعموم الأفعال 
في كل) أي : كا أن عموم الأفعال يثبت في لفظ كل ضمنا لعموم الأسماء» 
بعكس كلمة كلا . (وكلمة الحميع توجب عموم الاجتماع دون الانفراد) ك 


A۳ 


(وكلمة الجميع توجب عموم الاجتماع دون الانفراد فصارت ذا المعنى 
مخالفة لكلمة: كل ومن وذلك لأن كلمة كل للإحاطة على سبيل الإفراد وكلمة 
من توجب العموم من غير تعرض لصفة الاجتماع والانفرادء وكلمة الجميع 
تخرص اة الاجتماع» فصارت خحالفة هے|اء إذا قال: ف د هذا 
الحصن ألا فله من النفل كذاء فدخل عشرة معاً ان هم نفلا واحداً بينهم جميعا 
e‏ تدخحل وني كلمة كل يجب لكل رجل 

منهم النفل)» أي ي : إذا قال کل من دخل هذا الحصن أو فله کذاء فدخحل 
عشرة معا وجب لكل رجل هنم النفل تاما لا آنه جوجب الإحاطة عل سيل 
الإفراد فأعتبر كل واحد من الداخلين بآنفراد كأن ليس معه غيره وهو أول في 
حق من تخلف من الناس ولم يدخحل روفي كلمة مَنْ يبطل النفل) أي : إذا قال: 


کان في لفظ كل» فيعتبر جميع ما صدق عليه ما بعده مجتمعة معأ (حت إذا 
قال : جميع من دخل هذا الحصن أوَلا فله من النفل كذاء فدخل عشرة معا أن 

هم نفلا واحداً بيهم جميعا) . والنفل : هوما يعطيه الإمام زائداً على سهم 
الغنيمةء > فإن دحل عشرة معا ي صورة الجميع يكون الكل مشتركاً بين ذلك 
اڪ الموعود عملا بحقيقته» وإن دخلوا فرادي يستحق النفل الأول خحاصة 
عملا مجازه وهو أ بعل معنی كل» وآعترض عليه بأنه يلزم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز حينئذ. والحواب: أنه لا یستعار بمعنی کل بعینه ؛ لأنه لكان 
كذلك کان للكل نفل تام في صورة ما دخلوا معأ بل هو مجاز عن السابق في 
ا واحدا كان أو حماعة فیکون للجماعة نفل واحد ك)| هو للأول الواحد 
عملا بعموم الجا والأولى أن يقال: إن الغرض من هذا الكلام هو إظهار ‏ 
الشجاعة والحلادةء فإذا آستحقه حاعة باعتبار ظاهر معناه الحقيقي فاستحقاق 
الواحد له بالطريق الأولى بدلالة النص لأنه فيه إظهار كمال الشجاعة. (وفي 
كلمة كل يجب لكل منهم النفل) يعني : إذا قال: كل من دخل هذا الحصن أو 


۱A٤ 


من دحل هذا الحصن ارلا فله من التفل كذاء فدخل عشرة معا بنظل النفل لأنَ 
الأول آسم لفرد سابقء فلا قرنه بن سقط عمومه وتعين آحتمال الخصوص 
هلا للمحتمل على المحكم» > فلم يجب النفل إلا لواحد متقدم» ولم يوجد ولو 
دحل العشرة فرادى كان النفل للأول خحاصة في الفصول الثلاثة تة انه الأول ن 
كل وجه وكلمة من مبهمة في ذوات من يعقل أي : يذكر مرة للعموم» ومرة 
للخصوص.» فكانت عتملة للخصوص » فينظر إلى القرينة ويعمل بهاء وكلمة 
كل محتمل الخصوضص» وكلمة الحميع تمل أن يستخار لعئى الكل لأن كنل 
واحد مني] للجمع› ولكن بصفة غير صفة صاحبه على ما بينناء فلا أشتركا في 

E‏ أستقامت الاستعارة وقد قامت دلالة الخصرص وهو ذكر الأول ات 
لا کان آس) لفرد سابق کان حکا» ی الخصوص فیخص کل واحد منیا بجواز 
ذكر العام وإرادة الخاص. 


(والنكرة في موضع النفي تعم) سواء دحل النفي على الفعل الواقع على 


OSG 
كل للإحاطة على سبيل الأفرادء فآعتبر كل واحد من الداخلين كأن ليس معه‎ 
غيره. وهو أول بالنسبة إلى من تخلف من الناس ولم يدخحل» ولو دخل عشرة‎ 
فرادى كان النفل للأول خاصة لأنه الأول من كل وجه وكلمة كل يحتمل‎ 
ا خصوص روفي كلمة من يبطل النفل) آي : إن قال : من دحل هذا الحصن أولا فله‎ 
من النفل كذاء فدخل وة معا لا يستحق أحد منهم ؛ لأن الأول أسم لفرد‎ 
سابق دخل أولا ولم يوجد» بل وجد الداخلون الأولون» وكلمة من ليست‎ 
حكمة في العموم حقى تؤثر في تغيير لفظ أولا بخلاف كلمة: كل والحميع»‎ 
فإنه يتغبر )ا قوله أولا» ولو دحل عشرة فرادى يستحق الأول النفل خحاصة دون‎ 
نم لا فرغ عن بیان العام الصيغي والمعنوي و ذکر ما یکون عمومه‎ 
ا خارجي فقال: (والنكرة في موضع النفي تعم) وذلك أا ي‎ 


A0 


النكرة نحو ما رأيت رجلاء أو على الاسم المنكر نحو لا رجل في الدار» وعمومه,ٍ 
ضروري لا بأعتبار صيغة الاسم لآنك إذا قلت: ما رأيت رجلا فقد أخبرت 
عن انتفاء رؤية رجل واحد منكر» ومن ضرورة أنتفاء رؤية رجل واحد غير عين 
أنتفاء رؤية يع الرجال إذ لو رآی رجلا واحداً يكون كاذباً في خبره بخلاف 
الإثبات فإنه ليس من ضرورة إثبات رؤية رجل واحد إثبات رؤية غيره» بحققه 
أن من قال: أكلت اليوم شيثاء فمن أراد تكذيبه يقول: ما أكلت اليوم شيا وذا 
يقتضي کونه مناقضا له ولو لم يكن للعموم لا كان مناقضاً له لأنّ السلب الجزئي 
لا يناقض الإيجاب الحزئي . ولأن اليهود لما قالوا: ما أنزل الله على بشر من 
شيء» قال الله تعالى : قل مَنْ أنزل الكتاب الذي جاء به موسى) وإتنما ورد 
هذا نقضاً لقو هم ؛ ولو لم يكن الأول للعموم لا كان الثاني تكذيباً لهء ولآله لو[ 
يكن للعموم لما كان لا إله إلا الله نفياً لجميع الآلهة سوى الله تعالى. (وفي 
الإثبات تخص لکنا مطلقة وعند الشافعي تعم حتى قال بعموم الرقبة المذكورة في 


أصل وضعها للماهية أو لفرد واحد غير معين على آختلاف القولينء فإذا دخل 
عليها النفي تعم إذ نفي الماهية أو الفرد الغير المعين لا يكون إلا كذلك فإن 
تق من فن الا فة كان صا ف کا في: لا رجل في الدار وقوله: لا 
إله إلا الله وإلاً لكان ظاهراً فيه وحتملا للخصوص. والدليل على عمومها: 
الجاع ء والاستعمالء وقوله تعالى : إإذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء 
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى) فلو م يكن قوله: [إعلى بشر) 
وقوله: لمن شي مفيداً للسلب الكليء لماكان قوله: #قل من أنزل 
الكتاب ردا له على سبيل الإمجاب الحجزئي لأن السلب الجزئي لا يناقض 
الإيجاب الجزئي ٠‏ (وفي الإثبات تخص لكنها مطلقة)» أي إذا م تكن تحت 
النفي» بل كانت في الإثبات فتكون خاصة لفرد واحد غير معين» لكنها مطلقة 
بحسب الأوصاف. كا إذا قلت: أعتق رقبة يدل على عتق رقبة واحدة حتملة 
لأوصاف كثيرة بأن تكون سرداءء أو بيضاء» أو غير ذلك وإذا قلت: جاءني 


۸1 


الظهار) . 
اعلم أن النكرة في موضع الإثبات تخص عندنا ولا تعم لكتّبا مطلقة» 

والمطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات فيتناول واحدا 
غير عين . وقال الشافعي : يقيد العموم» حتى قال في قوله تعالى : #إفتحرير 
رقبة إنها عامة تتناول الصغير والكبيرة والبيضاء والسوداءء والكافرة وا مؤمنةء 
والصحيحة والزمنة» حتى يخرج عن العهدة بتحرير كل واحدةء ولو لم تكن عامة 
ما حرج عن العهدة وقد حصت منها الزمنة إحاعأى فيخص الكافرة منہا بالقياس 
على كفارة القتل . ولنا: أنْها مطلقة لا عامةء لأنها فرد يتناول واحدا على آحتمال 
و ا 
لا خرح عن العهدة بتحرير رقبة واحدة. والمطلق يحتمل التقييد والتقييد ينع 
العمل بالمطلق فكان نسخاً له فكيف يكون تخصيصاً وهو لا ينع العمل بالعام 
ونسخ النص بالقياس لا يصح فبطل قياسه على كفارة القتل . 


(س) لو م يكن عامّاً ما وجب تحرير الرقاب بهذا النص. 


(ج( جعل وجوب التحرير جزاء لأثر» فصار ذلك سببا له فيتكرر المسبب 
بتكرر السبب» واشتراط الملك في الرقبة لا بآعتبار التخصيص بل لاقتضاء 
تحرير املك إذ التحرير لا يكون بدون الملك بالحديث. وعدم جواز الزمنة لا 


رجل يفهم منه مجيء واحد مبهم مجهول الوصف. وليس للمراد بالمطلق ههنا هر 
الدال على الماهية من غبر دلالة على الوحدة والكثرةء بل هى الدالة على الوحدة 
من غبر دلالة على تعين الأوصاف. وهذا هو الذي غر الشافعي رهه الله في ظا 
عامة وهو معنى قوله: (وعند الشافعي رحه الله تعم» حتى قال: بعموم الرقبة 
المذكورة في الظهار) فإنه يقول: إن لفظ رقبة في قوله تعالى : [فتحرير رقبة) 
عامة شاملة للمؤمنة والكافرةء والسوداء والبيضاءء والزمنة والمجنونةء والعمياء 
والمدبرة» وغيرها» وقد خصت منها الزمنة والمدبرة ونحوها بالإجماع فأخص أنا 


AY, 


بأعتبار التخضيص بل لأن الرقبة آسم لغير المالكة لغةء والزمنة هالكة من وجه 
لفوات جنس المنفعة فلم يتناو ها أسم الرقبة مطلقا؛ ولأن التحرير المطلق وهو 
الإعتاق الكامل لا يكمل فيا هو هالك من وجه فلم يدخل الزمن في النص 
فكيف يخص؟ وما ذكر في الفتاوى أن الأمبر إذا قال: من أصاب أسيرا فهو له 
فأصاب رجل أسيرين ) أو ثلاثة فهو له لأن صيغة كلامه عامة في المصيب والمصاب 

لا يرد؛ لأن الببحث في النكرة المجردة عن القرينة المقتضية للعموم ولم يوجد ٹم 
والملسطور في المحصول : أن النكرة ة في الإثبات لا تفيد العموم إذا کان را 
لخو جاع جل وإ كان أمرا أفادت العموم عند الأكثر . (واذا وصفت 
النكرة بصفة عامة تعم» كقوله: والله لا أكلم أحدأ إلا رجلا كوفياًء والله لا أقر 
بكها إلا يوما أقربكمافيه)ء ولا أتزوّج آمرأة كوفية» فالمستثنى في هذا كله عام 


مغها الكافرة بالقياس عليها. ونحن نقول: إن تخصيص الزمنة ليس بتخصيص› 
بل هو غير داحل تحت الرقبة المطلقة» إذ هو فائت جنس المنفعة» والرقبة المطلقة 
ماتکون سليمة عن العيب» والمدبرة غر مملوكة من وجهء فل يتناو ها آسم 
الرقبة ولا ينبغي أن يقاس غليها الكافرة في التخصيص. ولنافي هذاالمقام 
ضابطتان : إحداهما: أن المطلق حجري على إطلاقه . والثانية : أن المطلق ينصرف 
إلى الفرد الكامل. فالأول: في حق الأوصاف؛ كالإيان والكفرء والثاني: في 
حق الذات؛ كالزمانة والعمى . وقال صاحب التلويح : إن هذا النزاع لفظي إذ 
لا يقول الشافعي بتحرير رقبات في الظهار» وإتهما يقول: بتحرير رقبة 
فقط . . ونحن ما قلنا: إلا بعموم الأوصاف» فسواه إن سمى هذا إطلاقاء 

اا (وإن وصفت بصفة عامة تعم) هذا بمنزلة الاستشناء مما سبق› کأنه 0 
وي الإثبات تخص إلا إذا كانت موصوفة بصفة عامة فإنا تعم لکل ما وجدت 
فيه هذه الصفة» وإن كانت خاصة في إخراج ما عداهاء وهذا بحسب العرف 
والاستعمالء وإلا فمفهوم الصفة هو الخصوص والتقييد بحسب الظاهر» وهذا 
۾ تكن عامة إذا كانت تلك الصفة في نفسها خحاصة؛ كقولك: والله لا أضرب 
إلا رجلا ولدني» فإنّ الوالد لا يكون إلا واحداًء ولكن هذا الأصل أكثري لا 

۸۸ 


ٽعموم وصفه حتی ام يصر مولياً في مسثلة الإيلاء: لأنه يمكنه القربان في كل يوم 
فعدمت علامة الإيلاء فلم يكن موليأء (وهذا إذا قال: أي عبيدي ضربك فهو 
حر فضربوه انهم یعتقون) ؛ e DS‏ 
قال الله تعالى : #آیکم يأتيني بعرشها)» والمراد واحد منهم أي ي أي فرد منکم؟ 
فدل أنها فرد لكنها وصفت بصفة عامة وهى الضرب فعمت بعمومها» حتى لو 
قال أي عبيدي ضربته فهو حر فضربهم لم يعتق إل واحد منم وهو الأول أي إذا 
کان مانا وان کان ا ی واد بغر عینه وإليه الخيار لأنه أسند الضرب إلى 
اللخاطب لا إلى النكرة التي تناو هاء أي : فتعينت النكرة غير موصوفة فلم يتناول 


كلي» وإلا فقد تعم بدون الصفة» كا في قوله: تمرة خير من جرادة» وقوله: 
علمت نفس ما أحضرت» وعلمت نفس ما قدمت» وقد تخص بالصفة كا إذا 
قال : والله لأتزوجن امرأة كوفية يتزوج مرا واحدة» ومثل قولك : لقت رجلا 
عا (کقوله : والله لا ألم أحداً إلا رجلا كوفيا) مثال لعموم النكرة الموصوفة 
فان رجلا کان نکرة pS EEE‏ : کوفیاء 
فيحنث إن كلم رجلين» ولا قال : کوفیا عم جميع رجال الكوفة» فلا بحنث 
بتکلم کل من کان من رجال الكوفة . (وقوله : والله لا أقربک| إلا يوماً أقربك| 
فيه) مثال ثان لعموم النكرة الموصوفة وهو خحطاب لامرأتيه» فإ قوله: يوما نكرة 
E‏ أقربکا فيه لكان مولياً بعد قربان يوم 
واد ان هدا إن مد ول موق بار أشهر» حتی تنقص الأشهر الأربعة 
بیوم » ولا وصفه بقوله : أقربك)| فيه لم يكن مولياً أبدا لأن کل يوم يقر | فيه 
يكون مستشى من اليمين هذه الصفة العامة فلا بحنث به. (وكذا إذا قال: أي 
عبيدي ضربك فهو حر فضربوه إنهم يعتقون) مثال ثالث لكون النكرة عامة 
بعموم الوصف على سبيل التشبيه للقاعدة؛ فإن قوله: أي عبيدي ؛ ليس بنكرة 
نحوية مضافاً إلى المعرفة ولكن يشبه النكرة في الامهام وصف بصفة عامة وهو 
e E SE i a GS CE a‏ 
أو متفرقين ؛ بخلاف ما إذا قال: أي عبيدي ضربته فهو حر» باضافة الضرب 
۱۸۹ 


إلا الواحد منم ولا يلزم أنه لو قال لعبيده: EET‏ 
فحملوها معا وهي خفيفة يطيق جلها كل واحد منہم» > ي يعتقوا وقد عمهم صفة 
لحمل لأنه ما وصف النكرة بصفة الحمل مطلقاً بل بحمل الخشبة» وإذا حملوها 
ار ا > فلم يتصف واحد منهم بحمل الخشبة» فلم 
يوج الوصف الذي تعلق العتق به فلم يعتق واحد منم فأما الضرب فيتم 
E E N ONE OT‏ 

Cae les lla Yaa E ES 
حمل کل واحد بعضها.‎ 

(ج) إذا كانت الخشبة لا يطيق هلها واحد. فالمراد به وصف النكرة 
بأصل الحمل لا بحمل الخشبةء وهذا: لأن مقصوده: إذا كانت بحيث بحملها 


إل اللخاطب وجعل العبيد مضروبين» فإهم لا يعتقون كلهم إذا ضرب 
اللخاطب جيعهم» بل إن ضرمم بالترتيب عتق الأول لعدم المزاحم» وان 
ضرمم دفعة يخير المولى في تعيين واحد منهم» ووجه الفرق على ما هو المشهور أن 
في الأول وصفه بالضاربية فيعم بعموم الصفة» وفي الثاني قطع عن الوصفية 
لكرنه ندا إل الخاطب دون أي نل بخ يضار ال احص ا لخضصوص: 
واعترض عليه بانکم ان أردتم الوصف النحوي فليس شيء من المثالين من قبيل 
الوصف لأن أيا موصولة أو شرطية»ء وإن أردتم الوصف المعنوي ففي کل من 
المثالين حاصل لأنه في الأول وصفه بالضاربية وفي الثا با لمضروبية ؛ ألا تری أن 
في قوله : إلا يوماً أقربكا فيه؛ وجد العموم ‏ مع أن يوماً وقع مفعولاً فيه لا فاعلا 
فينبغي أن يکون في المفعول به كذلك وأجيب بأن الضرب يقوم بالضارب فلا 
يقوم با مضروب والمفعول به فضلة لا يتوقف الفعل عليه بخلاف يومأً وهو مفعول 
فيه فإنه جزء من الفعل لانه عبارة عن الحدث مع الزمان فيتلا زمان» وقيل في 
الفرق بيني أن في الصورة الأولى لا علق العتق بضرب العبيد يسارع كل منم 
إلى ضربه لأجل عتقه فلا يكن التخير فيه للمولى بلا مرجح فيعم» بخلاف 
۹ 


واحد إظهار الجلادة في العادةء وذا إنما محصل بحمل الواحد الخشبة لا بمطلق 
الان وإذا كانت بحيث لا بحملها واحد فمقصوده أن تصير الخشبة حمولة إلى 


دحلت a‏ ا التعريف لعن ا آیخت 


الصورة الثانية فإنه علق فيها على ضرب المخاطب فلا ينبغي له أن يضربهم جميعا 
ليعتقوا فيخبر فيه المولى بين واحد منهم . 


(وکذا إذا دخلت لام التعريف في] لا محتمل التعريف بعنى العهد أوجبت 
العموم) يعني كا أن النكرة إذا وصفت بصفة عامة تعم كذلك إذا دحلت لام 
المعرفة في صورة لا يستقيم التعريف العهدي أوجبت العموم ؛ سواء كان العموم 
للجنس كا ذهب إليه فخر الاسلام E N ESET‏ 
وحمهور الأصوليين› وفیه تنبیه عل أن الد هو الأصل ف اللازم فا دام 

يستقيم العهد لا يصار إلى معنی آخر سواء کان u‏ ا أو دشا کا دهت 
: و وقیل عهداً خارجيا فقط فإنه الأصل ني التعريف والمعهود الذهني 
ey‏ فإن لم يستقم العهد بأن لم يكن ثمة أفراد معهودة أو لم بجر 
ذكره في سبق حمل على الجنس فيحتمل الأدنى والكل على حسب قابلية امقام 
أو على الاستغراق فيستوعب الكل يقينا؛ كا في قوله تعالى : #ان الانسان لفي 
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقوله: #السارق والسارقة4» 
فإوالزانية والزانى) وأمثاله (حتى يسقط اعتبار الجمعية إذا دخلت على الجمع 
عملا بالدلیلین) تفریع على قوله ETE‏ بت العموم» أي هذا القدرإذا كان دخول اللام ي 
المفرد؛ وأما إذا كان على الجمع فثمرة عمومه أنه يسقط معنى الجحمع فلا يكون أقله 
الثالاث› إذ لو بقي جمعا لم يظهر للام فائدة إذ لا عهد ولا استغراق ولا جنس 

ااا ا ف ا الثلائة معمولاً للجنس ومافوقه 


۱۹۱ 


فیحنث بتزوج آمرأة إدا حاف ل يتروج النسا : 


اعلم أن لام المعرفة إذا دخحلت على فرد لا يجتمل التعريف لمعفى العهده 
أوجبت العموم عند إلفقهاء والمبرد والجبّائي» خلافاً لبعض المتكلمينء لقوله 
تعالى : إن الإنسان لفي خسر# أي : هذا الجنس» والدليل على عمومه أستثناء 
المؤمنين» فالاستئناء بخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته» وذا يدل على 
عموم هذا اللفظ وكذا في قوله تعالى : [والسارق والسارقة» والزانية والزاي) 
أوجبت العموم» وهذا قلنا: المرأة التي أتزوجها طالقء تطلق كل افا 

يتزوجها. وأصل ذلك: أن للام المعرفة للعهد» وهو أن یذکر شیناً : ثم یعاوده 
فيكون ذلك وا قال الله تعالى : ا نا أرسلنا إلى فرعون رش فعصی فرعون 
الرسول€ آي : ذلك الرسول بعينهء وإذا م يكن في كلامة نكرة سابقة يكن 
تعريفها بالألف واللام» حمل على الجنس ليكون تعريفا له اقار ت الت 
مثل قولك : فلان بحب الدينار أي هذا الحنس؛ لأنه ليس فيه عين معهودة» 
وهذا لو قال: آنت‌الطلاق .أو نت طالق الطلاق. ونوى الثلاث يقع الثلاث› 
وإن لم ينو يقع واحدة لأا أدنى الجنس وهو متيقن» وإن دخلت على الجمع 
فللعهد إن كان» وإلا فللعموم لصحة الاستثناءء واستدلال أبي بكر وعمر رضى 
الله عنما بقوله عليه السلام : «الأئمة من قريش»› «وأمرت أن ن آقاتل ا 
وتسليم غيرهما هما حلافاً للواقفية وأ بي هاشم» ويسقط معنى الجمعية» حتى لو 


للجمع (فيحنث بتزوج امرأة واحدة إذا حلف لا يتزوج النساء) ولو كان معنى 
ا لجمع باقيا لما حنث بما دون الثلاثة ؛ ومثله قوله تعالى : إلا بحل لك النساء من 
بعد# وقوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية. فتكفي الصدقة 
لجنس الفقبر والمسكين» وعند الشافعى رحمه الله لا بد أن يصرف إلى الفقراء 
اللاثة والمساكين الثلاثة عملا ا هذا غباية ما قيل في هذا المقام وفيه 
تأمل » ثم إنه لما ذكر إفادة النكرة والمعرفة التعميم» أورد في تقريبه بيان ما ورد 
النكرة والمعرفة في مقام واحد وان لم يكن ذلك من مباحث العام فقال: 


۹۲ 


جلف زوج الا ء فزوج واحدة يحنث؛ لأنها صارت عبارة عن الجنس 
بسبب الألف واللام عملا بحرف التعريف والجمعيةء ا 
يتزوج نساء وقد حققناه من قبل . . 

(والنكرة إذا أعيدت معرفة ة كانت الثانية عين الأولى) لدلالة ا قال الله 
تعالى : [فعص فرعون الرسول» أي : هذا الذي ذكرناه. 


(وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى)؛ لأن النكرة تتناول واحدا 
غير عين» فلو أنصرفت الثانية إلى الأولى لتعينت من وجه فلا تكون نكرة 


(والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى)؛ لدلالة العهد قال 


(والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى) وهذا لا يتصور إلا 
في التعريف باللام أو الإضافة دون الأعلام ونحوهاء فإذا أعيدت باللام كان 
ذلك إشارة إلى ما سبق فيكون عينه كقوله تعالى : #إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا 

فعصى الرسول# (وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى) لأنہا ن 
الأولى لتعينت نوع تعين ولم تبق فيها نكارة والمقدر خلافةُ. 


(والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى) لأن اللام يشير إلى 
شا إن العسر يسرا فإن العسر أعيد معرفا فيكون عين الأول؛ واليسر 
aR REA ANE FS‏ وهو معىی 
یسر ین ) وقال الشناعر : 
ك وکو ق ال رح 


7۳ 


الله تعالى : فان مع العسر يسراً إن مع العسر يسرآ قال ابن عباس وابن 
مود رمي اه ع E O E‏ 
رر معرفاً» وقد روى مرفوعا آنه عليه السلام حرج ذات يوم وهو يضحك 
ويقول: «لن يغلب عسر يسرين». وإنا كان العسر واحدا لأنه لا بخلى إمَّا أن 
يكون تعريفه للعهد» وهو العسر الذي كانوا فيه فهو هو لأن حكمه حكم زيد 
في قولك: إن مع زيد مالا إن مع زيد مالأ وإمّا أن يكون للجنس الذي يعلمه 
كل واحد فهو هو أيضا. وأما اليسر فمنكر متناول لبعض الجنس» فإذا كان 
الكلام مستأنفا غير مكرر فقد تناول بعضاً غير البعض الأول بغير إشكال. 

وقيل : لا يجحتمل هذا اللفظ هذا المعنىء كما لا يحتمل قول القائل: إن مع 
الفارس رعا إن مع الفارس رمحا E us‏ 
التأكيد» كا في قوله تعالى: ل[أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى). 


وقال فخر الاسلام عندي في هذا امقام نظر لأنه يحتمل أن تكون الحملة الشانية 
تأکیداً للأولی کا إن قولنا : إن مع زید کتابا إن مع زید کتابا لا یدل على أن معه 
کتابین فیکون الشر واخدا ال واا 


N E CPA TENE CT 

لتعينت بلا إشارة حرف يدل عليه وهو باطل» ولي يوجد هذا مثال في النص› 
وقد جعلوا في مثاله ما إذا أقر بألف مقيد بصك بحضرة شاهدين في مجلس ثم 
بالف غير مقيد بصك بحضرة شاهدين آخرين في مجلس آخر؛ يكون الثاني غير 
الأول ويلزمه ألفان» وينبغي أن يعلم أن هذا كله عند الاطلاق وخلوا المقام عن 
القرائن» وإلا فقد تعاد النكرة معرفة مع الغايرة كقوله تعالى : #وهذا كتاب 
أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا اغا أنزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا» فالكتاب الأول: القرآن؛ والشاني: التوراة والانجيل»ء وقد 
تعاد النكرة نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى : #وهو الذي في الساء إله وي 
الأرض إله. وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة كقوله تعالى: #وهوالذي 

۱۹۶ 


(وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى)؛ لأنْ في صرف الثانية إلى 
الأولى نوع تعين فلا يكون نكرة على الإطلاق وهمذا قال أبو حنيفة رحه الله : إذا 
قر ماثة درهم في موطن وأشهد شاهدين» ثم أقر بساثة في وطن آخر وأشهد 
شاهدين» كان الثاني غير الأول. ولو كتب صكا فيه إقرار بمائة وأشهد شاهدين 
في مجلس» ثم أشهد شاهدین في مجلس آخرء کن لل وخ ەخ 
أضاف الإقرار إلى ما في الصك صار الثاني معرفا ویتناول ما يتناوله الأول» ولو 
أقر في مجلس واحد E E N‏ لان للمجلس تاثيراً في جمع 
الكلمات المتفرقة وجعلها ككلام واحد» فبآعتباره يكون الثاني معرفأ من وجه 
وقال أبو يوسف ومحمد رها الله : محمل الثاني على الأول وإن آختلف المجلس 
بأعتبار العادة فإن الإنسان يكرر الإقرار بمال واحد بین يدي کل فریق للاستیثاق 
وامال لا چب مع الشك فلاحتمال الإعادة بطريتق العادة لم يتعدد المال. 


زا ينتهي إليه الخصوص نوعان : الواحد فیا هو فرد بصيعته » أو ملحق 
نه » كالمراً ة والنساء والثلانة فی کان ا صيغة ومعن) . 


نل عليك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وقد تعاد المعرفة 
نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى : انما إلمكم إله واحد# وأمثال ذلك» ثم 
بعد ذلك ذكر المصنف رحه الله أقصى ما ينتهي إليه التخصيص في العام» وكان 
ينبغي أن يذكره في مباحث التخصيص لكن لما كان موقوفاً على بيان ألفاظه أخره 
عنہا فقال : 
(وما ينتهي إليه ا لخصوص نوعان) أي المقدار الذي لا يتعدى إلى ما تحته 
نوعان (النوع الأول: الواحد في هو فرد) بصيخته: كمن وما والطائفة واسم 
ا لجنس المعرف باللام ؛ (أو الملحق به) كالحموع المعرفة بلام الجنس فإنا لوخليا 
عن الواحد اشا لفات اللفظ عن مدلوله (كالمرأة والنساء) نشر على درتیب اللف 
فالمرأة فرد بصيغته معرفة باللام ؛ والنساء جمع لا واحد له حلى بلام ا لجنس ؛ 
14٥‏ 


اعلم أن الخصوص يصح إلى أن يبقى الواحد فيم| هو جنس» سواء كان 
فرداً صيغة كالرجل والمرأةء أو دلالة كالعبيد والنساء والطائفة محتمل الخصوص 
إلى الواحد لا مر أنها صارت جنسأء وأما الجمع صيغة ومعنى» كعبيد ونساءء أو 
معنى لا صيغة كرهط وقوم فيحتمل الخصوص إلى الثلاثة ؛ لأن أدنى الحمع ثلاثة 
باجماع أهل اللغة وقد نص عليه محمد في غير موضع وهو قول آبن عباس وأبي 
حنيفة والشافعي . وقال عمر وزيد ومالك وبعض أصحاب الشافعي : أقل 
الحمع آثنان واحتجوا بقوله تعالى : إهذان خصمان اختصموا# وقوله تعال : 
لإوداود وسليمان إلى قوله: لوكنا لحكمهم شاهدين. وقوله تعالى في قصة 
موسى وهارون: إنا معكم مستمعون) وقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد 
صخت قلوبك|#. وبقوله عليه السلام : «الاثنان فما فوقه] حماعة» ولأن في 
الاثنين أجتماعا كا في الثلاثة وفي الوصايا والمواريث جعل الاثنين حكم الحماعة 
بالإجماع حتى لو أوصى لأقرباءِ فلان يكون لاإثنين من الميراث ما للثلاثة ‏ والأخوان 
محجبان الأم من الثلث إلى السدس بقوله تعالى : إفإن كان له إخوة فلأمه 
السدس ويستعمل الاثنان أستعمال الجمع في اللغة فيقال: نحن فعلنا في 


وينتهي تخصيصها إلى الواحد البتة (و) النوع (الثاني : الشلاثة فيم] كان جمعا 
اصيغة ومعنى) كرجال ونساء منكرا مما ۾ يدخله لام الجنس» ويلحق به ما كان 
معنى فقط كقوم ورهط» وإغا ينتهي تخصيص هؤلاء كلها إلى الثلاثة (لأن أدى 
الجمع الثلاثة باجماع أهل اللغة) فلو لم يبق تحته ثلاثة أفراد لفات اللفظ عن 
مقصوده» وقال بعض أصحاب الشافعي ومالك رمه الله : إن أقل الجمع 
اثنان» فينتهى التخصيص إليه تمسکا بقوله عليه السلام : «الاثنان ف) فوقه| 
حماعة) عنه المصنف رحه الله بقوله (وقوله ا السلام: «الاثنان فا 
فوقهم) جماعة» محمول على المواريث والوصايا) فإن ني باب الميراث للاثنين حكم 
اللفاعة استحفاه وخا قان لن الان الف كا للات ولا وات 
ويحجب الاخوان للأم من الثلث إلى. السدس كالاخوة الثلاثةء والوصية أخت 
اليراث في كونها استخلافاً بعد الموت» وتتبع الميراث تبعية النفل للفرض ؛ 


۱۹٩ 


الاثنين كا في الجحماعةء ولا حلاف أن الإمام يتقدّم إذا كان خلفه آثنان والتقَدّم 
سنة الجماعةء ولنا: قوله عليه السلام: «الواحد شيطان» والاثنان شيطانان 
والثلاثة ركب» وهو اسم للجماعة» فقد فصل بين التثنية والجمع في الحكم» 
أهل اللغة أجمعواعلى أن الكلام ثلاثة أقسام: واحد وتثنية وجمم» ثم 
للوحدان أبنية محتلفة» وكذلك للجمع أبنية ختلفةء وللتثنية مثال واحد وله 
علامة محصوضة أي : الألف أو الياء والنون» فدل أن التثنية غير الجمع» ولو 
كان للتثنية حكم الجحمع لما اختص بصيغة» كا لم يوضع لا زاد على الثلاثة صيغة 
محتصة لا كانت صيغة الجحمع تجمعها؛ ولأن الجمع ينعت بالثلاثة فما فوقها ولا 
ينعت بالاٹنین فیقال: رجال ثلاثة» ولا يقال رجال آثنان. وقد فصلوا بین ضمر 
الاننين والمحمع فيقال : فعا وفعلوا» والتفاوت أية التفاوت ومع الفقهاء على 
أن الإمام لا يتقدم على الواحد ولو كان مى حمعا لتقذم الإمام لأن التقدم سنة 
الحماعة و الإمام من ¿ الجحماعة ولأن الواحد إذا أنضم إليه الواحد تعارضص 
الفردان ؛ لأن الأول يجذب الثاني ی نفسه ومجعله فردا ک| هو صيغته» والثاني 
بجذب الأول إلى نفسه ومجعله جمعا لوجود الاجتماع» فتعارض الشبهان فلم يبق 


فإن أوصى لوالي فلان وله موليان أو لأخحوة زيد وله أخوان يستحقان الكل (أو 

عل سنة تقدم الامام) أي إذا كان المقتدي اثنين يتقدمه) الامام ک) یتقدم على 
الفلاثة خلافا لأبي يوسف رحه الله فإنه عنده يتوسطه|؛ وذلك لأن الامام 
محسوب في الحماعة كلها إلا في الجمعة فإن فيها تشترط ثلاثة رجال سوى الامام 
خلافا لأبي يوسف رحه الله إذ عنده يكفي اثنان سوی الامام» ولم يذكر المصنف 
رحه الله الحواب الثالث الذي دکره غیره؛ وهو أنه حمول على المسافرة بعد قوة 
الاسلام؛ فإنه عليه السلام نهى أولا عن مسافرة الواحد والائنين لضعف 
. الاإسلام وغلبة الكفار» فقال: «الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلائة ركب» 
أي جماعة كافية» ثم لما قوى الاسلام رخص للاثنين وبقي الواحد على حاله 
فقال عليه السلام: «الاثنان فا فوقه| جماعة» وباقي تغمسكات المخالف باجوبتها 
مذكورة في المطرولات . ثم U‏ فرغ عن بحث العام شرع ٤‏ ان امرك قال 


1۹۲۷ 


التوحد والجمعية لعدم الرجحان» فبقي قسىم آخحر بين الوحدان والجمع وهو 
المنى» وأما ف الثلاث فتعارض كل فرد آثنان فترجح جانب الحمعية وسقط 
معنى التوحد صلا وهذا خحرج الحجواب عا قالوا: إن في الاثنين آجتماعاً کا في 
الفلاثةء ولأن الكلام فيا يتناوله لفظ الجمع كرجال النساء» لا في ماهية 
الجمع» والشرع جعل الثلاث حأ لأعذار ك) في شرط الخيار» وقصة الأخيار 
كقصة صالح عليه السلام حيث قال الله تعالى : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام) 
وقصة موسى وصاحبه عليه السلام» ولو کان الائنان کا لما جاز التجاوز عن 
الاثنين لأن ما وراءه أقل الحمع يشنارك بعضه بعضاً. وقوله عليه السلام: 
«الاثنان فا فوقه] حماعة» محمول على المواريث والوصاياء أو على سنة تقدم 
الإمام في الحماعة أنه يتقدّم على الاثنين كا يتقدم على الجماعة» وقيل : إنه عليه 
السلام نهى عن السفر إلا مع الجماعة في آبتداء الإسلام فلا ظهرت قوة 
لمسلمين بين أن الاثنتين فا فوقه)] جماعة في جواز السفرء وأمًا في المواريث 
وآستحقاق الاثنين الثلثين ليس بالنص الوارد بصيغة الحماعة وهو قوله تعالى : 
إفلهن ثلا ما ترك إنما هو للثلاث فصاعدا وإنما آستحقاق الاثنين للثلثين 
بقوله تعالى : [فإن كانتا الاثنتين فله) الثلفان مما ترك أو بإشارة قوله تعالى : 
إللذكر مثل حظ الانثيين # فإن نصيب الابن مع اللاينة الثلفان. فشت به أن 
ذلك خط الان وا تة ليان أن وآ كن آأكر هن اتن لا يون هن 
سوى الثلثين عند الانفراد والحجب بالأخوين عرف بأتفاق الصحابة رضي الله 
2 ألا ترى أن ابن عباس قال لعثمان: «الأحوة في لسان قومك لا يتناول 
لاثنىن» فقال : ی ا ن أخالفهم في) رأوا» ولأن الحجب مبني 
الارث؛ لأآنه لا يتصور ر بدونه» والاسم يتناول المثنى اا فال ج 
والوصية تبنى على ارث أيضاًء لأنبا أحت الميراث. إذ كل واحد منها خلافة 
ثبتت بعد الموت» وقوله: الإمام يتقدم علل الاثنين» قلنا: لآن الجماعة تكمل 
بالامام فيكون الكل خا والتقدم سنة الحماعة لا أن يكون خحلف الامام حماعة» 
وهذا شرطنا في الحمعة ثلاثة سوى الإمام لا أن الحماعة فيها شرط سوى الإمام 


۹۸ 


بإشارة قوله تعالى : #[فآسعوا إلى ذكر الله وقد حققناه في شرح النافع» والخصم 
يطلق على الواحد والجمع كالصنف. والمراد بالآية الثانية: حكمها مع الجمع 
اللحكوم عليهم» وبالثالثة: موسى وهارون وفرعون» وبالرابعة: الدواعي 
لمختلفة بطريق إطلاق آسم المحل على الحالء وهذا لأا لما خالفتا أمر الرسول 
عليه السلام وقع ٤‏ قلبه| دواعي ختلفة وأفكار متباينة؛ ولأن أكثر أعضا 
الإنسان زوج فألحق الفرد بالزوج لعظم منفعتهء وقد جاء في اللغة قلباً كا 
وقوله: نحن فعلنا لا يصح إل من واحد يحکي عن نفسه وعن غیره على أن 
جعله تبعاً لنفسه فلم بحسن أن تفردا بصيغة ويجوز أن يقول الواحد: فعلنا كذا 
E EERE AEE RIT FE‏ 
أصحابنا أن ن أدنى الجحمع آثنان عند أبي يوسف على قياس مسئلة الحمعة وليس 
كذلك. فالجمع الصحيح عنده ثلاثة إلا أنه جعل الإمام و حلة الحجماعة 
وقالا : الشرط في الحمعة الإمام فلم یکن الإمام 2 من الحماعة 
فيشترط ثلائة سواه . 


(وأما المشترك: ف| يتناول أفراداً محتلفة الحدود على سبيل البدلء كالقرء 
للحيض والطهر) إدا كان آس| ل و وكالعين فإنه: آسم للناظر» وعين 


(وأما المشترك فم يتناول أفراداً ختلفة الحدود على سبي البدل) أراد 
بالأفراد ما فوق الواحد ا المشترك بين المعنيين فقط؛ وهو مرج الخحاص»› 
وقوله: ختلفة الحدودء بخرج العام على ما مر» وقوله: على سبيلل البدل؛ لبيان 
الواقع أو احتراز عن قول الشافعي رحه الله انه على سبيل الشمول كا سيأتي» 
وقيل إنه احتراز عن لفظ الشيء فإنه بأعتبار كونه بمعنى الموجود مشترك معنوي 
خارج عن هذا المشترك؛ وبآعتبار كون افراده ختلفة الحقائق داخحل في المشترك 
اللفظى (كالقرء للحيض والطه فإنه مشترك بين هذين المعنيين المتضادين لا 
بجتمعان» وقد أوّله الشافعي رحه الله بالطهر؛ وأبو حينفة رحمه الله بالحيض كا 
عرفت . 

۱۹۹ 


الشمس» والميزان» وعين الركية » وعين ال اء وللنقد من المال» وللشيء المتعين 
في نفسه»ء وكالمولى للمعتق والمحتق » والصريم : لليل والصبح » والبين : فإنه 
للفراق» والوصل» شعر: 
ر ا ای اک ای اا ای ا د ف 

وهو مأخوذ من الاشتراك فتشترك فيه الأسامي» لو وضع أسم العين بإزاء 
لفظ الشمس والينبوع أو المعاني لووضع ‏ بإزاء معنى الشمس ومعنى الينبوع› وزد 
قول من أحاله زاعاً بأنه نشا المفاسد» وخخل بالمقاصد» فالمقصود من وضع الأسامي 
ال ن ال دات لو وو اف واا للشيء ولضدَّه لم يظهر فائدة وضع 
الأسامي وهو الإفهام بأن ذكر الشيء غ فد کن غ المتكلم حيث لا يعلم 
التفصيل» أو يكون ذكره ا مفسدة» ألا ترى إلى قول الصديق : «هو رجل 
مهديني السبيل» حين سأله كافر عن رسول الله عليه السلام وقت ذهام) إلى 
الغار أنه من هو؟ ولأن العاقل إذا كان غرضه إعلام السامع بالمخبر به دول 
اللخبر يقول: أخبرني رجل بكذا وإذا أراد إعلامه )ا يقول: أخبرني فلان أبن 
فلان» فدل أن الإمام مقصود كالإفهام والوضع تبع غرض التكلم ولأنه قد 
تضع قبيلة آسماً لمعنى ثم تضع قبيلة أخرى ذلك الاسم لمعنى آخر ئم یشتهر 
الوضعان فيقع الاشتراكء وقول من أوجبه ظاناً بأن الألفاظ متناهية؛ لأا 
تركبت من حروف متناهية» والمعاني غر متنأاهية ؛ أن اخ أنواع المعاني العدد 
a a‏ على المعاني لزم الاشتراك بأن تناهي الشيء لا يستلزم 
تناهي ما يترکب منه» وان المعاني إن لم تكن متناهية فالمقصود بالوضع وهو ما 
کر اة لامر عة ا وان ال رن ذلك عرز عل الا عد 
فکان الحق جوازه وهو واقع ٤‏ القرآن لقوله تعالى : #إثلاثة و والليل إذا 
ع ی ا وک ا ا و بأنه لو وقع فیا 
يطول الكلام بلا طائل» اوو غر ن ا ) 

ولنا: أنه يقع مبينا بقرائن لفظية» EE‏ 
وبقرائن معنوية يتضح بأستنباطها ذكاء ا مكلف وينال به مرتبة الاجتهاد. 


*٭ *٭ ۲ 


وحكمه: التوقف فيه بشرط التأملء ليترجح بعض وجوهه للعمل به لأ 
المشترك يحتمل الإدراك بالتأمل في صيغة اللفظ برجحان بعض الوجوه كا قلنا في 
القرء: : بأنه ينبیء عن ء عن الجمع» > بدليل المقراة والقری لاجتماع الماء والناس» 
والاجتماع ي الحيض. لا ي الطهرء أو عن الانتقالء والدم ينتقل من الداخحل 
لل الخارج» وبالنظر في السباق فان الثلانة اسم خاص لعدد معلوم لا حتمل غیره 
والطلاق المسنون في الطهر فلو حمل على الإطهار لانقضت العدة بقرءين» وبعض 
القالث» ولو حمل على الحيض تنقضي عدتا بثلاث حيضات كوامل لأنه إذا 
طلقها في الحيض لا تحتسب تلك الحيضة من العدَة ويحتسب الطهر الذي طلقه 
فيه عند الشافعي #والستاق فيه عرف أن قوله تعالى : #أحلنا دار المقامة# من 
الحلول) من الحلولء وقوله: [أحل لكم ليلة الصيام الرفث# من الحل وي 
آمر خارج : نقلي كقوله عليه السلام: «طلاق الأمة ثنتان» وعدتها حيضتان› 
وعدّتها نصف عة الحرة »وعقلى كق وهم : الحيض هو المعروف والعدة للتعرف. 


ا وت ا و ا 
زاقد ثبت شرعاً على المعنى اللغوي كالرباء فنفس الربا وهو الزيادة غير حرم 
فن البيع وضع للاسترباح ولكن المراد فضل خال عن العوض المشروط في 
العقد» ومعلوم أنه بالتأمل في صيغة اللفظ لا يعرف هذا بل بالشرع. أو 
لانسداد باب الترجيح لخة كقوله تعالى : إوآتوا حقه يوم حصاد# فإِنَ الحق 
مجمل لم يدر أ نه خمس أو عشر أو غيرذلك› وكالتاهل فهو للعطشان والريان 
لخة فإذا تكلم به من غير سبق قرينة كان جملا لانسداد باب الترجيح لغة» 


(وحكمه التوقف فيه بشرط التأمل ليترجح بعض وجوهه للعمل به) يعني 
التوقف عن اعتقاد معنى معين من المعاني والتأمل لأجل ترجح بعض الوجوه 
لأجل العمل لا للعلم القطعي ؛ كا تأملنا في القرء بعدة أوجه: أحدها: بصيخة 
ثلاثةء والثاني : بكون أقل الجمع ثلاثة على ما مر» والثالث: بأنه معنى الجمع 


e\. 


والقاضي آبي بكر والجبائي . 


هم أن الصلاة من الله تعالٰی رمه ومن اللاثئكة استغفار» وقد قال الله 
تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي وأريد بها المعنيان وهما مختلفان. 


ولنا انه إن ۾ یکن موضوعا للمجموع» فلا جوز أستعماله فيه» وإن كان 
فا له وهو موضوع اشا لكل واحد من الأفرادء فاللفظ دائر بین کل واحد 
من المفردين وبين اللجموع› فيكون الحزم بإفادته Ca‏ دون کل واحد من 
المفردين ا لأحد الجائزين على الآخر بلا مرجح ؛ ولان الامة اختمخت عل 
أن لا عموم لقوله تعالى : #ثلاثة قروء بل المراد: الحيض أو الاطهار؛ ولأن 
السبب الأكثري في وقوع المشترك وضع القبيلتين فأستحال عمومه؛ لأن كل 
واضع لم يضعه إلا لواحد؛ ولأن العام ما يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل 
الشمول فاأستحال أن يكون المشترك عامَاًء لأنه يتناول أفراداً ختلفة الحدودء 
والمراد بالصلاة: المعنى المشترك بيني)ا هو العناية بحال النبي عليه السلام إظهارا 
لشرفه» والعناية من اله تعالى رحمةء ومن الملائكة آستغفارء ومن الأمة دعاء 


والانتقال والمجتمع هو الدم في أيام الطهر وكذا المنتقل هو الدم في يام الحيض› 
وتحقيقه أن الحيض إن كان هو الدم فهو المجتمع والمنتقل» وإن لم يكن جامعا 
بخلاف الطهر فإنه ليس بجامع ولا مجتمع ولا منتقل» وإن كان أيام الدم فهي 
الاجتماع والانتقال؛ بخلاف أيام الطهر فإنها ليست يمحل الانتقال وإن كانت 
ا للاجتماع ٤‏ ا الرأي» وقد أوضحت ذلك في التفسير الأمدي وهنا 
لا يسعه المقام (ولا عموم له) أي للمشترك عندنا فلا جوز م ا فل 
الشافعي رحه الله : جوز أن يراد الان فا کا فی قوله تعالی: #إن. اله 
وملائكته يصلون على النبي # فالصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار؛ وقد 
أريدا بلقظ واحد وهو قوله: يصلون» ونحن نقول سيقت الآية لأيجاب اقتداء 


NT 


وصلوات عليهء أو يقدر خبر لدلالة ما يقارنه عليه وهذا قلنا لو أوصى بثلث ما 
له لواليه وله موال أعتقوه وموال أعتقهم تبطل الاضة لان الاسم مشترك» 
ويحتمل أن يراد به المولى الأعلى مجازاة على إنعامه وکا لاحسانه قال عليه 
السلام : «من م يشكر الناس لم يشكر الته»» ويحتمل أن يراد به الأسفل زيادة 
للإنعام ترحاً قال عليه السلام : «من أتى بامبرة فليتمم»» ولم يدخل النوعان تحت 
الاسم» لأنه لا عموم للمشترك» وبطل التعيين لأن مقاصد الناس ختلفة فيكون 
المراد أحدهما وهو مجهول. فبطلت الوصية لحهالة الموصى له إذ التمليك من 
رول 

(س) لو حلف لا یکلم موالي فلان» يتناول يينه الأعلى والأسفل وأ 
کلم حنث. 

(ج) البمنن تناولت احدها لا كان ع فیحنٹث بکلام )ا وجدے ک) لو 
حلف لا يكلم أحد هذين؛ ؛ وهنا لو أوصى لأحد هذين تبطل الوصية والأصل عدم 
اللاشتراك. ونعنى به: أن اللفظ متى دار بين الاشتراك وعدمهء كان الأغلب على 
الظن عدم الاشتراك. وهذا؛ لأنّ الكلمات في الأكثر مفردة لا مشتركة بدليل 
الاستقراء وهو دليل الرجحان ولأن الاشتراك يخل بالفهم وربا يوقع ني الغلط 


امؤمنين بالله والملائكة؛ ولا يصلح ذلك إلا بأحذ معنى عام شامل للكل وهو 
الاعتناء بشأنه؛ فيكون المعنى : إن الله وملائكته يعتنون بشأنه يأيها الذين آمنوا 
اعتنوا أيضاً بشأنه ؛ وذلك الاعتناء من الله تعالى رحة ومن الملائكة استغفار ومن 
المؤمنين دعاءء وتحرير محل النزاع أنه هل مجوز أن يراد بلفظ واحد في زمان واحد 
كل من المعنيين على أن يكون مراداً ومناطاً للحكم أم لا؟ فعندنا لا جوز ذلك 
لأن الواضع خصص اللفظ للمعنى بحيث لا يراد به غيره» فأعتبار وضعه هذا 
المعنى يوجب إرادته خحاصة؛ وباعتبار وضعه لذلك المعنى يوجب إرادته خحاصة 
فيلزم أن که کا ی رادا وغرر مراد؛ فلا يكون ذلك إلا بأن يراد أحد 
المعنيين على آنه نفس الموضوع له والآخحر على أنه يناسبه ؟ فیکون ا بين 


E 


ويفوت الغرض بتعذر الاستكشاف لهابة القائل واستنكاف السا عن السؤال؛. 
ولأن الحاجة إلى وضع الألفاظ المفردة ضرورية دون المشتركة لحصول التعريف 
على طريق الإبهام بالترديد فكانت أرجح . 


(وأما المؤوّل: فا تزجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي 

مأخوذ من: آل يؤول إذا رجع» وأولته إذا رجعته وصرفته» ۳۹ م 
تأاملت في موضع اللفظ وصرفت اللفظ عا يحتمله من الوجوه إلى شىء معين» 
فقد أولته إليه وصار ذلك عاقبة الاحتمال بواسطة الرأي» قال الله تعالى: هل 
ينظرون إلا تأويله) أي : عاقبته» وهذا بخلاف المجمل إذا عرف بعض وجوهه 
بيان المجمل» فإنه يسمى مفسرا أي : مكشوفا كشفاً لا شبهة فيه» لأنه عرف 
بدليل قاطع مأخوذ من قوهم : أسفر الصبح إذا أضاء وظهر ظهوراً منتشراً لا 
شبهة فيه» وسفرت المرأة عن وجهها أي : كشفت وجههاء فيكون التفسير مقلوبا 
من السفر كجذب وجبذ وطمس وطسم» ومنه قوله عليه السلام: «من فسر ٠‏ 
القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار»» رواه العشرة المبشرة بالحنة أي : قطع 
القول بأن المراد هذا برأيه فكأنه نصب نفسه صاحب الوحي» وبه يتضح خطأ 
العتزلة في قوم :. إن كل مجتهد مصيب؛ لأ الثابت بالاجتهاد الإصابة بغالب 
Ne ar rE E O E‏ 
داخل في قسم النظم وإن تبين المراد من المشترك بالرآي لأنه بعد ما ظهر المراد 
بالرأي يثبت الحكم بنفس الصيخة كأنه كان في الأول هذا المعنىء ألا ترى أن 


الحقيقة والمجاز وهو باطل» وعنده جوز ذلك بشرط أن لا يكون بينه) مضادةء 
فإدا كان بينه) مضادة كالحيض والطهر لا جوز بالا جحماع» وكذا لا تجوز إرادة 
اللجموع من حيث هو مجموع بالاتفاق» وتحقيق كل ذلك في التلويح . ثم ذكر 
اللصنف بعده المؤول فقال: 
(وآما المؤول فا ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي) يعني أز 
المشترك ما دام لم يترجح أحد معنييه على الآخر فهو مشترك؛ وإذا ترجح أحد 
٤‏ 


النص المجمل إذا لحقه البيان بخبر الواحد يضاف الحكم إلى النص لا إلى 
الخبر» فكذا هنا بعد البيان بالرأي يضاف الحكم إلى الصيغة لا إلى الرأي . 

- (وحكمه: العمل به على آحتمال الخلط) لأنه ثابت بالرأي وذا لا ينفك 
عن آحتمال الغلط . 


بیان القسم الثاني : 


(أما الظاهر : فاسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته) . 


معنييه بتأويل المجتهد صار ذلك المشترك بعينه لاء وإنغا عد من أقسام النظم 
وإن حصل بفعل التأويل لأن الحكم بعد التأويل يضاف إلى الصيغة فكأن النص 
ورد هذاء وإنما قيد بقوله : من المشترك؛ لأن المراد ههنا هو هذا المؤول الذي 
بعد المشترك. وإلا فالخفى والمشكل والمجمل إذا زال خفاؤها بدليل ظني صار 
E‏ الا ا ا 
حصل بخبر الواحد أو القياس أو نحوه؛ فلا يقال: إنه لا يشمل ما إدا حصل 
التأويل بخبر الواحد بل بالقياس فقط» ثم الترجح من المشترك قد يكون بالتأمل 
في الصيغة» وقد يكون بالتأمل في السياق كا قلنا في القرء بالنظر إلى نفسه 
وبالنظر إلى ثلاثة ؛ وقد يكون بالنظر إلى السياق كا في قوله تعالى : [أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث عرف أنه من الحل» وفي قوله: أحلنا دار المقامة# عرف 
انه من الحلول. 

(وحكمه العمل به على احتمال الغلط) أي حكم المؤول وجوب العمل با 
جاء في تأويل المجتهد مع احتمال أنه غلط ويكون الصواب في الحانب الآأخرء 
والحاصل أنه ظني واجب العمل غير قطعي قي العلم فلا يكفر جاحده. ثم شرع 
ني التقسيم الثاني فقال: 

(وأما الظاهر فأسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته) أي لا يحتاج إلى 
الطلب والتأمل كا في مقابلاتها ولا يزاد على الصيغة شيء آخر من السوق ونحوه 
ک) في النص؛ فخرح هذا کله من قوله: بصيغته ؛ لکن يشترط في هذا كون 
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وهو مأخوذ من الظهور وهو: الوضوع والانكشاف. 
(وحكمه: وجوب العمل بالذي ظهر منه. 
وأما التص: فا آزداد وضوحاً على الظاهر لمعنى في التكلم لا في نفس 

الصيغة) . 

مأخوذ من قوهم : نصصت الدابة إذا حملتها على سير فوق سيرها المعتاد 
بسبب باشرته» وسمي مجلس العروس منصة لزيادة ظهوره على سائر المجالس 
بنوع تكلف أتصل به» فكذا الكلام بالسوق للمقصود يظهر له زيادة جلاء فوق 
ما يكون للصيغة بنفسه. ٠‏ 


السامع من أهل اللسان» وفي ازدياد لفظ الكلام إشارة إلى أن هذا التقسيم ما 
يتعلق بالكلام كالرابع كا أن الأول والثالت يتعلق بالكلمةء والمراد من الظهور 
في قوله: ما ظهر؛ الظهور اللغوي فلا يراد أن هذا تعريف الشيء بنفسه. 

- (وحكمه وجوب العمل بالذي ظهر منه) على سبيل القطع واليقين؛ حت 
صح اثبات الحدود والكفارات بالظاهر لأن غايته أنه محتمل المجاز وهو احتمال 
غير ناشیء من دلیل فلا یعتبر. 


(وأما النص فا ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى من المتكلم لا في نفس 
الصيغة) يعني يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بسبب أن المتكلم ساق ذلك 
النظم لذلك المعنى لا بمجرد فهمه من الصيغةء والمشهور في بين القوم أن في 
النص يشترط السوق وفي الظاهر عدم السوق فيكون بينها مباينة؛ فإذا قيل : 
جاءني القوم ؛ كان نصا في مجيء القوم» وإذا قيل : رأيت فلاناً حين جاءني 
القوم ؛ كان نصا في الرؤية ظاهراً ني مجيء القوم» ولكن ذكر في عامة الكتب أن 
الظاهر أعم من أن يشترط فيه السوق أو لاء والنص يشترط فيه السوق البتة» 
وهكذا حال كل قسم فوقه من المفسر والمحكم؛ فإن بعضه أولى من بعض 
بحيث يوجد الأدن في الأعلى فيكون بين) عموم وخصوص مطلقاً. 
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(وحكمه: وجوب العمل با وضح على أحتمال“تأويل هوفي حيز 
المجاز). 

وليس هذا النص لفظ يعلم به ولكنه يظهر ويعلم من نفس تصرف 
المتكلم بأن ساق الكلام له ونظيرهما قوله تعالى : #وأحل الله البيع وحرم 
الربا» فإنه ظاهر في تحليل البيع وتحريم الرياء حيث يفهم بسماع الصيغة من 
غير قرينة نص في التفرقة بين البيع والربا. 

حيث سيتى لذلك؛ لأنهم كانوا يعون المماثلة بنا ك) قال الله تعالى : 
ذلك بأنہم قالوا إغا البيع مثل الربا» فقال الله ردا عليهم : وخا الله البيع 
, وحرم الربا أي : الحل والحرمة ضدان فأ »يتماثلان؟ وقوله: #فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» فإن أول الآية: إوإن خفتم أن 
لاتقسططوا في اليتامى# أي : لا تعدلوا القصور شهوتهن وقلة رغبتهن فيكم ٠‏ 
فآنكحوا من غيرهن ما طاب لكمء أي: ما حل لكم من النساء؛ لأن منها ما 
حرم كاللاتي في آية التحريم . والواو في مثنى وثلاث ورباع بمعنى: أو» فهذه 
الآية ظاهرة في تجويز نكاح ما طاب من النساء لأنه يفهم بمجرد سماع الصيغة 
نص في بيان العدد لأنه سيق لذلك. فإنه تعالى بدأ بذكر أول العدد ثم زاد عليه 
ما یلیه ثم ما یلیه ثم أعقب بيان ما ليس بعدد وعقله بخوف الجور والميل بقوله: 
إفإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) ولأن جواز النكاح عرف قبل ورود هذه الأية 


(وحكمه: وجوب العمل با وضح على احتمال تأويل هو في حيز المجاز) 
أي حكم النص وجوب العمل بالمعنى الذي وضح منه مع احتمال تأويل كان ي 
المعنى المجاز؛ وهذا التأويل قد يكون ف ضمن التخصيص بأن يكون فاا 
تمل التخصيص › وقد يكون في ضمن غيره بأن يكون حقيقة تحتمل المجاز فلا 
حاجة إلى أن يقال على احتمال تأويل أو تخصيص كا ذكره غيره» ولا احتمل 
هذا الاحتمال النص كان الظاهر الذي هو دونه أولى بأن يحتمله ولكن مثل هذه 
الاحتمالات لا تضر بالقطعية . 


بصرط اح وبفعل النبي عليه السلام» لكن العدد لم يكن مبينا فبين هذه 
الأية. 

(س) ها قلت: إنه نص فيه أو بالعكس؟ . 

0 ت ی خرن اف دا 
للكلام على الإإعادة 5 على الإإفادة. 


(س) تما يصح هذا أن لو كان هذا لاحأ وما هو المبيح للنكاح سابقاً. 

(ج) المبيح إن كان سابقا فظاهرء وكذا إن لم يكن» لأنه يلزم التكرار 
بذلك إن لم يلزم بهذا. 

(س) إن لم يلزم التكرار من حيث النص» يلزم التكرار من حيث 
الظاهر . 
قينا وكذا الثاني إلا أن الثاني ا مهل E‏ ل الكلاء إا سف 
للمقصود» كان أبين وضوحاأ بالنسبة إلى مالم يسق له فکان e‏ 
تغارضها. 

(وأما المفسر : فا آزداد وضوحا على النص على وجه لا يبقی معه آحتمال 
التأويل والتخصيص). 


وهو مأخوذ ما َا . وقيل : المفسر المكشوف معناه الذي وصح الكلام له 
کشفاً لا شك فيه سواء کان و ا 


وام ا فا اداد وضوحا عل ان غل وةل ب ی احتمال 
e E‏ 


الله تعالی كلمة زائدة نسڏ ا باب التخصيص والتأویل کا سيأتي . 


A 


وها واخدا ولكنه كان فيا لكرن اللغة غرية فضار مكوف بالبيان كاهلرزغ: 
أو یکون بقرينة من غير الصيغة فيتبين به المراد بأن كان ظاهرا» ولکنه يحتمل 

حملا آخر بدلالة تقوم فانقطع به آحتمال التأاویل إن کان واا و 

التخصيص إ! إن کان عاماء ا ل ن وإفسجد الملائكة 

کلهم أحمعون فا ملائكة : اسم ظاهر عام ولکنه يحتمل الخصوص» فلأ فسره 

بقوله: [كلهم# انقطع هذا الاحتمال» لكنه بقي آحتمال الحمع والتفرق»› 

فأنقطع آحتمال تأويلالتفرقبقوله :¥ اجمعون#(وحكمه :وجوب العمل به على|حتمال 

لا على آحتمال التخصيص والتأويل. وهذا النص الذي تلونا إا لا 

بحتمل النسخ لكونه اخازل والنسخ فيه لا یکون؛ لأنه يصر بمعنى البداء لا 

ا مفسر . 

(وأما المحكم : فما أحكم المراد به آحتمال النسخ والتبديل). 

مأخوذ من قوهم : بناء حكم أي : متقن مأمون الانتقاض . 

(وحكمه: وجوب العمل به من غير آحتمال» وذلك مثل قوله تعال : 


(وحكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ) أي حكم المفسر وجوب 
العمل به مع احتمال أن ھر و وهذا في زمن النبي عليه السلام ؛ فأما 
في بعده فكل القرآن حكم لا محتمل النسخ . 
(وأما اللحكم فا أحكم به عن احتمال النسخ والتبديل) تعدية عن 
ههنا بتضمين معنى الامتناع ؛ أي ي أحكم المراد به حال كونه متنعا عن احتمال 
النسخ والتبديل سواء كان انقطاع احتمال النسخ لعنى في ذاته كايات التوحيد 
والصفات ویسمی کا لعينه ؛ أو بوفاة النبي ویسمی حکا لغیره» ولم یذکر 
ني تعریفه لفظ ازداد کہا ذکر فیا سبق تنبیھاً على أن اللحكم ما ازداد وضوحاً على 
المغسر بشىء وإنغا ازداد عليه بقوة فيه وهو عدم احتمال النسخ» فمراتب الظهور 
قد تمت على المفسر . 
(وحكمه وجوب العمل به من غير احتمال) لا احتمال التأويل 
۲۰۹ 


ن الله بكل شيء عليم)؛ لأنه علم بالعقل أنه وصف قديم فلا يزول لان 


والتخصيص ولاء احتمال النسخ فهو أتم القطعيات في افادة اليقينء ثم شرع في 
بيان أمثلة كل هؤلاء فقال : 

(كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا) هذا مثال الظاهر والنص فإنه 
ظاهر في حق حل البيع وحرمة الربا نص في بيان التفرقة بيناء لأن الكفار كانوا 
يعتقدون حل الربا حتى شبهوا البيع به فقالوا إنغا البيع مثل الربا؛ فرد الله 
عليهم : وقال: كيف يكون ذلك طوأحل الله البيع وحرم الربا ومشاله المذكور 
في عامة الكتب قوله تعتالى : [فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع #فإنە‌ظاهرفي اباحة النكاح نص في العددلأنه سيق الكلام له کہا سياق . 

(وقوله تعالى : #فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس() مثال للمفسر ؛ 
فإن قوله فسجد ظاهر في سجرد الملائكة نص في تعظيم آدم» لکكنه محتمل 
التخصيص أي سجود بعض اللائكة؛ بأن يكون الملائكة عاما محخصوص 
البعض» ويحتمل التأويل بأن سجدوا متفرقين أو مجتمعين؛ فانقطع احتمال 
التخصيص بقوله كلهم واحتمال التأويل بقوله أجمعون فصار مفسرا؛ ولا يقال 
آنه یبقی احتمال کونہم متحلقين أو متصففين لأنه لا يضر في بيان التعظيم على 
a aS‏ وكذا لا يقال إنه استثى 

فیه ابلیس فکیف يصیر مفسرا؛ لأن الاستثناء ليس من قبيل التخصيص؛ ولا 

ف رن اة ا ع آنه استشناء ء منقطع أو مبني على التغلب» وکذا لا 
يقال إنه خبر لا يجتمل النسخ فينبغي أن يكون مثالا للمحكم لأن أصل هذا 
الكلام کان حتملڈ للنسخ» وإنغا ارتفع هذا الاحتمال بعارض كونه خبرا فلا 
ضير فيه» ولهذا قال في التوضيح ؛ إن الأولى في منال المفسر هو قوله تعالى : 
[وقاتلوا المشركين كافة) لأنه من أحكام الشرع» بخلاف قوله تعالى : [فسجد 
الملائكة€ فإنه من الأخبار والقصص . 

(وقوله تعالى : إن الله بكل شيءعليم#) مثال للمحكم لأنه نص في 
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القدم ينافي العدم» ومذا سمى الله تعالى المحكمات أمٌ الكتاب؛ لأنها أصل 
تحمل المتشابهات عليها وترد إليهاء ألا ترى أن صرفنا الآى التي ظاهرها يوهم 
المكان إلى ما يليق به تعالى تحامياً عن التشبيه؛ لن قوله تعالى : ليس كمثله 
شىء يقتضى نفي المماثلة بينه وبين شىء ماء والمكان والمتمكن فيه متماثلان من 
ت القن إا حف الان ره تك دا اما فا غ 
فكانت هذه الآية نافيةً للمكان وهى محكمة لا تحتمل تأويلا. (ويظهر التفاوت ‏ 
ع الغا رى لر الان رركا ااي اى انارت الاي دا تن هة 
الأسامي إنا يظهر أثره عند التعارض ليترجح الأقوی على الأدنی ويصر الأدنق ‏ 
متروكا بالأعل» فالنص يترجح على الظاهرء والمفسر عليه)اء والمحكم على 
الكل» أما الكل فيوجب ثبوت ما آنتظمه يقينا» حتى صح إثبات الحدود 
والکفارات بالظاهر ک| صح بغيره. 


مضمونه فلم يحتمل التأويل والنسخ إذ هو من باب العقائد في بيان التوحيد 
والصفات. ولا م يكن هذا من أحكام الشرع قال صاحب التوضيح ههنا يضف 
إن الأولى في مثال المحكم قوله عليه السلام : «الجهاد ماض إلى يوم القيامة» لأنه 
من باب الاحكام ولم يحتمل النسخ لما فيه من توقيت أو تأبيد ثبت نصا. (ويظهر 
التفاوت عند التعارض لیصر الأدنی متروكا بالأعلى) يعنى لا يظهر التفاوت بين 
ا و ا ر 
التعازرض فيعمل بالأعلى دون الأدنى ؛ فإذا تعارض بين الظاهر والنص يعمل 
بالنص؛ وإذا تعارض بين النص والمفسر يعمل بالمفسر؛ وإذا تعارض بين المفسر 
والمحكم بعمل بالمحكم» ولكن هذا التعارض إغا هو التعارض الصوري لا 
الحقيقي لأن التعارض الحقيقي هو التضاد بين الحجتين على السواء لا مزيد 
حدم وها س لك هال عا الطافر م ال اة فال 
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صاحبا أبي حنيفة رحمه| الله : الآية الأولى نص في أن مدَّة الرضاع مقَدرة 
بحولين» والثانية ظاهرة بأنها ثلالون شهراً لأنها سيقت لبيان منة الوالدة على 
الولد بدليل أول الآية : إووصينا الإنسان بوالديه إحساناً لته أمه كرهاً ووضعته 
كرهاً# فترجحت الأولى على الثانية . وقال أبو حنيفة بالنص المقيد بحولين محمول 
على آستحقاق الأجر؛ لأن المطلقة إذا طلبت أجرة الرضاع بعد حولين لا يحبر 
الزوج على الإعطاء ولو وقع ذلك في الحولين حبر على الإعطاء. 

ومثال تعارض' النص مع المفسر قوله عليه السلام: «المستحاضة تتوضأً 
لکل صلاة» مع قوله : «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» فالأول محتمل 
التأويل لأنه يقال: آتيك لصلاة الظهر أي لوقتهاء فحملنا النص على المفسرء 
ومثاله من مسائل أصحابنا ما ذكر محمد في إقرار ا لجامع : رجل قال لآخر: لي 
عليك ألف درهم فقال الآحر: الحق اا ا 
فال ال ۾ یکن إقرارا ولو قال : البر الحقء البر الصدق. أو 
البر اليقينء أو الصلاح» كان إقراراء ولو قال: الصلاح الحقء أو الصلاح 
الصدق. أو الصلاح اليقين» كان ردأ لكلامه ولا يكون إقرارا؛ لأن الحق 
والصدق واليقين من صفات الخبرء يقال خبر حق أو صدق أو يقين» وهي 
نصوص ظاهرة لما وضعت له. وهي دلالة الوجود للمخبر عنه» فإذا ذكره في 
موضع الجواب كان جوابا وتصديقاً فكأنه قال: اذعيت الحق اعيت الصدق إلى 


#وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالك مع قوله تعالى : [فانكحوا ما 
طاب لكم من النلساء مثنى وثلاث ورباع)» فان الأول ظاهر في حل جحميع 
المحللات من غير قصر على الأربعة فينبغي أن تحل الزائدة عليهاء والثاني نص 
في أنه لا جوز التعدي عن الأربعة لأنه سيق لأجل العدد فتعارض بينه| فترجح 
النص ويقتصر عليهاء وقيل الأول نص في حق اشتراط المهر والثاني ظاهر في 
عدم اشتراطه لأنه ساکت عن ذکره ومطلق عنه فتعارض بینې| فیت رجح النص 
وجب المال. ومثال تعارض النص مع المفسر قوله عليه السلام: «المستحاضة 
تتوضاً لكل صلاة» مع قوله عليه السلام : «المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة» 
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آخره وقد يحمل الابتداء مجازأء أي : : قل الحق لا الكذب. والبر: آسم 
لكل نوع من الإحسان سواء کان قولاء أو فعلا ولا ختص بالجواب 
كالمجمل› > فلم يصلح ا بنفيه» فإذا قارنه ما هو ظاهر ف الجواب 
أو اليقين أو الصدق» حل المحتمل على الظاهر فيكون إقرارا. وأما ا 
يصلح صفة للخبر بحال ولا يستعمل في الاقوال لا مفرداً ولا تبعا لغيره وهو 
محکم في أنه لا يصلح جواباء ا ن ل مل النص المحتمل على 
المحكم الذي لا بحتمل› ول يکن ا بل جعل 5 لكلامه بابتداء أمر له 
باتباع الصلاح وترك الدعوى الباطلة . (وما قلنا: في) إذا ی اهراة اال د 
أنه متعة) لا نکاح ؛ لأن التزوج نص ي النكاح» فکان محتملا أن يراد به المتعة 


فان الأول نص يقتضي الوضوء الجحديد لكل صلاة أداء كان أو قضاء فرضا كان 
أو نفلا؛ لكنه يحتمل تأويل أن يكون اللام جعنى الوقت فيكفي الوضوء الواحد 
في کل وقت فتؤدي به ما شاءت من فرض ونفل» والثاني مفسر لا بحتمل التأويل 
لوجدان لفظ الوقت فيه صرياً؛ فإذا تعارض بين يصار إلى ترجيح المفسر 
فيكفي الوضوء الواحد في كل وقت صلاة مرة واحدة» والشافعي رحه الله م 
يتنبه هذا فعمل بالحديث الأول. 

ومثال تعارض لمفسر مع اللحكم قوله تعالی: e‏ ذوي عدل 
منکم# مع قوله تال" ولا تقبلوا هم شهادة أبدا4 فإن الأول مفسر يقتضي 
قبول شهادة محدودين في القذف بعد التوبة لأنها صارا عدلين حينځذ والثاي 
حكم يقتضي عدم قبوهها لوجود التأبيد فيه صريحاء فإذا تعارض بينيا يعمل على 
الملحكم» هكذا في كتب الأصول» وما قيل ل بوت مال تعارض المفسر مع 
اللحكم فمن قلة التتبع› > ثم إن المصنف ذكر مثالا لتعارض النص مع المفسر 
من المسائل الفقهية على سبيل التفرد يغ فقال (حتى قلنا إنه إذا تزوج امرأة إلى شهر أنه 
متعة) يريد أن قوله تزوج نص في النكاح لكنه يجتمل تأويل أن يكون نكاحا إلى أجل 
فيكون متعة» وقوله إلى شهر مفسر في هذا المحنى لا يحتمل إلا كونه متعة فيحمل 
على المتعةء ولكن لا مخلو هذا من المساعحة لأن قوله: إلى شهر متعلق» بقوله: 
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ا وقوله: إلى شهر مفسر في المتعة ليس فيه آحتمال النكاح» إِذ النكاح لا 
محتمل التوقيت بحال» فإذا آجتمعا رجحنا المفسر وحلنا النص عليه. 

وهذه الأربعة أربعة أضداد تقابلها. فضد الظاهرء الخفى» وضد النص› 
المشكل . وضد المفسرء المجمل. وضد المحكمء المتشابه. 

(وأما الخفي: فا خحفي مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب)» 
يقال اختفى فلان أي : آستتر في مصيره بعارض حيلة صنعها من غر تبدل في 
نفسه وآختلاط بين أشكاله فيعثر عليه بمجرد الطلب. 

(س) الخفى لا كان ضد الظاهرء وهو : ما ظهر المراد منه بصيغته»› وجب 
أن بكرن ال ماخ ارادم فن العةة عةةا القاة. 

(ج) نا كان ظهور الظاهر بنفس الصيغة وجب أن يكون الخفاء في ضدًه 
کو الصعة اد لر كان اها م خت اله لود اام الهو 


نزوج» ولیس کلاما مستقلا بنفسه حتی یکون مفسراً یصلح معارضاً له فکأنه 
أراد أن هذا الكلام دائر بين كونه نكاحا وبين كونه متعة فرجحت المتعة. ثم بعد 
الفراغ عن بيان الأقسام الأربعة شرع في مقابلاتها فقال: 

(وأما الخفي فا خفي مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب) يعني 
أن الخفي اسم لكلام خحفي مراده بسبب عارض نشأً من غر الصيغة إذ لو كان 
منشؤه الصيغة لكان فيه خفاء زائد؛ ويسمى بالمشكل والمجمل فلا يكون مقابلا 
للظاهر الذي فيه أدنى ظهور؛ فإن كلا من هؤلاء مترتب في الحفاء ترتب الأصل 
في الظهور؛ فإذا كان في الظاهر أدنى ظهور فلا بد أن يكون في الخفي أدنى 
خفاء ؛ وهكذا القياس فلا ينال مراده إلا بالطلب فصار كمن اختفى في المدينة 
بنوع حيلة عارضة من غير تغيير لباس وهيئة» ثم في قوله: بعارض غر الصيغة 
مساحة ؛ والأظهر أن يقول: بعارض من غير الصيغة؛ كا في عبارة شمس الأئمة 
ا لحلواني » وقوله : لا نال إلا بالطلب ؛ لیس قیدا احترازیاً بل بیان للواقع وتأکید للخفاء. 
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(وحكمه : النظرفيه ليعلم أن آختفاءه لمزية أو نقصان فيظهر المراد به كأية 
السرقة ي حت الطرّار والنبّاش) فإنها ظاهرة في كل سارق لم يعرف بأاسم آخر 
خفية في حق الطرار والنباش لاختصاصه) بأسم آخر يعرفان به» وتغاير 
الاسافن ندل غل ار الات لا اوت دلا غل الات اال 
أن كل آسم له مسمى على حدة فأشتبه الأمر أن آختصاصه| باسم آخر لنقصان 
٤‏ مع السرقة أو لزيادة فيها فتأملنا فوجدنا الاختصاصِ في الطرار للزيادة 
فقلنا : إنه داخل تحت آية السرقةء ويي النباش للنقصان فقلنا ادا ويا 
وهذا لأن الخلل ٤‏ النباش کن ٤‏ نفس السرقة» والمملوكية› والماليةء 3 
والمقصود. أما فى غير الأول فقد حققناه في الكافي» وأما فيه فلأن السرقة: أخذ 
الال على وجه المسارقة عن عين الحافظ الذي قصد حفظهء لكنه انقطع حفظه 
بعارض نومأو غيره» والنباش يسارق عين من لعله يهجم عليه وهو لذلك غير 
حافظ ولا قاصد» وكذلك آسم السرقة يدل على خطر الأخوذ لأن السرقة قطعة 


(وحكمه النظر فيه ليعلم أن اختفاءه لمزية أو نقصان فيظهر المراد به) أي 
حكم الخفي النظر فيه وهو الطلب الأول ليعلم أن اختفاء لأجل زيادة المعنى فيه 
على الظاهر؛ أو نقصانه فيه ؛ فيحنئذ يظهر المراد فيحكم في الزيادة على حسب ما 
يعلم من الظاهر ولا بحكم في النقصان قط (كآية السرقة في حق الطرار والنباش) 
فإن قوله تعالى : #السارق والسارقة فاقطعوا أيدي|) ظاهر في حق وجوب قطع 
اليد لكل سارق؛ خفي في حق الطرّار والنباش لأا اختصا باسم آخر غير 
السارق في عرف أهل اللسان فتأملنا فوجدنا أن اختصاص الطرار باسم اخر 
لأجل زيادة معنى السرقة؛ إذ السرقة هو أخذ مال ترم محرز خفية» وهو يسرق 
ممن هو يقظان قاصد لحفظ الال بضرب غفلة وفترة تعتريه» واختصاص النباش 
به لأجل نقصان معنى السرقة فيه لأنه يسرق من الميت الذي هو غير قاصد 
للحفظ فعذينا حكم القطع إلى الطرار لأجل الزيادة فيه بدلالة النص» ولم نعد 
إلى النباش لأجل النقصان فيه؛ ولو كان القبر في بيت مقفل قيل لا يقطع النباش 
لما ذكرنا؛ وقيل يقطع لوجود الحرز بالمكان وان ل يوجد بالحافظ» وهذا كله 
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من الحرير وآسم النباش ينبىء عن ضته وهو الموان؛ لأن النبش تحث الراب 
والتعدية بثله لا تصح خصوصا فيا يدرا بالشىهات . وأما الطرار فإغا آختص به 
لفضل في جنايته وحذق في فعله لأن الطرّ آسم لقطع الشيء ء عن اليقظان بضرب 
غفلة اعترته» وهذه مسارقة في غاية الكمال وتعدية الحدود بثلة في ناية الصحة 
والسداد؛ لأنه إثبات حكم النص بالطريق الأولى. 


(وأما المشىكل : فهو الداخحل في أشكاله). وأمثاله ك يقال: أحرم أي : 
دحل ي الحرم » واش ي : دحل في الشتاء. وهذا فوق الخفي فلا ينال جرد 
الطلب. بل بالتأامل بعد الطلب ليتميز عن أشكاله. وهذا الغموض في المعنى أو 
لاستعارة بديعة» وهو كرجل آغترب عن وطنه فاختلط بأشكاله من الناس» 


(وحكمه: آعتقاداً حقيّة فيا هو المرادء ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه 
إلى أن يتبين المراد) للعمل به» وهو مثل قوله تعالى: لوإن كنتم جنباً فاطهروا) 
فهو مشكل في حق داحل الأنف والفم لدخوه) في الإشكالءلأن ظاهر البشرة 


علدنا وقال أو توشف والشافعی رهه الله ٠‏ يقطع النباش عل کا بال لقوله 
عليه السلام : «من نبّش قطعناه» قلنا مور على السياسة لما روي عنه عليه 
السلام لا قطع على اللختفي » وهو a‏ بلغة أهل المدينة. 

(وأما الشكل فهو الداحل ف أشکاله) أي الكلام المشتبه في أمثاله فهو 
كرجل غريب اختلط بسائر الناس بتخيير لباسه ففيه زيادة خفاء على الخفي» 
فيقابل النص الذي فيه زيادة ظهور على الظاهرء هذا بحتاج إلى النظرين: 
لطلب ثم التأمل على ما قال . 

(وحكمه اعتقاد الحقية فيا هو المراد ثم الاقبال على الطلب والتأمل فيه إلى 
أن يتبين المراد) أي حكم المشكل أوّلا هو اعتقاد الحقية فيع] كان مراد الله تعالى 
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يجب غسله وباطها لاء وهم) شبه بهم| حقيقة وحكى) إلى حالتي آنفتاح الفم» 
وآنضمامه» وإدخال الماء فيه» وآبتلاع البزاقء فألحقا بالظاهر في الجنابة 
وبالباطن في الوضوءء لأن الواجب فيه غل الوجه والمواجهة فيه معدومة وفيها 
تطهر البدن وهو اسم للظاهر والباطن» إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه يسقط 
بالعذر كالظاهر إذا كان به جراحة ولا يعذر فيها. فها يغسلان عادة وعبادة. 
وقوله تعالى : إفأتوا حرثكم أن شئتم) فكلمة: أنى مشكلة لاستعما ها معن : 
أين» كقوله تعالى: أن لك هذا أي: من أين لك هذا؟ وهذا يوجب 
الإطلاق ي جیع المواضع› وبمعنی : کیف قال الله تعالی : أنی یکون لي غلام) 
وهذا يقتضى الإطلاق والتخيبر في الأوصاف أي : كيف شتم؟ ا ات 
قاعدة» ا أو على الحنب بعد أن يكون ال أتي واحدا فزال الإشكال 
بالتأمل في السياق حيث سماهن حرثأ كا قال: «[نساؤكم حرث لكم# أي : 


بمجرد سماع الكلامء ثم الاقبال على الطلب أي أنه لأي معنى يستعمل هذا 
اللفظ؛ ثم التأمل فيه بأنه أي معنى يراد ههنا من بين المعاني فيتبين المرادء ومثاله 
قوله تعالى : #فأتوا حرثكم أنى شئتم# فإن كلمة أنى مشكلة تجيء تارة بجعنى من 
ین کا في قوله تعالى : #[أنى لك هذا أي من أين لك هذا الرزق الاأتي كل 
يوم » وتارة بمعنی : كيف ك] في قوله تعالى : #أنى يكون لي غلام» أي كيف 
يکون لي غلام فاشتبه ههنا أنه باي معنیء فإن كان بمعنى أين يكون المعنى: من 

أي مکان شئتم قل اوا فتحل اللواطة من امرأته» وان کان ا 
يكون المعنى أية كيفية شثتم قائ اغ ا فيدل على تعميم الأحوال 
دون المحالء فإذا تأملنا في لفظ الحرتث علا آته بجعنى كيف لأن TT‏ 
بموضع الحرث بل موضصع الفرث فتكون اللواطة من امرأته حراما» لكن حرمتها 
ظنية حتى لا يكفر مستحلهاء وهذه اللواطة هي المقيسة على الوطء في حالة 
الحيض لعلة الأذى دون التى من الرجال؛ لأن حرمتها قطعية ثابتة بالكتاب والسنة 
والاجماع على ما كتبنا كل ذلك في التفسير الأ مدي فمثل هذا الشكل يكن أن 
يدخحل في المشترك الذي رجح أحد معانيه بالتأويل فصار وولا وقد بجوت 
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مواضع حرٹث لکم» فشجهن بالارت تشبيها لا يلقن فى ارخامهن من النطفة 
التي منہا النسل بالبذور» ق الغرضص الأصلي وهو طلب اللسل لا قضاء 
الشهوة فأتوهن من ال أتى الذي يتعلق به هذا الغرض وهو مكان الحرث بأي جهة 
شئتم › وروي أن اليهود کانوا يقولون : «من جامع آمرآته وهي حنيهۀ من دبرها 
في قبلهاء كان الولد أحول» فنزلت. 

وقوله تعالى : [قوارير من فضة) فهو مشكل؛ لأن القارورة تكون من 
الزجاج لا من الفضة ولكن نّا تأملنا وجدنا الفضة مشتملة على خاصيتين: دميمة 
وهي : أا ل ىكي ما في بطنهاء وحميده وهي : : البيياض› والزجاج على 
عكسها. فعلمنا أن تلك الأوانى تشتمل عل صفاء ء الزجاج ورفته» وبياضص 
الفضة وحسنہا» ل عل الصفتين الدميمتين هے|» وهذه استعارة بذديعة . 

(وأما المجمل: فا آزدحمت فيه المعاني» وآشتبه المراد آشتباهاً لا يدرك 
بنفس العبارة بل بالرجوع ى الاستفسارء تم الطلب). ف ذلك التفسبر» (ثم 


الاإشكال لأجل استعارة بديعة غامضة؛ كقوله تعالى : لإقوارير من فضة في 
وصف أواني الحنة ؛ فإن فيه إشكالاً من حيث أن القارورة لا تكون من الفضة 
بل من الزجاج. فإذا طلبنا وجدنا للقارورة صفتين: حيدة وهي الشفافية» 
ودميمة وهي السواد» ووجدنا للفضة صفتين: حميدة وهي البياض» وذميمة 
وهي عدم الصفاءء فلا تأملنا علمنا أن أواني الحنة في صفاء القارورة وبياض 
الفضة فتأمل . 

(وأما المجمل فا أزدحمت فيه المعاني واشتبه المراد به اشتباهاً لا يدرك 
بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل) ازدحام المعاني 
عبارة عن اجتماعها على اللفظ من غير رجحان لاحدهاء كا إذا انسد باب 
الترجيح في المشترك؛ أو يكون باعتبار غرابة اللفظ كلفظ الهلوع المذكور في قوله 
تعالل : #إن الاأنسان خلق هلوعاء إذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسه الخير 
منوعا) فانه قبل بیانه تعالی کان جملا م یعلم مراده أصلاء فبینه بقوله تعالی: 


1۸ 


التأمل) في التفسير كمن أغترب ولا يعلم له موضع فیستفسر موضعه أوَلا ثم 
يطلب في ذلك الموضع › ثم يتأمل في أمثاله ليوقف عليه . 

(وحكمه: آعتقاداً لحقية فيا هو المرادء والتوقف فيه إلى أن يتبين ببيان 
الملجمل كالصلاة والزكاة) فه) مجملان لأب في أصل الوضع : الدعاء والناء وقد 
زاق الخرع أوصاف» فيستفسر أولاء ثم يطلب المرادء ثم يتأملل ليظهر 
الوصف المكمل من المقوم» وهذا لأن تفسير الصلاة عرف بفعل النبي عليه 


#إذا مسه الشر# الايةء فهو جنس شامل للمشترك وا لخفي والمشكل» فخرج 
بقوله : واشتبه المراد به اشتباهاً الخ ؛ فإن الخفي يدرك بمجرد الطلب والمشترك 
والمشكل بالتأمل بعد الطلب؛ بخلاف المجمل؛ فإنه قد يحتاج إلى ثلاثة طلبات ؛ 
الأول: الاستفسار عن المجملء ثم الطلب للأوصاف بعد ثم التأمل 
للتعيين» فهو كرجل غريب خرج عن وطنه ووقع في جملة من الناس لا يوقف 
عليه إلا بالاستفسار عن الأنام» ففيه زيادة خفاء على المشكل فيقابل المغسر الذي 
فيه زيادة ظهور على النص› ثم لما علم المجمل بعد ثلاث طلبات خرج منه 
المتشابه لأنه لا جوز طل طلبه ولا تعلم حقيقته بأي طلب کان . ) 

(وحكمه اعتقاد الحقية فيا هو المراد والتوقف فيه إلى أن يتبين ببيان 
لملجمل ) سواء كان بياناً شافياً ركالصلاة والزكاة) في قوله تعالى :«إوأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فإن الصلاة في اللغة: الدعاءء ولم يعلم أي دعاء يراد فاستفسرنا 
يها النبي عليه السلام بأفعاله بياناً شافياً من أوها إلى آخرهاء ثم طلبنا أن هذه 
الصلاة على أي معان تشمل فوجدناها شاملة على : القيام» والقعود» والركوع› 
الد ا ا واا وار وا ع ن 
بعضها فرض وضها و اجا وها هة ويها ةة فار هفسا بع 
أن کان جملا وهكذا الزكاة معناها في اللخة: الناء. وذلك غر مراد فيا 
النبي عليه السلام ل «هاتوا ربع عشر أموالكم» وقوله عليه السلام : «ليس 
عليك في الذهب شىء حى يبلغ عشرين مثقالا؛ وليس عليك في الفضة شىء 
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السلام وهو صلى وراعى الفرائض والواجبات والسنن» فلا بد من التأمل ليمتاز 
البعض عن البعض» وهمذا وقع الاختلاف فيها قديما وحديثا حتى جعل البعض 
ذلك البعض فريضة. والبعض البعض واجباء إلى غر ذلك من الاختلافات» 
وكذا البيان في الزكاة ورد بقوله عليه السلام» فيطلب المعنى الذي لأجله وجبت 
الزكاةء أهو ملك النصاب مطلقا أم نصاب فارغ من الدين غير مجحود وكذا 
وكذا؟ وهليشترط وصف الأسامة في زكاة السوائم أولا؟ وغيرذلك مايعسر تعداده. 

وكذلك آية الرّبا مجملة لاشتباه المراد وذا لا يدرك بمعاني اللغة بحال فهو 
قي اللغة الفضل ولكن الله تعالى ما أرادهء فالربح حلال إذ البيع شرع 
للاسترباح والاستفضال» ولكن المراد فضل خال عن العوض مشروط في العقد 
ومعلوم أنه م يعرف بالتأمل في صيغته بل بالاستفسار من الشارع بالطلب في 
التفسير» ثم بالتأمل فيه» والتفسير كحديث الأشياء الستة» وهذا الحديث ل يأتِ 
على أفراد الربا عبارة» فيستنبط من حديث الربا المعنى الذي لأجله حرم الرباء 
ثم يتأمل فيه آنه هل صلح لربط الحكم به ليعدى الحكم من المنصوص الى 
غیره؟ وقد آختلف العلماء في ذلك المعنى كا حققناه في الكافي وستشم رائحته في 


حتی يبلغ مائتي درهم» وهكذا قال في باب السوائمء ثم طلبنا الأسباب 
والشروط والأوصاف والعلل فعلمنا أن ملك النصاب علةء وخولان الحول 
شرط» وهكذا القياس» أو لم يكن البيان شافياً كالربا في قوله تعالى : لإوحرم 
الربا) فإنه مجمل بينه النبي عليه السلام بقوله: «الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مشلا بمثل يدا بيد 
والفضل ربا» ثم طلبنا الأوصاف لأجل هذا التحريم حتى يعلم حال ما بقي 
سوى الأشياء الستة» فعلل بعضهم بالقدر والجنس» وبعضهم بالطعم والثمنيةء ٠‏ 
وبعضهم بالافتيات والادخار» وفرع كل واحد منہم تفريعا على حسب تعليله» 
وبا لجملة لم يكن البيان شافيا وخرج من حيز الإحمال إلى حيز الاشكال» وهذا 
قال عمر رضي الله عنه: خرج النبي عليه السلام عنا ولم يبيل لنا أبواب الرباء 
وهکذا قالوا. 
۲۰ 


ا 


قياس هذا الكتاب.. 4 


(وأما المتشابه: فهو اسم لما آنقطع رجاء معرفة المراد منه)» لتزاحم 
الاستتار وتراكم الخفاء. ۰ 

(وحكمه: اعتقاداً لحقية قبل الإصابة)» فيكون العبد مبتلى فيه بنفس 
اللاعتقاد لا غير لأن انراد ضار ما عل وهل طرق لك اض حقی 
سقط طلبه» بخلاف المجمل»ء فإن طريق دركه متوهم بواسطة البيان من 
اللجملء وطريق الدرك في المشكل قائم فإنه يدرك بالتأمل بعد الطلب. والخفي 
يدرك بنفس الطلب. وأصل ذلك قوله تعالى : هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات) إل قوله: لالا الله فعند الحمهور: الوقف على قوله: 
الا الله لازم بدليلقراءة عبد الله أن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم 


(وأما المتشابه فهو اسم لا انقطع رجا م لد مه و رچ او 
أصا فهو في غاية الخفاء بمنزلة المحكم في غاية الظهور؛ فصار كرجل مفقود عن 
بلده وانقطع ارہ وانقضی أقرانه وجیرانه . 


(وحكمه: اعتقاد الحقية قبل الاصابة) أي اعتقاد أن المراد به حق وإن م 
نعلمه قبل يوم القيامة» وأما بعد القيامة فيصير مكشوفاً لكل أحد إن شاء الله 
تعالى» وهذا في حق الأمةء وأما في حق النبي عليه السلام فكان معلوما وإلا 
تبطل فائدة التخاطب ويصر التخاطب بالمهمل كالمتكلم بالزنجي مع العربي؛ 
وهذا. عندناء وقال الشافعي رحه الله وعامة المعتزلة أن العلاء الراسخين أيضا 
يعلمون تأويله» ومنشأا الخلاف قوله تعالى: #ومايعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به فعندنا بجب الوقف على قوله: الا الله 
وقوله : والراسخون في العلم ؛ جملة مبتدأة لأن الله تعالى جعل اتباع المتشابمات 
حظ الزائغين فيكون حظ الراسخين هو التسليم والانقياد. ولقراءة البعض : 


۲۲١ 


الآية . وقراءة أي : ويقول الراسخون في العلم؛ ولأنه على تقدير عدم الوقف 
يقولون حال من الراسخين فحسب» والحال يقتضي أن يكون من المعطوف 
والمعطوف عليهء ولأنه 0ا قال: إفأما الذين في قلوبهم زيغ# أي : ميل عن 
الحق إلى الباطل فصفتهم كذاء كان من حق الكلام أن يقول: فأمًا الذين لا 
زیغ ي قلوہم» فصفتهم كذا ليكمل التقسيم» لكنه ذكر بعبارة فصيحة تؤدي 
ذلك المعنى لأن الذين رسخوا في العلم أي : ثبتوا فيه وتمكنوا وخاضوا في بحر 

العلم بمنجاة عن الزيغ لا عالةٍ. وقال بعض العلهاء : لو لم بوقف عليه لأفاد 
إنزال المتشابه فائدة عظيمة إذ في جعل بعضها جلياً ظاهراً وبعضها خفياً غامضا 
ليتوصل بالجلي إلى معرفة الخفي بطريق الاستنباط وإتعاب القريحة» وإعمال 
الفكر إظهار مرتبة المجدين والمجتهدين ولولا ذلك لاستوت الأقدام» ولم يتميز 
الخاص من العام . أمّا إذا وقف عليه فلا تظهر الفائدة في إنزاله أصلا إذ إنزال 
القرآن للعمل به ولا عمل إلا بالعلم ولا علم حينثذ. قلنا: فائدته معرفة قصور 
أفهام البشر عن الوقوف على ما لم يجعل ضحم إليه سبيلاء ليعلموا أن الحكم لله 
بفعل ما یشاء وبحکم ما يريد وآمتحانہم بالوقف في ذلك إذ الذار دار عة 
وآبتلاء وله أن يتحن عباده ما شاع فتارة يمتحن المؤمن بالإمعان في الطلب 
لضرب جهل فيه وطوراً بالوقف عن الطلب لكونه مكرّماً بالعلم» فأنزل 
المتشابه تحقيقاً للابتلاء ومعنى الابتلاء في هذا الوجه أت من الوجة الأول: لأنه 
بحتاج إلى كبح عنان ذهنه,والبليد لاء والكبح أشدء ولان الابتلاء في الوقف من 
حيث التسليم لله تعالى والتفويض إليه وأعتقاد حقية ما أراد الله تعالى بدون 
الوقوف على مراده عبودية » والإمعان في الطلب من البليد اثتمار بالأمر وهو عبادة 


الراسخون؛ بدون الواو» والبعض : ويقول الراسخونء وعند الشافعي رحه الله 
لا يوقف على قوله إلا الله بل قوله والراسخون معطوف على قوله الله ؛ ويقولون 
حال منه فيكون المعنى : إلا الله والعلماء الراسخون في العلم» ولكن هذا نزاع 
لفظي لأن من قال يعلم الراسخون تأويله يريدون يعلمون تأويله الظني» ومن 
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والعبودية أقوى لأنها الرضا با يفعل الرب» والعبادة فعل ما يرضى الرب» وكذا 
العبادة تسقط في العقبى والعبودية لا ولا کان الابتلاء فيه أتم» E‏ أعم» 
وجدواه أعظم ؛ لأن الأجر على قدر التعب بالحديث. ولا كان انقطاع رجاء 
البيان في المتشابه للإبتلاء كان مقيدا بدار الابتلاء فينكشف في العقبى . وهذا 
(كالمقطعات في أوائل السور) فقال الصذيق رضي الله عنه: لله تعالى في كل 
كتاب سرٌ» وسره في القرآن هذه الحروف» ونحوه عن غيره من الصحابة. وقال 
بعض أهل السنة والحماعةء إن رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة حق بقوله 
تعالى : إوجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة لأن النظر المضاف إلى الوجه المقيد 
بكلمة إلى لن يكون إلا نظر العين؛ ولانه موجود موصوف بصفات الكمال 
وكونه مرئياً لنفسه ولغيره من صفات الكمال إذ كون الشىء غير مرثي في الشاهد 
ا غ ا ف و ف و 
أو آفة فيسترها لئلا يستقبحوه» وجل ربنا عن العجز لأنه الموصوف بالقدرة 
الأزلية الأبدية وعن النقصان. فله الكمالات أجمعء والمؤمن لإكرامه بذلك أهل 
لاستحقاقه غيره من الكرامات من الإلجاء إليه والكلام معه» فكان أهلا لأن 
يكرم بالرؤية» ولكن إثبات الجهة متنع ؛ لأنه يوجب کونه محدودا متناهيا وهي 


قال : لا يعلم الراسخون تأويله ؛ يريدون لا يعلمون التأويل الحق الذي يجب أن 
يعتقد عليه» فإن قلت فا فائدة إنزال المتشا مات على مذهبكم» قلت الابتلاء 
بالوقف والتسليم لأن الناس على ضربين: ضرب يبتلون بالجهل فابتلاؤهم أن 
يتعلموا العلم ويشتغلوا بالتحصيل» وضرب هم علاء فابتلاؤهم أن لا يتفكروا 
في متشامات القرآن ومستودعات أسراره؛ فإنها سر بين الله ورسوله لا يعلمها 
أحد غيره؛ لأن ابتلاء كل واحد إنغا يكون على خلاف متمناه وعكس هواه 
فهوی الجاهل ترك التحصيل والخوض فیبتلى به» وهوى العا اطلاع کل شيء 
فيبتلى بتركه» ثم المتشابه على نوعين: نوع لا يعلم معناه أصلا (كالق طعات في 
أوائل السور) مثل: ألم؛ حم؛ فإنها تقطع كل كلمة منا عن الأخرى في التكلم 
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آية الحدث. وقد ثبت أنه قديم فلا يكون محدوداً متناهياًء فلا يكون في جهةء 
والرؤية تستدعي الجهة في الشاهد فما من مرئي في الشاهد إلا وهو في جهة فكان 
القول بالرۇية E‏ ل فاخا وبالنظر إلى آنا تستدعي الجهة متنعاً فكان 
متشابہا من حيث الوصفُ فنقول بالأصل مع التوقف في الوصف الي لى 
الله تعالى دولا في زمرة الراسخين. وقال أهل التحقيق من أهل السنة 
والحماعة : كون المرئى في جهة الشاهد ليس من شرائط الرؤية» بدليل ن الله 
نعالی یران الا و ل ا هدوات دت 
فعلم نبا من الأرصاف الاتفاقية دون الشرائط اللازمة للرؤية فلا يشترط 
تعديها» وهذا لأن الرؤية تحقق الشيء بالبصر ك) هو» فإن كان المرئيّ في جهة 
یری فیھاء وإن کان لا فیھا یری لا فیھاء کالعلم فان کل شیء یعلم کا هو فان 
كان في الحهة يعلم فيها والله تعالى ليس في جهة فيرى كذلك. فلا تشابه في 
صل الرؤيةء ولا في وصفهاء وكذلك اليد والوجه حق عندنا معلوم بأصله لأنه 
من صفات الكمال بمتنع بوصفه لأنه يفهم منه في الشاهمد الخحارحة واخحسمية 
وهي أمارة الحدث فكان متشابه الوصف فيقال بالأصل ويتوقف في الوصف»› 
ولن جوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف» لأنه عكس المعقول ونقض 
الأصول. والمعتزلة بإنكارهم الأصول لعجزهم عن درك الأوصاف صاروا 
فا خت د العو ا كرو الفا واه ل د ا افص 
امعلوم بالنص» وتوقفوا فيا هو المتشابه وهو الوصف كا هو ديدن الرٌاسخين. 
وما ذكر القاضي أبو زيد في التقويم : أن المتشابه ما تشابه معناه على السوامع من 
حف ا وجب ال ما ها فتشابه المراد بحكم المعارضة 
بحيث لم بحتمل زواله بالبيان» لأنْ موجبات العقول قطعاً لا تحتمل التبدل ولا 
موجب النص بعد رسول الله مشكل. لأن الشرع لا يرد بخلاف موجب العقل 


Oa,‏ العرب لعنى ما إلا لغرض التر كيب وىوع 
اا اق ا ا ای ا اي ا و ي مثل قوله 
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لما فيه من تناقض حجج الله تعالى إذ العقل من حججه كالنقل. وما ورد من 
الدليل السمعي على خلاف موجب العقل ظاهرا كقوله: #ویبقی وجه ربك» 
يد الله فوق أيدهم» الرحمن على العرش استوى ونحو ذلك فعند من يقف 
على قوله : الا الله يعتقد على الإمام : أن ما أراد الله به فهو حق ولا يشتغل 
بكيفيته مع الاعتقاد بأن ظاهره غير مراد» وعند من لا يقف يحمل على خلاف 
الظاهر ويؤول على وجه لا يناقض الدليل العقلي والآية المحكمة مع الاعتقاد بأن 
الظاهر غير مراد» ثم إن كان يحتمل تأويلا واحدا جب القول به قطعاء وإن 
آحتمل وجوهاً من التأويلات الصحيحة لا يقطع على واحد منها عيناً بل يعتقد 
على الإہام أن مراد بعض تلك الوجوه لا الظاهر. ومن قال: المتشابه ما آشتبه 
مراد المتكلم على السامع بوقوع التعارض ظاهرا بين الدليلين السمعيين 
المتمائلين. يرد عليه الات ف أوائل E‏ فاا م الا امات وان خلت 
عن التعارض . والله أعلم. 


بيان القسم الثالث : 

(أما الحقيقة : فآسم لكل لفظ أريد به ما وضع له) فعيلة من حق الشيء 
إذا ثبت ومنه الحاقة ؛ لأنها ثابتة كائنة لا عحالة» والحق هو الثابت؛ لأنه يذكر في 
مقابله الباطل الذي هو المعدوم بمعنى فاعلة فهي ثابتة في الموضع الأصلى لا تزول 


تعالى :بيد الله ء ‏ #زووجه الله € وال ر نعل العرش استوى# ل[ ووجوهيومئذ ناضرة ‏ 

إلى رها ناظرة) وأمثاله» وتسمى هذه آيات الصفات. وقد طولنا الكلام في 
تحقيقها وتأويلاتما في التفسير الأحمدي فليطالع ثمة. ولا فرغ المصنف رحه الله 
عن أقسام التقسيم الثاني شرع قي بيان أقسام التقسيم الثالث فقال: 


(أما الحقيقة فاسم لك لفظ أريد به ما وضع له) فاللفظ بمنزلة الجنس 


ê 


بحال لأنه يمتنع أن يزول عن الميكل المخصوص لفظ الأسد أو من حققت 
الثىء إذا كنت على يقين منه» بمعنى مفعولة أي : ححقوقة بالدلالة الوضعية متيقن 
ا إذ لا آرتياب ولا آضطراب في| آستعمل في موضعه الأصلل» بخلاف 
المجازء فإنه ادعاء معنى الأصل في الفرع بأمارة والتاء لنقبل اللفظ ۰ الوصفية 
إلى الأسمية . والمراد مطلق الوضع ليشمل الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية . 
(وحکمها: وجود ما وضع عاضا ن اغا شرا اوا 


(وأما المجاز: فآسم لا أريد به غير ما وضع لناسبة بينها) مفعال من جاز 
جوز إذا تعدى بمعنى فاعل» كالول بمعنى الوالي أي : متعد عن محل الحقيقة إلى 
حل المجاز يقال: حب فلان حقيقة آي ثابت في عله الموضوع له وهو القلب . 


يتناول المهمل والمجاز وغيرهماء وقوله: أريد به ما وضع له؛ فصل مخرجهاء 
التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوي» وإن كان من الشارع فوضح 
شرعي» وإن كان من قوم خصوص فوضع عرفي خاص» وإلا فوضع عرف 
ك الحقيقة و e‏ اا وف e‏ 
ا أنه من خطاً العوام. 

(وحکمها جود ما وضع له حاص ان او عا فإن e‏ 
ولا تقربوا الزن ا باعتىار الفعل وهو ا والزنا ٤‏ وعام باعتبار 
الفاعل وهم المكلفون . 

(وأما المجاز فاسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينها) أي اسم لكل 
لفظ أريد به غير ما وضع له لأجل مناسبة بين المعنى الموضوع له وغير الموضوع 
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وحب.فلان مجاز أي : متعد عن محله الموضوع له وهو القلب إلى غير حله وهو 
اللسان» وطريق معرفة الحقيقة التوقيف والسماع لأن الأصل فيه الوضع وذا لا 
يصير معلوماً إل بالسماع بمنزلة النصوص في أحكام الشرع لا بد فيها من 
السماع من الشارع» وطريق معرفة المجاز التأامل في مواضع الحقائي لاستخراج 
الملجوز للاستعارة وهو الاتصال ولا يحتاجر فيه إلى السماع؛ لأن العرب إنغا 
آستعارت اللفظ لغبر ما وضع له لاتصال بيت| فصحت الاستعارة به من كل 
متكلم يقف عليه» كالقياس لا يتبع فيه السماع ويصح من كل قائس؛ لأن 
القياس إنما صار حجة؛ لأن النص كان معلولا بوصف ملائم مؤثرء فإذا وقف 
مجتهد على ذلك المعنى وأصاب طريقه كان ذلك مسموعاً منه وإن لم يسبق به. 
ألا ترى أن الشعراء والخطباء والكتبة يستحقون المدح بإبداع الاستعارات 
والملجازات» غير أن المنظور إليه ني القياس المعنى الشرعي لأنه تعدية الحكم 
الشرعي» وهنا المعفى اللغويّ لاله تعدية اللفظء وكا يكون ثمةً الأصل والفرعٌ 


ؤعن المزل فإنه وإن أريد به غير ما وضع له لكن لا مناسبة بيناء ولم يذكر قيد 
كونه عند قيام قرينة لأن الغرض ههنا بيان المجاز بحسب ارادة المتكلم وقد تم 
به» والقرينة إنما يحتاج إليها لأجل فهم السامع؛ وهو أمر زائد على أنه سيأتي 
ذكرها في آخر بحث المجاز» وأما المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى : #ليس كمثله 
شي فيصدق عليه أيضاً أنه أريد به غير ما وضع له لأن ما وضع له هو التشبيه 
لا التأكيد؛ أو الزيادة فيدحل في التعريف ولكن لا بد في تعريف الحقيقة والمجاز 
ينتقض التعريفان طردا وعكساء فإن لفظ الصلاة في اللخة للدعاء» وفي الشرع 
للأركان المعلومة؛ فهي من حيث اللغة حقيقة في الدعاء لأنه يصدق عليه أنه ما 
وضع له من حيث آنه ما وضع له ومجاز في الأركان لأنه غير ما وضع له من 
ما وضع له من حيث آنا ما وضع له ومجاز في الدعاء لأنه غير ما وضع له من 
حيث أنه غير ما وضع له في الحملة. 
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والوصف صف الصالح المعدل لا كل وصف لا في آعتباره رفع الابتلاء والقياس 
والحكم والقائس› بک هنا المستعار منه» والمستعار له والمعنى اللازم المشهورء 
لا كل معنى والاستعارة» والمستعار» والمستعير. 

ككف ودا ار حا ا او 0 ا 
نوعي الكلام فكان مثل الحقيقة في العموم والأحكام» غير أن الحقيقة أولى منه 
عند التعارض لأن الأصلل أحقَّ من الطارىءء (وقال بعض أصحاب الشافعي : 
لا عموم للمجاز لأنه ضروري)؛ لأنه يصار إليه عند عدم إمكان المصير إلى 
الحقيقة. ولا عموم لا ثبت ضرورة حتى قالوا: إن قوله عليه السلام: «لا تبيعوا 
الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» لا يعارضه حدیث ابن عمر: «لا تبيعوا ا 
بالدر همین ولا الصاع بالصاعين» ؛ لأن المراد بالصاع ما مويه إحماعا وهو 
مجاز؛ لأنه إطلاق اسم المحل على الحال ولا عموم له» فإذا ثبت المطعوم به مرادا 
إجماعاً لم يبق غيره مرادا وهو الجص والنورةء ا اللجاز ويلزم منه أن لا 
يكون القدر وا لجنس علة ضرورة. والحديث الأول عام يقتضي تحريم القليل 
والکشر منه إلا حالة المساواة وهو حقيقة فترجح على الثاني . ومان العارضة: أن 
الأول يقتضي حرمة القليل» E‏ الطعم لأن الحكم ترتب آسم مشتق » 
فكان مأخذ الاشتقاق علة كا في السارق والزاني. والثاني يقتضى إباحة القليل إذ 
التخصيص بالذكر يدل على نفي ما عداه عندهم. E‏ القدر والحنس»› 
فيتحقق التعارض في غير المطعوم والقليل ضرورة. 


(وحكمه وجود ما استعير له خحاصاً كان أو عاما) يعني أن المجاز كالحقيقة 
في كونه خاصاً وعاماًء وليس المراد بكون المجاز عاماً أن يعم جيع أنواع علاقاته 
حهملة في لفظ بأن يذكر اللفظ ويراد به حاله ومحله» وما كان عليه وما يؤل إليهء 
ولازمه وملزومه وعلته ومعلوله» ونحو ذلك» بل أن يعم جميع أفراد نوع واحد 
کا بالصاع جميع ما بحل فيه فيجوز ذلك عندنا (وقال الشافعي رحمه الله لا 
عموم اه ضروري) يصار إليه في الكلام عند تعذر الحقيقة والضرورة 


YA 


(وإتا نقول إن عموم الحقيقة ل يكن لكونه حقيقة بل لدلالة زائدة على 
ذلك) بأن كانت نكرة في موضع النفي» أو محلاة بلام الجنس» أو غير ذلك 
فإذا وجد هذا الدليل في المجاز والمحل يقبل العموم يثبت فيه صفة العموم كا 
يثبت في الحقيقة » وهذا كالثوب الملبوس عارية فإنه يعمل عمل اللبوس ملكا 
وهو دفع ا لحر والبردء إلا أا يتفاوتان لزوماً ودواما من حيث إنها لا تحتمل 
النفي عن موضعها والمجاز يحتمله. (وكيف يقال: أنه ضروري وقد كثر ذلك في 
کاب ا3 ان ا بش جران ابورا لاان فت با قن 
وكان حقيقة قال الله تعالى : لفوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض4 وهذا ماز 
لصحة نفي الارادة عن الجدار وعن كل مائل لا اختيار له. وقال: #قالتا: اتتا 
طائعين) وقال: #لفأبين أن يحملنها» وهو أفصح اللغات» والله تعالى يتعالى عن 
أن يلحقه عجز أو ضرورةء لأن ذا من أمارات الحدث. وهو آية النقصانء وهو 
موجود بصفات الكمال منزه عن النقائص والزوال» وني كلام البلغاء والخطباء 
حقى كاد المجاز يخلب الحقيقة وإن لم يكن غالبا في الصحيح » وكلامه تعالى حى 


تتقدر بقدرها وترتفع بإثبات الخصوص فلا يثبت العموم (وإنا نقول إن عموم 
الحقيقة لم يكن لكونها حقيقة بل لدلالة زائدة على تلك) كالألف واللام ف فى المفرد 
الغير المعهود» ووقوع النكرة في سياق النفي ووصفها بصفة عامة» ورن الصيغة 
E‏ أو كون المعنى معنى المجمع › > فإذا وجدت هذه الدلالات في المجاز يكون 
أيضاً عاماً إذ ليس كون الحقيقة شرطاً للعموم أو كون المجاز مانعاً عنه» (وكيف 
يقال إنه (ضروري وقد كثر ذلك في كتاب الله تعالى) والله تعالى منزه عن 
الضرورة لا يقال إن المقتضى واقع في القرآن كثيرا مع أنه ضروري بالاتفاق بيننا 
وبينكم ؛ لأنا نقول إنه من أقسام الاستدلال فالضرورة ثمة ترجع إلى المسجدل لا 
إلى المتكلمء والمجاز من أقسام اللفظ فلو كان ضرورياً لكانت الضرورة راجعة 
إلى المتكلم والمتكلم هو الله تعالى منزه عنهاء هكذا قالواء والانصاف أن المتكلم 
يتلفظ بالمجاز مع قدرته على الحقيقة لرعاية بلاغات ومناسبات لم تكن في 


۲۹ 


+ آنه صدق» والنزاع في غيره والاقتضاء وإن كان ضروريا عندنا وهو 
موجود في کتاب الله تعالیء إلا اأ نه يتعلق بالمستدل وهذا بالمتكلم» (وهذا جعلنا 
لفظ الصاع في حديث ابن عمر عامَاً فيا يحله) ؛ ا لجنس إذ لا 
معهود ينصرف إليه» فآنصرف إلى جنس ما أريد به» كا لو أريد به حقيقته . 
رحق لا تفط غر الى حلاف الان أىء لظ الأسد ل 
يسقط عن الميكل المخصوص أبداً ولا يصح نفيه» بخلاف المجاز فإنه يحتمله» 
وهذه أمارة الفرق بينها» فاسم الأب عن الوالد لا ينفى بحال ويسمى الحد آبا 


الحقيقة؛ ولكنه ضروري بحسب السامع ؛ بمعنى أن السامع لا بد له أن يصرف 
E‏ فإذا لم يستقم حله عليها فحينئذ يصرفه إلى المجاز (وهذا جعلنا 
لفظ الصاع في حديث ابن عمر رضي الته عنه عام فيم يحله) أي لأجل أن المجاز 
يكون عاما جعلنا لفظ الصاع في حديث رواه ابن عمر رضي الله عنه عن 
الرسول عليه السلام وهو قوله: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمن ولا ا 
بالصاعين» عاما في كل ما يحل الصاع وجاوره لأن الحقيقة ليست جرادة اتفافا؛ أذ 
E E‏ بيعه بالصاعين فى الشريعة فلا بد أن 
یکون مجازا عا بحله» فالشافعي رحه الله EA‏ أي لا تبيعوا 
الطعام الحال في الصاع بالطعام الحال في الصاعين؛ لأن المجاز لا يكون إلا 
خاصا؛ ونحن نقدّر كل ما يحل ؛ أي لا تبيعوا الشيء المقدر بالصاع بالثىء المقدر 
بالضاعین سواءَ کان طعاما أو غيره» هذا ما قالوا» وقد اعترض عليه في التلويح 
بأن عدم القول بعموم المجاز افتراء على الشافعي رحه الله ل نجده في کتبه» وأما 
تقدير الطعام في الحديث فبناء على أن الطعم علة لحرمة الربا عنده فلا بحرم 
التفاضل في الجحص والنورةء لا بناء على أن المجاز لا يعم . 

(والحقيقة لا سقط عن الى بخلاف الجان هذه علامة لعرفة الحقيقة 
لخر اد أن ال الهف لا مقط ولا يتفي غا دى عله اف 
المعنى اللجازي فإنه يصح أن و أن ینفی عنه» يقال للأب أب 
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ویصح نفیه عنه لأ الحقيقة وضع وهذا مستعار» فصار كا ملك لحار او 
اوا إلا أن کون الحقيقة مهجورة فحينئذ يصبر ذلك ا 
الأستثناءء وهذا لأنْ المستثنى غير مراد بالكلام» فصار المهجور من حيث إنه 
خارج عن الإرادة کأنه آستثناه من کلامه حتی لا يحنث لو حلف لا يسكن هذه 
الدار وآنتقل من ساعته» وإن وجد السكنى حقيقة ؛ لأ ذلك القدر من السكنى 
مستنى عن هذه اليمين لعلمنا أن الحالف إا يمنع نفسه بيمينه ع) في وسعه دون 
ما ليس في وسعه لأنه في نفسه ممنوع فلا ينع نفسه عنه باليمين التي شرعت 
للمنعم فصار هذا القدر من السكنى خارجاً بدليل في الحالف» فكأنه قال: لا 
أسكن هذه الدار إلا زمان الانتقال. وكذا لو حلف بعد الجرح: أن لا يقتل ثم 
مات المجروح» أو حلف: أن لا يطلق وقد كان علق الطلاق بشرط قبل هذه 
اليمين» فوجد الشرط لم بحنث» ومجعل ذلك بمنزلة الاستشاء رعاية لمقصوده. 
وكذا لوحلف: لا يأكل من هذا الدقيق » لم بحنث بالأكل من عينه في 
الصحيح » لأن عين الدقيق مهجور فآنصرف حلفه إلى المجاز وهو ما يتخذ منه 
وصار ذلك دلالة الاستناء. وكذا لو حلف: لا يأكل من هذه الشجرة فأكل من 
عين الشجرةء لر يحنث لأن الحقيقة مهجورة فتعين المجاز (ومتى أمكن العمل ما 
سقط المجان) ؛ لأنه خلف والحقيقة أصل ولا وجود للخلف مع تحقق الأصل› 
وهذا لأنه يفتقر إليها إذ المجاز هو المستعمل في غير موضعه الأصلي لناسبة بينها» 
وهذا تصريح بأنه وضع في الأصل لعنى آخر ولا ينعکس إذ لا يلزم من كون 
اللفظ موضوعا لمعنى أن يكون موضوعا لغيء a ok‏ (فيكون العقد 


ولا يصح أن يقال إنه ليس بأب» بخلاف الحد فإنه يصح أن يقال أنه أب 

ویصح أن يقال أنه ليس بأب» وكذا الميكل المعلوم يصح أن يقال عليه أنه أسد 

ولا ينفى عنه بأن يقال أنه ليس بأسد. بخلاف الرجل الشجاع فإنه يصح أن 

يقال إنه أسد وأن يقال إنه ليس بأسد (ومتى أمكن العمل مها سقط المجاز) هذا 
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الحقيقي سقط المعنى اللجازي لأنه مستعار والمستعار لا يزاحم الأصل ( فيكون 
El‏ 


إايتغقد دون العزم). بيانه : أن الكفارة وجبت في المعقودة بالنص. ثم قا 

الشافعي : يمين الغموس معقودة ؛ لأا مقصودةء يقال: عقدت على قلبي أي : 
قصدت» قال: عقدت على قلبي بان أترك الهوى» فكان معنى قوله تعالى : 
إعقدتم لأيان) عزمتم وقصدتم. وقلنا: العقد ربط اللفظ باللفظ لإيجاب 
حکم وهذا إنما ي يتحقق في المنعقدة لأنه ربط الجزاء بالشرط أو المقسم به بالمقسم 
عليه لإاب الصدق وتحقيقه وهو الب ولأن العقد لا يكون بلا آنعقاد» تقول : 
عقدته فآنعقد» كقولك : کسرته فانکسر» وهی تتحقق في المنعقدة؛ لأنها تنعقد 


العقد لما ينعقد دون العزم) أي یکون العقد المذكور في قوله تعالى: #ولكن 
يۇاخذكم با عقدتم الاان» حمولاً على ما ينعقد وهو المنعقدة فقط لأنه حقيقة 
هذا اللفظ دون معنى العزم ؛ حتى يشمل الغموس والمنعقدة جميعأ لآنه مجاز 
والمجاز لا يزاحم الحقيقق وتقيقه أن اليمين ثلاث: لغو» وغموس» ومنعقدة» 
فاللغو: أن جلف على فعل ماض كاذباً ظاناً أنه حق ولا إثم فيه ولا كفارة» 
والخموس: أن بحلف على فعل ماض کاذا E‏ وفره الاثم دون الكفارة عندنا؛ 
وعند الشافعي رحهه الله فيه الكفارة ا والمنعقدة: أن بحلف على فعل آت 
فإن حنث فيه جب الاثم والكفارة حيعاً بالاتفاق» وذلك لأن الله تعالى ذكر هذه 
المسئلة في موضعين. فقال في سورة البقرة: #لا يؤاخحذكم الله باللغو في أيانكم 
ولكن يؤاخحذكم با كسبت قلوبكم وقال في سورة المائدة عوضه #ولكن 
يؤاخذكم با عقدتم الايمان فكفارته# الآية» فالشافعي رحه اله يقول بأن قوله: 
بجاعقدتم الان معناه ومعنى بجا كسبت قلوبكم واحد فيشمل كلا الايتين 
الغخموس والمنعقدة خا والمؤاخذة في المائدة مقيدة بالكفارة فتحمل عليها 
المؤاخذة المطلقة المذكورة في البقرة» فيكون الإثم والكفارة في كليه| فيطبق بين 
الآيتين بهذا النمطء ونحن نقول إن معنى العزم والكسب مجاز في قوله تعالى : 
ما عقدتم لاان والحقيقة هو المنعقدة فقط. فاية المائدة تدل على أن الكفارة 
في المنعقدة فقط بخلاف ما كسبت قلوبكم في البقرة فإنه عام للغموس والمنعقدة 
جميعاء والمؤاخذة فيها مطلقة فتصرف إلى الفرد الكامل وهو المؤاخذة الأخحروية 


۳۲ 


2 e العقد إدا‎ e ادوا‎ ET الله‎ ١ 


تقول : عقدتم البيع » والانعقاد يكون باللفظ دون القصد» ونا القصد سببهء ولان 
ضد العقد الحل» تقول العرب: يا عاقد اذکر حلا وإنما يتصور الانعقاد في| 
يتصور فيه الحلء والمنعقدة تنحل بالحنث فتنعدم» وضد العقد الذي هو القصد 
السهو لا الحلء فلا لم يعدم القصد بالحنث الذي هو حل دل أنه حين وجد ل 
يكن عقدأً حقيقة بل كان مجازا وكان غيره حقيقة . 

(والنكاح للوطء دون العقد) ؛ لأنه وضع ٤‏ لاصل للضم قال : آنکحت 
صم حصاها خف يعملة» أي : ضممت› و متحقق في الوطء لما مجحصل 
من معنى الإججاد بينه) عند ذلك الفعصل»› ودا سمي شاعا فما العقد فاا 
يسمى نكاحا لأنه سبب الضمء فان لل ةةة ولد ارا فيحمل على 
الوطء إلا إذا تعذر هله عليه» حى ينصرف إلى الوطء دون العقد لوقال 
لزوجته: إن نكحتك فکذاء حتی لو أباہا ثم تزوجها لم يحنث ما لم يطأهاء وكذا 
لو قال لأجنبية : إن نكحتك فكذا ينصرف إلى العقد دون الوطء. وهذا قلنافي 
قوله تعالی : ولا تنکحوا ما نکح اباؤکم 4 أن المراد به الوطء» a‏ 
يقيد بالحلال» E bE E a e‏ والقدة للحيض 
دون الأطهار لأن القَرءَ ا ۽ لأنه مأخوذ من القرء الذي 

هو: الجحمع» > كقوله: هجان اللون ا آي : 21 تجمع إلى رحهمها وهو في 
SR E SA RR GES‏ 


فيكون الإثم في الخموس والمنعقدة جميعأء هذا هو غاية التحرير في هذا امقام 
وسيجيء هذا في بحث المعارضة أيضأ إن شاء الله تعالى. 

و ٤‏ یکون ا چ 
فیشمل الحلال اوالحرامء الوط ملك ایمین اس لان لکاح ز ٤‏ 
الضم»ء فمن حيث اللغة حقيقة النكاح الوطء u‏ مجاز» ومن حيث الشرع 


۲۳ 


الحيض؛ لأن الحيض آسم لدم مجتمع في نفسه» فنفس الدم لا يكون حيضا 
حی يدوم مده » فأما الطهر فليس بشیء جتمع ولکن حاز لاجتماع دماء الحيض 
لأنها تجتمع وقت” الطهر ثم تدر فوصف به مجازأً للمجاورةء أو من القرء الذي 
هو الانتقالء يقال: قرا النجم» إذا آنتقل من مكان إلى مكانء والانتقال في 
- (س) هذا تناقض. لأنك بينت قبل هذا أنه مشترك فكان حقيقة فيها. 

(ج) هو للحيض في قول الجمهور» وعند أبي عبيدة ويونس وابن 
السكيت: آنه يصلح للحيض والطهر ولا ينتظمه| حملة» فأورد في الموضعين على 
أعتبار القولين. وهذا قالوا فيمن قال لعبده وهو معروف النسب من غيره ويولد 
لثله : هذا ابني إنه يعتق عملا بحقيقته للإمكان إِذ النسب قد يثبت من زيد 
ويشتهر من عمرو» فيکون المقر مصدقا في حق نفسهء وقد أشار محمد في 
الدعوى والعتاق أن الأم تصر أم ولد له. 


وقالأبوحنيفة في رجل له أمةء فولدت ثلاثة أولاد في بطون محتلفة » فقال 
المولى : أحد هؤلاء ولدي» ثم مات قبل البيان إنه يعتق من كل واحد ثلثهء كأنه 
قال: أحد هؤلاء حر ولم يعين ما يصيب الأوسط والأخير من قبل أمهاء لأنْ 
الإصابة من قبل الأم بمنزلة المجاز بالنظر إلى الإصابة من قبل الإيجاب» إذ في 
كل واحد منم يثبت الحكم بواسطة الخير فلم يعتبره أبو حنيفة عند قيام ' 
الحقيقة . وقالا: يعتق كل الأصغر» ونصف الأوسط. وثلث الأول؛ لأن الأول 
لآ حظ له إلا من إيجاب المولىء ويجتمل أن يصيب الآخحرانِ من قبل الأم فيعتق 
كل الأصغر؛ لأنه ليس له حالة الحرمان» ونصف الأوسط لأنه يعتق في حالين 
إن عناه» أو الأكبر» ويرق في حال» وأحوال الإصابة حالة واحدة. وثلث الأول 
لأنه يعتق في حال ويرق في حالين . وأحوال الحرمان أحوال. وقال في الجامع : في 
رجل له عبد ولعېده آبن» ولابنه آبنانٍ ولدا في بطنین» وکلهم يولد لمثله» فقال 
في صحته : أحد هؤلاء ولدي ومات بلا بيان فعند بي حنيفة رحه الله يعتق من 


٤ 


کل واح ربعه ک| قال أحد هؤلاء حر« وخذها ى من الأول رة لابه عق 
في حال ويرق في ثلاثة أحوال. ومن الثاني ثلثه لأنه يعتق في حالين: وهو ما إذا 
عناه أو أبامء ويرق في حالين: وهو ما إذا عنى الأصغرين» وأحوال الإصابة 
حالة ومن كل واحد من الأصغرين ثلاثة أرباعهء لأن أحدهما حر بكل حال 
والآخر يعتق في ثلاثة أحوال ويرق في حال وهو ما إذا عنى أخاه وأحوال الإصابة 
A E a E‏ 
أرباعه» ولو کان لابن الح أبن غق فن الأرل تله ومن التاق نصفة ومن 
اثالث كله لاحتمال النسب» ولو كان تحريرأ لعتق من كل واحد ثلثه وعتق 
الأولاد بآعتبار أن الأب فل وله لا ناغير الشراية لأ حرية الأب لا 
تستلزم حرية الولد. (ويستحيل أجتماعهم) مرادين ! اظ واخك لاسغالة ان 

يكون اللفظ الواحد مستعمااً ني موضوعه مستعاراً في موضع آخر غير موضوعه 
في حالة واحدة بل إذا أريد أحدها تنحى الأخر. 


بالعكس. فالشافعي رحه الله حمل النكاح ههنا على معناه المتعارف فلا يثبت 
حرمة المصاهرة بالزناء ونحن نحمله على حقيقته اللغوية فثبت حرمة المصاهرة 
الا وول اجتاغها مرادن افظ واحن من اة السابق ا 
اجتماع المعنى الحقيقي والمعنى المجازي حال کونې| مرادین بلفظ واحد بأن یکون 
کل من متعلتق الحکم کأن تقول لا تقتل الاسد وتريد السبع والرجل الشجاع 
شا وان كان اللفظ بالنظر إلى هذا الاستعمال ازا وقد صححه الشافعي رمه 
الله حیث بمکن الحمع بین ك) في هذا امال بخلاف ما إذا م يكن كالوجوب 
والاباحة في الأمر ولا نزاع في جواز استعمال اللفظ في معنى مجازي تكون الحقيقة 

سن أفراده على سبل عموم المجاز كا سيأتي ولا في امتناع استعماله في المعنى 
الحقيقي والمجازی معا بحيث کون الفط مضا بكرة حةةة وضارا محا وكدا 
لا نزاع في جواز اجتماعه| بحسب احتمال اللفظ إياهما أو بحسب التناول 
الظاهري بشبهة من غر الارادة کا سيأتق وانما النزاع ف ارادتی] معاً باستقلاهم) 
فعنده مجوز وعندنا لا جوز فقيل للاستحالة العقلية وقيل لعدم العرف 


۴۵ 


(ك|ا استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية في زمان 
واحد) والراهن إذا لبس المرهون المستعار من المرتهن فإنغا يلبسه بجهة الملك لأنه 
المطلق للانتفاع وانما المنع لحق المرتهن وقد زال بالآذن في الانتفاع إذ الأإعارة م 
تصح لأنها تعليك النافع لغير عوض والمرتين ليس بالك للمنفعة والتمليك من 
غير المالك عال على أن الملستحيل هو الانتفاع بجهة الملك والعارية معا ولم يوجد 
هنا لان الراهن انما ينتفع بجهة العارية لو صحت والا فبجهة الملك (حتى ان 
قلنا الوصية للموالي لا تتناول موالي الموالي وإذا كان له معتق واحد يستحق 
النصف) أي إذا أوصى حر الأصل لمواليه بثلث ما له وله معتق واحد وموالي 
مولى كان نصف الثلث لمولاه لأن للمثنى حكم الجمع في الارث والوصية 


اعمال والضف رجه اله أورد ق ذلك قبا نشبا للمعقرل با خرس فال 
ا ان ا کن كي الا دعا الس مل وغاربة ق رمان ر حن 
يعنى أن اللفظ للمعنى بنزلة اللباس للشخص والمجاز كالثوب المستعار والحقيقة 
اوا اال کرت ال دن و عة ااك 
لا 6 ا سال ال ا د و ا غل 
والأوضح في الخال أن يقول كا استحال أن يلبس الثوب الواحد اللابسان 
أحدهما بطريق الملك والآخر بطريق العارية ليكون اللفظ بنزلة اللباس والمعنيان 
بمنزلة اللابسين والحقيقة والمجاز بمنزلة الملك والعارية ولا يقال أن الراهن إذا 
انار ارت انرشن ت العو ول تفصق عل اة ال نط و الك 
والعارية جميعأً لأنا نقول أن لبسه هذا ليس بطريق العارية لأن المرتهن لم يتملك 
الثوب حى يعيره الراهن ولكنه بطريق الملك لأن حق المرتهن كان مانعا فإذا أزاله عاد 
حق المالك إلى أصله ويكن أن يكون بطريق العارية فقط لأنة لا تظهر ثمرة 
الملك فيه من البيع وابة وغيره ثم شرع المصنف في تفريعات هذه المسئلة فقال 
(حتى قلنا ان الوصية للموالى لا تتناول موالي الموالي وإذا كان له معتق واحد 
يستحق النصف) وتحقيقه أن لفظ المولى مشترك بين المعتق بلا واسطة والمعتق بلا 


۲۳٦ 


والنصف الباقي مردود إلى الورئة ولا يكون لوالي مولاه لأن الحقيقة وهي المعتق 
حيث صار منعباً عليه لاحيائه حكاً بالاعتاق فهو إزالة الرق الذي هو أثر الكفر 
وهو موت حك بالنص أريدت ذا اللفظ حتى استحق النصف فلا يدخل تحته 
موالي المولى لأنه مجاز إذ الأسفل في الحقيقة مضاف إلى الذي أعتقه دون الذي 
أعتق من أعتقه لأنه م يعتق الأعلى أباء حقيقة وانما وجد منه التسبب بان أعتق 
الأول حتى قدر الأول على اعتاق الثاني فسمي مولى له مجازا لوجود الاتصال من حيث 
السببية فلم يثبت مع الحقيقة حتى لولم يكن له معتق كانت الوصية لموالي الموالي لتعين 
لجاز ألا ترى أن الاسم المشترك لا عمومله حتى لو أوصى لمواليه وله معتقون 
ومعتقون تبطل الوصية » ولا تغاير هنا باعتبار أصل الوضع لکنا لا اختلفت سقط 
العموم فالحقيقة والمجاز ختلفان وقد تير باعتبار أصل الوضع فأولى أن لا بجتمعا. 
(ولايلحق غير الخمر بالخمر) في الحد حتى يحد في الخمر بشرب قطرة ولا 
بحد بسائر المسكرات ما لم يسكر لأن الحقيقة وهي التي من ماء العنب ادا علا 
واشتد أريدت بالنص الوارد في وجوب الحد بشرما فبطل غيرها وهو سائر 


واسطة وقد يطلق على معتق المعتق ا ااا ار وا 
مواليه وله معتتق ومعتق جميعاً تبطل الوصية ما يبين أحدهما دفعاً للاشتراك وإن 
يكن له معتق بكسر التاء بل معتق ومعتق المعتق على ما هو وضع مسئلة المتن 
يستحق المعتق ولا يستحق معتق المعتق لأن الموالي حقيقة في المعتق ومجاز في معتق 
E O OPE SO E‏ 
لأن الوصية إغا تنفذ في الثلث وأقل الجحمع في الوصية اثنان فيكون النصف 
الباقي مر لالت مردودا إل ورثة الموصي ولا يكون لمعتق المعتق شيء إلا إدا م 
يكن المعتق بلا واسطة فحينئذ يستحق معتق المعتق ما أوصى به (ولا يلحق غير 
الخمر بالخمر) تفريع ثان وعطف على قوله أن الوصية يعني لا يلحق غير الخمر 
من أخواتها وهي الطلاء ونقيع الثمر ونقيع الزبيب ونحوه من سائر المسكرات 
بالخمر من حيث الحرمة .وا جاب الحد فإن في الخمر يجب الحد بشرب قطرة منها 


۷ 


الملسكرات لكونه ازا فيه لاتصال ا فن بت غا العقل . 
(ولا يراد بنو بنيه بالوصية لابنائه) وله بنون وبنو بنين لان الحقيقة مرادة 


فینحی المجار (ولا یراد المس باليد ٤‏ قوله تعالی : أو لامستم النساء#) لأن 
المجاز وهو الجماع مراد بالاجماع هذا النص حتى جاز التيمم للجنب فبطلت 


وحرم قطرة منها من غير أن يصل إلى حد السكر وغيرها لا يحرم ولا يستوجب 
الحد ما م يسكر والخمر هو النىء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فإن 
SS E E‏ ا 
EA a‏ 

(ولا يراد بنو بنيه في الوصية لابنائه)» عطف على ما سبق وتفريع ثالث 
أي إذا أوصى أحد لابناء زيد وله بنون وبنو بنين يدخحل في الوصية الأبناء ولا 
يدخل فيه أبناء الأبناء لأن لفظ الابن حقيقة في الابن ومجاز في إبن الإبن فلا يجتمع مع 
الحقيقة وقالا کک أبناء الأبناء اشا لأن إللةيل يطلق عليهم فيتناوهم باعتبار 
الظاهر. . ) 
قبله وتفريع رابع وذلك لأن لامستم حقيقة في اللمس باليد ومجاز في المجماع 
فالشافعي ره الله يقول أن كليه)| مراد ههنا لأن الله تعالى قال أو لامستم النساء 
فلم تجدوا ماءفتيممواصعيدا طيبا# فإن كان اللمس باليد فالتيمم فيه لأجل 
الحدث فيكون لمس النساء ناقضاً للوضوء وان كان اللمس بالجحماع فالتيمم فيه 
لأجل الحنابة الحنب الآيةء ونحن a‏ 
کرد الس پاد اقا لرقر: حی کرد الیم اع بل ن مر ای 
والمثال الأخير المجاز فيه متعين فلا يصار إلى الحقيقة وهذا معنى قوله. 


۳۸ 


ارادة الحقيقة . ونقل الغزالي عن الشافعي أنه قال أحمل آية اللمس على المس 
والوطء حميعاء وهوخلافالسلفء لأنعلياوابن عباس والحسن رضي الله عنم 
في جماعة حملوها على الجماع » وعمر وابن مسعود في جماعة على المس باليد وغيرها 
نما دون الجماع (وفي الاستئمان على الابناء والموالي يدخل الفروع لأن ظاهنر 
الاسم صار شبهة) هذا جواب اشكال بيانه :أن الكافر إذا استأمن على بنيه يدحل 
بنوه وبنو بنيه في رواية »ولو استأمن على مواليه يدخل في الأمان مواليه وموالي 
مرا ااا رن رين اف ولان اف ا ات ال الان ن 
حيث الظاهر يتناول الفروع › إلا أن الحقيقة تقدمت على المجاز في كونها مرادة اذ 


(لأن الحقيقة في سوى الأخبر والمجاز فيه مراد فلم د اا د ى 
المعنى الحقيقي في الأمثلة الثلاثة الأول والمعنى المجازي في المثال الأخير مراد فلم 
يبق المعنى الآخر أعني المجاز في الأول والحقيقة في اكوا عل ا خر 
عن التفريعات شرع في رد اعتراضات ترد على هذه القاعدة فقال: (وي 
اللاستئمان على الأبناء والموالي تدخل الفروع)» جواب سؤال مقدر تقريره أن 
يقال إذا استأمن الحربي من الاإمام وقال أمنونا على أبنائنا وموالينا يدخل في الأبناء 
أبناء الأبناء وفي الموالي موالي الموالي مع أن أبناء الأبناء جاز في لفظ الابن وموالي 
الموالي مجاز في الموالي فيلزم اجتماع الحقيقة والمجازء فأجاب: بأنه إغغاتدخحل 
الفروع في هذا الاستئمان (لأن ظاهر الاسم صار شبهة في حقن الدم لا أنه 
يدخحل في الارادة فالارادة بالذات إنما هو للأبناء والموالي بلا واسطة لكن لما كان 
لفظ الأبناء يتناول ظاهراً لأبناء الأبناء في قوله تعالى #إيا بني آدم ‏ وكذا لفظ الموالي يطلق 
عرفاً على موالى الموالي فلأجل الاحتياط في حفظ الدم يدخلون بلا ارادةء ويرد 
على هذا الجحواب اعتراض وهو أنه ينبغي أن يعتبر مثل هذه الشبهة لأاجل 
الاحتياط في حفظ الدم فيا إذا استأمن على الآباء والامهات فيدخل فيه الأجداد 
والحدات لأن لفظ الآباء والأمهات أيضا يتناول بظاهر الاسم للأجداد والجدات 
فأجاب اللصنف عنه بقوله: 


۳۹ 


الحقيقة حقیق بان تراد فبقي محرد تناول الاسم ظاهرا شبهة» لأن الشبهة ما يشبه 
الثابت لا عين الثابت» وهذا لما كان متناول اللفظ كان مشاما للثابت ولكنه ليس 
بثابت لكونه غير مراد والأمان مما يثبت بالشبهات لا فيه من حقن‌الدم. والأاصل 

في الدماء أن تكون محقونة وهذا يثبت بمجردالاشارة إذادعا مها الكافر إلى نفسهء 
وهي صورة المسالة لا حقيقتها ولم تعتبر هذه الشبهة في الوصية لأا لا تثبت بها 
(بخلاف الاستئمان على الآباء والامهات) أي :ل تعتبر هذه الشبهة الناشئة من 
التناول ظاهرا في اثبات الأمان للأجداد و إذا استأمن على الآباء 
والأمهات . 


(لأن ذا بطريق التبعية فيليق بالفروع دون الأصول) أي :إذا صارت 
الحقيقة مرادة» فاعتبار الصورة لثبوت الحكم في محل آخر يكون بطريق التبعية 
ضرورة .افيليق بالفروع »إوهو بنو البنين وموالي الموالي دون الأصول وهم الأجداد 
والجدات» لأن فيه جعل الأصل تبعاً والتبعم أصلا وهو عكس المعقول ونقض 


(بخلاف الاستئمان عل الآباء والأمهات حيث لا 2 الأجداد 
والجدات» لأن ذا بطريق التبعية فيليتق بالفروع دون الأصول). يعني أن هذا 
التناول اي إغا هو بطريق التبعية للمذكور فيليق هذا بابناء الأبناء وموالي 
الموالي لأ م فروع في الاطلاق هي ون ااا والمحدات لأنہم وان 
کانوا فروعا للآباء والأمهات في اطلاق الافظ ولکنہم أصول في الخلقة فكيف 
يتبعونهم في اللفظ وانما تسري الكتابة إلى أبيه في إذا اشترى المكاتب أباه لا لأنه 
دخول بالتبعية لأنه ليس هنا لفظ يدخل فيه تبعا بل تحقيقاً للصلة والاحسان فإن 
ا ای اك کن ا عليه بحق الأبوة فإذا اشترى المكاتب أباه يصبر 
مکاتا عله لتقن صل کل وا خا غل تست حال وأما حرمة نكاح الحدات في 
قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم). فبالاجماع أو دلالة النص أو جعل 
الأمهات بمعنى الأصول ثمة للاحتياط . 


E 


الأصول (وانما يقع على ا ملك والاجارة حافيفا ومتنعا فيم| إذا حلف لا يضع 
قدمه في دار فلان بأعتبار عموم المجاز وهو الدخول ونسبة السكنى)» هذا جواب 
أشکال اشا بیانه : آنه إذا حلف أن لا يضع قدمه في دار فلان فإنه يحنٹ إذا 
دخل دارا پسکنہا إجارة أو إعارة كأ و مملوكة ويحنث إذا دحلها فا 
ومتنعلا وفيه جمع بينه) لأن دار فلان حقيقته ا ملك والتي يسكنا باجارة أو باعارة 

لصحة النفي » وقبول الانتفاء بالنفي ا الملجاز ووضع القدم حقيقة في| إذا كان 
حافیا ومجاز فيا إذا كان متنعلاء فأجاب بأن الحنث بآعتبار عموم المجاز» أي : صار 
اللفوظ مجازا عن شيء٬‏ وذلك الشيء عام » لا باعتبار الجمع بينہ] وهذا لأن 
المقصود معتبر ٤‏ الاي ان ومقصود من دار فلان نسبة السكنى وهي تعم السك 
بطريق الملك والاجارة والعارية فإذا دحل دارا سكا فلان بالملك فإنغا يحنث 
لعموم المجاز» وهو نسبةالسكنى لاللملك حتى ول كان الساكن فيها غير فلان م 
يحنث» وان كانت ملوكة لفلان لعدم الشرط وهو نسبة السكنى وان أضيفت إليه 


(وانغا يقع على الملك والاجارة والدخول حافياً أو متنعلا فيا إذا حلف لا 
يضع قدمه في دار فلان)» جؤاب سؤال آخر تفريره أنه إذا حلف شخص لا 
فإن حقيقة وضع القدم في الدار أن يكون ETS‏ 
أن يكون متنعلا وقد قلتم أنه بحنث بكلا الأمرين فيلزم الجحمع بين الحقيقة 
والمجاز وأيضاً أن حقيقة دار فلان أن تكون بطريق الملك له ومجازه أن يكون 
بطريقق الاجارة والعارية له وقد قلتم أنه بحنث بكلا الأمرين فيلزم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز من وجه آخر فأجاب بأنه إنما يقع هذا الحلف على الملك 
والاجارة جيعاً وكذا على الدخول حافياً أو متنعلا في قوله لا يضع قدمه في دار 
فلان (باعتبار عموم المجازوهو الدخول ونسبة السكنى) »فيراد من قوله لا يضع 
قدمة لا حل وهر م غار امل للدخول ات ارا فك ر 
لجاز لا بالجمع بين الحقيقة والمجاز وهذا إذا م تكن له نية فإن كانت له نية 
فعلی ما نوی حافياً أو متنعلا ماشياً أو راكبا وإن وضع القدم فقط من غير دخول 
ل بحنث لأنه حقيقة مهجورة لا تعمل ويراد من قوله في دار فلان في سكنى فلان 
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بآعتبارالملك» ومن وضع القدم الدخحول» لأنه سبب الدخول فذكر السبب وأراد 
السبب» وهذا لأنهلو وضع القدم ولم يدخل لم يحنث فيصير بآعتبار مقصوده كأنه 
حلف أن لايدخحل »والدخحول عام قد يکون حافیاء وقد يکون متنعلا فإذا دحل 
محنث باعتبار حقَيقَة وضع بل اغشار الدخحول الذي هو المقصود. 

(واغا بحنث إذا قدم ليلا أو نهار في قوله TT‏ يقدم فلان لأن 
مراد باليوم الوقت» وهو عام)» ما اتم شا ا 2 
يوم يقدم فلان» فقدم ليلا أو بارا يعتق عبده واليوم للنهار حقيقة ولليل مجاز » 
فأجاب بأن اليوم يستعمل لبياضالنهار خاصة كقوله تعالل #إذا نودي للصلاة من 
يوم الجحمعة ‏ وللوقت المطلق كقولهتعالى #إومن بوهم يومئذ دبرهفإن من فر من 
الحر ل اا ا الوعيد ودلالة تعين أحد الوجهين أن ينظر إلى ما 
قرن به فإن كان مما يتد أي يقبل التاقيت ويتصور له ضرب المدة كاللبس 


وهو معنى مجازي شامل للملك والاجارة والعارية فيحنث بعموم المجاز لا بالحمع 
بين الحقيقة والمجاز لكن يرد عليه أنه ذكر في الفتاوى أنه إن لم تكن تلك الدار 
سكنى لفلان بل كانت ملكأ عاطلة عن السكنى يحنث أيضأً إلا أن يقال السكني 
أعم من أن EE RE‏ 
(وإغا فت دا فدح لبا او غار ق فرل عبد جر يوم قد فلاف جواب 

سؤۇال أخحر تقریره أنه إذا حلف أحد فقال عبدي حر يوم يقدم فلان فاليوم 
حقيقة في النهار ومجاز في الليل وأنتم جمعتم بينهما وقلتم بأنه إن قدم فلان ليلا أو 
ازا غق العبد فاجات بأنه إنغا بحنث في هذا المثال بالقدوم ليلا أو نهارا (لأن 
مراد باليوم الوقت وهو عام) أي الوقت معنى مجازي شامل للنہار والليل فيحنث 
باعتبار عموم المجاز لا باعتبار الجحمع بين الحقيقة والمجاز وقيل هو مشترك بين 
النهار وبين مطلق الوقت فأريد ههنا معنى الوقت. وبالحملة لا بد ههنا من بيان 
ضابطة يعرف ا أنه في أي موضع يراد به النہار وفي أي موضع يراد به الوقت .. 
فقيل إذا كان الفعل متداً يراد به النهار لأنه زمان متد يصلح أن يكون معيارأ . 


€۲ 


والصوم والركوب فالنهار أولى به للتناسب ولان الفعل الممتد يقتضي ظرفا متدا 
والقدوم يراد به مطلق الوقت لأن غر الممتد يفتقر إلى نفس الظرف لا إلى 
الظرف الذي هو متد والوقت يعم الليل والنهار فلعموم الوقت يعتق في الوجهين 
لا بأعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز بخلاف قوله ليلة يقدم فلان فإنه لا يتناول 
النہار لأنہا أسم للسواد الحالص غيره كالنهار آسم للبياض الخالص لا يحتمل 
غيره ولا يقال أن أبا يوسف ومحمداً قالا فيمن حلف لا يأكل من هذه الحنطة أنه 
بحنث إذا أكل من عينها وهو حقيقة وبحنث إذا أكل من خبزها وهو مجاز وفيمن 
حلف لا يشرب من الفرات فشرب منه كرعا بحنث وهو حقيقة ويحنث إذا شرب 
منه اغترافاً وهو مجاز لأن الحنث بآعتبار عموم المجاز فإن الحنطة في العادة اسم لما 
في باطنها إذا قرنت بالأكل يقال أهل بلدة كذا يأكلون الحنطة والمراد ما فيها وف 
أكلها أو ما يتخذ منها آأكل ما فيها والشرب من الفرات ماز عن شرب ماء 
الفرات از عن شرب مأاء الفرات وهذه النسبة لا تنقطع بالاغتراف والاحراز في 
الأواني حتى لو شرب من نهر آخر من الفرات لم يحنث لأن النسبة قد انقطعت 
عن الفرات لا بأعتبار ا لجمع بين الحقيقة والمجاز. 

(وانغا أريد النذر واليمين إذا قال لله علي صوم رجب ونوى به اليمين لأنه 
للفعل وان كان غير متد يراد به الوقت المطلق لأنه يكفي لذلك الفعل جزء من 
الوقت ولكنہم احتلفوا في أنه أي فعل يعتبر في هذا الباب المضاف إليه أو العامل 
وإ ل ق يقدم فلان يراد باليوم الوقت» وإن كان 
أحدهما متدا دون الآخر مثل أمرك بيدك يوم يقدم فلان أو أنت طالق يوم يركب 
زيد فالمعتبر هو العامل دون المضاف إليه بالاتفاق . 


(وإنغا أريد النذر واليمين في| إذا قال لته علي صوم رجب)» جواب سؤال 
آخر تقريره أن يقال إذا قال شخص لته علي صوم رجب ونوى به النذر واليمين 
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در ص فن رجه فر كر اء القري ملك فة ر رخ 
ا چو امزال افا اة ان هذا الكلام للنذر حقيقة حتى لا يتوقف 


أو نوى اليمين فقط ولم بخطر بباله النذر فإنه يكون ااه واتار ا 
الحقيقي واليمين معناه المجازي فيلزم الجحمع بين الحقيقة eS‏ 3 
يلزم بفواته القضاء للنذر والكفارة لليمين وهذا قيل أنه ينبغى أن يقرأ رجب غر 
منون ليكون المراد رجب هذه TT‏ کا 
اف اا ف ق و 
على أبي حنيفة وحمد رها الله بخلاف أي يوسف رحمه الله فإنه عنده نذر في 
الأول ويين في الثاني وإن م ينو شيئاً أو نوى النذر مع نفي اليمين أو بلا نفيه 
یکون نذر بالاتفاق وإن نوی اليمين مع نفي النذر يكون ينا بالاتفاق والایراد 
إنغا هو على الوجهين الأولين على مذهبهم|اء فأجاب المصنف : بأنه إنغا أريد النذر 
ال ان هة افو 

(لأنه نذر بصیغته يمين بموجبه)» وحریره أن قوله له على صيغة نذر وهو 
معناه الموضوع له وكان صوم وخی ا قبل النذر مباح الفعل والترك وبعد 
النذر صار الفعل واجباً والترك حراماً فيلزم من موجب هذا النذر تحريم المباح 
الذي هو الترك وتحريم الحلال ين لان الرسول ية قد حرم مارية أو العسل 
على نفسه فسمى الله ذلك يمينا وقال: بطلل تحرم ما أحل الته لك ثم قال: #زقد 
فرض الله لكم تحلة أيانكم فعلم أن تحريم الحلال مین فیکون اليمين موجباً 
للکلام ورادا طرق المجاز» ولكنه يرد عليه أنه اا کان س ينبغي أن ثبت 
بدون النية لأن موجب الشىء لا بجاح إلى النية إلا أن يقال أنها كالحقيقة 
ا 2 ا ا ف ا ور ا 
ا ا ا ع الوط و 
نواهما فقد دحل النذر تحت الارادة وان لم يكن محتاجا إليه» وقيل إن قوله لله 
بمعنى والته صيغة يمين وقوله علي صيغة نذر فلا بجتمعان في لفظ واحد. 

(فهو كشراء القريب فانه تملك بصيغته تحرير بموجبه). تشبيه لمسئلة النذر 

٤ 


على النية ولليمين مجاز حتى يتوقف عليها والحقيقة ما يفهم بلا قرينة والمجاز ما لا 
يفهم إلا بقرينة ة فاذا أريد به النذز واليمين كان حعاً بين الحقيقة والمجاز فأجاب 
أنه نذر بصيغته لأن على للإيجاب وهو معنى النذر وهذه الصيخة موجب وهو الوجوب ؛ 
ا هااا جهن اد لهل إجاب المباح يصلح يمينا كتحريم المباح 
وتحريم المباح مين لقوله تعالى :ل تحرم ما أحل الله لك ثم قال :#[قدفرض اله لكم 
تحلة أيانكم» أي : قدر الله لكم ما تحللون به أيانكم وهي الكفارة المققدرة 
وإبجاب المباح يتضمن تحريم المباح لأن قبل الإيجاب يبأاح مباشرته وتركه 
وبالإ جاب جب مباشرته ويحرم تركه فصلح أن يراد بالنية وإذا صارا مرادين فلو 
| يصم رجباً جب عليه القضاء بأعتبار النذر والكقارة بأعتبار اليمين وهذا كا 
خا شراب الت اعتاقا اغا موجبه وهو املك لا بأعتبار ذاته لاستحالة أن 
کون الشراء: الموجب للملك اعتاقا O O‏ الشراء علة الملك 
وملك القريب علة العتق فأضيف العتق إلى الشراء هذه الواسطة. 

ی کے ات الجن عة اله بترن الب کا تت ال ن 
بدون النية . ۰ 

(ج) ملك القريب علة العتق والعلة توجب المعلول ج فيثبت المعلول 
نوا أو لم ينوه وهذه الصيغة تصلح ييناً فلا يعتبر ما م توجد النية وما ذكر فخر 
الإسلام يمين يموجبه وهو الإمجاب مشكل لأن موجبه الوجوب لا الإ جاب وحتمل أنه 

سمى الوجوب إجاباً لأن الوجوب لا م يكن إلا بالإجاب جعل الوجوب إيجابا 
مجازاً اطلاقا ا لمقتضي على المقتضى والته أعلم . وحرمة الحدات وبنات الابن 
بالإجماع لا بقوله تعالى : #إحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم# فلم کی 
a E‏ الحمع بينم ] في حلين حتلفين 


به توضیحاً وتأییداً فان من شری القريب يكون تملكا باعتبار صيغته لأن صيغته 
موضوعة للملك ولكن يكون a‏ واعتاقا بموجبه لأن موجب ال ملك مع القرابة 
هو العتق› قال عليه السلام : «من ملك دا رجم حرم منه عتق علیه» وإلا فبين 
الشراء والتخرير فتافاة بحسب الظاهر ثم لا فرغ المصنف رحخه الله عن 
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وإنغا م يجز أن يجتمعا بلفظ واحد في محل واحد ولأن الأم هو الأصل لخة وأريد 
بالبنت المتفرع عنه وذا بجمع الكل . ) 

(وطریق الاستعارة ولل العرب الاتصال ین الشتن صورة أو معن کا ٤‏ 
تسمية الشجاع أسدا والمطر سماء) . 

اعلم أ نهم آختلفوا أن اا موضوع أم م لاء بعدم آتفقوا أن الحقيقة 
موضوعه› على معنی أن الواضع وصع أن آسم کذا وآسم هذا كذا. قال 
بعضهم : المجاز موضوع لأنه من باب اللغة؛ لأنه أحد نوعي الكلام فلو م يكن 
طارىء» وقال بعضهم : طريقة بوضع أرباب اللغة أي : وضع أن عند الاتصال 


التفريعات شرع في بيان علاقات المجاز فقال: (وطريق الاستعارة الاتصال بين 
الشيئين صورة أو معنى)» والاستعارة في عرف الأصوليين يرادف المجاز وعند 
أهل البيان قسم من المجاز فإن المجاز عندهم إن كانت فيه علاقة التشبيه يسمى 
استعازة باقسامهاء وإن كانت فيه علاقة غر التشبيه من علاقات الخمس 
والعشرين مثل السببية والمسببية والحال والمحل واللازم والملزوم وغيرها يسمى 

جازا مرا والمصنف رحه الله عبر عن علاقات المجاز المرسل كلها بقوله: 
صورة؛ وعن علاقة الاستعارة المسماة بالتشبيه بقوله: معنى. فكأنه قال: وطريق 
لجاز وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي بعلاقات المجاز المرسل أو 
بعلاقة الاستعارة» والأول هو الصوري» والثاني هو المعنوي » وأراد بالصوري أن 
تكون صورة المعنى المجازي متصلة بصورة المعنى الحقيقي بنوع مجاورة بأن يكون 
ا اغا ا ا ا چا وکا وای آن کا مرن 
معنى واحد خاص مشهور به في العرف (كا في تسمية الشجاع أسداً والمطر 
سماء) نشر على غير ترتيب اللف» فإن الأول مثال للاتصال المعنوي إذ الرجل 
الشجاع والميكل المعلوم کلاهمامتشارکان في معنی لازم مشهور ختص باهیکل 
المعلوم ؛ وهو الشجاعة أعني الحجرأة؛ فلا يسمى الرجل أسدا باعتبار الحيوانية 


3 


بين الشيئين يطلتق آسم أحدهما على الآخر مجازا دون الإلفاظ؛ لأن اللفظ لو كان 
ENON OS No a‏ 
موجود مصور یکون له صورة ة ومعنی فلا يتصور الاتصال بوجه ثالث أما المعنى 
فمثل تسمية الشجاع أسدا والبليد حارا للاتصال في معنى الشجاعة والبلادة و 
المعنى اللازم المشهور» حت لا ي سف ابر ادا وإن کان ES‏ 
للأسد» وأما الصورة فمثل تسمية المطر ساءً ٤‏ فم يقولون: ما زلنا نطأً السعاءء 

حتى أتيناكم» أي : المطر لاتصال بينهيا صورة إذ كل عال عند العرب سم ۰ 
والمطر من السحاب ينزل» والسحاب عندهم اء وة ا مجازا» وقال 
الله تعالى : بأو جاء أحد منکم من الغائط# وهو المطمئن من الأرض› وسمي 
ادت وا لجا د له يكون في المطمثن من الأرض عادة سرا غ 
أعين الناس . وقال: #إنى أراني أعصر خمرأ أي : عنبا؛ لأنه إغا يعصر العنب 
لكته مشتمل على النفل والماء والقشر فقد وجد الاتصال بينم ذاتا. (وفي 
القرغات الاتصال من حت السة والعكل نظن الصورة والاتصال فى معن 
لمشروع كيف شرع نظيرأً معنى). 


لعدم الاختصاص ولا الأبخر لعذدم الشهرة. والثانى مال للاتصال الصوري 
فان صورة الأطر خضل بصورة الاء يع السحاب» فإن الشرف يشمي كل ها 
و طك ا ا و الات ی ا ف 
هذين القسمين ك) وجدا في الحسيات والمحاورات كذلك وجدا في الاحكام 
الشرعية فقال: 
روني الشرعيات الاتصال من حيث السببية والتعليل نظير الصورة) يعني 

أن العلاقة بين الشيئين من حيث كون الأول سيباً للشاني أو مسيباً عنه أو كون 
وا 0 قاری م اا ات 
يتصل بالسبب ويجاوره صورة» وكذا المعلول يتصل بالعلة ويجاورها كالملك 
يتصل بالشراء وملك المتعة يتصل بلك الرقبة (والاتصال في معنى المشروع كيف 
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اعلم أن الاستعارة سائغة في الشرعيات أيضاً؛ لان الأستعارة للقرب 
والاتصال فیتأق في كل ما يتحقق فيه القرب والاتصال. والأحكام الشرعية قائمة 
بمعناها الذي شرعت لأجله ومتعلقة بأسباما فتكون موجودة حکا مزل 
الموجود خا فيتحقق معنى القرب والاتصال فيهاء ولأن حكم الشرع نوعان: 
ما لا يدرك معناه بالعقل» وما يدرك به فهذا القسم متى تعلق بلفظ شرع سببا 
أو علة له يدل ذلك اللفظ لغة على معنا الشابت شرعأء ألا ترى أن البيع 
ل ا ولذلك وضع له والعقل يقتضي كذلك إذ الفائز بالسبب 
هو الفائز بالحكم کي لا يفضي إلى 0 والتقاتل» والكلام في هذا القسم لا 
في القسم الأول» وذلك بطريقين أيضا: بالاتصال صورة وهو الاتصال في 
اليه والخلة أى: الاتهال ين الست ,الست رالا والعارل + لأن المشروع 
ليس بمحسوس حتى يحس» ويقال: إنها متصلان صورة فيطلق آسم أحدهما على 
الآحر. فأقمنا الاتصال في السببية والعلية في المشروعء مقام الاتصال صورة في 
اللحسوس» وهذا لأنه لا مشامة بين السبب والمسبب» والعلة والمعلول في 
معنى. كا لا مشابهة بين السماء والمطر» والحدث. والمكان المطمئن في المعنى» إذ 

معنى السبب الإفضاء وكونه طريقا أل السب ودا ا بوخد قى الست سي 
العلة ااا ل ا ادهو مجو ك 
متجاوران صورة كالغائط ونحوه. والاتصال معنى وهو الاتصال في معنى لملشروع 
الذي لأجله شرع فيتأمل في مشروع فإن وقف على معناه ووجد ذلك المعنى في 
مشروع أخر يجوز أن يستعار أحدهما للآخر ك نظرنا في الصدقة واهبةء 
فوجدنا كل واحد منہا تمليكا بغير بدل فجرزنا آستعارة أحدهما للآخر كا بينتةُ 
كاف وكدلك الكفال قرط رة لآل اة وا رة بط مطاة 
الأصيل كفالة للمشامة في معنى المشروع إذ كل واحد منه| عقد توثق» وكذا 


شرع نظير المعنى) أي العلاقة في المعنى الذي شرع المشروع لأجله حال كونه بأية 


۸ 


بذكر لفظ التمليك مکان البيع فينعقد بيعاً آستعارة. وكذلك معنى الحوالة: نقل 
الدين من ذمة إلى ذمةء ومعنى الوكالة : نقل ولاية التصرف فتجوز الاستعارة كا 
قال محمد في كتاب المضاربة» ويقال للمضارب : أحل رب الال أي : وكله. ولا 
خلاف بين الفقهاء ي أن الاتصال بين اللفظين من قبل حكم الشرع يصلح 
طريقا للاستعارة فإنهم آتفقوا على جواز آستعارة ولفظ العتاق للطلاق. 
والشافعي جوز العكس ا وقد نطق النص به وهو قوله تعالى : #وامرأة مؤمنة 
وهبت نفسها للنبي ا آراد النبي أن يستنكحها# فنكاح النبي عليه السلام» 
آنعقد بلفظ امبة مجازا بالاتفاق؛ لأن المبة لتمليك المال» فلا يكون عاملا 
بحقيقتها في ليس بمال» وكان في نكاجه حكم القسم والطلاي وألعدة ول يتوقف 
الك على القبض. فدل أنها قامت مقام النكاح مجازأ ولا أختصاص للرسالة 
بالااستعارة ؛ لأن حواز اللاستعارة للاتصال وذا لا يثبت في حق فرد دون فرد بل 
الأنام سواء في وجوه الكلامء فدل أن هذا فصل لا حلاف فيه غير أن الشافعي 
يقول : نکاح غيره لأ ينعقد ذا اللفظ» وإنما بنعقد بالنکاح أو التزويح ؛ لأنه 
عقد شرع لقاصد لا تحصى من مصالح الدين والدنيا منها: التوارث» والتوالد» 
والإاحصان» والتحصين» وهذا شرع بلفظ النكاح أو الترويج لأنه یبنی على 
الاتحاد إذ النكاح للضم E‏ 
ينها في المقصود كزوج الخف ونحوه. والنكاح مبني على ذلك. ومذا شرط فيه 
ا و و وليس في هذين اللفظين معنى التمليك بل فيه إشارة 
إلى ما قلنا فلم يصح الانتقال عن لفظ اللكاح أو التزويج إلى لفظ التمليك 
أستعارة لأن لفظ التمليك قاصر عن اللفظ الموضوع له فيم| ينبىء عنه وهو ) 
الاتحاد والانضمام» وهذا معنى قوهم : إنه عقد خاص شرع بلفظ خحاص »› 


في كونه) توثيقاً للدين» وبين الصدقة والمبة في كون| تليكا بغير عوض وأمثاله 
ثم بعد ذلك ترك المصنف رحه الله تفصيل الاتصال المعنوي وذكر بعض أنواع 


۲۹ 


ونظيره الشهادة فإنها لما شرعت بلفظ خاص وهو لفظ الشهادةء ل جز أن يقوم 
غيره مقامه آستعارة» حتى إذا قال الشاهد: أحلف بالله أن ذا الرجل على ذلك 
الرجل كذا من المالء لا بجحب القضاء به؛ لأن لفظ الشهادة موجب بنفسه أي : 
يوجب على القاضي الحكم» واليمين موجبة بغيرها وهو صيانة أسم الله تعالى 
عن هتكه فكانت قاصرة عن الشهادة من هذا الوجه فلم تصح الاستعارة وكذا 
عقد المعاوضة م ينعقد إلا بلفظ المعاوضة عندكم لأن غيره لا يودي معناه. ولهذا 
م مجوزوا نقل الأخبار بالمعاني لقصور لفظ غير الرسول عليه السلام عن لفظه 
لأنه أفصح العرب والعجم . وقلنا: النكاح موجب ملك المتعةء ولفظ البة أو 

ا وضع للك الرقبة» وملك الرقبة سبب للك المتعةء إذ ملك المتعة يثبت به 
تبعا في محله فيتحقق الاتصال بين السببين أي : : لفظ المبة أو البيع ولفظ النكاح 
والحکمن آي ملك الرقبة وملك المتعةء فتصح الاستعارة وينعقد النكاح بلا نية 
لأنه تعذر إثبات الحقيقة لكون امحل غير قابل ها فصار مجازا عن ملك المتعةء 
وما ذكروا من مقاصد النكاح» فهي لكونها غير محصورة بمنزلة الثمرة لما هو 
المطلوب من هذا العقد وهو ثبوت الملك له عليها؛ لأنه أمر معقول معلوم ولهذا 
يجب المهر بالعقد هما عليه ولو كان المقصود تلك الأحكام لم يجب البدل هما عليه 
لأ مشتركة بينهماء وهذا كان الطلاق بيد الزوج؛ لأنه امالك فإليه إزالة 
الملك. وإذا ثيت أن امقصود هو الملك قلنا: نا انعقد النكاح بلفظ النكاح أو 
التزويج مع أنه غير موضوع لإبجاب ما هو المقصود وهو الملكء فلأن ينعقد 
بلفظ هو موضوع لإججاب املك اول ا انعد هدا العقد بلفظ النكاح 
والتزويج وإن لم يوضعا لإيجاب الملك؛ لأنا جعلا علا هذا الحكم فلا يطلب 
فيه المعنى لأن العلم يعمل وضعاً لا بمعناه كالنص في دلائل الشرع. فإن النص 
متى ورد يجب المحكم به عقل معناه أو لم يعقل» وإنماتعتبر المعاني لصحة 
الاستعارة كا في القياس يعتبر المعفى في النص للقياس لا لثبوت الحكم به ني 
حل النص» فلها ثبت املك با وضعا صحت التعدية إلى لفظ البة أو البيع؛ 

لأنه صريح في التمليك» وإنما م يصح آستعارة النكاح للبيع وإن كانت المناسبة 


0° 


ا . 
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تقوم بالطرفين لأنّه لا يناسب الشىء غيره إلا وذلك يناسبه كالآحوين. لا نبين إن 
شاء الله تعالى . 


(والأول على نوعين: أحدهما: آتصال الحكم بالعلة كاتصال املك 
بالشراء و يو جب الاستعارة من الطرفين حقی دا قال : إن آشتر يت عبدافهو 
حر ونوى به املك أو قال: إن ملكت ونوى به الشراءء يصدق فيه| ديانه) . 


اعلم أن ااب الارن هر الاهال الضررى ف ارات وغ لاال 
من حيث السببية والتعليل» وهو نوعان: أحدها: اتصال الحكم بالعلة كاتصال 
الملك بالشراءِ وإنه يوجب الاستعارة من الطرفين؛ لأن مصحح الاستعارة هو 
الاتصالء وهو بأعتبار الافتقار» والافتقار في العلة والمعلول من الحانبينء أما 
آفتقار المعلول إلى العلة فلأنه أثر العلة والأثر يفتقر إلى المؤثر في الوجود وأما 
آفتقار العلة إلى المعلولء فلأن العلة غير مطلوبة لعينا بل لثبوت الحكم بها 
حتی يلغو البيع لضاف إلى الحر لعدم حكمه. والمقصود من العلل أحكامهاء 
فمتى لم تفد العلة حكمها تلغوء فكانت العلة مفتقرة إلى الحكم أعتباراء والحكم 
إلى العلة وجوداء فلا عم الاتصال والاستغارة مرتوفة عل الاتصال: عمت 
الاستعارة» وهذا قلناء فيمن قال: إن ملكت عبدا فهو حر فملك نصف عبد 


(والأول على نوعين) أي الاتصال من حيث السببية والتعليل يتنوع على 
نوعين لأن السببية نوع آخر» والتعليل نوع آخحر» ولا كان علاقة التعليل أشرف 
من السببية قدمها حيث قال: (أحدها اتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك 
بالشراء وأنه يوجب الاستعارة من الطرفين) فيجوز أن تذكر العلة ويراد الحكم» 
وأن يذكر الحكم وتراد العلة لأن الحكم يحتاج إلى العلة من حيث الثوت› 
والعلة محتاجة إلى الحكم من حيث الشرعية إذ لم تشرع العلة إلا للحكم 
کے ا ن الال ى الا حار ان 


۲0١ 


ثم باعه ثم ملك النصف الباقي» م يعتق حتى يجتمع الكل في ملكه. ولو قال: 

إن اشتريت عبداً فهو حر فأشترى نصف عبد فباعه ثم آشترى النصف الباقيء 
يعتق هذا النصف . فان قال عنيت بالك الشراء صدق قضاءً وديانة . إن قال : 
عنيت بالشراء الملك» صدَّق ديانة لا قضاءء ولأنه آستعار الحكم للعلة في 
الأول وأستعارة العلة للحكم في الثاني ولكن فيے| فيه تخفيف› لايصدق قضاء 

للتهمة. وفي| فيه تشديد يصدق لانتفائهاء وهذا إذا كان E‏ فان کا 
بأن أشار إلى عبد وقال: إن اشتريتك أو إن ملكتك» استوياء حتى يعتق 
النصف الباقي في الوجهين أعني الملك والشراء. والحاصل: أن صفة المالكية لا 
تبقى بعد زوال الملك لان الرجل يقول: e‏ ولعله 
ملك الفا فقا وة كه د يبقى إذ النوكيل مشتر ولا ملك له أصل 
والملك المطلق يقع على كماله وذا بصفة الاجتماع يكون فاختص به في المنكر لأنَ 


يذكر المفتقر إليه ويراد المفتقر فتصح الاستعارة من الجحانبين (حتى إذا قال إن 
ارت ع فو ا ان ملک غد فو جر وتر ع 2 
الشراء N SE‏ العلة للحكم وعكسه؛ فإن الشراء 
علة والملك معلولء والأصل في الشراء أن لا يشترط اجتماع الكل في الملك» 
e‏ أن يشترط الاجتماع عرفا فان اشتری نصف عبد وباعه ثم 
شترى النصف الأخر يعتق هذا النصف في صورة الشراء لا في صورة الملك 
باعتبار المعنى الحقيقي » فإن قال أردت بأحدهما الآخر يصدق في الصورتين ديانة 
لصحة الاستعارة؛ فيعتق نصف العبد الباقي في صورة ما نوى الشراء بالملك؛ 
ولم يعتق في صورة ما نوى الملك بالشراء؛ ولكن القاضي لا يصدقه في هذا الأخير لأنه 
نوى تخفيفا عليه فيصر مته في هذه النية ؛ هكذا قالواء واعترض عليه بأنفي 
الأول أيضاً تخفيفاً عليه لأن الملك كان أعم من أن يكون بالشراء أو 
أو بالوصية أو بالارث والشراء يختص بسبب معين منها؛ فينبغي أن لا 
An‏ ایرد افا ع ا د 
القضاءء وهذا كله إذا قال عبدأً منكراً؛ أما إذا قيل هذا العبد فا ملك والشراء 
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الصفة فى الحاضر لغو وفي الغائب معتبرء فإذا م يوجد لم بحنث» وفي المشار لا 
عبرة به فيحنث وإن ل بجتمع في الملك. 


(والثاني : أتصال المسبب بالسبب» كاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك 
الرقبةء فيصح آستعارة السبب للحكم دون عكسه)؛ لأن هذا الاتصال ثابت في 
حق الفرع لافتقاره» غر ثابت في حق الأصل لاستغنائه فلو جوزنا الاستعارة 
يؤدي إلى جوازها بدون الاتصال وهذا حال» وهذا لان المسبب وإن آفتقر إلى 
سببه لأنه أثره» والأثر بحتاج إلى المؤثر» فالسبب يستغني عن المسبب لأن آفتقار 
امؤثر إلى أثره بأعتبار أن الأثر هو المقصود منهء وإلّ اعتبار المؤثر يتوقف على 
الأثر» والمسبب ليس بقصود من السبب المحض وأآعتباره في نفسه لا يفتقر إلى 
وجود المسبب» وإتما يثبت تبعا وضمناء وهذا يتحقق الشراء بدونه بأن أضيف 
إلى العبد أو البهيمة بخلاف العلة مع المعلول فإنها وضعت لهء حتى لم يشرع 


سواء في أنه لا يشترط الاجتماع فيه ؛ لأن التفرق والاجتماع وصف والوصف في 
الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. 


(والثاني اتصال المسبب بالسبب) المراد بالسبب: ما لا يكون علة أضيف 
إليها الحكمء وي الاصطلاح ما يكون طريقاً إلى الحكم ولا يضاف إليه وجوب 
ولا وجود؛ ولا تعقل فيه معاني العلل لكن يتخلل بينه وبين الحكم علة يضاف 
إليها كا سيأتي (كاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك الرقبة) فإنه إذا قال لأمته 
آنت حرة يزول به ملك الرقبة وبواسطة زواله يزول ملك المتعة فلا بحل الوطء 
بعده إلا بالنكاح. وهكذا اتصال ثبوت ملك المتعة بثبوت ملك الرقبة بأن يقول: 
اشتريت هذه الأمة فيثبت به ملك الرقبة» وبواسطة ثبوته يثبت ملك المتعة 
(فیصح استعارة السبب للحكم دون عكسه) بأن يقول: أنت حرة ويريد به أنت 
طالق» أو تقول: بعت نفسي منك وتريد به النكاحء ولا يجوز أن يقول أنت 


Yor, 


الشراء في لا يتصور ملك الرقبة فيه وهو نظرر قوله: فاطمة طالق وعائشة» 
فإن أول الكلام توقف على آخره لصحة آخره وآفتقاره لاحتياجه إلى الخبر» حقق 

لو ألحق الشرط بالآخر تعلق الكل بذلك الشرط فأمًا الأول فتام في نفسه 
لاستغنائه عن الخبر» فلهذا جاز أن يستعار اللفظ الموضوع لإيجاب ملك الرقبة 
كالبيع لإجاب ملك المتعة» ولا جوز أن يستعار اللفظ الموضوع لإمجاب ملك 
المتعة كالنكاح لإيجاب ملك الرقبة» وجاز أن يستعار ألفاظ العتاق للطلاق لأا 
وضعت لإزالة ملك الرقبةء وزواهها سبب لزوال ملك المتعة تبعاء ولا جوز أن 
يستعار لفظ الطلاق للعتاق لأنه وضع لإزالة ملك المتعة وزوال ملك المتعة ليس 
بسبب لزوال ملك الرقبة» بل هو حكم ذلك السبب وأستعارة الحكم للسبب لا 
بجوز» ولكن الشافعي رحه الله جوز هذه الاستعارة أيضا لاتصال بينها من حيث 
المعنى لأن كل واحد منه| إسقاط مبنى على السراية» واللزوم محتمل للتعليق 
بالشرط والإيقاع في المجهول. والمناسبة في المعنى سبب الاستعارة كا مناسبة من 
حيث السببيةء ولكنا نقول: المناسبة في المعنى» إنما تصلح للاستعارة إذا تشاكلا 

في المعنى الحاص المشهورء فأما بكل معنى فلا PE ED‏ 

الشجاع أسدا والبليد هارا للأشتراك في المعنى الخاص المشهوروهوالشجاعة والبلادة 
ولاتسمي الحبان أسدأء والذكي حارآوإن اشتركاني الحيوانية وغيرذلك» لأا لو اعتبرنا 
ذلك تصبر الموجودات كلها مناسبةء فاللون بجمع السواد والبياض» والكون 
تجمع الحركة والسكون» والاجتماع والافتراق مع وجود التضاد بينههاء وهذا لم 
نجوّز تعليل النص بكل وصف» بل بوصف له أثر في ذلك الحكم لأنا لو جوزنا 
التعليل بكل وصف يفوت الابتلاء ويستوي الجهال والعلاء» ولا مناسبة بين 
الطلاق والعتاق ٤‏ لحن الخاص إد معنى الطلاق رفع القيد اناه چ له 
ومنه إطلاق الإبل وإطلاق الأسير وحله بحتمله أيضاً لأنْ النكاح يوجب قيداً في 
اللحل حت تمنع عن الخروج والتزوج بزوج آخر» ولا يوجب حقيقة الرق؛ لأن 
قوله عليه السلام: «النكاح رق» مول على المجاز لضرب ملك يثبت بالنكاح 
ولا يسلب المالكيةء لأن عين المرأة بالنكاح لا تملك بل هي حرة مالكة أمر نفسها 


Yo 


حن ل روطت بشبهة ب لمر ف لاه لر كات مره اله لب القر 
له» ولكتہا آحتبست عن حكم المالكية الثابتة شرعاً ملك النكاح» فحاجتها إلى 
رفع المانع وذا يكون بالطلاق ك يكول برفع القيد عن الأسير وبحل العقال 

عن البعير» ومعنى الإعتاق : إثبات القوة الشرعية: لأنه وضع له لغة» e‏ 
عتتق الطبر إذا قوي وطار عن وکره» رخا ل ا لثبوت ضعف حكمي في 
اللحل بواسطة الرق والملك وسقوط لسطلنة المالكية OT‏ 
فكان الإعتاق إثباتاً للقوة الحكمية حتى لم يبق محلا للتملك بوجه» فلم يتشاكلا 
في المعنى الخاص» إذ لا تشاكل بين إزالة القيد لتعمل القوة الشرعية عملهاء 
وبين إثبات القَوّة بعد عدمهاء كا لا تشاكل بين إحياء الميت وبين إطلاق الحي 
إذ الأول إثبات بعد العدم» والثاني إزالة المانع» والإعتاق كالإحياء؛ لأن القوة 
زالت بالرق وثبتت به كا تسقط القوة الحقيقية بالموت وتتجدد بالإإحياء والطلاق 
كاطلاق الحجي» فالحي إذا آحتبس لم تزل قوته بل قوته باقية ولكتها م تعمل انع 
وبزوال الانع تعمل عملهاء وتبين بهذا التقرير الواضح ِ والبيان اللائح أ 
وجه للاستعارة بالمناسبة في المعنى وكذا ا ر داز 
آستعارة السبب للحكم دون عكسه. 


(س) أليس أنه لا يصح آستعارة البيع لالإجارة» ك لا يصح آستعارة 
الإجارة للبيع» مع أن البيع سببُ لملك الرقبة» وملك الرقبة سبب للك المنفعة . 
( 2 دعص مشاعنا جور دکر البيع وإرادة الإجارة» و الإإجارة 


به» ودا إغا يتصور إذا قال الحر لغيره: بعت نفسي منك شهرا تدر ا 
کذا» ادا قال : بعت منك منافع هذه الدار اا بکذا فإنه لا جور. کذا 


طالق ويريد أنت حرة؛ وأن يقول نكحتك ويريد بعتاك؛ لأن المسبب سحتاج إلى 
السبب من حيث الثبوت ؛ والسبب لا يحتاج إلى المسبب من حيث الشرعية ؛ لأن 
ا إلا لأجل زوال ملك الرقبة ؛ وزوال ملك المتعة إنغا حصل معه 
اتفاقا في بعض الأحيان. وكذا البيع إنغا شرع للك الرقبة؛ وحل الوطء إا 


TOO 


ذكره في آول كتاب الصاح . وهذا لیس لفساد الاستعارة ولكنْ لعدم المحلء لأ 
امنفعة معدومة والمعدوم لا يصلح علا للتمليكِ حت لو أضاف الإجارة | إليها بأن قال: 
.آجرتك منافع هذه الدارء لم بجز» فكذا ما يستعار هاء وصار هذا كالبيع يستعار 
للنكاح في غير حله وهو المحرم» ونما يصح إذا قال: أجرتك هذه الدار باعتبار 
إقامة العين مقام المنفعة» ولفظ البيع متى أضيف إلى العين كان عاملا بحقيقته 
وهو تمليك العين» حى لو تعذر الحقيقة كا بينا في الحر» يجوز لأن الحرَّ ليس 
بجحل للبيع حقيقة فتجوز الاستعارة عن الإجارة للايصال من حيث السببية . 

(س) العمل بالحقيقة في العبد غير ممكن أيضأً؛ لأن الإجارة لا تكون 
بدون ذكر المدة. وذكر المدة يفسد البيع. 

(ج) البيع الفاسد معهود بين التجارء والفاسد فائت الوصف لا 


الأصل . 
(وإذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز) بالإحماع لعدم 


حصل معه اتفاقاً في بعض الأحوال؛ فلا يجوز أن يذكر المسبب ويراد به السبب 
إلا إذا كان المسبب محتصاً بالسبب كقوله تعالى : لإني أراني أعصر خمراً4 فإن 
الخمر لا يكون إلا من العنب فيجيء الافتقار من الجنبينء وقال الشافعي : يجوز 
استعارة العتاق للطلاق وبالعكس؛ لأن كلا منه) يبتني على السراية واللزوم 
فيد خلان في الاتصال المعنوي » ونحن نقول الطلاق موضوع لرفع القيد والعتاق موضوع 
لاثبات القوة فلا يتشاهان أصلاء ولكن يرد على أصل القاعدة أن العتاق إنغا هو 
سبب لإزالة ملك المتعة التي كانت وجه ملك اليمين دون المتعة التي كانت في 
النكاح» وكذا البيع إنغا هو سبب لثبوت ملك المتعة التي كانت من جهة ملك 
البغن :دون اة التي كانت في النكاح» وأجيب بأنه يكفي في هذا کونه فا 
E a‏ ثم بعد الفراغ عن بيان علاقات 
ا لمجازشرع يبرن آنه في أي موضع تترك الحقيقة وني أي موضع يترك المجاز فقال : 
(وإذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز) يعني بالمتعذر: ما 


۲0٦ 


لمزاحمةء كا إذا حلف لا يأكل من هذه النخلةء أو لا يضع قدمه في دار فلان. 
(والمهجور غا الجر عا ا ا ی 
الحواب مطلقاء وإذا حلف لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمان صباه) . اعلم أنه 
إما أن لا يتعذر الحقيقة والمجاز وانه كثبر متيسرء أو يتعذر» كا في: هذه بنتي 
فة اي و اها ةه وار ا و ا ی یک 
ات وإرادة السبب» كذكر الطلاق وإرادة العتق» أو كانت الحقيقة غر 
معقول المعنى» فإنه يتعذر المجارٌ دون الحقيقة» أو يتعذر الحقيقة دون المجاز» كا 
لو حلف: لا يأكل من هذه النخلة أو الكرمة أو القدرء فإنه يقع على الثمر وما 
يطبخ في القدر لتعذر الحقيقةء بخلاف ما لو حلف: لا يأكل من هذه الشاة أو 
م هاا الل أو من هدا ا و ا 


N N EE IS 
(ک| إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة) مثال للمتعذرة إذ أكل النخلة نفسها‎ 
يتعذر فيراد المجاز وهو ثمرهاء فإن لم تكن الشجرة ذات ثمر يراد بها ثمنها‎ 
الحاصل بالبيع» ولو تكلف وأكل من عين النخلة لم بحنث لأن المتعذر لا يتعلق‎ 
به حكم» ولا يقال إن المحلوف عليه هو عدم أكل النخلة وهو غير متعذر وإغا‎ 
المتعذر أكلها؛ لأنا نقول اليمين إذا دخلت على النفي يكون للمنع ؛ فموجب‎ 
اوا و و ا‎ 
بل قبلها (أو لا يضع قدمه في دار فلان) مثال للمهجور لأن وضع القدم في الدار‎ 
حافیا من خارح بدون أن يدخل فيها ممكن لكن الناس هجروه فيراد به الدخحول‎ 
للعرف» ولو وضع القدم في الدار من غير دخول ل بحنث لأنه مهجور.‎ 
(والمهجور شرعاً كا لمهجور عادة) مرتبط بقوله أو مهجورة؛ أي لا يلرم ي‎ 
الصر إلى المجاز أن تكون الحقيقة مهجورة ة عادة بل المهجور شرعا أيضا‎ 
كالمهجور عادة (حتى ينصرف التوكيل بالخصومة إلى الحواب مطلقا) تفريع له؛‎ 
يعني إن وكل أحد رجلا بأن يخاصم المدعي عند القاضي يحمل على مطلق‎ 


Yo¥ 


على المجازء وكذا إذا حلف: لا يأكل من هذا الدقيقء وقع على ما يتخذ منه» 
لأن الحقيقة متعذرة» وكل متعذر فهو مهجور ضرورة فلا تناقض» وكذا إذا 
د أنه لا يقع على الكرع وهو حقيقة للتعذرء وإن 
أكل عين الدقيق أو تكلف وكرع من البئر لم بحنث في الصحيح لانصراف اليمين 
إل امجازء فلم تكن القيقة مرادة فلا يحنت : وهذا لو حلف أن لا ينكح فلانة 
فإنه يقع على العقد إن كانت أجنبيةء فإن زنى ہا لم يحنث لسقوط حقيقته» 
والمهجور عرفا كالمتعذر» حتی لو حلف آن لا يضع قدمه في دار فلان ينصرف 
إلى الدخول فيحنث كيف دخحل. لأن الحقيقة مهجورة والمجاز متعارف» 
والمهجور شرعاً كالمهجور عرفاًء لأنه لما كان مهجوراً في الشرع فالظاهر أنه لا 
يفعل؛ لأن العقل والدين اا الإقدام عليه؛ حتى ينصرف التوكيل 
با لخصومة إلى جواب الخصم مجازأى فیتناول الإنكار والإقرار بإطلاقه بأعتبار 
عموم المجاز؛ لأن الحقيقة مهجورة شرعاً | ذ الخصومة منازعة وهي ج بقوله 
تعالى : ولا تنازعرا# فانصرف إلى الحواب لأنہا سببه فکان إطلاقا لاسم 
السبب على المسبب» وإذا حلف: لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمان صباه؛ 
لأجن هجران الصبي بنع الكلام حرام شرعاً؛ لأ الصبي مظنة المرحمة» قال 
عليه السلام : «ليس منا من لم يوقر كبيرناء ويرحم صغيرناء ويبجّل عالمنا» 
فالوعيد معلق بترك الترحم» وفي التكلم ترك الترحم» فصرنا إلى المجاز عند 


4 تعالى : وولا تنازعوا# فلا بد أن يصرف اک ee‏ 
والإقرار مجازأ من قبيل إطلاق الخاص على العام» فلو أ قر الوكيل على موكله جاز 
عنده خلافا لزفر والشافعي رحمه الله » (وإذا حلف لا يكلم هذا الصبي ل يقيد 
بزمان صباه) عطف على قوله ينصرف؛ وتفريع ثان له لأن هجران الصبي 
مهجور شرعاء قال عليه السلام : «من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يبجل 
عالمنا فليس منا» فيصرف إلى المجاز أي : لا يكلم هذه الذات. فلو كلمه بعدما 


YOA 


ھجراں الحقيقة ديانةه وشريعة» ک| صرنا اليه عند هجران الحقيقة عادة وطبيعة . 


(س) عدم تقيد اليمين بالصبا بآعتبار أن الصفة في ا لحاضر لغولا بآعتبارما 
ذکرت» وهمذا لو حلف: لا يكلم صبياً يتقيد بزمان الصبا. 


(ج) الصفة يي الحاضر إا تلغو إذا م تكن تكن داعية إلى اليمين» کم إذا 
حلف: لا يأكل هذا الجمل ؛ لأن الممتنع من أكل لحم الجمل أكثرٌ آمتناعا من 
لحم الكبش» أما إذا كانت داعية إليها فيعتبر كا لو حلف: لا يأكل من هذا 
الرطب وصفة الصبا داعية إلى اليمين طبعاً؛ لأن الصبى لقلة عقله وسوء أدبه 
هجر بنع الكلام طبيعةء > فكان ينبغي أن يتقيد اليمين بزمان الصباكم)افي 
هذا الرطب. وإنغا لم يتقيد لما ذكرناء > لكن اليمين متى عقدت على ذات موصوفة 
بصفة واعتبار تلك الصفة کور رعا کا ی ھا الصبي فإن الذات قد 
دخلت في هذه اليمين بلفظ الإشارة» لم تتقيد اليمين بتلك الصفة» بل يراد منه 
الذات» ومتی عقدت قصداً على ما هو مهجور شرعاً کا ني صباً ولم یکن آعتبار 
مجازه» ينصرف اليمين إلى الحقيقة » وإن كانت مهجورة شرعاء ألا ترى أن من 
حلف؛ لا يزنى» يحنث بالزناء لو حلف: لا ينكح فلانة وهي أجنبيةء لا بحنث 
به» وإغا يحنث بالعقد. 


كبر يحنث أيضاًء لا يقال إذا مل على الذات يلزم هجران الصبي ما دام صبياً؛ 
وترك التوقر إذا كبر ومهاجرة المؤؤمن فوق ثلاثة يام فالتزام المجاز للاحتراز عن 
الواحد يفضي إلى ثلاثة معاصٍ لأنا نقول المعتبر في هذا الباب هو القصد» وهذه 
الثلا ثة إغا تلزم التزاماً وتبعاً للذات لا قصداً فلا تع تعتبر» وإنغا قيل هذا الصبي 
انه لو قال لا يكلم صبباً بالتنكير يقيد بزمان صباء لأن وصف الصبا صار 
مقصودا بالحلف حينئذ؛ وهو داع إلى الحلف لأنه قد يكون سفيها جب الاحتراز 
عنه فيصار إلى الأصل وان كان و شرعاً. 


۲0۹ 


(وإذا کات الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفاً فهي أولى عند أي حنيفة 
رمه الله خلافاً هی]|. کا إذا حلف: لا يأكل من هذه الحنطة» أو لا يشرب من 


(وإذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفاً فهي أولى عند أبي حنيفة 
رحه الله خلافاً هما) يعني ما ذکرنا سابقاً کان في الحقيقة المهجورة. فإن م تكن 
مهجورة بل كانت مستعملة في العادة ولكن كان المجاز متعارفاً غالب الاستعمال 
من الحقيقة أو غالبا ني الفهم من اللفظ فحينئذ الحقيقة أولى عند أبي حنيفة ره 
الله » وعندهما المجاز فقط أولى في رواية» وعموم المجاز في رواية (ك| إذا حلف 
لا يأكل من هذه الحنطة أو لا يشرب من هذا الفرات) فإن حقيقة الأول أن يأكل 
من عين الحنطة؛ وهو مستعملة لأا تغلى وتقل وتؤكل قضاء ولكن المجاز وهو 
الخبر غالب الاستعمال في العادةء فعنده إنغما بحنث إذا أكل من عين الحنطة» 
وعندهما بحنث إذا أكل من الخبز أو منہم) بأن يراد باطنهاء وعلى هذا ينبغي أن 
يحنث بالسويق أيضأًء ولكن لا كان جنساً آخر في العرف لم يعتبر» وحقيقة الثاني 
أن يشرب من الفرات بطريق الكرع» وهي مستعملة كا هو عادة أهل ا 
ولكن المجاز غالب الاستعمال؛ وهو أن يشرب من غرف أو إناء يتخذ فيه الماء 
منها؛ فعنده يحنث بالكرع فقط. وعندها بالإناء والغرف أو با وبالكرع جمیعاًء 
ولو شرب من نهر منشعب من الفرات لا يحنث لأنه انقطع اسم الفرات عنه؛ 
بخلاف ما إذا قيل من ماء الفرات فإنه يحنث بالاتفاق» وهذا کله إذا ن¿ ر بنو؛ فإن 
نوی شیئاً فعلی حسب ما نوی (وهذا بناء على أصل آخر؛ وهو أن الخلفية في 
التكلم عنده وعندهما في الحکم) يعني أن الخلاف امذكور بين أبي حنيفة رحه الله 
وصاحبيه رمه الله مبني على أصل آخر ختلف في بينهم وهو أن المجاز خلف 
للحقيقة عنده في التكلم ؛ وعندهما في الحكم» وهذا يقتضي بسطاً؛ وهو آن 
الملجاز خحلف عن الحقيقة بالاتفاق ولا بد في الخلف أن يتصور وجود الأصل ولم 
يوجد لعارض» وهذا بالاتفاق اشا لكنهم اختلفوا في جهة الخلفية فعنده 
المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم؛ EAA‏ 
هذا ابني مرادا به البنوةء فتشترط صحة التكلم بالحقيقة من حيث العربية حتق 
۰ 


إهذا الفرات» وهذا بناءٌ على أن الخلفية في ا عنده» وعنده ما في الحكم. 
ويظهر الخلاف في قوله وهو اکر سا نه هذا ا 

اعلم أن الكلام إذا كان له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالحقيقة أولى 
عند أبي حنيفة . وعندهما: العمل بعموم المجاز أولى» حتى إذا حلف: لا يأكل 
من هذه الحنطة» فعندہ یقع على عینہا دون ما يتخذ منها؛ لأن هذه الحقيقة 
مستعملة» فإن الحنطة تقلى وتغلى وتؤكل فمنعت المصير إلى المجاز. وعندهما يقع 


بجعل مجازا عنه» وقيل في تقريره أن هذا ابنى مراداً به الحرية حلف عن قوله هذا 
حر» والأول أولى لأنه يبقي الأصل ES‏ غل ا الثاني فإنه 
يتبدل الأصل بأصل آخحر. وبالحملة فعنده لا بد لصحة المجاز من استقامة 
الأصل من حيث العربية وان لم يستقم المعنى الحقيقي فيصار إلى المعنى المجازي 
وعندهما المجاز حلف عن الحقيقة في الحكم» أي حكم هذا ابني مرادا به الحرية 
خلف عن حكمه مراداً به البنوةء فينبغي أن يستقيم الحكم الحقيقي» ولم يعمل 
بعارض حتى يصار إلى المجاز» فإذا كانت الخلفية عنده في التكلم فالتكلم 
بالحقيقة أولى لأن اللفظ موضوع لأجل المعنى الحقيقي وهو مستعمل في العادة 
غور فيا فأية ضرورة داعية إلى صيرورته مجازأء وعندهما لما كان حلفا 
عنه في الحكم ولحكم المجاز رجحان على حکم الحقيقة؛ إما باعتبار كونه غالب 
الاتغمال أو باعتا رة غاا اسا للحققة أا فلا د اا 
بالمجاز أولى للضرورة الداعية إليه. 

(ویظهر الخلاف في قوله لعبده وهو أکبر سنا منه هذا ابني) أي تظهر ثمرة 
الخلاف بين أبي حنيفة رحه الله وضاحبيه في قول الرجل لعبده هذا ابني؛ والحال 
E AR‏ فإن عند أب 

حنيفة رحه الله هذا الکلام صحیح بعبارته من حیٹ کونه مبتدا ا 
لاثبات الحك وليس معنى كونه صحيحا استقامة العربية فقط ك) ظنه 
علماؤناء لأن أبا حنيفة قال في قول الرجل لعبده أعتقتك قبل أن تخلق أو 


۲۹۱ 


على مضمونا على العموم مجازاً وكذا إذا حلف: لا يشرب من الفرات» فعنده: 
يقع على الكرع خاصة؛ لأن الشرب من الفرات حقيقة أن يضع فاه عليه 
ويشرب منه؛ فمن لابتداء الغاية. وعندهما: يقع على شرب ماء يجاور الفرات ‏ 
والنسبة لا تنقطع بالأواني» وإن شرب من نهر يأخذ من الفرات لا يحنث 
لانقطاع النسبة فخرج عن عموم المجاز» وهذا يرجع إلى أصل وهو: أن المجارً 
خحلف عن الحقيقة في التكلم دون الحكم عند أي حنيفة رحمه الله » فاعتبر 
الرجحان في التكلم دون الحكم فصارت الحقيقة أولى؛ لأن الخلف لا يزاحم 
الأصلء وإن عم حكم الخلف فيجعل اللفظ عاملا في حقيقته عند الإمكان إذ 
الملصير إلى المجاز عند تعذر اعماله في حقيقته ولم توجد. وعندهما: هو خحلف عن 
الحقيقة في الحكم » وفي الحكم للمجاز رجحان؛ لأن يشتمل الحقيقة والمجاز» فصارت 
مشتملة على حكم الحقيقة فصار أولى . وتظهر فائدة الخلاف في هذا»ء وفي قوله لعبده 
اكرات هاي ف ع وه ي ا اا 
ارا عة وخا بد أن كرون ضور الوذ ا ت ون الخار ك 
کو وإنما الخلاف في كيفية الخلافة . فقالا: هذه الخلفية في حق 
الحكم» آي : إذا تعذر حكم الحقيقة بعارض يصار إلى المجاز لإثبات حكم 
E NTS‏ ؛ لأن المقصود هنو 

الحكم إذ الكلام وضع له فأعتبار الخلفية والأصالة فيم هو المقصود أولى من 
آعتبار هما فيم هو وسيلة وهو العبارة» ففي كل موضع آنعقد الكلام لإيجاب 
الحكم الأصلي وامتنح وجوده بعارض ينعقد لإمجاب الحكم الخلفي . وفي كل 


أحلق : انه کلام باطل لا يصح تکلمه؛ eo‏ 

بل معناه ن یکون صحیحاً بعبارته» وتستقیم يم الترحمة المفهومة منه لغة أيضا ول 

متنع عقلاء فقوله أعتقتك قبل أن تخلق أو أخلق ليس كذلك. بخلاف قوله 

هذا ابني لأنه صحيح مع ترجمته. وإغا الاستحالة جاءت من أجل ان المشار إليه 

اکرش القأئل» وههذا لو قال العبد الأكبر مني ابني لغا هذا الكلام» فإذا كان 
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وضع ل ينعفد اللحكم الاصلي لا ينقد للسكم الخذقي» > ثم قوله: هذا آبني 
لأكبر سنا منه لم ينعقد للحكم الأصلي وهو البنوة ة لاستحالته فلا مجعل م ازا عن 
حكم حكم النبوة وهو الحرية كالغموس )ا م ينعقد للحكم الأصلي وهو البرء م 
ينعقد للحكم الخلفي وهو الكفارةء حتى لوكانت‌الحقيقة متصورة بأن كان أصغر 
سنا منه. وهو ثابت النسب من غيره يصار إلى إثبات حكم حكم الحقيقة وهو 
العتق خلفاً عن حكم الحقيقة مجازاً؛ لأن الحقيقة ممكنة بأن كان ولده وقد 
آشتهر نسبه عن غيره إلا أنه آمتنع إعماله للحكم بثبوت نسبه من الغير فجعل 
جازاً عن حكم حكم الحقيقة وهو الحرية» كا في الحلف على مس السماء فإنه 
ينعقد في حق الحلف وهو الكفارة لانعقاده في حق الأصل وهو البرء إذ مس 
الساء متصور فالملائكة يصعدون الساء» وكذا في قوله: وهبت آبنتي منك 
حكمه الأصلى متصور لأن أحتمال بیع اح وشا کاستمال مس السادءء لأن 
ليك الحر كان مشروعأً فصلح مجازأ عن حكم الحقيقةء ا 
غا وال او رة الخلفية في حق التكلمء أ ي : التكلم بلفظ 
الحقيقة إذا أريد به الموضوع له أصل والتكلم بهذا اللفظ إذا aT‏ 
حلف؛ لان الحقيقة والمجاز وصفا اللفظ بالإجاع» فكان آعتبار الخلفية والأصالة 
في التكلم أولى؛ لاه يصير خلفاً فيم هو وصف له لا في غيره بل هو في الحكم 
أصل» الات ان الحکم لا یتغیر إذ الحرية لا تختلف وإغا تتغير العبارة بأن 
صارت مجازاً مستعملة في غير الموضع الأصلي بعدما كانت حقيقة . ان 
في الحكم لتغير الحكم به دون العبارةء وإدا كانت الحلفية في التكلم فيحتاج إلى 

صحة التكلم حتى يصير غيره جازأً عنه عند التعذر سواء كان صالحا لحكمه الأصلي 
آم لا کالا سنتناء: فإنْ من قال لامرأته : أنت طالق ألفا إلا تسعمائة وتسعة 
وتسعين» يقع واحدة» وإجاب ما زادعلى الثلاث باطل حكاأ» ومع ذلك صح 
الاستشناء؛ لأنه صحيح من حيث التكلم والاستثناء تصرف في التكلم. وهنا 
التكلم صحيح لأنه مبتدأ وخبر موضوع للإيجاب بصيغته وقد تعذر العمل 
بحقيقته وله مجاز متعين وهو العتق من حين ملكه إذ النبوة في المملوك مستلرم 


۳ 


للحرية فصار مستعاراً له بغير نية» كالنكاح بلفظ المبة صوناً لكلام العاقل عن 
الإلخاء حى إذا لم يصح التكلم أصلا لغة لم يصر مجازا عن الحقيقة في التكلم 
لأنه م يصح تكلا بخلاف قوله : يا آبني ؛ لأنه لاستحضار المنادى بصورة الاسم 
لا معنا فلا م يكن المعنى مطلوبا م تجز الاستعارة لتصحيح معناه» وهذا لأن 
بدون إثبات المجاز لحصول المقصود وهو آستحضار المنادى» بخلاف قوله: يا 
حر» أو يا عتيق فإنه يستوي نداؤه وخبره؛ لأنه وضع للتحرير فأقيم عينه مقام 
معناه فكان المعنى مطلوبا بكل حال فيعتق على أي وجه أضافه إلى المملوك ثم 
زعم بعضهم : أن قوله: هذا ات جار عن قوله : عتق عل من حين ملکته» أو 
من قوله: هذا حر» وليس كذلك لأن الحقيقة ممكنة فيه ولا حلاف فيه بل الحق 
أن قوله : هذا آبنی مجاز في الأكبر سنا منه لإثبات العتق عن قوله: هذا أبني في 
هذا المحل من غير نظر إلى أنه صالح لحكمه الأصليء أم لا عندهء ولا يلزم أن 
فخر الا سلام قال في أثناء التقرير: ألا ترى أن العبارة تتغير به دون الحكم ولا 
تغير على هذا التقدير؛ لأن العبارة تتغير به من الحقيقة إلى المجاز» فقوله: هذا 
آبني في موضعه الأصلى حقيقة» وفي أكبر سنا منه مجاز» فتغيرت حيث آستعملت 
ي غر موضعه الأصلي يوضحه أن قولك: أسد للهيكل المخصوص مغاير 
E E‏ لللإنسان الشجاع إذا الأول حقيقة والثاني مجازء والمجاز غير 
الحقيقة» ثم لأبي حنيفة رحه الله في تخريج هذا المجاز طريقان: 


أحدها: أنه جعل هذا إقرارا منه بالحرية من حين ملكه» أى: صار 


وله هدا ابق صخا من خف الر هة والجرجة ركان الف الققى غالا 

لن الابن يكون حرا على الأب دائاء وعندهما لما كانت الخلفية في الحكم وكان 

إمكان المعنى الحقيقي شرطأاً لصحة المجاز لغا هذا الكلام لأن البنوة من الأصغر 

سنا لا يكن حتى محمل على المجاز الذي هو العتقء لا يقال فينبغي أن يكون 
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قوله : هذا آبني لأكبر سنا منه إقراراً بعتقه من حين ملکه؛ لأ ما صرح به وهو 
البنوة سبب ححريته حين ملكه . 

والثاني : أنه بمنزلة التحرير آبتداء؛ لأنه ذكر كلاماً هو سبب للتحرير في 
ملكه وهو النبوةء فكان هذا إنشاء عتق» وههذا لا تصير الام أم ولد له لأنه ليس 


تحرير العبد آبعداء تأثيز في اثبات أمومية الولد لأمه؛ لآنه لا ملك إيجاب ذلك 


الي اا اا ع هراوا رورت ان عد 
آڏعی أحدّها أنه آبنه ضمن لشريكه قيمة نصبیه إذا کان موسراً كا إذا أعتقهء 
ولو لم يكن إعتاقاً مبتدأ لما غرم ؛ لأنه لو ورث آبنه مع غيره لا يضمن لشريكه 
لعدم الفعل منه» فعلم أن ذلك كالتحرير المبتدإ منه» والأول أصح»› لأنه ذكر في 
كتاب الإكراه: إذا أكره على أن يقول: هذا آبني لعبده لا يعتق عليه» والإكراه 
لما بنع صحة الإقرار بالعتق لا صحة إنشاء العتق ووجوب الضمان في مسئلة 
الدعوى ذا الطريق أا قر الإقرار بالحرية لا باعتبار إنشاء الت براه 
قال : عتق علي من حین ملکته يضمن لشريكه» فكذا إذا قال: هذا ابنی لأن 
موجب قوله : هذا آبني عتقه من حین ملکه فلا ضرورة في جعله تحريرا مبتدا 
وهو إخبار» وعلى هذا الطريق يصير مقرأ بحق الام أيضاً فتصير أم ولد له؛ لأنَ 


كلامه كا جعل إقرار بحرية الولد جعل إقرارا بأمية الولد للأم لأن هذا الحق 


بحتمل الإقرار وما تكلم به سبب موجب هذا الحق ها في ملکه ک| هو موجب 
حقيقة الحرية للولد. 
(وقد تتعذر الحقيقة والمجاز معاً إذا كان الحكم متنعا كقوله لامرأته: هذه 


قوله زيد أسد لغوا لعدم إمكان الحقيقة ‏ انا لا نسم آنه جاز بل حقيقة بحذف 
حرف التشبيه ؛ أي زيد كالأسد» وأما قوله : : رأيت أسدا يرمي فإنه وإن كان مجازا 
لکن ال 0 EN‏ وقيل 
یمکن کونه أسدا با لمسخ وهو بعيد. 

(وقد تتتعذر الحقيقة والمجاز معأ إذا كان الحكم متنعا) يعني قد يتعذر 
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بتي وهي امغراوفة التب وراد لله أو أكبر سنا منه حتى لا تقع الحرمة بذلك 
أبدا) وعندناء خلافا للشافعي » غير آنه إذا دام على هذا اللفظ فالقاضي يفرق 
بینها لا بآعتبار أن هذا اللفظ يوجب الفرقة إذ لو كان كذلك لا شرط الدوام کا 
ي الرضاع ء ولكن لأنه لما دام على هذا ولا يقر بها بقيت مظلومة معلقة فيفرق 
القاضي نفیا للظلم ‏ وإنغما قلنا: بأنه تعذرت الحقيقة والمجاز هناء أمّا الحقيقة 
فظاهر في الأكبر سنا منه وي الأصغر سنا منه تعذر إثبات الحقيقة مطلقا لثبوت 
النسب من الغير فلا يصدق في حقه؛ لأن إقرار المرء على غيره غير معتبر ولا 
مق ن الم خا انعا ك ف ممع الد العروف ته عل رار 
لأن القاضي كذبه فيه هنا لأنه إقرار على الغير؛ لأنْبا تحرم عليه به فقام تكذيب 
القاضي مقام رجوعه؛ لأن تكذيب الشرع لا يكون أدنى من تكذيب نفسهء 
والرجوع عن الإقرار بالنسب صحيح» فكأنه رجع عن إقراره في حق نفسه 
للارتداد إقراره عند القاضي. وعند الرجوع عن الإقرار» فلم يثبت النسب مطلقا 
ولا في حقه» بخلاف مسئلة العبد لأنه ليس بإقرار على الغس لأن العبد لا 
يتضرر بالحرية ومن يتضرر به لا يثبت في حقه وهو الأب والرجوع عن العتق 
لا يصح فيعتق» فعلم بأنه تعذرت الحقيقة وتعذر العمل بالمجاز في الفصلين 


لمعنى الحقيقي والمعنى المجازي معا إذا كان كلا الحكمين متنعاً فيلغو الكلام 
حينئذ بالضرورة (كا في قوله لامرأته هذه بنتي وهي معروفة النسب وتولد لمثله أو 
BOE‏ تقع الحرمة بذلك أبدا) فإنه إذا کانت الامرأة معروفة 
الت امال أن ج بنته ؛ وان کانت اض سه وکذا اذا کانت اکر 
ا ا و ی ا کر اک کے افر ا ت 
المعنى الملجازي فلأنه لو کان مجازا لكان من قوله أنت طالق؛ وهو باطل لأن 
الطلاق يقتضي سابقية صحة النكاح» والبنتية تقتضي أن ا نغ ت 
یقع بینه وبینہا نکاح ولا طلاق. فإذا م يكن مجازأ عنه فلا تقع الحرمة بذلك 
القول أبدا فيلغو الكلام ؛ إلا أ نهم قالوا إذا أصر على ذلك يفرق القاضي سا ل 
لأن الحرمة تشبت بهذا اللفظ بل لأنه بالإصرار صار ظالا بنع حقها في الجماع 
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أي : الأصغر سناً منه والأكبر سنا منهء وهو الطلاق المحرم أيضاً؛ لأنه لا مناسبة 

بين الحرمة الثابتة بالبنية» وبين الحرمة الشابتة بالطلاق بل بين منافاة؛ لان 
ا بتت بهذا الكلام تنافى النكاح والمحلية ولا يرتفع أصلا ولا يصع حقا 
من حقوق النكاح» والحرمة الثابتة بالطلاق حق من حقوق النكاح؛ لأنه تملك 
بالنكاح ويرتفع برافع فلم جز أن يستعار قوله: هذه بنتي للطلاق الحرم 
بخلاف قوله: هذا آبني فان الحرية الثابتة مهذا الكلام لا تناني الملك لأن عمله 
ني الحقيقة عتقه من حين ملكه لا أنتفاء الملك من الأصلء وعمله في المجاز 
عتقه من حين ملكه أيضاً فصلح مجازا .والأصل أن الكلام إذا كان له حقيقة وها 
حکم يصار إلى إثبات حكم تلك الحقيقة مجازا عند تعذر إثبات الحقيقة» وقد 
أمکن هذا العمل هذا في: هذا آبني» ولم يکن في هذه بنتي . 


۴ 


(الحقيقة ل بدلالة العادة» کالند بالصلاة والحج وبدلالة اللفظ ٤‏ 


فيجب التفريق ك) في الحب والعنةء فقوله أو أكبر سنا منه عطف على قوله 
وة ال ول ا ال و مرو النسب» يعني لا بد أن 
تكون معروفة النسب في حين كونها مولود لمثلهء أو أن تكون أكبر سنا منه حتق 
تتعذر الحقيقة › فل فقت الترظان معا بان كانت عو السب ولم تكن أكبر سنا 
منه يشت نسها منه» فا قیل إن قوله أو أکبر سنا منه عطف على قوله وتولد لمغله 
فتوهم ساقط. وقيل الحكم في مجهول النسب كذلك حتى لا تحرم؛ لأن الرجوع 
عن الأقرار بالنسب صحيح قبل تصديق المقر له إياه» ولا يكن العمل بجوجب 
هذا اللفظ قبل تأكده بالقبول. ثم شرع المصنف رحه الله بعد ذلك في بيان 
قرائن العمل بالمجاز وترك الحقيقة ؛ وهى خحمسة على ما زعمه فقال (والحقيقة 
تترك بدلالة العادة كالنذر بالصلاة والحج) فإن الصلاة في اللغة: الدعاء كا في 
قوله تعال : #يأيا الذين آمنوا صلوا عليه وقوله عليه السلام: «وإذا كان 
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نفسهء كا إذا حلف: لا يأكل لاء وكقوله: كل ملوك لي حر» وعكسه الحلف 
بأكل الفاكهة وبدلالة سياق النظم كقوله : طلق آمرأتي إن كنت رجاد» وبدلالة 


فاا فلیصل» أي ليدع ؛ ثم نقلت إلى الاأركان المعلومة والعبادة المعهودة وهجر 
معناه الأول» فإن قال أحد لله عل أن أصلى تجب عليه الصلاة لا الدعاء؛ وكذا 
الحج لغة القصد مطلقاً ثم نقل في الشرع إلى المناسك المعهودة في مكةء فلو قال 
لله عل أن أحج تجب عليه العبادة المعهودة» وفي حكمه) سائر الالفاظ المنقولة 
ا أو عرفا حاف وكذا قوله لا يضع قدمه في دار فلان على مامر 
(وبدلالة اللفظ في نفسه) أي ناعتبار مأخحذ اشتقاقه ومادة حروفه لا باعتبار 
إطلاقه بأن کان اللفظ مثلا موضوعاً لمعنى فيه قوة فيخرج ما وجد فيه ذلك المعنى 
E‏ أو لمعنى فيه نقصان وضعف فيخرج ما وجد فيه ذلك المعنى زائداء 
ا فا ی وه ا التوضيح کن بن الافراد فة راندا 
أو ناقصأء فالأول ركا إذا حلف لا يأكل لحا فلا يتناول لحم السمك» وقوله كل 
ملوك لي ج يتناول المكاتب) فإن لفظ اللحم لا يتناول السمك؛ إذ هو مشتق 
من الالتحام وهو الشدة ولا شدَّة بدون الدم؛ والسمك لا دم فيه لأن الدموي 
لا يسكن الماء ولا يعيش فيه فلا يتناول هذا الحلف لحم السمك؛ وإن كان أطلق 
عليه في القرآن في قوله تعالى : [لتأكلوا منه لما طرياً وبه تمسك مالك رحمه 
الله في أنه بحنث بأكل لحم السمك»ونحن نقوللا بحنث به لأجل مأخذ اللفظ 
ولأن بائعه لا يسمى في العرف بائع اللحم» ولفظ ملوك في قوله كل ملوك لي 
حر لا يتناول المكاتب لأنه ما كان ملوکا كاملا من aa‏ دا aL‏ 
فيتناول المدبر وأم الولد ولا يتناول المكاتب لأنه ملوك رقبة حر يدا فكان ناقصاً 
في معنى المملوكيةء والثاني ما ذكره بقوله (وعكسه الحلف بأكل الفاكهة) آي 
عكس المذكور من المخالين ما إذا حلف لا يأل الفاكهة (فلا يتناول العنب) لأن 
الفاكهة اسم لما یتفکه به ویتلذذ حال کونه زائدا على ما د يقع به قوم البدن؛ فهو 
ED A a‏ 
قوام البدن ويكتفي ا في بعض الأمصار للغذاء فلا يدخل في الناقص. وآما 
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إدحال الطرار فى السارق وإن كان فيه كمال أيضاً من السارق فلأن ذلك الكمال 
والزيادة ليس بغر لعنى الأصل بل مكمل له من قبيل دلالة النص؛ فيشتمله 
كاشتمال أف في قوله تعالى #فلا تقل | أف للضرب والشتم. بخلاف زيادة 
العنب فإنه مغر لمعنى التفكه ومضر له وعندهما يحنث بذلك كله لأنها من أعز 
الفواكهء هذا إذا لم ينو وأما إذا نوى ذلك بحنث اتفاقا (وبدلالة سياق النظم) 
أي بسبب سوق الكلام قري لفط التحفت اة سوا كانت ساف أو متأخحرة 
(کقوله طلق امراق اتو د E‏ توكلا > فان حقيقة هذا الكلام 

هو التوكيل بالطلاق. لكن ترك ذلك بقرينة قوله ان کت را لأن هذا الكلام 
اغا يقال عند ارادة إظهار عجز المخاطب عن الفعلل الذي قرن به؛ فيكون 
الكلام للتوبيخ مجازا ومثله قوله تعالى #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا 
أعتدنا للظالمين نارا# حيث تركت حقيقة المشيئة وحقيقة قوله فليكفر بقرينة قوله 
تعالى بإأعتدنا للظالمين نارأ وحمل على التوبيخ (وبدلالة معنفى يرجع إلى 
المتكلم) وقصده فيحمل على الأخحص مجازا وان كان اللفظ دالا على العموم 
بحقیقته (ک| ني يمين الفور) وهو مشتق من فارت القدر إذا غلت واشتدت ثم 
سميت به الحالة التى لا لبث فيها ولا ريث باعتبار فوران الغضب. كا إدا 
أرادت امرأة و قل ا ف فمكتثت ساعة حى 
سکن غضبه ثم حرجت لا تطلق› فإن حقيقة هذا الكلام أن تطلق في كل ما 
خرجت؛ ولكن معنى الغخضب الذي حدث في المتكلم وقت خروجها يدل على 
أن المراد هي هذه الخرجة المعينة فيحمل الكلام عليها مجازا ذه القرينة. ومثله 
قول الرجل لأحد: تعال تعد معي ؛ فقال: إن تغديت فعبدي حر فإن حقيقته 
أن تغتی ده آنا تخدی :راء ا مع الداعي أو وحده في بيته. ولكن مع 
التخدية التي حدثت في المتكلم حينئذ يدل على أن المراد هو الغخداء المدعو إليه 
حال كونه مع الداعي فيحمل عليه فقط» حتى لو تغدى بعد ذلك في بیته لا 
بحنث ولا يعتق عبده (وبدلالة محل الكلام) وعدم صلاحيته للمعنى الحقيقي 
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السلام: وا الأعمال بالنیات ۾» «ورفع عن أ متي الخطاً والسااف. 


اعلم أل الأضل في الكلام هو الحقيقةء e‏ فما أن 
یکون هو المجازء وهو المجازء وهو باطل بالإجماع» أ و هذا ولا ذال وهر 

يفضي إلى أن لا يحصل الفهم في شيء من الألفاظ إلا بعد القرينة وهو باطل إلا 
إذا دل الدليلء فحينئذ يصار إلى المجاز ويترك الحقيقة كما بينا. 

أمَّا الأؤّل: فمشل الصلاة فإنها آسم للدعاء. قال: ا 

وآرتسم#٭ نم سمی پا هذه العبادة المعلومة مجازا سواء کان فيها دعاء» 1 
يکن › كصلاة الأحرس نا آنا شرعت للذكر قال الله تعال : : وأقم الصلاة 
لذكري€ أي : لتذكرني فيها وكل ذكر دعاءء فإن من قال: الله أكبر صح أن 
يقال : دعا الله . 


والحج فهو في اللغة : القصدقال: # يحجون سب الزبرقان المزعفرا*# ثم 


للزوم الكذب فيمن هو معصوم عنه فلا بد أن بجحمل على المجاز (كقوله إغا 
الأعمال بالنياث) فإن معناه الحقيقي أن لا توجد أعمال الجحوارح إلا بالنية وهو 
کت لان اک فا يقع العمل منا في وقت خلو الذهن عن النية ؛ فلا بد أن حمل 
على اللجاز؛ أي ثواب الأعمال أو حکم الآعمال بالنيات. فإن قذر الثواب 
فظاهر أنه لا يدل على أن جواز الأعمال في الدنيا موقوف على النيةء وإن قدر 
الحكم فهو نوعان: دنيوي كالصحة والفساد. وأخحروي کالثواب والعقاب» 
والأحروي مراد بالإّجمال بيننا وبين الشافعي رحه الته فلا يجوز أن يراد الدنيوي 
أيضأء أما عنده يلزم عموم المجازء وأما عندنا فلأنه يلزم عموم المشترك فلا يدل 
على أن جواز العمل موقوف على النية ؛ فلا تكون النية فرضاً في الوضوء على ما 
قال الشافعي رحه الله ¿ وأما في سائر العبادات المحضة فالمقصود فيها الثواب؛ 
ااا ع ا ا و ات ا اک او و اله 
دال على فوت الجواز (وقوله عليه السلام «رفع عن أمتي الخطأً والنسيان») فإن 
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صار آس] لعبادة معلومة ااافا د العزية. والقصد بقطع المسافة 
الشاقة للزيارة والعمرة ة فهي في الأصل الزيارة» ثم صارت آس| لزيارة خصوصة 
بشرائطها وأركانہا. 

والزكاة فهي في الأصل : النماء ثم صارت آس) لأداء طائفة من المال النامي بوجه 
خصوص من غير أن يسبتق إلى الافهام معنى الناء وإا صار هذادلالة غلى ترك 
الحقيقة : لأن الكلام موضوع للافهام والمطلوب به ما يسبق إلى الأفهام » فإذا تعارفوا 
آستعماله لشیء كان ذلك بحكم الاستعمال كالحقيقة لوجود أمارة ا لحقيقة وهي المبادرة 
إلى الفهم E‏ وإن کان فيه وف 
غيره كانت حقيقة عرفية وصار المعنى اللغوي م جازا عرفيا. أو شرعياًء حتى لو نذر 
صلاة Ew‏ أو المي إلى بيت الله » يلزمه العبادة المعلومة وإن لم ينو والمشي 
إلى بيت الله غير الحج حقيقة» ولكن مطلق اللفظ آنصرف إليه للاستعمال فيهء 
ولو قال لله : عل أن أضرب بثوبي حطيم البيت» ااي باوت 
للاستعمال فيه وإن كان اللفظ حقيقة في غيره» ومن حلف لا يث رى و 
يأكل رأساً ينصرف يينه إلى ما يتعارف بيعه في الأسواق على حسب ما أختلفوا 
فيه وسقط غيره وهو حقيقة بدلالة الحادة» ومن حلف : لا يأكل بيضا يختص 
ببيض الدجاج والأوز للأستعمال فة غرف ولا يتناول بيض الحمام والعصفور» 
ومن حلف: لا يأكل طبيخاً فهو على ما يطبخ من اللحمء أو شواء فهو على 
اللحم المشوي للعرف» ولا يلزم أنه محنث بأکل زاس الغنم وهو حقيقة ؛ لأنه في 
موضعه؛ لن الرأس عام وقد سقط بعضه فصار مجازأً عند البعض منم 
الكرخي » لأن شرط العموم الاستيعاب ول eT‏ به عند البعض ؛ ۽ لأنه 
ليس من شرطه الاستيعاب عندهم . 

وأما الثاني فعلى وجهين : 

أحدهما: أن يكون الاسم منبثاأ عن كمال في مسماه لغة ويكون في بعض 
أفراد ذلك المسمى نوع قصور» فعند الإطلاق لا يتناول اللفظ ذلك الفرد 
اف ا ف وا ا فف ا کا ل 
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اللحم يتكامل بالدم لأنه ينبىء عن الاشتدادء يقال: آلتحم الحرب» أي : 
أشتدء وآلتحمت الحراحة أي : آشتدت وقویت» وآشتداده یکون بالدم» فا لا 
دم له يكون قاضرا ولا ذم للسك؛ لأن الدسوي لا بسكن ف الا وهويعيشن 
فيه» وهذا يحل بلا زكاة» ولو كان فيه دم لما حل؛ لأغها شرعت لإزالة الدماء 
الملسفوحة. فلكمال الاسم ونقصان في المسمى حرج عن مطلق اللفظ إذ 
الناقص في المسمى بمقابلة الكامل في المسمى بنزلة المجاز من الحقيقة . وکقوله : 
کل ملوك لي فإنه لا يتناول المكاتب بلا نية ؛ لأنه ن ا مطلقا لكونه 
فالا ا واا یکون ملوکا مطلقافلم يتناوله مطلق اللفظ وكذا: كل 
آمرأة لي طالق لا يتناول المبتوتة» وإن كانت في العدة بلا نية لزوال أصل ملك 
النكاح. وهذا حرم وطؤها وإن بقي في بعض الأحكام» وهذا تمنع من الخروج 
والبروز. 

وثانيه|: على عكس الأول بأن يكون الاسم منبئاً عن معنى القصور 
والتبعية » وفي بعض أفراد ذلك المسمى نوع كمال وجهة أصالةء فعند الإطلاق 
لا يتناول اللفظ ذلك الفرد الكامل» ك إذا حلف : لا يأكل فاكهة فإنه لا محنث 
بأكل الرطب والرمان والعنب عند أبي حنيفة رحه الله لأن الفاكهة آسم للتوابع 
لأنه من التفكه وهو التنعم قال الله تعالى: #انقلبوا فکهين) آي : متنعمين» 
والتنعم اا بأمر زائد على ما يقع به القوام وهو الخذاء؛ لأن ما يتعلق به 
قوام البدن لا يسمی ا عرفا الناس سواء في تناول ما يقع به القوام 
وخص البعض باسم المتنعم والرطب والعنب قد يصلحان للغذاء ويقع ا 
القوام» والرمان قد يقع به القوام لما فيه من معنى الأدوية وهو من جملة التوابلء 


ظاهره يدل على أن الخطاً والنسيان لا يوجد من أمته وهو كذب باطل ؛ فيحمل 
على أن حكمه في الأخرة؛ أعني المأثم مرفوع» وأما في الدنيا فعزمه باق في 
حقوق العباد البتة. وكذا في فساد الصوم بالأكل خطأ وفساد الصلاة بالتكلم 
خحطاً؛ فلا يصح التمسك للشافعي رحه الته في بقاء الصلاة والصوم فتم الآن 
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وإذا کان الاسم منیا عن معنى القصور والتبعية فعند الإطلاق اول ما گان 
ا من کل وجه ولیس فيه جهة الأصالة بوجه. إذ المطلق ينصرف إلى الكامل 
في المسمى وجهة الأصالة ثابتة في هذه الأشياء فلا يتناو ها مطلق اللاسم» وقالا: 
يحنث بأكل هذه الأشياء؛ لأنها من أعز الفواكه والتنعم بها فوق التنعم بغيرها 
فيتناو هما اللفظ عند الإطلاق . وكذا لو حلف: لا يأكل إداماً فإنه يقع عند أبي 
حنيفة على ما ب يتبع الخبز لأنه آسم للتابع» وحقيقة التبعية في الاخحتلاط ليكون 
قائ به وفی أن لا پأکل وحده فلا یتناول ما يؤكل مقصرداً كاللحم والبيض 
والجبن . وعند محمد يتناول ذلك لكمال معنى المؤادمة وهي الموافقة فيها فهي 
توافق الخبز. وعن أبي یوسف روایتان. 

وأما الثالث: فمثل قوله تعالى : #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکادر) 
تركت حقيقة الأمر والتخبر بقوله تعالى : [إنا أعتدنا للظالمين نارا» وهذا لأن 
حقيقة الأمر الإحجاب عند الحمهور»ء وعند البعض الندب أو الاباحة»ء والكفر 
غیر واجب ولا مندوب ولا مباح» إذ لو کان E‏ الغقوة ولا بین 
العقوبة بسياق الأية دل أن حقيقة الأمر متروكة وكذا حقيقة التخيير يقتضى أن 
یکون المخیر مأذوناً فیا خیر فیه ولا یکون مستوجبا ا فذكر العقوبة عقيب 
التخير أية ظاهرة على أن حقيقته غر مرادة إا المراد الإنكار والتوبيخ مجازاً لأنه 
ارا ركن اا ر مات ون الف ن اه وت 
المعاقبة وآستحالة خلو المحل عنها وآجتماعهاء وتسمية الثيء بآسم ضده من 
ES ALD‏ > #فاعتدوا عليه مش ما اعتدی 
علیکم) » ولو قال لرجل : طلتق آمرآتي إن ک كنت رجلا » أو: إن قدرت» آو: 
آضع في مالي ما شئت إن كنت رجا لم يكن توكيلاء ولو قال لآخر: لي عليك 
لف درهم» فقال الأخر: و أبعدك من ذلك» یکن 
إقرارا »> ولو آستأمن حربي ا فقال له: :انت ام کان آمنا وإ قال: أتت 


بيان المواضع الخمسة على استقراء المصنف رجه الله وفيه كلام كا لا يخفى . 
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آهن فتعلم ما تلقی م یکن آمنا > وإن قال مسلم لحري محصور : آنزل فنزل کان 
آمنا» وإن قال : آنزل إن كنت رجلاء فنزل لم يكن آمناً وصار الكلام للتوبيخ مجازا 
بدلالة سياق النظم . 

وأما الرابع : فمثل قوله تعال : #واستفزز من آستطعت منہم 4 أي : 
أزعج وأستدع فإنه نا ل جز أن يأمر الله تعالى بالمعصية والكفر لأن الأمر بالقبيح 
قبيح» وقد قال الله تعالى : إن الله لا يأمر بالفحشاء) حمل على الأقدار 
والإمكان؛ لأن الأمر للإيجاب وهو يستلزم الأقدار والإمكان لأن تكليف العاجز 
متنع » وقد آمتنع هنا الموجب الأصلى فثبت اللازم» ومثله يمين الفور بأن قامت 
آمرأة لتخرج فقال ها زوجها: إن حرجت فأنت طالق فرجعت وجلست ثم 
خرجت بعد ذلك اليوم » لم تطلق .وكذا إذا قال لغيره :تعال تغد معي »فقال والله لا 
أتغذى ثم رجع إلى بيته فتغذىء لم بحنث؛ لا أن غرض المتكلم من بناء الجواب 
عليه فيقيد به» والفور مصدر فارت القدر إذا غلت فاستعير للسرعة» ثم سميت 
بها الحالة التي لا ريث فيها ولا تعريج على شيء من صاحبها فقيل : خرج من 
فوره ک| یقال: من ساعته. 

وأما الخامس : فمثل قوله تعالی : #وما يستوي الأعمى والبصبر# فظاهر هذا 
الكلام للعموم؛ لأن الفعل يدل على المصدر لغة فصار تقديره لا يستوي 
آستواء . والنكرة في موضع النفي تعم» وقد سقط ظاهره وهو حقيقة لأن محل 
الكلام وهو المخبر عنه أي : الأعمى والبصر لا محتمل العموم لاستوائه)| في 
الوجود والعقل والإنسانية وغير ذلك» فوجب الاقتصار على حكم خاص وهو ما 
دل عليه صيغة الكلام وهو التغاير في البصرء وكذا كاف التشبيه لا يوجب 
العموم حتى لا يصح التمسك بقول عائشة رضي الله غا نارق اماتا 
كسارق أحيائنا» في إيجاب القطع على النباش لانتفاء المساواة من جميع الوجوه 
بالإجماع فكان المراد ني حكم خاص وهو الأثم إلا أن يقبل المحل العموم مثل 
قول علي رضي الله عنه في أهل الذمة: «أنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا 
أمواهم كأموالنا» فان هذا عام عندنا حتى يقتل المسلم بالذمي» ويضمن المسلم 


V€ 


إذا أتلف چ الذمي أو خنزيره» ودية الذمي تساوی دية المسلم؛ لأن الملحل 
حتمله . وما تركت الحقيقة لعدم حله قوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات› 
ورفع عن أمتي ا لخطأاً والنسيان» فإانه سقملت حقيقته . لأن الملحل لا بحتمله لأن 
E ENO aS‏ 0 ر 


والشاني آرتفاع عين الخطأ والنسيان والعمل يتحقق بلا نية. والخطاأً 
والنسيان واقعان» والنبي عليه السلام معصوم عن الكذب» فصار ذكر العمل 
والخطاً والنسيان مجازاً عن حكمه فكأنه عليه السلام قال: حكم الأعمال بالنيات 
ورفع حکم ا لخطاً والنسيان . ) 


والحكم نوعان: أحدهما: الثواب والمأثمء وثانيها: الجواز والفسادء وما 
ختلفان لأنه قد يوجد الحواز ولا ثوابء وقد يوجد الفساد ولا إثم» وهذا لأن 
الحواز يتعلتق بالركن والشرط والثواب يتعلق بصحة العزية . فإ من توضأ بماء 
نجس ول يعلم به حتى صلى ومضى على ذلك ولم يكن مقصراً لم جز ني الحكم 
لعدم شرطه وآستحق الثواب لصحة عزيمته» وبعكسه لو صلى رياء وسمعة راعيا 
ركان والشرائظ فور حك ولا ن الزات وجك الات عل هدا 
أي : يتعلق المأثم بعزيمته وقصده آرتكاب المحظور» حتى لو جرى على لسانه 
شيء من کلام الناس من غیر قصده في صلاته تفسد صلاته ولا يأثم» وإذا صارا 
محتلفين صار الاسم بنزلة الشترك فلا يصح الاحتجاج به إلا بدليل يقترن به 
فيصر كالمؤول حينئذ ؛ ولانه ١‏ ار اا ولا عموم له» وحکم الآخحرة وهو 
الثواب وال مأثم مراد إماعا فلم يبق الأخر رادا فلم يصح ال الاول غل 
آشتراط النية في الوضوء . 


وبالثاني على عدم فساد الصلاة بالكلام ناسيأ وعلى عدم فساد الصوم 
بالأكل خخطئاء أو نقول: آبتداء الحکم ثبت آقتضاء ء فلاا عموم له والتقریب ما 
س 
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(والتحريم المضاف إلى الأعيان كالمحارم والخمر حقيقة عندناء خلافا 
للبعض). 


اعلم أن بعض الناس ومنهم المعتزلة التحريم المضاف إلى الأعيان 
كقوله تعالى : #حرمت عليكم أمهاتكم. # وحرمت عليكم الميتة#. وقوله 
عليه السلام : «حرمت الحمر لعینہا» جاز بدلالة محل الكلام إذ التحريم هوالمنعء 
وبالتحريم فر ا رغ ع ی رر . والفعل مقدوره .فأما الأعيان فليست 
بمقدورة لنا إذا كانت معدومة فكيف وهي موجودة» فدل أن المرادتحريم الفعل اق 
نكاح أمهاتكم . وأكل اليتةء وشرب الخمر. 


وقال الكرخحي بأنه مجمل لا ر يصح التعلق بظاهره؛ ا 
تحريم فعل من الأفعال المتعلقة بتلك e‏ وذلك الفعل غير مذكورء وليس 
إضمار البعض أولى من البعض فإما أن يضمر الكل وهو محال؛ لأن الإضمار 
بلا حاجة لا يصح › أو يتوقف في الكل وهو المطلوب. ولنا: أن التحريم إذا 
أضيف إلى عين كان ذلك أمارة لزومه وتحققه فأنى کن شاا إذ الفارق بين 
الحقيقة والمجاز أن تکون ألحقيقة لازمة فلا تنفىء والمجاز غير لازم وینفی . فلو 
جعلنا التحريم متعلقاً بالفعل م يكن العين حراماً. 


(والتحريم المضاف إلى الأعيان كالمحارم والخمر حقيقة عندنا خلافا 
للبعض) حملة مبتدأة تتمة لقوله وبدلالة محل الكلام جيء هاردالزعم 
البعض ؛ فإنهم زعموا أن التحريم المضاف إلى العين كالمحارم في قوله تعالى 
بإحرمت عليكم أمهاتكم ¥ والخمر في قوله عليه السلام «حرمت الخمر لعينها» 
مجاز عن الفعلء أي نكاح أمهاتكم وشرب الخمر» فتكون الحقيقة متروكة 
بدلالة محل الكلام لأن المحل عين لا يقبل الحرمة؛ لأن الحل والحرمة من 
أوصاف الفعل» فقلنا نحن إن هذه الحرمة على حاهها وحقيقتها لأنه أبلغ من أن 
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فالحاصل : أن التحريم نوعان: 

تحريم بلاقي نفس الفعل مع كون لحل قابلا كشرب عصير الغير وأكل 
مال الغر» وتحريم بخرح المحل شرعا من أن يكون قابلا لذلك الفعل» > فیعدم 
E‏ المحل» ويصير الفعل اا و بالتحريم لضاف إليها 
م يبق محلا للشرب شرعأء وهذا كالنسخ فإنه: رفع الحكم» ثم عدم الفعل 
لعدم کونه مشروعا وهذا في غاية التحقيق لتوكيد النفي إذ عدم الفعل بأعتبار 
عدم حله أقوى من عدمه مع بقاء الملحلء > فمن جعل العين غير حرم وحرم 
ال جن ار روا ادا انا رل اھا ہی ر ات 9 ا 
ل تضف إليه وهو غلط بين . 

وقيل: الخلاف بيننا وبين المعتبزلة بناء على مسئلة خلق الأفعال» فعند 
E PE E‏ 
الأعيان القبيحة . 

فقالوا: لا قبح فيهاء فيرد عليهم الأعيان المحرمة إذ التحريم يستدعي 
e‏ 


فقالوا : إضافة التحريم إلى العين مجاز. وانما التحريم 2 ا 


e‏ فعل حرام أي : منم عنا تحعصيلا واكتساباًء وعن 


يقول حرمت نکاح أمهاتكم » وذلك لأن الحرمة نوعان: نوع يلاقي الفعل 
فيكون العبد منوعا والفعل منوعاً عنهء د يلاقي المحل فيخرج المحل من أن 
یکون اا وا ا منوعا والعبد منوعا عنه» وهذا أبلغ الوجهين في المنع 
فإن الأول كا يقال للطفل : لا تأكل الخبز؛ وهو بين يديه» والثاني: كا يرفع 

ا لخبز من بين يديه ويقال له لا تأكل؛ فهو بنزلة النفي والنسخ وهو أبلغ من 
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فصل فى المتفرقات 

قيل : المجاز إما أن يقع في مفردات اللفظ فقط» كإطلاق لفظ الأسد على 
الشجاع» أو في مركبها فقط» وذا بأن يستعمل كل واحد من الألفاظ المغردة في 

موضوغه الأصلى» لكن التركيب لا يكون مطابقاً لما في الوجود كقوله : 
اباو ررق ا ور ك ااا ور اى 
فكل واحد من الألفاظ المفردة التى في هذا البيت مستعمل في موضعه الأصلي› 
لكن آسناد أشاب إلى كر الغداة غير مطابق لما في الواقع» إذ الشيب يحصل 
بخلق الله تعالى لا بكر الغداة. والمجاز في المركب عقلى» أو فيه كقولك لمن 
تراعيه : أحياني آكتحالي بطلعتك. فإنه آستعمل لفظ الإحياء والاكتحال في غير 


وقيل : لا مجاز في التركيب» فإن ما يظن أنه مجاز من جهة الإسناد أمكن 
له عل أن الجار ق القره فإ إذا جل الاخاء عل السرور: والاكتحال غل 
الرؤية» صح المعنى والإسناد باق على حقيقته . 

وقيل : اللفظ في أول وضعه ليس بحقيقة ولا مجاز إذ شرطها الاستعمال 
بده فل اسان خا ول غار وكا لاعلا اما ر م 
فيا وضعت له لغة ولم ينقل عنه لعلاقة» والأكثر على أغبا ججريان فيها. 

وقيل: المجاز أولى من الاشتراك؛ لأنه أكثر ولآنه يفيد المراد وجدت 
القرينة أولا؛ لأنه إن وجدت القرينة حمل على المجاز وإلا فعلى الحقيقة». 
والمشترك لا يفيد أصلا عند عدم القرينة. 


النهي الحقيقي على ما مر تقريره» وقال بعضص المعتزلة إنه مجمل لأن العين لا 
فیحب التوقف ؛ وهو خحلف منشوه سوء الفهم . ولا فرع عن بیان الحقيقة والمجاز 
أو رد بذيله) ببحث حر وف المعاني فقال ٠‏ 
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فصل : في حر وف المعاني 


(ويتصل با ذكرنا حروف المعاني): فإنها تنقسم إلى حقيقة» ومجاز» 
وبعض المسائل مبني عليها فلا بد من ذكرها. 

وإنغا سميت حروف المعاني» لأنها توصل معاني الأفعال إلى الأسماء إذ لولم 
يكن من وإلى في قولك: خرجت من البصرة إلى الكوفة لم يفهم آبتداء خروجك 
وانتهاؤه . 

وبمذا تمتاز عن حروف التهجي . 

وحروف العطف أكثرها وقوعاً فوجبت البداءة بها. 

(قالوا: ولطلق | لعطف من غر تعرض لمقارنة ولا ترتيب)› ويه قال 
سبيويه وجميع نحاة البصرة والكوفة. 

وقال بعض أصحابنا: إنها للمقارنة. وقيل : أنها للترتيب وهو حكي عن 
الشافعي . وهذا جعل الترتيب شرطاً في الوضوء لأن الأيدي عطفت على الوجوه 
بالواو واحتجوا بقوله عليه السلام : «نبدأ مما بدأ الله تعالى» یرید به قوله تعالى : 
لإأن الصفاوالمروة من شعائر الله €افلو لم يكن الواو للترتيب لما قال هكذا. وقوله 
تعالى : إاركعوا واسجدوا وقوله عليه السلام لن قال من أطاع الله ورسوله 


(ويتصل با ذكرنا حروف المعاني) أي يتصل بالحقيقة والمجاز حروف ها 
معان وهي الحروف النحوية العاملة وغير العاملة فإن «في» إذا كانت بمعنى 
الظرفية تكون حقيقة» وإن كانت بمعنى - على تكون مجازأء وعلى هذا القياس 
واحترز ها عن حروف المباني أعنى حروف امجاء الموضوعغة لغرض التركيب لا 
E e E A‏ 
الكتابء وما فعله المصنف اتباعاً للجمهور أولى» ولكن إطلاق الحروف على ما 
ذكر ههنا تغليب لأن كلمات الشرط والظرف أساء. 
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فقد اهتدى» ومن عصاهما فقد غوى: «بئس خحطيب القوم أنت» قىل: ومن 
عصی الله ورسوله فقد غوی». ولو كان الواو للجمع المطلق لما آفترق الحال بين 
ما علمه الرسول وبين ما قاله ذلك القائلء وقول عمر رضي الله عنه لمن أنشد # 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً # هلا قدمت الإسلام على الشيب وهذا يدل على 
أن التأحيرفي اللفظ يدل على التأخيرفي الرتبة . وقول الصحابة لابن عباس: لم 
تأمرنا بالعمرة قبل الحج وقد قال الله تعالى : #وأتمو الحج والعمرة لله وهم 
كانوا فصحاء العرب فثبت أنهم فهموا من الواو الترتيبه. ٠‏ 

ولكنا نقول: هذا حكم لا يعرف إلا بآستقراء كلام العرب» والتأمل في 
موضوع كلامهم» كا لو وقعت الحاجة إلى معرفة حكم شرعي كان طريقه الرجوع 
إلى الكتاب والسنة والتأمل في أصول الشرع وعند الاستقراء والتأمل في و 
كلامهم» يتبين أن الواو للجمع المطلق لا للترتيب. 

أما الأول: فإن العرب تقول: جاءني زيد وعمرو» فيفهم من هذا الإخبار 
آجتماعه) في اللجيء من غير تعرض لقارنة ولا ترتيب. ولو كان للترتيب» 5 
صدق في خبره : اا خا ا E‏ لماصح أن يقول: وعمرو 
كه أو قله لأنة حینئغذ يکون راا Ng‏ وليس كذلك. ولتناقض. 
قوله تعالى : #ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة) وعكسه في الأعراف لاتحاد 
القصة» ولا آستعمل حيث لا ترتيب مثل : EE‏ : تقاتل 
زید فعمرو» أو ثم عمرو. 

والأصل في الكلام هو الحقيقة» فوجب أن يكون حقيقة في غير الترتيب. 
ويلزم من ذلك أن لا يكون حقيقة في الترتيب دفعاً للاشتراك ولفهم الترتيب في 


ثم لا كانت حروف العطف أكثرها وقوعاً قدمها وقال (قالوا ولطلق 
العطف من غر تعرض لقارنة ولا ترتيب) د يعنى أن الواو ولطلق الشركة فإن كان 
في ع طف المفرد عل ا و ا ا 
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قول اليك اشر اللحم والخبز. وفي قوله تعالى: ٳوآسجدي وآركعي ‏ ول 
كذلك. إذفي تلك الشريعة تقذّم الركوع» فدل أن ما تلونا وما تلوا يقتضي تحصيل 
الركنين فحسب. والترتيب عرف بدليل آخر, وأمر ابن عباس إياهم بتقديم 
العمرة أدل على عدم الترتيب من سؤاهم إياه على ثبوته. وقال أهل اللغخة: واو 
العطف في الأسماء المختلفة كواو الجمع في الأسماء المحماثلة فإنهم لما لم يقدروا على 
جمع الأساء المختلفة بواو الجمع أستعملوا فيها واو العطف. 

والثاني لا يفيد الترتيب فكذا الأولء وقالوا: لا تأكل السمك وتشرب 
الل وأرادوا به الجمع بینہ) دون الترتیب كقوله: ٭# لا تنه عن خلق وتأتق 
مثله # ولو وضع الفاء هنا مكان الواو نحو: ان تقول فتشرب اللبن أو فتأق 
مثله لم يستقم الكلام ؛ لأن الغرض هنا الحم بين هذين الفعلينء لا الترتيب 
في الوجود ولو كان الترتيب موجب الواو ولم بختل الكلام بذكر الفاء مكانه؛ لأنه 
للترتيب بالإجماع ولتأخحر وقوع الطلاق إلى وجود الدخول» لو قال لامرأته: إن 
دخلت الدار وأنت طالق ولم يقع في الحال ك تأحر لو ذكر بالفاء إذ لو كان 
للترتيب لكان بنزلة الفاء ولصلح للجزاء كالفاء. 


وأما الثاني فلأن الأصل في الأسماء والأفعال والحروفِ أن يكون كل لفظ 
موضوعا لمعنى خحاص ينفرد به . وأما الاشتراك فإما يثبت لغفلة من الواضع أو 
عذر دعا إليه بأن يكون غرضه الإبهام» وهذا إذا كان الواضع حكيا من 
العرب» أما لو كان الواضع قديا فالاشتراك للابتلاء ك) في المجمل والمتشابهء 
وكذلك الترادف خلاف الأصل. ‏ 


عطف احمل فالشركة في مرد الئبوت والوجود؛ وبالجملة هو لا يتعرضص 
للمقارنة ك زعمه بعض أصحابناء ولا للترتيب ك| زعمه بعض أصحاب 
أحدهما على الآخرء» وحجة الشافعى رحه الله قوله عليه السلام «نحن نبد با 
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ثم إنهم وضعوا الفاء للوصل مع التعقيب» وثم للترتيب مع التراخحي» 
ومع للقرانٍ» فلو كان الواو للترتيب أو للقرانٍ لتكررت الدلالةء وذا ليس بأصل 
ولکن )ا کان الواو أصلا في باب العملف› کان ذلك دلیلا على أنه وضع لمطلق 
الى طف . ثم يتنوع هذا العطف أنواغاء ولکل نوع a‏ خحاص فکان 
كالمفرد وغيره کالمرکب» والمغرد أصل وهذا کالإإنسان أو الثمرء فأنه اسم مطلق 
ثم يتنوع الاغل ولکل نوع آسم خحاص» ونظيره الرقبة ؛ ا لته غرم 
ولا مجمل لفقد حدياء ولا دلالة فيها على التقييد بوصف» فكذا الواو للعطف 
المطلق ولا دلالة له على القرآن أو الترتيب أو التراخي » وإن م يكن في الخارج 
الأعلى أحد هذه الصفات . 


(س) الترتيب بصفة التعقيب وضع له الفاء» وبصفة التراخي وضع له 
ٹم ومطلق الترتيب وهو القدر المشترك بين هذين النوعينء يفتقر إلى لفظ وصح 
له وما ذاك إلا الواو. 

(ج) ما ذكرنا وهو مطلق العطف أعم» والحاجة إلى التعبر عن المعنى. 
الأعم أشد من الحاجة إلى التعببر عن المعنى الأاحص؛ لأن الحاجة إلى ذكر 
الأخص يستلزم الحاجة إلى ذكر الأعمء ولا ينعكس على أن بعد وضع لمطلق 
الترتيب. وهذا قلنا: إن حكم النص في آية الوضوء تحصيل غسل الأعضاء 
الثلاثة ومسح الرأس من غير تعرض لقران أو ترتيب» وإنغا كان الترتيب بفعله 
عليه السلام» فتتعلق صفة الكمال بمراعاة الترتيب دون أصله. 


بدأ الته» في قوله تعالى #ان الصفا والمروة من شعائر الله ففهم النبي عليه 
السلام منه الترتيب» وقوله تعالى #واركعوا واسجدوا# فإن تقديم الركوع على 
السجود واجب» والحواب عن الأول: أن النبي عليه السلام لعله فهم الترتيب 
من وحي غر تلو وإنما أحال على الآية باعتبار أن التقديم في الذكر لا بخلو عن 
الاهتمام والترجيح › وعن الثاني أنه معارض لقوله تعالى لواسجدي واركعي ) 
فاا لمريم» فإن تقديم السجود على على الركوع ليس بفرض بالا جماع . 


YAY 


(وفي قوله» لغير الموطوءة: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق› 
إغا تطلق واحدة عند أبي حنيفة رمه الله) اا لدان وتطلتق ثلاثا عندها لا 
بآعتبار أنه للقران عندهما وعنده للترتيب كا زعم بعض مشايجناء بل (لأن 
موجب هذا الكلام عنده الافتراق فلا يتغير بالواو) . 

وا ان الأول تعلق بالشرط بلا واسطة» والشاني بواسطةء والثالث ‏ 
بواسطتين » فلا يتغبر هذا الترتيب الثابت ا لواو؛ لإ يتعرضص للقران» 
فعند وجود الشرط ينزل ما علق كا علق وقد علقهنّ مرتباً وتعلقن مرتباً فينزلن 
كذلك لأن الوقوع حكم التعلتق والتعلق حكم التعليق» ومن ضرورة الترتيب في 
الوقوع أن لا يقع إلا واحدة لأنها بانت بالأؤل لا إلى عدة وصار كالتنجيز. 

(وقالا: موجبه الاجتماع فلا يتغير بالواو). بيانه: أن موجب الواو 
اللاشتراك بين المعطوف a‏ عليه فيا تم به المعطوف عليه إذا كان ّ 
ناقصا» ومن ضرورة المشاركة أن يتعلق كل طلاق بالدخول بلا واسطة» 
الدخول ينزلن جملة والترتيب إتما حصل في التكلم بالطلاق وبا N‏ 


(وفي قوله لخر الموطوءة: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق) 
جواب سؤال مقدر یرد علينا؛ وهو آنه إذا قال أحد لامرأته الغيرالموطوءة: إن 
دخحلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق ؛ فعند أبي حنيفة رحه الله تقع واحدة؛ 
وعندهما ثلاث. فعلم أن الواو للترتيب عنده فيقع الأول د ولم ي يبق المحل 
للثاني والثالث. وللمقارنة عندها فيقح الكل دفعة واحدة والمحل بقبلها فأجاتب 
بأن في هذا المخال (إنغا تطلق واحدة عند أي حنيفة رحمه الله لأن موجب هذا 
الكلام الافتراق فلا يتغبر بالواو» وقالا موجبه الاجتماع فلا يتغير بالواو) يعني أن 
هذا الترتيب عنده والمقارنة عندهما م جىء من الواو بل من موجب الكلام» فإن ‏ 
موجب الكلام عنده الافتراق إذ لولم يكن كذلك لقال: إن دخحلت الدار فأنت طالق 
ثلاثاًء فإذا م يقل ثلاث بل قال أنت طالق وطالق وطالق علم أنه قصد الافتراق 
فيقع كل منها على حدة؛ فيقع الأول ولم يبق محل للثاني والثالث» وعندهما 


YAY 


عند الشرط. وذلك لا يوجب الترتيب في الوقوع كا لو علق كل طلاق بالشرط 
وتخللت بینہا أيام» فإن الترتيب لا يجب به بل إذا وجد الشرط وهو يصلح 
شرطاً في الابمان كلها آنحلت جميعا في حالة واحدةء وإذا كان موجب الكلام 
الاجتماع. فا وتران با لا تعض لر ولا رك الد وهو 
الاجتماع الثابت بنفس الكلام بالمطلق وهو الواوء إذا قدم الأجزية وأخر الشرط 
ان فال لر ارو أت طا وطالن وطالي او دعت لدان دا 
حال التعليق » فإذا دخحلت تطلتق ثلاثا؛ لأنْ الأصل أنه متى ذكر في آخر الكلام 
ما يغبر أوله توقف أوله على آخره كا في الاستشناءء وإذا توقف أوله على آخره 
انكر ارط جل فار سال الا واحداً فلم يترك الاجتماع والاتحاد 
PREG ER TS‏ ت الشرط فإنه ليس في آخر الكلام ما يغبر 
الیل عل کل طلاف ت کا د کر ارلا وتان ,وتالا فجاء الترتيب ضرورةء 
وقد شرحت الوجهين مستوفى في الكافي . 

ا E‏ 
لأن الأول وقع قبل التكلم بالثاني فسقطت ولايته لفوات محل التصرف ). وهذه 


موجب الكلام الاجتماع لأنه لو لم يكن كذلك لا علق الثلاث كله بشرط واحده 
فإذا علقه جملة وقع جملة واحدةء وقد مال فخر الاسلام وصاحب التقويم إلى 
رجحان قوهم| ٤‏ وقوع الثلاث. وهذا كله إذا قدم الشرط. وإن أخحره بأن قال 
أنت طالق وطالق وطالق إن دحلت الداريقع الثغلاث اتفاقا؛ لأنه وجدفي آخر 
الكلام ما يغر أوله وهو الشرط فتوقف الأول على اخره فيقعن حلة . 

(وإذا قال لغير الموطوءة أنت طالق وطالق وطالق إنما تبين بواحدة) جواب 
سؤال آخر على علمائنا رحمهم الله وهو أن يقال: إذ انجز الطلاق بدون الشرط 
لغب الموطوءة بأن يقول أنت طالق وطالق وطالق» فعلماؤنا التلاثة رهم الله 
اتفقوا على أنه تقع الواحدة ههناء ففهم آنه للترتيب عند الكل» فأجاب بأن في 
E E aa‏ ۰ وقع قبل التكلم بالثایوالتالت فقطت 
ولايته لفوت محل التصرف) يعني ما جاء الترتيب من الواو بل من التكلم اللساني 
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المسئلة توهم أنه للترتيب فأزاح الوهم بأن عدم وقوع الثاني والثالث بآعتبار أن 
الأول إذا وقع لصدوره من الأهل في المحل وليس في الكلام ما يدل على القران 
ولا في آخره ما يغير أوله» فلم يتوقف الأول على الثاني والثالث» فبانت بالأول 
فلغا الثاني والثالث؛ لعدم محل الوقوع لا شار التكلم. » ومالك وإن أوقع 
الثلاث هنا وجعله للقران وآعتبره بجا إذ خر الشرط عن الأجزية فهو حجوج 
عليه بجا بینا. (وإذا زوج آمتين مولا*ما وبغیر إذن الزوج» ثم قال 
الزل ل رة و حرة متصلا) بواو العطف» (بطل نكاح الشانية)» كا لو 
أعتقه) بكلامين منفصلين » ولو أعتقهم| معأ لا يبطل نكاح واحدة مني وهذا 
يوهم ا للترتيب ولیس كذلك ولکن صدر الكلام إ إغا يتوقف على الأخحر إذا 
کان في, آخره ما غير وله ولل يوجد هنا في آخره ما يغير أوله؛ (لأنْ عتق الثانية 
إن ضم إلى الأول لا يتغير نكاح الأولى» فلا يتوقف الأول» وإذا لم يتوقف يعتق 
الأولى قبل قبل التكلم بالثانية) لصدور التصرف من الأهل في المحل» (وعتق الأولى 
يبطل علية الوقف في حق الثانية) ؛ لأن الأمة ليست من المحللات مضمومة إلى 


لأن الإنسان لا يقدر أن يتكلم بشلاث كلمات دفعة واحدةء فإذا بالأول 
ووقع الفراغ عنه لم يبق المحل للثاني والثالث بدليل أنه لو قال بلا واو أنت طالق 
فال طا ل بالاتفاق» فعلم أنه لا مدخل للواو فيه» وعند الشافعي . 
رمه الله يقع الثلاث في نحن فيه لأن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ 
الجمع. 

(وإذا زوج أمتين من رجل بغير إذن مولاهماوبغير إذن الزوج ثم قال المولى. 
هذه حرة وهذه متصلا) جواب سؤال آخر على علمائنار مهم الله ؛ وهو أنه إدا 
زوج فضول أمتين لشخص من رجل آخر سواء كان بعقد أو بعقدين بغير إذن 
الزوج بغير إذن المولى كليها؛ فقال المولى هذه حرة وهذه؛ بكلام متصل فإنه 
يبطل نكاح الثانية بالاتفاق بينناء فعلم أن الواو للترتتب وإلا لصح نكاحها» 
فأجاب بأن في هذا المخال (إنما يطل نكاح الثانية لأن عتق الأولى يطل علية 


YAO 


الحرة» (فبطل الثاني قبل التكلم بعتقها)» وإذا بطل التوقف لم يصح التدارك من 
بعد لفوات اللحل في حكم التوقف . 

(وإذا زوج رجلا أختين في عقدين بغير إذن ل : أجز 
نکاح هذه وهذه» بطلا . ک] اذا اا ا وإن أجازههما E‏ 


الوقف في حق الثانية فبطل الثاني قبل التكلم بعتقها) يعني أن هذا الترتيب ا 
: جيء من الواو بل 0 الكلام؛ لأن نكاح الأمتين كان موقوفا على إجازة 
i‏ واجازة الزوج ا فإذا أعتق المولى الأول أو كانت الثانية موقوفة 
والأولى نافدة؛ فلزم أن يتوقف نکاح الأمة على الحرة وهو غير جائز» كا أن 
نكاحها على الحرة غير جائز فلم يبق للثانية محل توقف إلى أن يتكلم بعتقها 
ويقول وهذه؛ وهذا كله إذا قبل فضولي آخر من جانب الزوج لأن الفضولي 
الواحد لا يتولى طرفي النكاح» وقيل إذا تكلم الفضول الواحد بكلامين بأن 
قال : زوجت فلانة من فلان وقبلت منه يتوقف ولا يبطل» وقيل لا حاجة إلى 
قوله بغر إذن الزؤج لأن حكم المسئلة لا يتوقف عليه وهذا لم يقيده شمس 
الأئمة هذا القيدء وإن أعتقها المولى بلفظ واحد بأن قال أعتقه)ا لا يبطل نكاح 
واحدة منها لعدم تحقق الجحمع بين الحرة والأمة» وإن أعتقها بكلام مفصول 
فأجاز الزوج نكاحه| أو واحدة منه)] جاز نكاح المعتقة الأولى ويبطل نكاح 
الثانية ؛ فلا تلحقه الاجازةء هذا إذا كان النكاحان في عقد واحدى فأما إذا كانا 
ي عقدين فإن كان مولى الأمتين واحداً فالحكم كا ذكرناء وإن كانا اثنين 
فاعتقت الأمتان على التعاقب فالنكاحان موقوفان؛ فأيي)] أجاز الزوج جاز» وإن 
أجازهما معا جاز نكاح المعتقة الأول . 
(وإذا زوج رجلا أختين في عقدين بغر إِذن الزوج فبلغه الخبر فقال 
أجزت نکاح هذه وهذه بطلا کا إذا أخار ضا محا إن ا خارها متفرقا بطل نكا 
الثانية) هذا أ جواب سڙال مقدر يرد عليناء وهو أنه إذا زوج آخد زا 
أختين معا في عقدين فبلغ الزوج خبر النكاح» فإن أجازهما الزوج بكلام 


A٦ 


وهذا يوهم أنه للقران وليس كذلك» ولكن صدر الكلام يتوقف على آخره إذا 
کان في آخره ما یغیر أوله كا في الشرط والاستثناء)» وقد وجد هنا في آخر كلامه 
ما ر شوج اول قان صدر الكلام وضع لجاز النكاح» وإِذا آتصل به آخره 
سلب عنه الجوازء فإنه بآخر كلامه يشت الجمع بين الأختين نكاحأ وذا يبطل 
نکاحھ| فتوقف على آخحره هذا لا لاقتضاء واو العطف. كأنه قال: أجزتيا. 


وإذا مات رجل وترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء وآبناً فقال الابن: أعتق أي 

في مرض موته هذا وهذا وهذا متصلاء عتق من کل واحد ثلثه » کا لو قال : أعتقهم» 
وإن قال: أعتق هذا وسکت» تم قال: وهذا وسكت ثم قال: وهذا» عتق 
كل الأول» ونصف الثاني » وثلث الثالث: لأنه أقر للأول بالعتق ولا مزاحم له 
وهو يخرج من الثلث فيعتق كله» ومتى أقر للثاني» فقد أقر بأن الثلث وهو عتق 

رقبة بين الأول والثاني نصفان. لكن الرجوع عن الأول في النصف» لا يصح › 
وإثبات النصف للثاني يصح فيعتق منه نصفه ومتى تى أقر للشالث فقد زعم أن 
للت وهو عتق رقبة بينهم آثلاثا» لک ٤‏ حت الأولين لا يصح › وإثىات 
الثلث للثالث يصح فيعتق منه ثلثه وهذا يوهم أنه للقران وليس كذلك» ولكن 
لا وجد في آخر کلامه ما یغبر أوله توقف أوله على آخره وهذا ر خت د 
الكلام عتق الأول بلا سعاية» فإذا آنضم آخره إلى أوله تغير حكم الصدر عن 


موصول وقال أجزت نكاح هذه وهذه بطل النكاحانء كأنه أجازهما معاً؛ فهذا 
يدل على أن الواو للمقارنةء وإن أجازهما الزوج بكلام مفصول بطل نكاح الثانية 
بلا شبهة» وهذا استطرادي للأول فأجاب بأن في هذه الصورة إغا بطل 
النكاحان كلاها لا لأن الواو للمقارنة (بل لأن صدر الكلام يتوقف على آخره 
إذا كان في آخره ما يغير أوله كالشرط والاستفناء) إذا تأخحرا في الكلام يكون أول 
الكلام موقوفا عليهاء لأنا مغيران» فكذلك ههنا نكاح الأخحت الأخحيرة يغر 
أوم| إذ يلزم الحمع بين الأختين بسبب تزويج الأخيرة» فإذا توقف أول الكلام 
على آخره فلا جرم يقترنان في الزمان. 


YAY 


عتق إلى رق عند أبي حنيفة رمه الله ؛ لأن المستسنعى كالمکاتب عنده وهو عبد. 
وغدها يتر عن ترا إل حل بد السغاة فلهةا ترقت ازل عل خر 
وههذا قلنا: أن قول محمد في الجامع الصغير: وينوي من عن يمينه من الرجال 
والنساء والحفظةء لا يوجب ترتيباً بدليل أنه ذكر في كتاب الصلاة من الأصل 
وينوي من عن يينه من الحفظة والرجال والنساءء إذ لو كان مراده الترتيب» 
لكان متناقضأء بل المراد أنه مجمعهم في نيته. وكذلك قوله تعالى : إن الصهَ 

والمروة من شعائر الله لا يوجب ترتيباً؛ لأن في النص بيان أا من شعائر 
الله » ولا يتصور فيه الترتيب؛ لأن الترتيب إنما يكون في الفعل» والسعي بين 
الصفا والمروة نما يثبت بقوله: أن يطؤف مما غير أن السعي لا ينفك عن 
ترتيب» والتقديم في الذكر يدل على زيادة العناية بالمقدم فيظهر به قوة صالحة 
للترجيح فترجح به» فصار الترتيب واجبا بفعله لا بالنص. وإنغا قال عليه 
السلام : «نبدأ با بدأ الله تعالى» على وجه التقريب إلى الأفهام لا لبيان أن الواو 
يوجب الترتيب فإن الذي يسبق إلى الأفهام في المخاطبات أن التقديم يدل على 
قوّة المقدم . ألا ترى أن أصحابنا 2 فن أرضى ت ل بن االات 

ییدأ با بدا به الموصى إذا استوت في صفة اللزوم» ا لل وا 
العناية وعليه يحمل أثر عمر رضي الله عنهء فالأدب أن يكون المقدم في 
الفضيلةمقدماً في الذكر» وكذا إفراد ذكر الله تعالى أدخل في التعظيمء فلذا أنكر 
عليه السلام قوله: ومن عصاماء وقول فخر الإسلام : فأمًَا قول الرجل لفلانٍ 
عل مائة ودرهم» ومائة وثوب» ومائة وشاة» ومائة وعبد» فليس يبتنى على حكم 
العطف» بل على أصل آخر يذكر في باب البيان لبيان أن واو العطف موجود في 
هذه الفصول» وقد آختلف الأمر فيها حتى صارت المائة دراهم في قوله: مائة 
ودرهم وما صارت المائة أثوابا أو كذا أو كذا في غيره» فأورد لبيان أن الاختلاف 
ليس من قضية العطف بل لأصل آخحر وهو أن العطف جعل بيانا للأول فى 
قوله : مائة ودرهم» ول يصر بیانا في غیره لا نقرره في بابه إن شاء الله تعالی . 


TAA 


٠ -‏ (وقد يكون الواو للحال)؛ لأنّ الحال ججامع ذا الحال لأنه صفته في الحقيقة 
فيكون مجامعا له فيناسب معنى الواو لأنه لمطلق الجمع فاشتركا في وصف الجمع › 
أو لان الواو لما كان لمطلق العطف آحتمل أن يكون بطريق الاجتماع» لأنه نوعه 
كالرقبة بحتمل أن يقع على اهندي ا نوعها فجاز أن يراد بالواو والحال المقتضية 
للجمع عند الدلالة» ومنه قوله تعالى : لإحتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها» أي : 
إذاجاءوهاء جاء وها وأبوابها مفتوحة» فقيل أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول 
أهلها فيها وأما أبرات ال و بدلیل قوله تعالى : إجنات عدن مفتحة 
هم الأبواب فلذا جيء بالواو كأنه قال حتى إذا جاؤهاء جاؤها وقد فتحت 
اتام وهذالاة في بيان الإنعام لأهل الإسلامء واللائق بكرم الكريم أن 
تکون أبواب داره التي هي مظنة التعطيم والتبجيل مفتوحة ة حال الوصول وأبواب 
داره التي هي موضع التعذيب والتنكيل غيره مفتوحة . 

اللهم ارزقنا بكرمك توفيق عمل يزلفنا إلى دار الكرامة والرضوان» وجنبنا 
عن عمل يدخلنا منازل أهل الغواية والطغيان . 

(كقوله لعبده: أذ إل ألفا وأنت حرء حتى لا يعتق إلا بالأداء) ؛ لأن الواو 
للحال فقد جعل الحرية حال الأداء فلا تسبق الأداء لأن الصفة لا تسبق 
لموصوف ولو قيل لحربي : آنزل وأنت آمن لم يأمن حى ينزل لأن الواو للحال. 


(وقد تكون الواو للحال) هذا بيان المجاز في معفى الواو كا أن كونها 
ا ا ق ت ر ا 
بالأداء) فالواو في قوله وآنت حر ليست للعطف إذ لا بحسن عطف الخبر على 
الانشاء فيحمل عل الحال» والحال یکون وقيدا ا ب 


عاس عو و 


فينبغي أن یکول الأداء ر العتق ا عل الأداءء ا E‏ 
باب القلب» أي کا وأنت مود للألف وبأنه من قبیل الخال مقدرة ؛ ا 


اد إل ألفا 2 كونك را أن الحرية في حال الأداء؛ فتکون الحرية موقوفة 


1۸۹ 


(وقد تكون الواو لعطف الجملة). لا ك) زعم البعض: أنه للنظم أو 
اللابتداء. (فلا تجب به المشاركة في الخبر كقوله: هذه طالق ثلاثاً وهذه طالق 
فتطلتق الثانية واحدة)» أن الشركة في الخبر إا كانت لافتقار المعطوف عليهء 
فإذا كان تامأ فقد ذهب دليل الشركة وهذا قلنا: إن المعطوف يشارك المعطوف 
عليه في تم به المعطوف عليه بعينه لأن الاشتراك إنما يثبت لضرورة آفتقار 
الثاني والضرورة ترتفع في آشتراكه في] تم به الأول بعينهء حتى إذا قال: إن 
دخحلت الدار فأنت طالق وطالق إن الثاني يتعلتق بذلك الشرط بعينه ولا يقتضى 
الاستبداد كأنه أعاد الشرط إذ لو لم يتعلتق بعين ذلك الشرط وجعل كأله أعاد 
الشرط صار كأنه قال: وطالق إن دخلت الدارء فيقع تطليقتان عند أبي حنيفة 
رهه الله إذا ل تكن موطوءة» ويرتفع الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه» لأنه 
حينعلٍ يتعلق كل طالق بالشرط بلا واسطة فيقع ثلاث تطليقات في المسئلة 
المتقدمة» وتطليقتان هنا بالاتفاقء وحيث وقعت عليها واحدة عنده في المسئلتين 
علم أن الثاني يتعلق بعين ذلك الشرط, وإنما يصار إلى الاستبداد لضرورة 
أستحالة الاشتراك في الخبر كقوله: جاءني زيد وعمرو حتى مختص الثاني بمجيء 
على حدة لأن الاشتراك في مجيء واحد لا يتصور لأنه عرض لا يقبل ذلك 
فلهذه الضرورة أفردنا الثاني بمثل الخبر الأوّلء وقوله: فلانة طالق وفلانة فإنه 


عليه وبأن الجملة الحالية قائمة مقام جواب الأمر كأنه قيل أذ إل ألفاً فتصير 
حراء وبأن الحرية حال الأداء والحال وصف في المعنى» والوصف لا يتقدم على 
الموصوف› والحرية 5 تتقدم عل الأداء. 

(وقد تكون لعطف الحملة) هذا يصلح أن تكون على الحقيقة وإنغا أخحرها 
عن بيان الحال التي هي مجاز ليتفرع عليه المثال المختلف فيه على ما سيأتي» 
ويجتمل أن تكون للمجاز لأن أصل العطف هو المشاركة في الحكم لم يوجد 
ههناء وإغا هي في مجرد الثبوت والوقوع (فلا تجب به المشاركة في الخبر كقوله 
لاان لاا وهاه طا غ الا واج ف ان و م امن ا 


۳۹۰ 


| يقع على الثانية غير ما وقع على الأولى ؛ لأن الاشتراك بينه) في تطليقة واحدة لا 
يتحقق» فأمَا عند عدم آستحالة الاشتراك في الخبر فالأول هو الأصل كقوله 
لفلان: عل ألف ولفلانء فإِنَ الألف الواحد بينهم| نصفان لإمكان الاشتراك» 
فصار الثاني أي : الاستبداد وإفراد اللعطوف بخبر على حدة ا 
مشاركة المعطوف المعطوف عليه في| تم به الأول بعينه أصلياًء ومن عطف الحملة 
قوله تعالٰی : #وأولئك هم الفاسقون# في بيان حکم القاذف وقوله : اوي حو الله 
الباطل» والراسخون في العلم) عند من يقف وهو قولناء وسنحقق آية القذف 
عل 8 يبق لمنصف مقال ولا لمنازع جدال إن شاء الله ا وقالوا في 
قوله : أنت طالق وأنت مريضة»› E E‏ 
حتی یقع الطلاق ي الحال على آحتمال الحال حتى إذا نوى ا واو الحال تعلق 
الطلاق بالمرضِ والصلاة ويدين في| بينه وبين الله تعالى لا في القضاءِ E‏ 
خلاف الظاهر» وقالوا في قوله : خذ هذا المال مضاربة وأعمل به في البز» انه 
لاف اا ا اول جخ ل خر ا ا هو و و ار 
عامة في وجوه التجارات ولا يتقيد تصرفه في البز» (وكذا في قولها: ê‏ 
ألف) لعطف الحملة عند أبي حنيفة» (حتى إذا طلقها لم جب له شيء وقالا: إن 

الواو للحال) بدلالة حال المعاوضة إذ E‏ عقد معاوضة فيصر طا ودل 
فيجب الألف) له عليها إذا طلقهاء فكأنها قالت : طلقني في حال يكون لك علي 


لا تفتقر إحداهما إلى الأخرى والمطف لير إلا مجرد سياقة الكلام (وكذا في 
اي حنيفة رهه اله لأن قوطا ولك آلف معطوف عل ما سبق ا 
یکون شرطاً لأن أصل الطلاق أن یکون بلا مال لأنه إن ذكر المال سمي خلعا 
ویصیر يمينا من جانبهء ولس ضا شه صيغ الوعد والندر حت يلزم وقأوه فکان 
وفيه تأمل» (وقالا انا ا ا و الألف) يعني أن 
عند هما هذه الواو ليست للعطف ک| كانت نله كل للحال والحال في معن 


۹۱ 


آلف . کا قلنا في قوله: آنزل وأنت آمن واد إل ألفاً وأنت حر أو لأ الحال لا 
کات ال مار او لرن ل کک اون ات الت 
كقوله: حمل هذا المتاع إلى منزلي ولك درهمء فإنه محمول على الباء أي : 
بدرهم» وهذا بخلاف قوله: واعمل به في البزء فإنه لا معنى للباء هنا 
فإنه لا يستقيم أن يقول: خذ هذا المال مضاربة بأعمل به في البزء ولا يكن 
حمله على الخال كا حملناه على ا حال في مسئلة ا لحلاف لدلالة ا معاوضة لأنه م يوجد دلالة 
المعاوضة هنا لأنه لیس موضصع ألمخارضة ا عرف أن اللضارب هنا أمين اول وإذا 
عمل ركن وإِذا ربح E‏ ذا شالف کن سا > فلم 
يصلح الواو للحالء وكذا في قوله: أنت طالق وأنت مريضة لا معنى للباء هناء 
وليست الحال حال معاوضة فحمل على عطف الحملةء وأبو حنيفة رحه الله 
يقول: الواو للعطف حقيقة» وإنما يعدل عنها إلى الحال بدلالة المعاوضة كا في 
مسئلة الإجارة ولا تصلح المعاوضة هنا دلالةء لأنها في الطلاق زائدء فالطلاق في 
الغالب يكون بغير عوض» ومتى دخله العوض كان ييناً في جانب الزوج» حتى 
لا يمكنه أن يرجع عنه قبل قبوما ولو كان العوض اقرا اض فاا ر را 
فلا يجوز ترك الحقيقة بدلالة هي من الروت بخلاف الإجارة؛ ااا 
أصلية ۾ ج إلا بالبدل كسائر البيوع وإغا جعل الواو للحال في قوله: أد إل 
الفا ونت حر لن صدر الكلام غير مفيد إلا شرطاً للتحريرء لأن قوله: اد إل 
ألفاً لا يصلح ضريبة ؛ لأن الضريبة لم تجز بهذا القدر عرفاً فإنها لا تزيد في الشهر 
على ثلاثين أو عشرين» أداء الألف من غر عقد على الضريبة وأصطلاح 
عليها دلیل دال اف ع ا 
فيه دليلا على أنه للحال ؛ء لأ الأمان إا يراد به إعلاء الدين» وبالتزول على أمان 


الشرط للعامل فتصير كأنها قالت: طلقنى والحال أن لك ألفاً عل فلا قال 
طلقت كان تقديره طلقت بذلك الشرط؛ فكان معاوضة في معنى الخلع فيجب 
الألف ويكون الطلاق بائناً. 


۲4۲ 


ربا يؤمن فيحصل هذا المقصود بالوقوف على محاسن الإسلام ومشاهدة أعلام 
الدين الحق» فكان الظاهر فيه الحال ليصبر معلقاً بالنزول إليناء أما قوله: أنت 
طالق» وأنت مريضة a‏ ات د 
تامة لا دلالة فيها على الحال لأنْ ظاهر حاله يشهد بأنة لا يطلقها في حال مرضها لألَ 
مرضها سبب التعطف والترحم ولكنه يحتمل ذلك لما آنه لا يستمتع بها فريا 
يطلقها اا أو ا منهاء فلا آعتبار الظاهر لا يصدق قضاءٌء ولكونه 
حتما صحت نيته ديانة › والأصل في المضاربة الإطلاق والعموم في التصرف؛ 
لأن الغرض حصول الربح وذا نما يحصل به فلا دلالة في قوله: خحذ هذا الال 
مر عل ل ای و و أعل هقالعلا مع أنه لا یصلح 
للحالء ومع ان العمل معدوم وقت قوله: خحذ هذا المال مضاربةء فلم يجعل 
الواو للحال بل للعطف والمشورةء وقول فخر الاسلام» طلقني ولك ألف ليست 
بصيغة للحال؛ لأن الحال فعل أو اسم فاعل . وأما قوله: أذ إل ألفاً وأنت حر 
فصيغته للحال عندي مشکلل لأن الجال لا بختص بالفعل أو اسم الفاعل. نعم 
قال بعض الناس: و بأساء الحواهر»ء لكنه غلط» فقد حکى 
سیبویه: هاا خامك دا فصب فنصب الحديد على الحال وإن لم يكن مشتقاً» على 
أن كلامنا في الحملة التي تقع حالا ولم يشترط فيها أحد من ذلك وكيف يقال 
ذلك والحال هي الحملة بأسرهاء والفاعل جزء منها إلا أن يقال: إنه في الأغلب 
كذلك في المفرد لكنه لا مجديه نفعأً لأ الكلام في الحملة. وقوله: حر ليس 
بآسم فاعل وإن كان آمن آسم فاعل» إلا أن بجوم حول التأويل ويقول معناه 
خالص» فمن ينصرها أبو يوسف ومحمد لا يعجز عن التاويل في: ولك ألف» 
والحق أن يقول: لا آحتمل وآحتمل فلا جب الال بالشك لأن الأصل في الذمم 
البراءة» والحرية غير ثابتة قبل الأداء فلا تثبت بالشك» والأمان» لم يكن ثابتا 
قبل النزول» فلا يثبت بالشك . ومبنى المضاربة على العموم والإطلاق» فلا تتقيد 
بالشك. والأصل في التصرف التنجيز فلا يتعلق الطلاق بالمرض. أو الصلاة 
الك 


۳, 


(والفاء للوصل» والتعقيب. فيتراخحى المعطوف عن المعطوف عليه بزمان 
اوإن لطف)» وهذا لأن وجوه العطف منقسملة على حروفهء فلا بد أن يكون 
الفاء مختصا بمعنی و له حقيقة وذلك هو التعقيب بإجماع أهل اللغة» 
وهذا يستعمل الفاء ‏ في الحزاء أن الا يكون عقيب الشرط بلا فصل . (فإذا 
قال: إن دخحلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق» يشترط أن تدخل الثانية بعد 
الأولى بلا تراخ). وقالوا في قوله لغير الموطوءة: إن دخلت الدار فأنت طالق 
فطالق» فدخحلت. يقع على الترتيب» فتبین بالأولى ولا تقع الثانية عندهم. 
ويقال : أخحذت کل ثوب بعشرة اغا أي كان الثمن كذلك فازداد الئمن 
صاعدا ا ) 


و ٤‏ أحکام العلل)» کے يقال : حاء الشتاء فقأهب» لأن الحكم 
يترتب على العلةء (فإذا قال لآخر: بعت منك هذا العبد بكذاء فقال الأخر 
عقيب الإمجاب» والفاء للترتيب ولا يترتب العتق على الإيجاب إلا بعد ثبوت 


(والفاء للوصل» والتعقيب) أي لكون المعطوف موصولا بالمعطوف عليه 
متعقباً له بلا مهلة (فیتراخی العطوف عن المعطوف عليه بزمان وإن لطف) أي 
قل ذلك الزمان بحيث لا يدرك إذ لو لم يكن الزمان فاصلا صلا کان ارا 
تستعمل فيه كلمة مع › وإطلاق التراخحي ههنا بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي 
الذي كان مدلول ثم (فإذا قال إن دخحلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق 
فالشرط أن تدخل الثانية بعد الأولى بلا تراخ) فإن لم تدخحل الدارين» أو دخلت 
إحداهما فقط. أو دخحلت الأولى بعد الثانية» أو دخلت الثانية بعد الأولى بتراخ ۾ 
ظا لأنه لم يوجد الشرط . 
(وتستعمل في أحكام العلل) على سبيل الحقيقة لأن الفاء للتعقيب 
والأحكام تعقب العلل وتترتب عليها بالذات ؛ وإن كانت مقارنة ها بالزمان (فإذا 
قال بعت منك هذا العبد بكذا وقال الآخر فهو حر يكون قبولا للبيم) أي قبلت, 


۲۹٤ 


القبول» فيتضمن ذكر العتق بحرف الفاء القبول» فكأنه قال: قبلت» ثم قال فهو 
حر» ولو قال: هو حر أو وهو حر لم جز البيع وكان ردا لجاب لا قبولا للبيع 
فلا يعتق» ولو قال لخياط : آنظر إلى هذا الشوب أيكفيني قميصا؟ فنظر فقال : 
نعم» فقال: فآقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه قميصاأًء ضمن الخياط لأن الفاء 
للوصل والتعقيب فكأنه قال: إن كفاني قميصا فاقطعهء ولو قال: فإن كفاني 
قمیصا فاقطعه فإذا هر لا يفيه يضمن كذا هناء بخلاف ما لو قال : آقطعه فقطعه فإذا 
هو لا يكفيه قميصاء فإنه لا يضمن. وقال: ضربته فأوجعته أي : بذلك 
الضرب». وأطعمته فأشبعته أي : بذلك الطعام . وقال عليه السلام: «لن مجزي 
ولد والده إلا أن بجده ملوكاً فيشتريه فيعتقه بذلك الشراءء فدل ذلك على أن 
كونه معتقا حكم للشراء بواسطة الملك» وهذا لأن الفاء للتعقيب والحكم يعقب 
العلة» وقد دخل على العتق» فيكون حكم الشراء ضرورة» غير أنه يكون معتقا 
بواسطة الملك لأن الشراء موجب للملك والإعتاق مزيل له فلا يصلح حكا 
للشراء لكن الشراء حكمه الملك والملك في القريب علة العتق فكان العتق حكم 
الشراء بواسطة الملك» والحكم كا يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة. 


(وقد تدخل) الفاء (على العلل إذا كانت ما يدوم) وكان ينبغي أن لا جوز 
العلة عن الحكم مستحل لأنها مؤثرة والحكم أثرها فكيف يتقَدَّم الحكم على 


فحررت لأنه رتب الإعتاق على الإيجاب ولا يترتب عليه إلا بعد ثبوت القبول 
بطريق الاقتضاءء ولو قال هو حر أو وهو حر لا يكون قبولا للبيع فيحتمل أن 
يكون اخبارا عن الحرية الثابتة قبل الامجاب؛ وأن يكون انشاء للحرية بعد 
القبول فلا يثبت القبول والاعتاق بالشك. 


(وقد تدحل عل العلل إدا کانت غا تدوم) فتکون موجودة بعد الحكم کے 
كانت موجودة قبل الحكم فیحصل التعقيب الذي كان مدلول الفاءء وان ل 
يشترط الدوام في العلة لا بحسن دخول الفاء عليها لأنها تتقدم الحكم فكيف 


1۹٥ 


علته أو كيف يتأخر المؤثر عن أثره» ولكن الشرط أن تكون العلة ما تدوم حتق 
يكون بعد الحكم فلا يلخو حرف الفاءء كا يقال: أبشر فقد أتاك الخوث» وقد 
نجوت والغوث ما يدوم فكان قبل الحكم وبعده أيضأء و (كقوله : أذ إل ألفا فأنت 
حر أي : أذ إل ألفا لأنك حر فيعتق للحال)ء وإن م يود لأن وصف الحرية 
متد فأشبه المترتب» وقوله : آنزل فانت آمن کان آمنا نزل أو لم ينزل؛ لأن معنى 
كلامه: آنزل لأنك آمن والأمان متدء وإنما ل يضمر حرف الشرط حتى يكون 
الفاء في قوله : فأنت حر فأنت آمن» حرف جزاء» ویکون داخلا في مله لأن الكلام 
صحيح بدون الإإضمار. والإضمار ضروري فلا يصار إليه إلا عند الضرورة. 
(ويستعار لمعنی الواو في قوله :عل درهم فدرهم »حتی, يلزمه درهمان ) لأنه 
لا تعذر اعتبار حقيقته وهو الترتيب إذ لا ترتيب في الواجب» فلا يقال: هذا 


تكون حل الفاء» وهذا كا يقال: أبشر فقد أتاك الخوث. فإن إتيان الخوت وإن 
TY TN NCC NR E‏ 
فيتحقق معنى التعقيب فيدخل عليه الفاءء وهذا مما شرطه فخر الاسلام احتيالاً 
لمعنى التعقيب» وذكر صاحب التوضيح وغيره أنها إنغما تدخل على العلة إذا كانت 
فالحرية دائمة الوجود حيث كانت موجودة قبل الأداء وتبقى بعده إلى مدة فلا 
تتوقف على أداء الألف. بل يكون حرا ويصر الألف دینا عليه » فإن قيل م لا 
جوز أن يكون تقديره: أن أديت فأنت حر؛ فيصر جوابا للأمر وتتوقف الحرية 
بتقدير كلمة إن وكلمة إن إغا جعل الماضى والحملة الاأسمية بمعنى المستقبل إذا كانت 
ظاهرةء أما إذا كانت مقدرة فلا تجعلها معنى المستقبل» فلا يقال أئتنى أكرمتك أو 

(وتستعارلمعنى الواوفي قوله : له علي درهم فدرهم حتى لزمه درهمان) بيان 


۲۹٦۹ 


1 


١‏ د C‏ أول وهذا آخر کا ٤‏ القوم المجتمعين» وإغا يقال : هذا واحجب أو 
د ایوا کے ل هذا دحل اول“ وذا آخرا . فيجعل مجازا عن الواو وکأنه | 
قال رر . وقال الشافعي : يلزمه درهم واحد لأن معنى الترتيب لغو 


فتعذر آعتبار موجبه» فحمل على مله مبتدأًة لتحقیی الأول ويضمر المتدأى أي : 


نهو درهم كقول الحطيئة: _ 

Sm SS EE 
الأول. وأوله:‎ 

الف ر ل ب فن ا ارتق فيه الان لا اي 


ازلت به إل الحضيض قدمه . 


یرید أن بعربه ی آخره أي : یرید أن یعرتب شعره فیخرح معجماء ولو 


نصب لفسد المعنى» إلا أن هذا لا يصح لأن الفاء للعطف فلا بد من أعتباره 
محسب الإمكان» والمعطوف غير المعطوف عليهء فلا بد أن يكون الدرهم ار 


قر الآول a e‏ ا 
e‏ 

(وٹم د) لعطف على سبيل (التراخي) ليختص بع هو موضوع له 
حقيقة » ثم قال أبو حنيفة : هو (بنزلة ما لو سكت ثم استأنف) قولا بعد الأول 


ا المجازي في القاء بعد بيان حقيقتها لأن الفاء في قوله: فدرهم لا يكن 
أن. تكون للتعقيب. إذ التعقيب إنما يكون في الاعراض دون الأعيان؛ والدرهم 
عين لا يتصور فيه التعقيب إلا بسبب الوجوب في الذمة» والحال أنه لم يباشر 
سبباً آخر بعد التكلم بالدرهم الأول حتى يكون وجوب هذا عقيب الأول» فلا 
بد أن يكون بمعنى الواو فيلزمه درهمانء وقال الشافعي رحه الله : لما لم يستقم 
معنی الفاء جعل تأکیدا لما قبله کأنه قيل فهو درهم فیلزمه درهم واحد. 

(وثم للتراخي بنزلة ما لو سكت ثم أستأنف) فإذا قال أنت طالق ثم 


طالق فكأنه سكت على قوله أنت طالق وبعد ذلك قال ثم طالقء وهذا هو 


14۹۷ 


رعاية لكمال معنى التراخي » إذ لو كان معنى التراخي في الوجود دون التكلم 
لكان معنى التراخي فيه موجوداً من وجه دون وجه» فقلنا بثبوت التراحي فيه) 
ليكمل معنى التراخي . (وعندهما: التراخحي في الحکم)» والوجود» (مع الوصل 
في التكلم). رعاية لمعنى العطف بهء وهذا؛ لأن الكلام متصل حقيقة فلا معنى 
لانفصالهء» (حتى إذا قال لغير الموطوءة: فأنت طالق ثم طالق ثم طالق. إن 
دخحلت الدارء فعنده: يقع الأول في الحال ويلغو ما بعده) كأنه سكت على 
الأول ولو سكت على الأول حقيقة يلغو ما بعده كذا هنا. (ولو قدم الشرط) 
فقال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق» (تعلق الأول ووقع الثاني 
ولغا الثالث) عنده» وإغا يقع الثاني وإن ۾ يکن يدا أن قوله: ثم طالق لا 
فيد شیا إلا بإدراج الممتداً a‏ لکلامه کأنه قال: : ثم أنت طالق وقد دل 
عليه ذکره قبله ولم يدرج الشرط الأول لأن الكلام صحيح بدونه وتعين إلغاء 
الثالك لطلدن المحلة عند :وها كا لو قال لخر المرطوة إن خت ”اذا 


الكافل ق اتراي آى قى الكل والكم يما وهو مدهت آى فة رج 
لله لأن التراحي في الحكم مع الوصل في التكلم متنع في الانشاءات فلا كان 
الحكم اا کان التحلم اا ا (وعندهما التراخي في الحكم مع 
الوصل في التكلم) عملا بالظاهر لأن ظاهر اللفظ موصول مع الأول والعطف لا 
يصح مع الأنفصال فكان الأولى هو التراخحي في الحكم فقط. وثمرة هذا الخلاف 
ما بينه بقوله (حتی إذا قال لبر المدخول ا أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن 
دخلت الدار فعنده يقع الأول ويلخو ما بعده) لأن التراخي لا كان في التكلم 
فکأنه قال أنت طالق وسكت على هذا القدر فوقع هذا الطلاق ولم يبق محلا لما 
بعده؛ لأنها غير موطوءة فيلغو وهذا إذا أخر الشرط (ولو قدم الشرط) بأن قال: 
إن دخحلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق (تعلق الأول به ووقع الثاني ولغا 
الثالث) لأن الأول متصل بالشرط فلا بد أن اا ن ثم لا سكت وقال 
طالق وقع هذا الثاني في الحال» ثم لا قال طالق لغا هذا الثالث لعدم المحل» 


۳۹۸ 


فانت فإن الأول تعلق بالشرط» والثاني E‏ 


(وقالا: يتعلقن 0 وينزلن على الترتيب) أي : عندهما تتعلق الطلقات 
بالدخول في المسئلتين» أعني في تأخير الشرط وتقديمه وينزلن على الترتيب لأن ثم 
للعطف على التراخي فلاعتبار معنى العطف يتعلق الكل بالشرط ولاعتبار 
التراخحي يقع ll‏ عند وجود الشرط› فإذا م تکن د مہا عند الشرط يقع 
واحدة في الفصلينء وإذا كانت مدخولا مها يقعن فيه|» ولو كانت اا 
عند التعليق وآخر الشرط ينزل الأول والثاني في الحال لوجود المحلية» ويتعلق 
الثالث بالدحول. وإذا قدم الشرط تعلق الأول ووقع الثاني والثالث» وهذاعند 
أي حنيفة رمه الله . وعندهما: يتعلق الكل فيه وتطلق ثلاثا عند الدخول. 


وثم يجيء بمعنى الواو مجازاً للمجاورة التي بينهماء إذ كل واحد من 


وفائدة تعلق الأول أنه إن ملكها ثانياً بالنكاح ووجد الشرط يقع الطلاق حينشذ 
بالتعليق السابق » ولا يقال إذا كان التراحي في التكلم بقي قوله طالق بلا مبتدأً 
فكيف يقع › لأنا نقول يضمر المبتدأ بدلالة العطف لأن ضروري فکأنه ا 
أنت طالق ؛ بخلاف الشرط فإنه زائد لا بحتاج إلى تقديره (وقالا يتعلقن جميعا 
کک الترتيب) لأن الوصل في التكلم متحقق عندهما ولا فصل في العبارة 

a a‏ الشرط أو أخحر»ء ولكن ني وقت الوقوع ينزلن 
1 ا يقع الثلاث» وإن م تکن مدخولا با یقع 
الأول وبانت به ولا يقع الثاني والثالث» وأما عند أي حنيفة رحه الله فإن كانت 
غير مدخول ہا فقد علمت حاطماء وإن كانت مدخولا ما فإن قدم الجزاء يقع 
الأول والثاني في الحال وتعلق الثالث بالشرط فكأنه سكت على الأولين ثم قال 
أنت طالق إن دخلت الدار» وإن قدم الشرط تعلق الأول بالشرط ووقع الثاني 
إوالثالك في الحال لا قلنا هكذا قيل روني قوله عليه السلام «فليكفر عن يينه ثم 
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للجمع بين المعطوف وبين المعطوف عليه قال الله تعالى : لثم كان من الذين 
آمنوا) أي وكان من الذين آمنوا؛ لأنه لو بقي ثم على حقيقته لكان الإيان 
ر اخا ع الع ع ا 
عمل الكافر غير معت به إذ الإييان مقوم كل عبادة وأصل كل طاعة» وقال: 
#وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما 
يفعلون أي : والله ؛ لأنه لا يكن حقيقةء ثم لأنها تؤدي إلى أن يكون شهيدا 
بعد أن لم يكن وهو متنع» لأنه ليس بمحل للحوادث (وفي قول النبي عليه 
السلام : «مَنْ حلف على يين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يينه ثم ليأت 
بالذي هو خير» آستعير لمعنى الواو وليكون عملا بحقيقة الأمر يدل عليه الرواية 
الأخرى). وقو قوله عليه السلام : «مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خيرأً منها 
فليأت بالذي هو خبر» E RIE‏ 
لوجوب التكفبر بعد الحنث. فكان العمل بحقيقة ثم وبموجب الأمر مكنا 

بخلاف الرواية الأولى لأنا لو عملنا بحقيقة ثم لا يكن العمل بحقيقة الأمر وهو 
قوله : فيلکفر»ء إذ التكفير قبل الحنث غير واجب إحماعا وإن جاز عنده فتعين 
اللجاز في ثم دون الأمر تحقيقا لا هو المقصود وهو الأمر بالتكفير إذ الكلام سيق 
له؛ ولأن الكفارة.قي الكتاب واجبة فيكون ذكر الرسول صل الله عليه وسلم. 
محمولا على الوجوب ليخرج شرعه على وفق الكتاب» لأنه بعث للتبيين والواو 
لطلق الجمع لا للترتيب وعرف الترتيب بالرواية الأحرىء ولأن ثم ليس 
ليأت بالذي هو خحر») بيان لمجاز كلمة» نم بعد بیان حقيقتها وجوات سؤال 
مقدر وهو أن الشافعي رحه الله يقول بجواز تقديم الكفارة با مال على الحنث لأنه عليه 
السلام قال «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليأت 
بالذي هو خير» فإتيان الخبر كناية عن الحنث؛ وذكرها بلفظ ثم بعد التكفير فعلم 
أن تقديم الكفارة على الحنث جائزء فأجاب المصنف رحه الله أن لفظ ثم في هذا 
الحديث (استعير لمعنى الواو عملا بحقيقة الأمر تدل عليه الرواية الأخرى) وهي 
قوله عليه السلام «فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يينه» فإنه يقتضي تقديم 


۰ 


بمحمول على حقيقته إحماع أما عندنا: فظاهر› وكذا عنده؛ لأنه دا كفر قبل 
الحنث ثم فعل المحلوف عليه عقبيه من غير تراخ يجوزء ولأن التكفير بالصوم لا 
جوز علده قبل ان وهو ترك لاطلاق التكفبر فكان في ذهب إليه ترك العمل 


بالحقيقتين من غبر ضرورةء وفیے| دذھبنا إليه ر ا ر 


والعمل بحقيقة الأمر الذي هو المقصود بسوق الحديث. وإدا صح أن يستعار ثم 
لمعن الواو فأولى أن يصح أستعارة الفاء لمعنى الواو كا بينا في قوله: علي درهم 
فدرهم» وهذا لأ جواز الواو بالفاء أقرب منه بشم لأن الواو للجمع» والفاء 
للوصل» وثم للتراخي» وفيه قطع فكان معنى الواو في الفاء أتم» فكان أقرب» 
ئم نّا صح آستعارة ثم للواو بعده عن الواو» فلأن يصح آستعارة الفاء للواو مع 


٠‏ قرب الفاء إلى الواو أولى» ومذا قال بعض مشايخنا فيمن قال لامرأته قبل 


e 


الدخحول ا: إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق إن هذا على الاخحتلاف 
احتلفوا في الواو» حتى إذا دخحلت الدار تطلق ثلاثاً عندهما ك في الواوء 

ا ولو قال : إن دخحلت الدار فأنت e‏ 
ل الضرل ب FER E E E‏ ۰ ان 


الحنث على الكفارة فوجب التطبيق بين بأن مجعل ثم في الرواية الأولى بمعنى ‏ 
الواو فيفهم منه وجوب كلا الأمرين أعني الكفارة والحنث من غير تقديم أحدهما 
على الآخحرء ثم يفهم الترتيب وهو تقديم الحنث على الكفارة من الرواية 
الأخحرى» ولم يعكس لأن تقديم الكفارة على الحنث غير واجب بالاتفافق» غايته 
أنه جائز عند الشافعي رحه الله ء فلو عملنا بالرواية الأولى يلزم وجوب تقديم 
الكفارة على الحنث وهو خلاف الاجماع» ويلزم تخصيص الكفارة بال الي من غير 
مرجح ويلزم الغاء الرواية الأحرى؛ فلذا عملنا بالرواية الأخحرى وجعلنا لفظ ثم 
في الأولى بمعنى الواو ليبقى الأمر على حقيقته لأن المجاز في الحرف خير من المجاز 
في الفعل بحمل الأمر على الإباحة ونحوها. 


۹ 


هذا» أي : في العطف بالفاء يقع و على قول الكل عند تقديم الشرط» لأن 
حرف الفاء للتعقيب فكان تنصيصا على الترتيب وهو اختيار الفقيه أبي الليثء 

والأول آختيار الكرخي والطحاوي» وإذا قدم الحزاء بحرف الفاء فعلى هذا 
اشا أي : إذا قال : أنت طالق فطالق فطالق إن دخلت الدارء يكون بمنزلة الواو» 
حت : إذا دحلت الدار طلقت ثلاثاً عند ا التعليق بالواو» وقيل يقع 


وأاحدة وهر e‏ لأنه نص عل :لتر تت نص عل هذا الاختلاف 


(وبل: لإثبات ما بعده والإإعراض عا قبله على سبيل التدارك). تقول: 
جاءني زد بل عمرو ولا بل عمروء فإفا يفهم منه الأخبار بمجيء عمرو 
خاصة » (فتطلق ثلاثا إذا قال لامرأته الموطوءة: أنت طالق واحدة بل ثنتين لأنه 
يلك إبطال الأول فیقعان» بخلاف قوله : علي ألف درهم بل ألفان) فاته يلزمه 
ألفان» وقال زفر: يلزمه ثلاثة آلاف؛ لأنه اق بالألفين ورجع عن الأول لكن 
الإقرار صحيح والرجوع باطل لتعلق حق المقر له به فلزماه ك) مر في الطلاق» 


(وبل لأثبات ما بعده والإعراض عا قبله على سبيل التدارك) أي تدارك 
الغلط بمعنى انا غلطنا في تكلم ما قبل بل إذ لم يكن مقصودا لناء وإغا المقصود 
ما بعده لا آنه خحطأً في الواقع ونفس الأمر» فإذا قلت جاءني زيد بل عمرو وكان 
معناه إن المقصود إثبات المجيء لعمرو لا لزید e‏ فإذا 
زدت عليه - لا - فتقول جاءنی زید لا بل عمرو؛ کان نصا في ن نفي المجيء ء عن 
زید» هذا إذا جاء في الإثبات» وإن جاء في النفي بان ETE‏ زید بل 
عمرو؛ فقيل يصرف النفي إلى عمروء وقيل يصرف الاأإثبات إليه على ما عرف 
في النحو (فتطلق لاتا إذا قال لامرأته الموطوءة أنت طالق واحدة بل ثنتين لأنه 
1 يعلك إبطال الأول فيقعان) تفريع على كونه للإعراض عم قبله يعني أن 
الإعراض عا قبله إنغا يصح إذا كان ما قبله صالحاً للإعراض كما في الإخبارء 
أما في الإإنشاءات فلا يكن ذلك فيقع الأول والثاني جيعاً ففي مسئلة الطلاق 


e 


ولنا: أن بل للتدارك وذا في الاعداد بان ينفي آنفراد الأول ويراد بالثاني كا له 
بالأؤل فكأله قال: لا بل مع ذلك الألف ألف آخر فه) ألفان علي وهذا في 
الإخبار مكن؛ لأنه يحتمل تدارك الغلط فإن الرجل يقول: حججت حجة لا بل 
حجتين» ويقول: سني ستون بل سبعون» أي بل سبعون بزيادة عشرة على 
الستين» وأما الإنشاء فلا بحتمل تدارك الغلط لأنه إخراج عن العدم إلى الوجود 
ولا يتصور فيه الغلط ؛ لادا ثبت لا بمکن نفیه» فأما الخبر فيحتمل الصدق 
والكذب فیمکن تداركه بالصدق ونفي الكت قدا ااا هره فن راجت ع 
الأول» ورجوعه لا يصح فتطلق ثلاثأء حتى لو قال: كنت طلقتك أمس واحدة 
بل ثنتین» أو لا بل ثنتين» 8 لأنّ الغلط في الإخحبار ممكن. وههذا قلنا: 
فیمن قال لامرآته ولم يدخل بها: أ نت طالق واحدة لا بل ثنتين أو بل ثنتين» 
قط اة لان قصد إثبات الثاني مقام الأول وهو باطل لن اللحل لم يبق 
بعدما بانت بالأولى » فكيف يصح إيقاع الثنتين عليها؟ وههذا لو قال لامرأته ولم 
يدخل مها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة بل ثنتين أو بل ثنتينء فإنها تطلق 
ثلاثاً إذا دحلت آتفاقاً لبقاء المحل بتعلق الأول بالشرط» وبل لإبطال الأول 
وإقامة الثاني مقامه» فكان قصده تعليق الثنتين بالشرط آبتداء بلا واسطة» لكن 
يشترط إبطال الأول وليس في وسعه إبطال الأؤّل؛ لأنه يمين فلا يصح الرجوع 
عنه» وفي وسعه إفراد الثاني بالشرط ليتصل الثاني بالشرط بلا واسطة فيشثبت ما 


أراد أن يضرب عن الواحدة إلى الاثنتينء فالقياس يق يقتضي أن لا يقع الأول بل 
الآحر» ولكن لا م يصح الإعراض عن الطلاق لا جرم يعمل بالأول والآخر معا 
فیقع الثلاث (بخلاف قوله له عل ألف بل ألفان) جواب عن قياس زفر فإنه 
يقيس مسئلة الاقرار على مسئلة الطلاق فيقول: يلزمه في هذا المثال ثلاثة آلأاف› 
ونحن نقول إنه إقرار وإخبار وهو مبحتمل الاأضراب وتدارك الخغلط فيعمل على 
أصله» والطلاق انشاء لا محتمل التدارك فجاءت فيه الضرورة الداعية إلى 
0 


في وسعهء فكأنه أعاد الشرط فقال: لا بل أنت طالق نين إن دخلت الدارء 
فصار كلامه في حكم يينين فعند وجود الشرط يقع الشلاث جلة لتعلق الكل 
بالشرط بلا واسطة» وهذا بخلاف ما قاله أبو حنيفة رحه الله في العطف بالواو 
بأن قال لغبر الموطوءة: إن دخحلت الدار فأنت طالق واحدة وثنتين فإنها إذا 
دحلت يقع واحدة لأن الواو للعطف على سبيل التقرير للأول فكان مقررا 
للأولى» ومعلقاً للشانية بالشرط بواسطة الأول فجاء الترتيب عند التعليق 
ضرورة» فعند وجود الشرط فلا بذ أن يكون الوقوع اه ا انع الأول 
بطلت المحلية فلا تقع الثانية ضرورةء ويتصل بهذا أن العطف متى تعارض له 
شبهان أعتبر أقواهما لغة. فإن آستويا آعتبر أقر )اء والمراد بالشبه المعطوف عليه 
بیانه فیا قال محمد في الجامع : في رجل له آمرأتان فقال لإإحداهما: أنت طالق 
إن خلت الدار لا بل هذه لامراة أخترى آنه جل غطفاغعل الزاء دون 
الشرط. أي : لا بل هذه طالق إن دحلت أنت. حتى إذا دخحلت الأولى الدار 
طلقتاء ولو دخلت الأخرى لم تطلق واحدة منههاء وإن جعل عطفاأ على الشرط 
صار عطفا على التاء في أن دخحلت ويكون معناه: لا بل إن دخحلت هذه الدار 
فأنت طالق لأا إذا عطفناه على الشرط كان عطفا على الضمير المرفوع من غير أن 
يؤكد بالضمير المرفوع المنفصل» وهذا ليس بجستحسن. قال الله تعالى: سكن 
| الحنة) وقال: #اذهب أنت وأخوك€ وذلك لأن الفاعل كالجحزء 

من الفعل . أ لا تری أنهم منعوا من أربع متحركات في كلمة واحدة ثم جوزوا 
ذلك في ضربك ومنعوه في ضربت حتى سكنوا لامٌ الكلمة. ولأن ثبوت النون في 
يفعلان ويفعلون علامة رفع الفعل» حتى يسقط بالجازم والناصب» فلولا أن 
ضمبر الفاعل الذي هو الألف في يفعلان.ء والواو في يفعلون ينزل منزلة الجحزء 
من الفعلء لما جاز وقوع النون بعدهما لأن محل الإعراب آخر الكلمة. وإذا كان 
ضميره لا يقوم بنفسه تأكد الشبه بالغدم» وهذا لأن الفاعل المطلق متى كان 
کازء ء من الفعل كان له شبه بالعدم لأن الاسم لا يكون جزء الفعلء فمتی کان 
الفاعل ضميرأً متصلا لا يقوم بنفسه تأكد شبهه بالعحدم» والعطف على المعدوم 
a e a‏ بخلاف ضمر المفعول؛ لأنه 

۳٤ 


ليس كالجحزء منه لما بينا. وأما قوله تعالى : #وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما 
أشركنا ولا آباؤنا» فاا حسن ذلك وإن م يؤكد بالضمير المنفصل لإعادة حرف 
النفي» تقول: ما فعلت ولا فلان فيحسن» بخلاف ما لو قلت: ما فعل وفلان 
وإذا عطفناه على الجزاءء كان عطفاً على أنت وهو ضمير مرفوع منفصل وذلك 
حسن فلذا قدمناه» قإن نوى الشرط صدق في) عليه لا في] له حتى تطلق الأولى 
بدخحول الثانيةء وإن دحلت الأولى طلقت الأخحيرة أيضاً لأنْ ذلك ثابت بظاهر 
العطف فلا يصدق في إبطاله وإنما صدقناه في هو تغليظ عليه دون التخفيف› 
وأما إذا آستويا ٤‏ الحزاء آعتبر أقرہ|ء كقوله: إن لفلان علي أف درهم إلا 
عشرة دراهم ودينارا إن الدينار معطوف على المستثنى لا على المستشنى منه» حت 
يلزمه ألف درهم ا بعشرة دراهم وقيمة دينار لأن عطفه على کل واحد مہ) 
حسن إلا أن المستثنى وهو عشرة دراهم» أقرب إليه فترجح بالقرب على أن 
الأصل في الذمم البراءةء وذا فيم ذكرناء لأن الواجب يقل على هذا التقدير 
ویکثر في عکسه. ۰ | 


(ولكن : للاستدراك بعد النفي) تقول: ما رأيت زيدا لكن عمراً فصار 
الاب انات ما ع ا ي ما فا ات دا عر رف اا 
اا ا لا بع ا ن ا ا س فر جارد 
عمرو» وما جاءني بكر بل خالد» وهذا إذا عطف به مفرد على مثله» وأما في 
عطف الحملتن فهو کَبّل في مجيه بعد النفي والإيجاب» تقول: ما جاءني زيد 


(ولکن للاستدراك بعد النفي) أي دفع توهم ناشىء من الكلام السابق 
كقولك ما جاءني زيد فأوهم أن عمرا أيضا لم بجىء لناسبة وملازمة بين 
مشددة فهي مشبهة مشاركة للعاطفة في الاستدراك ثم إن كان عطف مفرد على 
مفرد يشترط وقوعها بعد النفى » وإن كان عطف جملة على جملة يقع بعد النفي 


۳۰0 


والإثبات لكن عمرو قد جاء وجاءني زيد لكن عمرو ولم بجيء. ولك الشرط أن تكون 
الحملة الثانية خالفة للأولى في المعنى كا أريتك من النظير فه] غتلفان إذ الشانية 
منفية والأولى مثبتة كذا قرره صاحب المقتصد والمفصل (غبر أن العطف به إا يصح ' 
عند آتساق الكلام) أي عند آنتظامه بأن م يكن في كلامه تناقض» أي : إذا م يكن 
في آخره إثبات ما نفاه بأولهء فإذا آتسق الكلام تعلق النفي في الأول بالإثبات 
الذي ذکر ي آخره» (والا فهو مستأنف) أي : : وإ يکن الكلام E‏ 
يصح العطف ويكون لكل للاستئناف ولا تعلق له بالأولء (كالأمة إذا تزوجت 
بغير إذن مولاها بمائة درهمء فقال المول : لا أجيز النكاح ولكن أجيزه بمائة 
وخمسين). أو قال: ولكن أجيزه إن زدتني (إن هذا فسخ للنكاح وجعل 
لکن مبتداً؛ لأنه نفي فعل وإثباته بعينه)» فلم يكن الكلام متسقا TET‏ 
نفي الإجازة وإثباتها لا يتحقق فيه معنى العطف فيرتد العقد بقوله: لا أجيزهء 
ويكون قوله : ولكن أجيزه آبتداء بعد الانفساخ» والمهر في النكاح من الزوائد 
حتی يصح مع فساده ونفيه فلا يتغبر العقد بتغيره» ولو قال لفلان علي آلف 


ا (غبر أن العملف إا a‏ عند اتساف الكلام وإلا فهو مستأنف) يعني 

e RE‏ إذا کان د کلام تا مرا 
وإثباته بعينه بل يكون النفي 8 إلى شىء والإثبات إلى شىء آخرء وإن فقد 
الاتساق ظاهرة فيا بين الاصوليين لم يتعرض هما وذكر مثال عدم الاتساق خاصة 
فقال: ادا EEL‏ بمائة ٠‏ فقال لا أجيز ٠‏ 
هذا نفي فعل وإثباته بعينه) فان في هذا الخال لا قال المولى رل لا أجیز eR‏ 
فقد قلع النكاح عن أصله ولم يبق له وجه صحةء ثم قال بعده ولكن أجيزه بائة 
وحمسين يلزم أن يكون إثبات ذلك الفعل المنفي بعينه لأن المهر في النكاح تابع 
ل اعتبار له فيتناقضص أول الكلام بأخره ؛ فحملناه على ابتداء النكاح بمهر آخر 

ا 


درهم قرض فقال امقر له: لا ولكنه غصب» يلزمه المال؛ لان الكلام ميق ؛ 
لأنه تبين بآخره أنه نفي السبب لا أصل الالء وأنه قد صدقه في الإقرار بأصل 
لمال والأسباب مطلوبة للأحكام فإذا لم يثبت التفاوت فيها يتم تصديقه له في) 
أقر به فيلزمه المال. ولو قال رجلل: هذا العبد الذي في يدي لفلان فقال المقر 
له: : ما كان لي قط ولكنه لفلان» فإن وصل كلامه فهو للمقر له الثاني وإن 
فصل فهو للمقر لأن قوله: ما کان لي قط تصریح بنفي ملکه فيه لکنه محتمل 
أن یکون نفياً عن نفسه أصلا لا إلى أت كرد ردا لللاقرار فيرجع إلى الأول 
آي المقر» ويحتمل أن NEE‏ إلى غر الأول» فإذا وصل به قوله: ولكنه 
لفلان» کان بياناً أنه نفى ملكه عن نفسه إلى الثاني ا 
كان نفياً ملكه أصادٌ لا إلى أحد فصار رداً للإقرار وتكذيباً للمقر» وقالوفي 
المقضى له بعبد بالبينة : إذا قال : ما كان لي قط ولكنه لفلان فقال المقر له: قد 
کان له فباعه مني أو وهب لي بعد القضاءء فإن العبد للمقر له لأنه نفاه عن 
نفسه إلى الثاني حيث وصل به البيان فيكون للثاني» و : 

كان بعد القضاء فيحمل على ذلك في حق المقر له إلا أن المقر يضمن قيمته 
للمقفضی عليه لأن ظاهر کلامه وهو قوله : ما كان لي قط تكذيب لشهوده وإقرار 
بان اغا باط : وهذا حجة عليه فقبلنا قوله في) يرجع إلى تكذيب شهوده 
وضمناه قیمته . ولکته بقوله: ما كان لي قط صار شاهداً على المقَرٌ له» لأن هذا 
القول تضمن بطلان إقراره وهو قوله: ولكنه لفلان فلم يقبل قوله في يرجع إلى 
بطلان إقراره وهو قوله: لأنه حق عليه فلهذا يكون العبد للمقر له» ولا كان 
قوله : ما كان لي قط في حق المقضى عليه صحيحاًء وجب عليه رد العبد إليه وقد 


وفسخ النكاح الأول الذي عقدته؛ فيكون لكن للاستئناف لا للعطف» ولو قال 
المولى في جواها : لا أجيز النكاح بمائة ولكن أجيزه بمائه وخمسين يكون هذا 
بعينه مثال الاتساق» فيبقى أصل النكاح ويكون النفي راجعا إلى قيد المائة 
واللإثبات إلى قيد المائة والخمسين فلا يكون نفي فعل واثباته بعينه. 


Eh 


نعذر رده بآستهلاکه بإقراره فيجب رد قيمته» فإن قلت: هذا إنغا يصح إذا قدم ٠‏ 
الأقرار ثم قال :م يكن لي قط فيقبل في حق البعض دون البعض أما إذا قال ما 
کان لي ولكنه لفلان فقد أكذب شهوده رل فكيف يصح إقراره بعد إكذاب 
الشهود إذِ الإقرار في ملك الغير لا يصح . قلت: الكلام صدر جملة واحدة فلا 
يقل اعفن عن ابعص في ى الح ٠‏ لأن الكلام يتم بآخره ويتوقف 
غلةح خرصا إِذا کان في آخره ما يغبر أوله فصار المتقدم والمتأخر سواء فلذا ۾ 
يعمل نفيه اللك آولا في بطلان الاقرار. 


(وأو لأحد المذكورين) بأعتبار أصل الوضع» سواء دخل بين آسمين أو 
الأمر للتخيير نحو اضرب زيدا أو عمرا فليس له ضرم| وللاباحة نحو جالس 
الحسن أو آبن سیرین فله حالستھے] وإلیه مال القاضي أبو زيد» والح م 
دکرنا أولأ؛ لأن الاك لیس بأمر مقصود حقی يوصع له كلمةء وهذا لأن الكلام 


وصح للافهام ولیس ٤‏ التشكيك ذلك فلم محصل مقصود الكلام لو قلنا: بأن 
أو وضع للشك . 


فان قلت : e E‏ ان یکون آي ضمیره 
قلت: لفظ الشك وضع بإزاء معناه» فلم يحتج إلى غيره؛ ولاه لا تردد 
بين أن يكون موضوعاً ما ذكرنا وهو مقصود وبين الشك وهو غير مقصودء کان 


الأول أولى» لک إدا آستعمل ي الخبر تناول أحدذهما عبر عین فأفضی إلى الشك 
بأعتبار حل الكلام لا بأعتبار أنه وضع الشك» وهذا لان الخبر وضع للدلالة 


(وأو لأحد المذكورين وقوله هذا حر أو هذا كقوله أحدهما حر) وهذا مختار 
شمس الأئمة وفخر الاسلام » وذهبت طائفة من الأصوليين وجاعة النحويين إلى 
أنها موضوعة للشك. وهو ليس بسديد لأن الشك ليس معنى مقصودا للمتكلم 


۳۸ 


على أمر كان أو سيكون غير مضاف كينونته إلى الخبرء فلا ترددت الدلالة بين أن 
يكون الائ زيداً أو عمراً وقلع للسامع الشك من تردد هذا الخبرء لا أن 
الكلمة وضعت للشك» إذ لو وضع للشك لأفاد الشك أينا آستعمل» وليس 
كذلك»» فإنه لو استعمل في الابتداء والإنشاء لا يفيد شكا بل يفيد التخيير. 

فإن قلت : إنه وضع للشك في الخبر فإينا آستعمل في الخبر أفاد الشك. 

ع ا ار ادف ال اسل سرا 
کان خيراً أو غيره ولا يتخلف فكان أحقّ بالوضع فإنه لو قال: جاءني زيد أو 
عمرو يفيد مجيء أحدهما وهو موجبهء والشك للسامع» انما بحصل بأمر خارج لا 
بكلمة أو» ولو آستعمل في الابتداء أو الإنشاء تناول أحدهما من غير شك تقول : 
انغاز دا ارف يكره ففرا الأحدا والاا ا عت الك ا 
عبارة عن تساوي الدليلين بلا مرجح لأحدها فيكون الخبر محله إذ الخبر دليل 
وليس بإنشاء؛ لأنٌ الدليل مظهر أمر قد كانء والإنشاء إثبات أمر لم يكن فلا 
يكون محل الشك. 


(وقوله: هذا حر أو هذاء كقوله أحدهما) لما بينا أنه لأحد المذكورين. 
(وهذاالكلام إنشاء بحتمل الخبر)؛ لأنه خبر في وضعه الأصلحَ حتى لو جمع بين 
حر وعبد وقال: أحدك| حر لا يعتق العبد كذا ذكر في الزيادات؛ لأنه أمكن هله 
على الإخبار» ولكنه في الشرع صار إنشاء بنزلة عمل سائر الجوارح من البطش 
وا مشي (فأوجب التخیبر على آحتمال أنه بیان) لیکون عملا | التخيير بين أن 


قصد تفهيمه للمخاطب. وإغا يلزم الشك من محل الكلام وهو الخبر المجهول. 
ولذا لزم منه. التخيير في الاإنشاءء ولو سلم أن الشك مقصود فقد وضع له لفظ 
الشك (وهذا الكلام إنشاء بحتمل الخبر فأوجب التخيير على احتمال آنه بيان) 
يعني أن قوله هذا حر أو هذا إنشاء من حيث الشرع لأن الشرع وضعه لإيجاد 
الحرية بهذا اللفظ. ولكنه يحتمل أن يكون إخبارا عن حرية سابقلا على هذا 


۳۰۹ 


يوقع على هذا 2 هذا بأعتبار الإنشاءء والبيان بأعتبار الخبر. (وجعل 
البيان إنشاء من وجه) أى : التعيين في أحدهما جعل إنشاء من وجه»ء حت شرط 
قيام ا لمحل حالة البيانء ات أحد العبدين لا يملك تعيين الميت للعتقء 

لأن قيام ا محل شرط لإنشاء العتق ولو كان إظهارا من کل وجه لا یشترط قیامه» 
(وإظهارا من وجه) حتى بجبر على البيان لو كانا حيين» ولو كان إنشاءً مطلقاً ا 
كان مجبورأء لن المرء لا بجبر على إنشاء العتقء ويقال: إه إظهار في حكم 
بختص بالموقع » وإنشاء في حكم يختص بالمحل لأنه نازل في حق الموقع» غير 
نازل في حق المحل؛ لآنه لا إهام في جانب الموقع» وإنما الإبهام في جانب 
اللحل» حتى لو كان له أربع نسوة ولم يدخل بهن فقال: إحداكنّ طلق» ثم 
تزوج خامسة» ثم بين الطلاق في إحداهن» جاز له نكاح الخامسة؛ لأن حرمة 
الجمع بين الخمس ترجع إلى الزوج؛ لأن حله لا يسع الخمس. والإججاب المبهم 
افع ي حقه فلم یکن اغا بين الخمس, ولو دخل ہن لا جوز نكاح 


الكلام لأجل كونه خبرا من حيث اللغة» ولا كان هو ذا جهتين فأوجب التخيبر 
أي ر ا ن ت کن إنشاء بعد ذلك بأن يوقع العتق في أا شاء؛ 
ويعين آن هذا کان مرادا لي على احتمال أن يكون هذا التعيين بياناً للخبر 
الجهول الصادر عنه من حيث كونه خبرأً (وجعل البيان إنشاء من وجه واظهارا 
من وجه) أي كا أن المبين ذو جهتين فكذلك البيان ذو جهتين إنشاء من وجه 
كأنه يوجد العتق الآن في وقت البيان فتشترط له صلاحية المحل لأن إنشاء العتق 
لا يكون إلا في حل صالح لهء فإذا مات أحد العبدين قبل البيان ويقول إنه كان 
مراداً لي ل يقب لأنه لم يبق محل لإمجاد العتقء وتعين الحي للعتقء وإظهار من 
وجه للخبر المجهول السابق فلهذا بجبر عليه من جانب القاضي. وإلا ففي 
الأنشاء لا يجبر القاضى بأن يعتق عبده البتةء فالحخاصل أن الانشائية 
والخبرية قد اعتبرت في كل من البين والبيان بوجهين ختلفين احتياطاًء ففي 
المبين من حيث قبوله التخيير والبيانء وفي البيان من حيث كونه في موضع التهمة 


TY 


الخامسة فآعتبر البيان إنشاء لأنْ العدّة ترجع إلى المحل والإيجاب المبهم غير واقع 
کا کا وای را اا 


(وإذا دخلت في الوكالة يصح) أي : لو قال: وكلت فلاناً أو فلانا بيع 
هذا العبد صح التوكيل آستحساناء کا لو قال: وكلت أحدها ببيعه . وأا باع 
صح » ولا يشترط آجتماعها على البيع» ولا يصح التوكيل فاا 0ار 
وكذا لو قال لواحد: بع هذا العبد أو هذا صح › وله أن یبیع اہ) شاء کا لو 
قال: بع أحدهماء؛ لأن أو في موضع الابتداء للتخيبر والتوكيل إنشاءء والتخيبر لا 
يمنع الامتثال؛ لأنه بأيّما أتى يكون متشلا ك) في التكفير بأحد الأشياء الخلاثة. 
(بخلاف البيع ۰ الا أن كرد من له لار معلا فى أن او تلا 
فيصح آستحسانا) . أي: إذا دحل أو في المبيع أو في الثمن» فسد البيع 


وغيره» فإن بين الميت لا يصح للتهمةء وإن بين عبدأ قيمته أكثر من ثلث الال 
في مرض موته يصح لعدم التهمة (وإذا دحلت في الوكالة يصح) بأن يقول 
وكلت هذا أو هذا فأ تصرف صح › رلا رط اج اغ لان اودقف 
موضع الاإنشاء للتخيير والتوكيل إنشاء (بخلاف البيع والإجارة) فإنه لا يصح 
الرذيد فهنا بان قرول بغت هذا او هذا ربعت هذا بالف أو بالف 
وآجرت هذا وهذا أو آجرت هذا بألف أو بألفينء لبقاء المعقود عليه أو المعقود 
به مجهولاً مع عدم تعین من له الخیار (إلا أن يکون من له الخيار معلوماً في أثنين 
أو ثلاثة) متعلق بالبيع والاإجارة أي لا يصح البيع والاجارة قط إلا أن یکون من 
e CNS‏ ولل رى او 

ال و کن ا في اثنين أو ثلاثة من المبيع والثمن؛ 
ومن الاجرة والدار لا أزيد من الثلاثة لأن الثلاثة تشتمل على الحيد والوسط 
والرديء؛ والرابع زائد لا حاجة إليه» والجهالة غير مفضية إلى المنازعة لتعين من 
اله الخيار (فيصح استحسانا) إلحاقا هذا الخيار بخيار الشرط» وعند زفر 
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اللجهالة ؛ لأن أو للتخيير» ومن له الخيار منها غير معلومء فإذا كان من له الخيار 
معلوماً صح في الاثنين أو الثلاثة ‏ آستحساناً ولم جز في الزيادة لأنه إذا لم يكن من 
ل ا ار مغلا أوجبّ جهالة ومنازعة» وشرعية المبايعات لقطع المنازعات» 
فمتى أفضت إل المنازعة يعود على موضوعها بالنقض وإذا كان من له الخيار 
معلوماً م يوجب منازعة» لكنه يوجب خطراً؛ لأنه بجتمل أن بختار هذا فيكون 
هو المبيع ويجحتمل أن بختار ذلك فيكون المبيعم ذلك» والإثبات المحضة لا تحتمل. 
التعليق بالفطر؛ لأنه يشبه القمار وكان القياس أن لا جوز کا في الأثواب 
الأربعة إلا إذا جوزناه في التلذت. تاا للحاحة فا لو کا 
خيار الشرط لأنه كما بحتاج إلى التأمل والتروي في عين واحدة في مدة أنه هل 
يوافقه ام لا زا إلى التأمل في عين واحدة من الأعيان أن هذا العين يوافقهء 
آم ذا» آم ذا؟ غير أن الحاجة تندفع بالشلاث لاشتماله على الجيد والوسط 
والرديء فبقي E‏ على قضية القياس» والإجارة بيع المنفعة فكانت كبيع 
في هذه (وفي المهر كذلك عندها إن صح التخيي) أي : إذا 
أوفى المهر أوجَبَ التخيير؛ عندهما إن كان مفيدا بأن يقول لامرأة: 
تزوجتك على ألف حالة أو على ألفين إلى سنة أو تزوجتك على ألف درهم أو 
مائة دينار» حى كان للزوج أن يعطي أي اهر من شام (وي النقدين جب 


ا و ع ان را که و 
التخيير وفي النقدين بحب الأقل) يعنى إذا دحل أوفى المهر بأن يقول: تزوجت 
على هذا أو هذاء فأ) أعطاها صح عندهما ولکن بشرط أن يصح التخيير بين 
الین بان کون کل مادا : بين النفع والضرر باختلاف ا لجنس أو الصفة؛ 
بأن يقول على ألف درهم أو مائة دينارء ETE ETE‏ أو ألفين 
مؤجلةء أو يقول على هذا العبد أو هذا العبد؛ فإن كلا من هؤلاء مشتمل على 
نفع وضرر وعسر ويسر فيصح التخيير فيعطيها ما شاء» وإن م يصح التخيير بأن 
يكون بين القليل والكثير من جنس واحد من النقدين مشلا يقول تزؤجتك على 


A 


الأقل) أي : e HOS‏ بل بحب الأقل إلا أن 
يعطي الزيادة بأن يقول: تزوجتك على ألف درهم أ و ألفين لأنه لا فائدة في 
التخيير بين القليل والكثير في جنس واحد فيثبت الأقل للتيقن به وهذا له ل 
E RE E‏ 
الابتداء بمنزلة الإقرار بالمالء أو الوصية» أو بدل أو العتق» وفي هذه 
الصور جب الأقل كذا هناء فصار من يستفاد من جهته أولى بالبيان لأنه الموجب 
ما الال وهه الال ا وا ار اک و ي ف 
الûمل)‏ أي : عند أبي حنيفة رحه الله يصار: إلى تحكيم مهر المشل لأن الموجب 
الأصلي e‏ والعدول عنه إلى المسمى إذا كان معلوما قطعاء 
ودخحول أو ينع كون المسمى ا ق فوجب المصر إلى الموجب الأصلي› 
بخلاف الخلع والعتق والصلح عن دم الخد ا ليس هذه العقود موجب 
أصلى لجوازها بلا بدل» فلهذا-أوجبنا القدر التيقن وبطل الزائد عليه لكونه 
مشكوكاًفيه» فما النكاح فلا ينعقد إلا هر لا قررنا ني أول الكتاب. 


(وفي الكفارة جب أحدٌ الأشياء عندنا خلافا للبعض). 


ألف درهم أو أو ألفي درهم يجب الأقل لا عالة إذ لا فائدة للزوج في هذاالاختيار 
بل نفعه في إعطاء الأقل و ول يعتبر نفعها في قبول ك 
الذمة. وال مال في النكاح کش س ااا حقی as‏ الزيادة.» وقد فهم من 
هذا التقرير أن قيد في النقدين اتفاقي لأنه إذا تزوؤح على هذا العبد أو هذا العبد 
جب عندهما العبد الأقل قيمة» وهكذا قيل» وهذا كله عندهما (وعنده جب مهر 
المخل) في كل من هذه المسائل لأنه هو الموجب الأصلى في النكاح. والعدول عنه 
إلى المسمى أنغا يكون عند معلومية التسمية ولم توجد» ولكن في صورة الألف 
الحالة والألفين النسيئة إن كان مهر المثل ألفين أو أكثر فالخيار ههاء وإن كان أقل 
من آلف فالخيار للزوج يعطيها أا شاء. 

(وفي الكفارة جب أحد الأشياء عندنا خحلافا للبعض) يعني أن في كل 
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آخحتلف العلاء في الواجب في كفارة اليمين: قال عامة الفقهاء وأكثر 
المتكلمين : ا غير عين والمأمور خير في تعيين واحد منها ويتعين ‏ 
ذلك باختیاره فعلا لا قولاً. : ثم آختلفوا في كيفيته: فقال بعضهم: إنه واجب 
عند الله تعالی عيناً وإن کان و في حق العباد والله تعالى عام بأن من عليه 
يختار ما هو الواجب عنده. وقال بعضهم : إنه للحال غير واجب عند الله تعالى 
إا يصير واجباً عند آختيار العبدِ فعلاء كأنٌ الوجوب عليه معلقق بشرط 
الاختيار. وقالت المعتزلة: الكل واجب على طريق البدل» على معنى: أنه لا 
يجب تحصيل الكل ولا جوز تعطيل الكلء وإذا تى بواحد من الحملة يجوز له 
ترك الباقي . ا ان الاج ل غل اا ان کن واا ما غت وف 
منتف إحماعا E‏ غبر عين» وغرر المعين مجهول متنع الوقوع 
التكليف به أو الكل على سبيل الجمع وهو خلاف ظاهر الكتاب والإجماع» أو 
الكل على سبيل البدل وهو المرام . 

ولنا: ظاهر الآيةء فإ أو لأحد الشيئين أو الأشياءء والقول بوجوب الكل 
أو بوجوب المعين خلاف مقتضاه فتعين ما قلناه. وما ذكروه منقوض بإنجاب 
رر رة فان ال راجت راخد م اقات ا به ودا لان هال الراجت 
لا قنع من تحصيل مقصوده لإمكان طريق الوصول إليه بآختيار فعلا واحدا 
ا الا ی ات إذا باع قفيزأ من صبرة فالبيع قفیز لا بعینه ویتعین باختیار 
٠‏ المشتري» فقد صار ما لس حتاف اسه معا بآختياوه. وكذا إذا أعتق عبداً 


من عبيده . 


فالحاصل : أن الواجب أحد الآشياء الثلاثةء مع إباحة التكفير بكل نوع 
منها على الانفراد» حتى لو فعل الكل جازء ولكن الواجب صاره مؤدى بأحد 
الأنواع بخلاف كلمة أو في آية قطع الطريق» فإنه لو فعل الكل في جناية معينة 
لا بجوز» وكذا في كفارة الحلق لففدية من صيام أو صدقة أو نسك)» وفي 
ا الصيد إفجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منم هديا بالغ 
الكعبةء أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً الواجب واحد منها ويتعين 


۳1٤ 


ابآختیاره فعلا لا قوللا . (وفي قوله تعال : أن يقتلوا أو يصابوا أو تقطع أيديم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض4 للتخيبر عند مالك رحه الله) والحسن 
وابراهيم النخعي فأوجبوا الي کل نوع من أنواع قاري ن 
E‏ للتخيير في الأصل. ولکنا نقول: في أول الآية دليل على أن 
المذكور جزاء المحاربة لأن الله تعالى قال: إإنما جزاء الذين محاربون الله 
ورسوله# أي يحاربون أولياء الله على حذف المضاف فإن أحداأ لا مجارب اللة 
ولان المسافر في الفياني في أمان الله وحفظه متوكلا عليه فالمتعرض له كأنه 
يحارب الله » والمحاربة معلومة بأنواعها عادة بتخويف» أو أخذ مال أو قتل» أو 
قتل وأحذ مال» وهذه الأنواع تتفاوت في صفة الجناية والمذكور أجزية متفاوتة في 
صفة التشديد والتخليظ» فوقع الاستغناء بتلك المقدمة عن بيان تقسيم الأجزية 
على أنواع الجناية نصاً. وقد عرفت أن الجملة إذا قوبلت بجملة ينقسم البعض 
على البعض فلهذا كان أنواع الجزاء مقابلة بأنواع الجناية على حسب أحوال 
ا لحناية وتفاوت الأجزية» إذ يستحيل أن يعاقب بأخف الأنواع عند غلظ الحناية 


كفارة ردد فيها بين الأشياء بكلمة أو كا في كفارة اليمين من قوله تعالى #إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون آهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة# وكا في 
كفارة حلق الرأس من عذر من قوله تعالى #إففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك# وكا في كفارة جزاء الصيد من قوله تعالى #فجزاء مثل ما قتل من النعم 
بجکم به ذوا عدل منکم مدا بالغ الكعبة أو كفارة طعام تاکن او غدل ذلك 
صياما4 يجب عندنا أحد الأشياء على سبيل الإباحة» فلو أدى الكل لا يقع عن 
الكفارة إلا واحد؛ والباقي تبرع » وإِن عطل الكل يعاقب على واحد منہاء 
بخلاف البعض »› وهم العراقيون والمعتزلة فإن الكل واجب عندهم على سبیل 
البدل» فإن فعل أحدها سقط وجوب باقيهاء وإن أدى الكل يقع الكل واجباء 
وإن عطل الكل يعاقب على الجميع » قلنا هذا خحلاف وضع اللغة والشرع فلا 
يعتبر» ثم بعد الفراغ عن حقيقة كلمة - أو شرع في مجازها فقال : 

(وفي قوله تعالى #أن يقتلوا أو يصلبوا للتخيرر عند مالك رمه الله 
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وبأغلظها عند خفتهاء والأحوال أربعةء والأجزية كلذلك. وقد نزلت الآية في 
قوم هلال بن عوير وهو أبو بردة الأسلمي وكان بينه وبين رسول الله لل عهد 
وقد مر به قوم يريدون رسول الله فقطعوا عليهم» وقيل في العرنيين» فأوحى 
إليه: أن من جمع بين القتل وأخحذ المال قتل وصلب» ومن أفرد القتل قتل» ومن 
أفرد أخذ الال قطعت يده لأخحذ المال: ورجله لإاخافة السبيل» ومن أفرد الإ حافة 
نفي من الأرض› وقيل : هذا حکم کل قاطع طریق کافراً کان E‏ . ومعنی 
الآية: أن يقتلوا من غير صلب إن أفردوا القتل» أو يصلبوا مع القتل إن حعوا 

بين القتل والأخحد فیصلب حا ویطعن حتی يموت في ظاهر الرواية. وعن 
الکرخی والطحاوي : يقتل ثم يصلب تفادياً عن المثلةء أو تقطع أيديهم» 
وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المالء أو ينفوا من الأرض إذا لم يزيدوا على 
الإخافةء كذا في الكشاف وغيره» ولم يوجد آختلاف الحناية في جزاء قتل الصيد 
وكفارة اليمين لأن قتل الصيد واحدِ وكذا الحلق» وكذا اليمين مع الخبث» 
فبقيت كلمة أو على وضعها موجبة للتخييرء أما في قطع الطريق فأوجبت 
التفصيل والتقسيم في أنواع المجزاء على حسب أحوال الجناية» وهذا قال أبو 
حنيفة رحمه الله : إذا أخذ الال وقتل فللامام الخيار إن شاء ا يده ورجله ٹم 


٤ عام الأية إنغما جزاء ا بحاربون الله ورسوله ویسعول‎ E بمعی‎ i, 
الأرضص ا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع یدہم وأرجلهم من حلاف أو ينوا‎ 
) من الأرض*٭ فإن الله تعالى قد نقل للمحاربين ولساعي الفساد أعني قطاع‎ 
الطريق أريعة أجزية: : من القتل» والصلب» وقطع الآاتدى والأرجل من‎ 
حلاف من الأرض؛ ا فمالك رهه الله‎ 

والقتل وأخحذ ا ف ا ةمل من ق وأخحذ 9 فيل مہذه 
الجنايات الأربع الاجزية الأربع ولكن لم يذكر الحنايات في النص اعتمادا عل 
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قله أو صلبه» وإن شاء قتله من غير قطع » وإن شاء صله ؛ لان الحناية متعددة 
صورة لكونها أحذا وقتلاء متحدة معنى لأنْ الكل قطع الطريق فيميل إلى أي 
شاء. 

(و) قيل: أو (عندنا معنى بل)ء كقوله تعالى : [أو أشد قسوة) قيل معناه: 
بل أشد قسوة» وقوله : 


بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى ‏ وصورتها أو آنت في العين أملح 


(أي : بل يصلبواإذاآرتفقت المحاربةبقتل النفس وأخذالمال»بل تقطع 
یدہم إذا إخذوا المال فقط. بل ينفوا من الأرض إذا خحوفوا الطريقء» وقالا:. 


فهم العاقلين» وذلك لأن الجزاء إنغا يكون على حسب الجناية ؛ فغلظها بغلظه 
وخفتها بخفته» ولا يليق من الحكيم المطلتق أن يجازي أغلظ الجناية بأخفها أو 
بالعكس» فكان تقدير عبارة القرآن (أن يقتلوا إذا قتلوا فقط» بل يصلبوا إذا 
ارتفقت المحاربة بقتل النفس وأخذ المال» بل تقظع أيديهم وأرجلهم إذا أخذوا 
المال فقط» بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الطريق) وقد ورد هذا البيان بعينه بجا 
روي عن النبي عليه السلام «أنه وادع أا بردة أن لا یعینه .ولا يعن عليهء فجاءه 
آناس يريدون الإسلام فقطع أصحاب أبي بردة عليهم الطريق» فنزل جبريل 
عليه السلام بالحد فيهم ؛ أن من قتل وأخذ المال صلب» ومن قتل ولم يأخذ 
المال قتل» ومن أخذ الال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف» ومن أفرد 
الإخافة نفي من الأرض». ولكن حمل أبو حنيفة قوله: من قتل وأخذ المال 
فاه ا اا ف و 
بحيث لا جوز فيها غيره. بل أثبت للإمام الخيارء فالأربعة إن شاء قطع ثم 
قتل» أو صلب وإن شاء قتل أو صلب من غير قطع لأن الحناية تحتمل الاتحاد 
والتعدد فتراعى كلتا الحهتين فيهء والمراد من النفي ليس الجلاء عن الوطن كا 
يوهمه الظاهر بل النفي عن الظهور على وجه الأرض بأن يحبسوا حتى يتوبوا. 


1۷ 


إذا قال لعبده ودابته : هذا حر أو هذا أنه باطل؛ لأنه آسم لأحدهما غير عين. 
وذلك غير محل للعتق). وهذا لأن أحدهما يقع على كل واحد متها على سبيل 
ال دال ن خا ل ن ا ل قحا ا 
ليست محل للرق؛ لأنه عجز حكمي شرع جزاء على الكفرء والدابة لا تتصف 
بالكفر» فلا تتصف بالرق» فلا تتصف بالعتق» فلا يكون غير المعين من حلا 
للعتق» فلا يكون علا لجاب صورة» فیلغو کلامه کا لو قال: أحدهما حر. 
(وعنده: هو كذلك لكن على آحتمال التعيين» حتى لزمه التعيين في مسئلة 
العبدين والعمل باللحتمل أولى من الإهدار» فجعل ما وضع لحقيقته مجازاً ع 
بحتمله وإن آستحالت حقيقته» وهما ينكران الاستعارة عند أستحالة الحكم) 


ثم شرع في مثال آخر لمجازها على مذهب أي حنيفة رحمه الله خاصة 
فقال : (وقالا: إذا قال لعبده ودابته هذا حر أو هذا إنه باطل لأنه اسم لأحدهما 
غير عين» وذلك غر حل للعتق) لأن حقيقة كلمة أو - أن يردد بين شيئين يكون 
كل واحد من) صالحا لذلك الحكم على سبيل البدل حتى يعين المتكلم بعد ذلك 
أحدهماء وههنا الدابة غير صالحة للعتق فاستحال الحكم الحقيقي فبطل الكلام» 
وقيل إن هذا إذا لم ينو» وإن نوى العبد خحاصة يعتق عندهما على ما في المبسوط» 
(وعنده هو كذلك لكن على احتمال التعيين) يعني قال أبو حنيفة أن الأمر كذلك 
ا و ا ا و ا ع ا ر 
لزمه التعيين كا في مسئلة العبدين) بأن يردد بين العبدين ويقول هذا حر أو 
هذاء فيجبره القاضي على التعيينء فلو م يكن يحتمل التعيين لما أجبره عليه 
(والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار) لأن كلام العاقل البالغ يصحح حسب 
الإمكان بالحقيقة أو المجاز (فجعل ما وضع لحقيقته مجازا ع)| بحتمله وإن 
استحالت حقيقته) فجرى على أصله المذكور في قوله للأكبر سنامنه هذا ابنى 
ع ها ا و ن اا ا 
استحالة الحكم) فهما جريا أيضا على أصله) في ذلك المثال فيبطل ههنا كا بطل 
ثم ذکر مجازاً آخر هما فقال: 
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أي : أبو حنيفة رحه الله يقول: نعم هذا الإيجاب تناول أحدهما غير عين ولكن 
على آحتمال التعين» حتى لو كانا عبدين تناول أحدهما على آحتمال التعين ببيانه 
أو بعدم المزاحمة بموت أحدهماء وعند التعين يتعين هذا المعين مراداً من الأصل 
لا أن يقع على صاحبهء ثم لم ينتقل عنه إليه فعلم أنه يتقرر العتق المبهم على 
المتعين فيجعل العبد المعين مرادأ من الأصل في مسئلتنا مجازا ویصح الإججاب هنا 
بآعتبار هذا لمجازء حتى لا يطل الكلامء فجعل المجاز حلفا عن الحقيقة في 
التكلم وآن آستحالت حضفه؟ لأن الكلام في نفسه صحيح وله از متعين 
بطريقه وهو ذكر الكل وإرادة البعض فيتعين هو كا فعل في الأكبر سنأ منه. 
وھما: جعلا المجاز خلفاً عن الحقيقة في الحكم ولم ينعقد الإبجاب المبهم هنا 
للحكم الأصلي فيبطل ك في الأكبر سناً مناي ولهذا قلنا: هذا حرء أو هذا 
هدا فانة يعتق الثالث وير في الأولن؟ لن صدر الكلام بتناول أحدهما عملا 
بكلمة أوء والواو توجب الشركة فيا سيق له الكلام» والكلام سيق لإثبات 
حرية أحدهما لا لإثبات رقية أحدهماء؛ لأن ذلك ثابت قبل كلامه بالعدم الأصل 
فيصير عطفا على المعتق من الأولين كقوله: أحدكا حر وهذاء وقال الفراء: مخ 
إن شاء أوقع العتق على الأول وإن شاء على الثاني والثالث»ء فجعل كأنه قال: 
هذا حر أو هذا إن قلنا العطف للاشتراك في الخبر لا لإثبات حريةء وخبر الأول 
لا يصلح خبراً له حینئل ؛ لأن الخبر المذكور في كلامه حر وهو لا يصلح خبرا 
هذان بل خبره حزان . 


(وتستعار للعموم فتصر بمعی واو العمڵف 5 عبنه وذلك إدا كانت ٤‏ 


موضع النفي أو في موضع الإباحة كقوله: والله لا أكلم فلاناً أو فلانأء حت إذا 


(وتستعار للعموم فتصير بمعنى واو العطف لا عينها) يعني ک) أن الواو تدل 
على إثبات الحكم للمعطوف والمعطوف عليه كليهاء فكذلك أو فتكون بمعنى 
الواو» لكن الواو تدل على الاجتماع والشمولء وأو تدل على انفراد كل متها 
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کلم حدما يحنٹث» ولو كلمه)ا لم بحنث إلا مره ولو حلف: لا يکلم احداً إا 
فلانا أو فلانا» فله أن يکلمه)) . 


اعلم أن كلمة أو تستعار للعموم بدلالة تقترن به» و ا 
العطف من حيث إنها منفيان» وليس بعين الواو من حيث إن كل واحد متها 
منفيٌ» ولو كان كذلك لم يكن كل واحد من منفياً على الانفراد» بل على 


عن الآخر فلا تكون عينا (وذلك) أي كوا مستعارة بمعنى الواو (إذا كانت في 
موضع النفي أو موضع الاإباحة) لأنها قرينتان لهذا المجاز ولا يصار إليه إلا 
SS a‏ 
م يحنث إلا مرة) مثال لوقوعها في موضع النفي › والظاهر أن قوله ‏ حتى إذا 
كلم - تفريع لكونا بمعنى الواو وقوله - ولو كلمه| - تفريع لعدم كونها عين 
الواو» يعني إذا كانت بمعنى الواو فيعم الحنث بتكلم أحدهما أ) كان. إذ لو م 
تكن بمعنى الواو م بمحنث إلا بتكلم أحدهما؛ فإذا تكلم بأحدهما ارتفع اليمين 
وحنث به» ثم بتکلم آخر لم يتعلق حكم الحنث» وإذا لم تكن عين الواو فلو 
كلمه) حيعاً ل بحنث إلا مرة؛ ولم جب عليه إلا كفارة يمين واحدة إذ هتك حرمة 
اسم الله تعالى لم يوجد إلا مرة واحدةء ولو كانت عين الواو لصار بنزلة اليمينين 

فتجب الكفارة لكل واحد منها على حدة» وقيل التفريع على العكس؛ يعني أن 
قوله حقی إذا كلم أحدها بحنث - تفريع على عدم كوا عين الواو لأنها لو 
EE EE‏ اللجموع من حيث المجموع ؛ فيتوقف الحنث 
على أن يتكلم بكليه| فلا بحنث بمجرد تكلم أحدهاء فإذا لم تكن عين الواو 
بحنث بتكلم أا كان وان قوله - ولو كلمه) لم بحنث إلا مرة واحدة- تفريع 
على كونها بجعنى الواو إذ لو تكلم في هذا المقام بالواو م بحنث إلا مرة» ولم جب 
إلا كفارة واحدةء وان كلمه) حميعا فكذلك أو. 

(ولو حلف لا يكلم أحدا إلا فلانا أو فلانا فله أن يكلمها) مثال لوقوعها 
في موضع الاإباحة لأن الاستثناء من الحظر إباحة وإطلاق. والتفريع في قوله - فله 
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الاجتماع كالواوء فمن الدليل على ذلك إذا آستعمل في النفي » قال الله تعالى : 
ولا تطع منہم آثا أو كفورا) معناء و ا راا أطاع يكون مرتكباً للنهي . 
ولو قال: وكفورا لا يون مرتكباً للنهي بطاعة أحدهما ما م يطعهما» وقيل E‏ 
عتبة » والكفور: الوليد ؛ لأن عتبة كان ركابا للمآثمء وكان الوليد غاليأني الكفر» ولو 
قال: والله لا أكلم فلانا أو فلانأ يحنث إذا كلم أحدهما بخلاف ما لو قال :. فلاتا 
ا ا ؛ لأن RSL GS‏ 
دون الافرادء بخلاف أو ولو كلمه) لر بحنث» إلا مرَة؛ لأن اليمين واحدة فلا 
يحخنث إلا مرة ولا خيار له في ذلك» إي: في تعيين أحدهما؛ لأ الكل صار 
منفياء ولو بقي أو على حقیقته لوجب التخییر» لأنه یکون أحدهما منفیاً فیکون له 
ولاية تعيين أحدهماء کا لو كان في الإثبات بأن قال: هذا حر وهذا» ولو قال: 
لا أقرب فلانة أو فلانةء يصير مولباً مهما حتى لو مضت المدَة باتعا جيعاً و 
بقي على حقيقته لبانت إحداهما؛ لأنه يكون موليا عن إحداهما. وإنما كان النفي 
دليلا على العموم؛ انو اول أحد المذكورين كان كالنكرة وهي في النفي 
تعمء إلا أنه أوجب عموم الإفراد؛ لأنْ أصله أن يتناول أحدهماء ومن الدليل 
شا آستعماله في موضع الإباحة فشر غاا لأن الإباحة دلیل ا لان 
إطلاق ورفع للقيدء وعند آرتفاعه تثبت الإباحة بطريق العموم» ألا ترى أنه لو 
أذن لعبده في نوع يصير مأذوناً ني الأنواع» لأن الإذن رفع القيد قال الله تعالى : 
ولا یبدین زینتهن إلا و الأية والمراد به العموم؛ لأنه موضع الإباحة. 
ويقال: جالسِ الفقهاء أو المحدثين أي : أحدهما أو كليه| أن شئت» وفرق ما 
ن التخير الاح أن له الجمع بينهم) في الاباحة وليس له ذلك في التخيي 
وإ يعرف الإباحة من التخيير بحال تدل على ذلك وعلى هذا قلنا: إذا قال: 
لا أكلم أحداً إلا فلات أو فلا > له آن یکلمه| من غر حنث؛ لأنه 
موضع الأباحة؛ لأن الاستثناء من اخطر إباحة فصار عاما هذه الدلالة. ولو 
قال: لا أقربكنْ إلا فلانة أو فلانة لا يكون مولياً منهمأء حى لا بحنث إن 
قربا ولا يقع الفرقة بينه وبينهها بمضي المدة قبل القربان. وقالوا فيمن قال: قد 


۳۲١ 


۰ بریء فلان من كل حق لي قبله إلا دراهم أو دنانير له أن يدعي ال مالين لأنه 

آستشنى من الحظر لأنه بهذا الإبراء حرم على نفسه الدعوى والخصومة فيكون 
الاستشناء منه آستثناء من الخطر معنى فيكون إباحة فيكون عاما» وقال حمد: 
بكل قليل أو كثير على معنى الإباحة أي : بكل شىء منه قليلاً كان أو كثيرأء 
وكذلك داخحل فيها أو خارج أي : ان او اجا فيدخل الكل لأنه 
موضع الإباحة؛ لأن قبل البيع يحرم التصرف فيه ويحل به ويجوز السواو فيهماء 
وقال بعضهم : لا يجوز أو» بل ينبغي أن يكون بالواو؛ لأنه لو ذكر أويكون 
الثابت أحدهما إما القليل» أو الكثي وإما الخارج أو الداخلء ولكنا نقول: هو 
موضع الإباحة» فصار أو بمعنى الواو كذلك أو إذا دخل في الفعل أفضى إلى 
الشك نحو قوله: فعلت كذا أو كذاء وان دحل في الابتداء أوجب التخيير 
كقوله: والله لأدحلنَ هذه الدار اليوم أو لأدخلن هذه فأيٰ الدارين دحل بر في 
ينه لأن أو ذكر في موضع الإثبات فيقتضى التخيير في شرط البر» وإن لم يدخل 
واحدة من في اليوم حنث لفوات شرط البر وهو دخول إحداهماء ولو قال: والله 
لا أدحل هذه الدار» أو لا أدخحل هذه الدار» فأي الدارين دحل حنث في يمينه؛ 
لأنه ذكره في موضع النفي فكان بمعنى ولاء ولو عطف بالواو وأعاد حرف النفي 
لكان الجواب : ما قلنا كذا هناء وقول فخر الإسلام: إن له الخيار بعد هذه 
المسئلة مشكل لو صرفناه إلى المسئلين؛ لأن الخيار ثابت في المسئلة الأولى بان 


أن يكلمهم| - تفريع على كونها بمعنى الواو» وإذ لو تكلم ههنا بالواو لجاز له 
التكلم با فكذا في أو» ولو لم تكن بمعنى الواو لا بجحل التكلم إلا من واحد» 
فإذا كلم أحدهما انحلت اليمين» ثم إذا تكلم بالآخر تجب الكفارةء ولم يذكر 
ههنا ثمرة عدم كونها عين الواو» وقيل تظهر ثمرته في قوله جالس الفقهاء أو 
اللحدثينء فإنه إن تكلم بالواو تجب عليه مجالستهم)اء وإن تكلم بأو تباح له 
مجالستهاء فأو تفيد إباحة الجحمع» والواو توجبه» وهذا نما لا يعرف» والفرق بين 
الإباحة والتخيير على طريق العربية والأصوليين مشهور» ثم ذكر مجازا آخر لأو 
فقال : ) 
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غين للبر دخول إحداهما فعا لا قول على ما قررنا لا في المسئلة الثائية؛ لاله في 
موضع النفي وقد ذکرنا قبل هذا بعشرین سطرا أنه لا حيار له في ذلك وصرفه 
إلى المسثلة الأولى فحسب على ما زعم البعض ينبو عنه اللفظء (وتستعار لعن 
حتی أو إلا أن إذا فسد العطف لاختلاف الكلام» و ضرب الغاية كقوله 
تعالی : «إليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم) أي : حتی يتوب عليهم أو إلا 
أن قال الفْرّاء إن أو هنا بجعنى حت . وقال ابن عيسى : بمعنى إلا أن؛ لأنه لا 
بحسن أن تعطف على شيء» أو على ليس ؛ لأنه يصير عطف الفعل على الاسمء 
أو المضارع على الماضي» فسقطت حقیقته وآستعر نا حتمله وهو الغاية ؛ لأن أو 
لا كان لأحد المذكورين كان آحتمال کل واحد من متناهیا بتعیین صاحبه فشابه 
الغاية من هذا الوجه فأستعر للغاية» والکلام حتملهء لأن نفي الأمر محتمل 


(وتستعار لمعنى حتى أو إلا أن؛ إذا فسد العطف لاختلاف الكلام ويحتمل 
ضرب الغاية) يعني الأصل ف أو أن تکون للعطف. فإذا 3 بستقم العطف بأن 
ی روا ا 
يشوش العطف وينعه» ويكون أول الكلام مدا بحيث تضرب له غاية فيم 
بعدهاء فحينئذ تستعار كلمة أو بجعنى - حتى - أو إلا أن۔ء فعدم استقامة 
العطف باختلاف الكلامين يكفي لخروج - أو عن معناهاء ولكن كون السابق 
قدا فحت مل ضرت الفانة فا تحدها فرط لكرعا عى حى ار لاان 
لأن حتى للغاية ينتهي ما المغيا ك أن أحد الشيئين في أو ينتهي بوجود الأخر 
وإلا أن استشاء في الواقع حكمه حالفة ما سبق في الاحكام» كا أن حكم 
المعطوف بأو يخالف حكم العطوف عليه بوجود أحدهما فقط فيتحقق بين أو وبين 
کل من حتى وإلا أن مناسبة يجوز استعارتها هما لكن الفرق بين حتى وإلا أن: 
أن حت تجيء ء بمعنى العطف أ ونا اک الثاني جزء من الأول 
عنده شرط في حتى دون إلا أن وسيجيء تحقيقه في بحث حتى (كقوله تعالى 
ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذمم) فإن قوله - أو يتوب - لا 


Ê 


اداد جل او شرت عليهم) في معنى الخاية كقولك: لا أفارقك أو 
تقضيني حقي» آي : حتى تقضيني حقي. أو إلا أن تقضيني حقي» فمعنى 
الأية على هذا: ليس لك من أمرهم شىء إلا أن توب عليهم فتفرح بحاهم» 
أو يعذ هم فتتشفى منهم . ولقائل أن يقول: العدول عن الحقيقة عند تعذر الحمل 
عليھ|› ولم يتعذر؛ لأنك تقدر أن تعطف قوله: أو يتوب عليهم) على ما قبله 
أي : #يكبتهم) ويجعل قوله: ليس لك من الأمر شي( اعتراضاًء والمعنى: 
أسلمواء أو يعذبهم إن أصروا على الكفر» وليس لك من أمرهم شيءء إنا أنت 
عبد مبعوث لإنذارهم» أو تنصب يتوب بإضمار أن» ويجعل أن يتوب) في 
حكم آسم معطوف بأو على الأمر» أي : ليس لك من أمرهم شيء أو من التوبة 


يصلح أن يكون معطوفاً على قوله ليس لك لعدم اتساق النظم» ولا على قوله 
الأمر أو شىء وهو ظاهرء ولكنه يصلح قوله ليس لك أن يمتد إلى غاية التوبة أو 
التعذيب. فيكون أو بمعنى حتى أو إلا أن» فيكون المعنى : ليس لك من أمر 
الكفار شىء في دعاء الشر أو طلب الشفاعة حتى يتوب الله تعالى عليهمء فإنه 
حينئذ يكون لك طلب الشفاعة أو يعذيهم فيكون لك الدعاء بالشر» وروي «أن 
النبي عليه السلام استأذن الله أن يدعو عليهم فنزلت» وقيل : إنه لما شبح وجهه 
عليه السلام يوم أحد سأله أصحابه أن يدعو عليهم فقال عليه السلام «ما بعثني 
الله لعانا ولكن بعثني داعياء اللهم اهد قومي فإنہم لا يعلمون» فنزلت» ونہیى 
الله عن الدعاء عليهم أو سؤال الهداية هم وهذا ما جرى عليه الأصوليون» 
وقد ذكر صاحب الكشاف أن قوله أو يتوب عليهم معطوف على قوله لإليقطع 
|طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم# وقوله ليس لك من الأمر شيء# جلة 
معترضة بينه)اء» والمعنى : إن الله مالك أمرهم» فاما أن ہلکهم» أو مهزمهم› أو 
توب عليهم إن أسلمواء أو يعذم إن أصروا على الكفر» وليس لك من 
أمرهم شيء إنما أنت عبد مبعوث لإنذارهم» فنظر الأصوليين إنغا هوي مجرد 


€ 


عليهم أو من تعذيبهم» وعلى هذا قال محمد في الجامع : لو قال: والله لا أدخل 
هذه الدار أو أدحل هذه الدار الأخرى أن معناه: حتى أدخل هذه؛ لأنه لا 
آزدواج بين النفي والإثبات» فتركت الحقيقة وحملت على الغاية مجازأًى لان الغاية 
صالحة؛ لأن أول الكلام حظر محتمل الامتدادء فيليق به ذكر الغاية» فإن دحل 
الأرلى أو حنث. وإن دخل الثانية أو بر ي يمينه» حى إذا دحل الأولى بعد 
ذلك لا بحنث؛ لأن الدخول في الأحرى غاية ليمينه» فإذا دخلها آنتهت اليمينء 
فأمًا إذا ل يدخلها حتى دخل الأولى حنث لوجود شرط الحنث في حال بقاء 
ال 

(وحتى : للغاية كإلى). 

اعلم أن حتى للغاية في أصل الوضع وهو المعنى الخاص الذي وضعت له 
ولا يسقط ذلك عنما إلا مجازأ» كا إذا آستعير للعطف المحض بأن قال: إن ل 
آتك حتى أتغدّى عندك فإنه يبطل معنى الغاية» ثم كا سيجيء إن شاء الله 
تعالى . والغاية ما ينهى إليه الثىء. أي يتد إليه ويقتصر عليه» فأصلها: كمال 
معنى الغاية وخلوصها لذلك فيها كإلى» قال الله تعالى: إحتى مطلع الفجر) 
وإن آفترقا باعتبار أن مجرور حتى يجب أن يكون آخر جزء من الشيء أو ما يلاقي 
آحر جزء منه نحو قولك: أكلت السمكة حتى رأسهاء ونت البارحة حتى 
ا وا تقول حتی نصفها أو ثلثهاء. كا تقول إلى نصفها وإلى ثلثهاء لأن ذا 


قوله ليس لك من الأمر شىء حتى منعوا ا و يلتفتوا ال 
سبق فکلا الأمرین صحیح کا ترى. 

(وحتى للغاية كإلى) يعني أن - حتى - وإن عدت ههنا في حروف العطف 
EUG SS O E‏ 
أكلت السمكة حتى رأسهاء أو غير جزء كى)| في قوله تعالى #هي حتى مطلع 
الفجر# وأما عند الإطلاق وعدم القرينة فالأكثر على أن ما بعدها داخحل فيم| 


To 


ليس بمشروط في مجرور إلى ألا ترى إلى قوله تعالى : إوأيديكم إلى المرافق) 
فالمرافق ليست بآخر جزء من الأيدي» ولا بملاقية للجزء الآخر وأن يدخل ما بعد 
حتى فيا قبلها فالرأس قد أكل والصباح قد نيم» بخلاف إلى ؛ فإنه لا يشترط في 
مجرورها ذلك فيجوز أن" تقول: أكلت السمكة إلى رأسها ويكون الرأس غير 
مأكول. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز أن يقال: أكلت السمكة حتى رأسها على 
أن الأكل قد آنقطع عند الرأس. وقول فخر الإسلام وتقول: أكلت السمكة 
حتى رأسهاأي : إلى رأسهاء فإنه بقي أي : بقي الرأس غير مأكولمحمولعلى قول 
هؤلاء أو على أنه آستعمٰل جتى بمعنى إلى حيث فسر حتى بإلى والله أعلم. 
) (وتستعمل للعطف مع قيام معنى الغاية كقوهم : اسنتنت الفصال حت 
القرعى). 

اعلم أن حتى تستعمل للعطف لناسبة بين العطف والغابة وهي لاقت 
فالمعطوف يعقب المعطوف عليه وكذا الغاية hS EE‏ 
الغاية تقول: جاءني Se‏ ورأيت القوم حتى زيداء فزيد إمَّا 
أفضلهم » وإما أرذهم > فيصلح غاية أ ي : جاء القوم حتق افضلهم فإنه جاء آیضا مع 
انه لا يتوقع جيئة لکونه أفضلهم» » أو ختى أرذم فإنه جاء أيضا مع آنه لا یتوقع مجیکه 
لکونه أرذهم» ولا كان فيه معنى الغاية كانت حقيقة قاصرة»› بهذا لان دالا گان 
داخلا في الجيء کان فيه معنى العطف إذ لو كانت لكمال معنى الغاية لم يكن 


قبلها» وسيأتي تفصيل إلى في موضعها (وتستعمل للعطف مع قيام معنى الغاية) 
مناسبة أن المعطوف يعقب المعطوف عليه في الذكر والحكم؛ كا أن الغاية تعقب 
المغيا (كقومهم استنت الفصال حتى القرعى) الفصال جمع فصيل وهو ولد 
الناقةء والاستنان أن يرفع يديه ويطرحه| معا في حالة العدو» والقرعى جمع 
قریع ؛ وهو الفصيل الذي له ب بشر أبيض للداء؛ فهو معطوف على الفصال مع 
قيام معنى الغاية ؛ لأنه كان أرذل من الفصال لا يتوقع الاستنان منهاء وهذا مثل 
یضرب لن‌یتکلم مع من لا ينبغي أن بتکلم بین يديه لعلو قدره» وهذا كله في الأسعاء . 


1 


زيداً داحلا في المجيء؛ لأ حكم ما بعدها بخلاف ما قبلها» ومن حيث إن 
مجيء القوم ينتهي بمجيئه فيه معنى الغاية ونظير الأرذل قوم : آستنت الفصال 
حتی القرعی » هذا مَل یضرب لمن يتكلم مع مَنْ لا ينبغي له ن یتکلم بین یدیه 
لحلالة قدره وعظمة شأنه» والقرعى : جمع قريع» كالجرحى جمع جريح . وهو 
الذي به قرع وهو داء. والاستنان العدو من المرح. 
نظن الأفشل :مات الان حى الأنياة رعل هاا آكلت السك حن 
رأسّها بالنصب فهو للعطف. أي : أكلت رأسها أيضاً» وقد تدخل على جملة 
مبتدأة على مثال واو العطف إذ آستعمل لعطف الجمل وهي غاية مع ذلك فإن 
کان خبر المبتدأ وهو ما دحل عليه حت مذكوراً فهو خبره» كقولك: ضربت 
القوم حتى زيد غضبان» فهذه جلة مبتدأة هي غاية: وإلا فيجب إثباته من 
جنس ما قبله كقولك: أكلت السمكة حتى رأسهاء فالخبر هنا غير مذكور فيجب 
إثباته من جنس ما تقدم على آحتمال أن يكون هو الأكل أو غيره» ولكته إخبار 
ان راتهاماکرل ایا ای خی راسها ماکرل او ماگل غیری: 
(ومواضعها في الأفعال أن تجعل غاية بمعنى إلى» أو غاية هي حملة مبتدأة 
وعلامة الغاية أن محتمل الصدر الامتداد وأن يصلح الآخر دلالة على الانتهاء) 


(ومواضعها في الأفعال) أي بيان مواضع استعمال كلمة حتى في الأفعال 
(أن تجعل غاية بمعنى إلى أو غاية هي جملة مبتدأة) فالأول كقوله: سرت حتى 
أدخلها؛ فإن حتى مع ما بعدها متعلق بقوله - سرت - فيكون من أجزاء أول 
الكلام كا لودخل إلى كان كذلك. والثاني كقوله: رج السا ق حرجت 
هند فإن هذه جلة مبتدأة غير متعلقة با قبلها وليس ها محل من الإعراب كا 
كان للأول (وعلامة الغاية أن يحتمل الصدر الامتداد وأن يصلح الآخر دلالة 
على الانتهاء) كالسبر محتمل الامتداد إلى مدة مديدةء والدخحول يصلح للانتهاء 
إليه» وهكذا خروج النساء جملة يصلح أن يمتد إلى خروج هند لأنها تكون أعلى 
منهن أو خادمة هن: وهو يصلح للانتهاء إليه» فإن وجد الشرطان معا تكون 


¥ 


أي : على آنتهاء الصدر. (فإن لم يستقم للمجازاة بمعنى لام كي) وعدم' 
الاستقامة إما بعد مها بأن لا مجتمل الصدر الامتداد ولا يصلح الآخر دليلا على 
الانتهاءء أو بعدم أحدهما. وإنما حمل على المجازاة إذا صلح الصدر سبباً لما 
بعده وصلح الأخر جزاء له ول يصلح غاية. وهذا تظير قسم العطف من 
الأسماء فان حتى للغاية في الأسماء فإن تعذرت الغاية جعل مستعاراً للعطف مع 
قيام معنى الغاية فكذا هنا إذا تعذر أعتبار معنى الغاية المحضة يصار إلى المجازاة 
مع قيام معنى الغاية لأن السبب ينتهي بجزائه كالمغيا ينتهي بالغاية. والدليل 
على ما ذكرنا قوله تعالى : إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون# أي: عن 
يد مواتية غير متنعة أو حتى يعطوها عن يد إلى يد نقدا غير نسيئة لا مبعوثا على 
يد» ولكن عن يد المعطى .إلى يد الآخذء هذا إذا أريد يد المعطى » ون ارك ا 
الآحذ فمعناأه: حی يعطوها عن إنعام ا لأن 2 منہم إنعام 2 
والذل» وهو: أن ياي مہا دنفسه ماشیا ويسلمها قائ a‏ جالس» وأن یتلتل 
تلتلة ويؤخحذ بتليته ویقال له اد الحزية يأ ذمي ويزج ي قفاه . 


#وحت تغتسلوا» وحتى تستأنسوا# أي : تستأذنوا» فحت في هذه الآي 
للغاية؛ لأن الصدر بحتمل الامتداد إذ القتال ما يمتده يقال: قاتلته شهرا» وني 
غيره صدر الكلام نفي فيكون ممتدأء والآخر يصلح دليلا على الانتهاء فإن إعطاء ا جزية 
أحد ما ينتهي به القتال؛ لأن المبيح للقتل كفر المحارب لا نفس الكفرء > حتی لا 
يقتل النساء والرهبانء وقبول الجحزية آية ترك الحراب فکان دلیلا على آنتهاء 
القتال» وكذا الاغتسال والاستئذان ينهيان المنع عن الدخول في مكان الصلاةٍ 
وفي بيوت الغير؛ لأن لمع في الأول للنجاسة والاغتسال وني ق 


حقى للضاة في الفمل (فإن م تستقم فللمجازاة معن لام کي) آي فان غم 
الشرطان جميعاً أو أحدهما فتكون حينئذ بمعنى لام كي لأجل السببية؛ فیکون 
ارك سا راان شا للمناسبة بين الغاية والمجازاة؛ لأن الفعل ينتهي بوجود 


۳۲۸ 


الغير فيسقط بإذنه» وفي قوله تعالى : #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة للمجازاة 
بجعنى لام كي أي : كي لا تكون فتنة» فالصدر وهو القتال وإن كان يقبل 
الامتداد ولكن الأخر لا يصلح دليلا على الانتهاء لأن. الفتنة هي الشرك فعدم 
الفتنة يكون مطلوبا فلا يكون منهيا للقتال» بل يكون داعيا إليه» فحمل على 
الملجازاة بجعنى لام كي لأن الصدر وهو القتال يصلح سبباً لان لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله . والآخر وهو قوله تعالى : إحتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
لله يصلح جزاء. وقوله تعالى : بلوزلزلوا حتى يقول الرسول4 بالنصب يحتمل 
أن يكون بعنى الغاية يعني : حركوا بأنواع البلايا والشدائد إلى أن يقول الرسول 
أي : إلى الغاية التي يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أي : بلغ بهم 
الضجر ولم يبق هم صبر حتى قالوا ذلك» فعلى هذا لا يكون فعلهم وهو التزلزل 
سبباً لمقالة الرسول وينتهي فعلهم عند مقالة الرسول على ما هو موضوع الغايات 
أنها أعلام لانتهاء ۶ اغيام غير افر للغاية في المغيا اهي ند ينهي اليد الخدود 
والمغياء ولا يضاف إليه ودا اوو ويحتمل أن یکون بمعنی لام کي أي 
وزلزلوا لكي يقول الرسول» فعلى هذا يكون فعلهم سبباً مقالة الرسول»ء ومقالة 
الرسول تصلح جزاء لفعلهمء وهذا لا يوجب آنتهاء فعلهم بقالة الرسول» 
وقرىء: حتى يقول بالرفع على أنه في معنى الحال كقولك: شربتِ الإبل حتق 
جي ء البعير جر بطنهء إلا أنها حال ماضية محكية كذا في الكشاف . وذكر في عين 
المعاني : حى تقول بالرفع نافع» وحتی حرف آبتداء قال : وحتى الحياد مايقدن 
بارسان . 

وآعلم أن حتى الابتدائية جوز أن تكون الجملة بعدها آسمية وفعلية 
نحو: خرجت النساء حتى هند خارجة» وحتى خرجت هند وى لا يکون 
ا و ناتسجار عط الجن 


الحزاء کےا ینتھی المغيا بوجود الغاية (فاإان تعذر هذا جعلت مستعارة للعطف 
الحضن وبظطل. فحن الغابة) أى إن تغذرت السبية أيضا تكون حي الع ملف 


۳۹ 


وبطل معنى الغاية) . أي إن تعذر أن ججعل بعنى لام كي جعل مستعارا للعطف 
الحض وليس ذه الاستعارة ذكر في كتاب الله تعالى . (وعلى هذا مسائل 
الزيادات» كإن م أضربك حتى تصيح » إن م آتك حقی تغذينيء 
أتغدى عندك) . 

اعلم بأل محمداً قال في الزيادات: في رجل قال لرجل عبده حر إن ل 
أضربك حت تصيح > أو حتى تشتكي يدي» أو حتی يشفع فلان» أو حتی يدخل 
الليلء ثم ترك ضربه قبل هذه الأشياء أنه بحنث؛ لأن الضرب بطريق التكرار ل 


اللحض مجازاً ولا يزاعى حينئذ معنى الغاية أصلاء وهذه استعارة اخترعها 
الفقهاء ولا نظير ها في كلام العرب» ثم ذكر أمثلة كل من الثلاثة من الفقه 
فقال : ) 

(وعلى هذا مسائل الزيادات) أي على هذه القواعد الثلاثة الأمثلة المذكورة 
في الزيادات (كإن لم أضربك ححتى تصيح فعبدي حر) هذا مثال للغاية التي بمعنى 
إلى فإن ضرب المخاطب أمر يصلح أن يكون متدا إلى الصياح؛ والصياح يصلح 
انتهاء له هيجان الرهمة أو حدوث الخوف من أحد فإن ترك الضرت قبل 
الصياح أو ل يضرب أصلا بحنث روان م آتك حت تغديني فعبدي حر) هدا 
مثال للمجازاة لأن الاإتيان وإن صلح للامتداد بحدوث الأمغال لكن التغخدية لا 
تصلح انتهاء له لأا إحسان وهو داع لزيادة الاأتيان لا تهى ؛ فلم يصلح حله 
على الغاية؛ فتكون بمعنى لام كي» أي إن لم آتك لکي تغڌڏيني» فإن أتاه ول 
یغده ۾ محنث لأنه أتاه للتغدية ؛ والتغدية فعل المخاطب لا اختيار فيه للمتكلم 
(وإن لم آتك حتى أتغدى عندك) فعبدي حر؛ هذا مثال للعطف المحض لعدم 
استقامة المجاز؛ فإن التغدية في هذا المثال فعل المتكلم كالاإتيان؛ والإنسان لا 
مجازي نفسه في العادة» وهذا قيل: أسلمت كي أدخل الحنة؛ بصيغة المجهول 
لا بصيغة المعلوم فتعين أن تجعل مستعارة للعطف ؛ ؛ فکأنه قیل قيل: إن لم آتك فلم 
أتغد عندك فعبدي حر فان م يأت؛ أو أتاه ول يتغخد؛ أو أتاه وتغخدى متراخيا 


3 


r 


أحتمل الامتداد بترادف أمثاله وتوالي آحاده في حكم البر مع كونه عرضاً غير 
قابل للبقاء والدوام» فالكف عنه لأن يحتمل الامتداد في حكم الحنث أولى؛ لأن 
الكف عن الضرب آمتناع عنه» والامتناع عن الشيء أكثر أمتدادا من ذلك 
الشيء» والمذكور بعد حتى يصلح للانتهاء إذ الصياح» أو الاشتكاء» أو 
الشفاعة» أو دخول الظلام» دليل الإقلاع عن الضرب» فيجعل غاية حقيقة»› 
فاذا أقلع عن الضرب قبل الغاية حنث» لان شرط الحنث الكف عنه قبل الغاية 
إلا في موضع يخلب على الحقيقة عرف» فحينئذ تترك الحقيقة ويعتبر العرف كما 

لو قال: إن لم أضربك حتى أقتلك أو حتى تموت» فهذا على الضرب الشديد 
بأعتبار العرف. ولو قال: حى يغشى عليك» أو حتى يبكى عليك فهذا على 
حقيقة الغاية ؛ لأن الضرب إلى هذه الغاية معتادء فوجب العمل بحقيقة الغاية . 
ولو قال: عبدهحر إن لم آتتك حت تغدّيني» فأتاه ولم يغده» يحنت لان قوله : 
حتی تغدّیني لا یصاح دلیلا على الانتهاء بل هو داع إلى زيادة الإتيانء فلا يكن 
ا لحمل على حقيقة الغاية» ولإتيان يصلح سبباء والخداء يصلح جزاءء فحمل 
ا لکي تخڏيني» فصار شرط بره الإتيان على وجه يصلح سببا 
للجزاء بالغداء وقد وجد. ولو قال: عبده حر إن لم آتك حتى أتغخدى عندك» 
كان هذا للعطف المحض. لأن هذا الفعل إحسان فلا يصلح أن يكون غاية 
للاتيان» بل هو داع إلى زيادة الإتيان ولا يصلح أن یکون إتيانه سببا لفعله ولا 
فعله جزاء لأتيان نفسه؛ لأن المكافىء يكون غير المكافاء فلم يصلح اة 
أيضاً فحمل على العطف المحض لتصحيح الكلام» فكأنه قال: إن لم آتك 
فأتغدّى عندك فكان شرط البر وجود الأمرينء فإذا ل يوجداحنث» حتى إذا أتاه 
فلم يتخدّى أصلا حنث» ولو تخدّى من بعد غير متراخ بر وهذه آستعارة بديعة 
لا ذكر هما في كلام العرب وإنما آقترحها أصحابنا على قياس آستعارات العرب. 
وقد بينا أن في الاستعارة لا يعتبر السماع وإنما يعتبر المناسبة» وقد وجدت 
لمناسبة بين الغاية والعطف باعتبار التعاقب» وقد آستعملت للعطف مع قيام 
معنى الغاية آتفاقاً فصح أن يستعار للعطف المحض عند تعذر الحقيقة» وهذا 
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نظر أستعارات أصحابنا ي غر هذا الباب ک) آستعاروا البيع وابة للنكاح 
والعتاق للطلاق وغير ذلك» وعلى هذا ينبغي أن جوز: جاءني زيد حتى عمرو» 

قلنا: قول محمد حجة في اللغة فقد احتج أبو عبيدة وغيره بقوله: وإذا 
آستعبر للعطف المحض يكون لعنى الفاء دون الواو لأن كل واحد منها وإن كان 
للعطف ولكن الفاء للتعقيب. فكان التجانس بينه وبين الغاية أشد. 

(ومنها حروف الحر فالباء : للالصاق) وبدلالة أستعمال العرب» وليكون 
للباء معنى مخحصه.ء ويكون له حقيقة.ء تقول: به داء أي : التصق الداء به» 
ومررت به عل الاتساع أي : التصقى مروري بموصع يقرب منه . (وتصحب 
الأتمانء حی لو قال : | E‏ ھذ| العبد بكر من حنطةء جيدة» کون 
الكر تمن فيصح اللاستمدال به) قبل القبض اذ لو كان e‏ ا جاز الاستبدال 


عن الاتيان بحنث؛ لأن الأقرب في هذه الاستعارة حرف الفاء؛ فإذا جعلت بمعنى 
الفاء لا يستقيم التراخي» وقيل كونها بمعنى الواو أنسب لأن المجوز للاستعارة 
الاتصال؛ وهو في الواو أكش» ولکنہم تكلموا في أنه لا بد أن کون قوله أتغدى 
بإسقاط الألف ليكون مجزوماً معطوفا على آتك» وقیل لا بأُس به لأن ما قلنا بيان 
حاصل المعنى لا بيان تقدير الاعراب» وما يتوهم أنه معطوف على لشي در دون 
المنفي فساقط لا عبرة به فتأمل . 
(ومنہا حروف الجر) وهو معطوف على مضمون الكلام السابق ۶ كانه قال: 

أولا منها حروف العطف. ثم بعد الفراغ عنها عطف هذا عليه (فالباء للإلصاق) 
فا دخل عليه الباء هو الملصق بهء هذا هو أصلها في اللغةء والبواقي مجاز فيها 
لوتصحب الأثمانء حتى لو قال اشتريت منك هذا العبد بكر من حنطة جيدة؛ 
يكون الكرَّ ثمنا فيصح الاستبدال به) لأنه لما كان مدخول الباء هو الثمن كان 
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قبل القبضغينا كان أو ديا كذا فى المبسوطء (بخلاف ما إذا أضاف العقد إل 
ا فال توا و ا ا ي 
حت لا جوز إلا مؤجل وا يصح الاستبدال به قبل القبض » لأن الباء 
للإلتصاق فإذا قرنه بالکرء و فقد لصق الكر بالعبد الذي هو أصل في البيع» إذ 
ابيع أصل في البيع حتى يشتر ط وجوده لصحة البيع وإلصاق الاتباع يكون 
بالأصول» والثمن تبع في البيع » حتى لا يشترط وجوده لصحته» ولو باع وسكت 
ee‏ ت الملك بالقبض»› aL SE‏ 
بالکر .انه کون e‏ لأنه أضاف البيع إليه فيكون مبيعاء والمبيع الدين 
لا یکون لاسلا فیشترط تأجیله . 


(ولو قال: إن أخبرتني بقدوم فلان فعبدي حر» يقع على الحق) أي : على 
الخبر الصدق» حتى لو أخبره به ولم يقدم لم يعتق . (بخلاف قوله: إن أخبرتني 
أن فلانا قدم) والفرق: أن الإخبار في الحقيقة عبارة عن الإعلام ومنه الخبير 
في أسماء الله تعالى» وني العرف صار عبارة عن كلام يصلح دليلا على المعرفة 


EEE‏ ثمناً» فيكون البيع حالاء ويصح استبدال كر الحنطة بكر 
الشعير قبل القبض؛ إذ يجوز الاستبدال في الثمن قبل القبض› e‏ 
جز ذلك (بخلاف ما إذا أضاف العقد إلى الكر) بأن قال: ا 
خننطة بهذا العبد» حيث يكون هذا العقد عقد السلم؛ إذ العبد مشار إليه 
موجود فيسلمه في المجلس؛ والكر غير معن فيكون مبيعا غير معين؛ فلا بد فيه 
أن توجد شرائط المسلم حتى يصح » فلا يجوز استبداله إذ لا جوز الاستبدال في 
المسلم فيه (فلو قال إن أخبرتني بقدوم فلان فعبدي حر يقع على الحق) أي على 
الخبر الواقعٍ ف نفس الأمر» وذلك لأن الباء لما كانت للإلصاق كان المعنى إن 
آخبرتی ا بقدوم SE‏ بالقدوم إلا إذا وقع قدوم 
فلان» فإن أخبر ل خبرا صادقا بحنث المتكلم وإلا لا کک إذا قال: 
إن أخبرتني أن فلانا قدم) فإنه يقع على الصدق اة لانت مقتضی الخبر 
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فصار مُتناولاً للصدق والكذب» فإذا قال: إن أخبرتني أن فلاناً قدم» فهذا على 
مطلق الخبر صدقاً كان أو كذباً؛ لأ أن مع الفعل مصدرء فصار المخبر به 
القدوم وهو المفعول الثاني والقدوم لا يصلح مفعول الخبر؛ لأن مفعول الخبر 
كلام لا فعل» فصار المفعول الثاني التكلم بقدومه وذلك دليل على القدوم لا 
موجب للقدوم لا عحالةء فصار التكلم بالقدوم شرطاً للحنث وقد وجد. وإذا 


قال : إن أخبرتني بقدوم فلان فالقدوم هنا لا يصلح مفعول اوو مفعوله 


محذوف بدلالة حرف الإلصاق فكأنه قال: إن أخبرتني خبرا ملصقا بقدوم 
فلان» فبقي القدوم هنا واقعأ على حقيقته وهو الفعل ف| لم توجد حقيقته لا 
يحنث والتكلم بالقدوم ليس بحقيقة القدوم فلا يحنث به. 

(ولو قال: إن حرجت من الدار إلا بإذني يشترط تكرار الإذن)؛ لأن الباء 
الإلصاق فآقتضى ملصقاً به لغة وهو الخروج» فصار المستثنى خروجا ملصقا 
بالإذن والمستثنى منه نكرة في موضع النفي وهو الخروج الشابت بقوله: إن 
خان الفعل يدل على المصدر لغة فصار عاماء فکل خروج کان بہذا 
الوصف صار مستثنی وبقي سائر أنواع الخروج داحلا في الحظر» فإذا حرجت 
بغير إذن بحنث كقوله : إن حرجت من الدار إلا بملحفة فإنه بحنث إذا خرجت 
بغير ملحفة . (بخلاف قوله: إلا أن آذن لك)؛ فإنه يقع على الإذن مرة واحدة؛ 


هو الاطلاق ولا مفتضی للعدول عله » ولا يقال إن تعدية الإاخبار لا تکون إلا 
لباء فيکون التقدير: إن أخبرتى بأن فلاا قدم فکان کالأول؛ لآنا نقول تقدير 


5 يكفي إلا لښتاا ته ا دون تأثیراته الأخحر (ولو قال إن حرجت من 


الدار إلا بإدني اط تکرار الاذن لکل حروج) لأن معناه: إن حرجت من 
الدار فأنت طالق ؛ إلا وا اا بإدنی وهو نكرة ةَ موصوفة ي الانات فتعم 


بعموم الصفة فيحرم ما سواه» فحيش| تخرج بلا إذنه تكون طالقاًء ولعله في م 


توجد قرينة يمين الفورء أو تكون رعاية الباء غالبة عليها (بخلاف قوله إلا أن 
آذن لك) أي يقول إن خحرجت من الدار إلا أن آذن لك فأنت طالق» فإنه لا 
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) لته تعذر الحمل هنا على الاستشناء لعدم المجانسة لآل الإذن غير مجانس 
للخروج+ فجعل مجازا عن الخاية لما بينها من المناسبة ؛ لأ ما بعد الغاية ومابعد 
الاستشناءء بخالف ما قبله| وما قبلها ينتهي با بعدهماء قال الله تعالى : إلا أن 
تغمضوا فيه › إلا أن تقطع قلومم# قال ابن عيسى : ا فنا ن ى فإن 
قلت: أن مع الفعل تقدير المصدر قال الله تعالى : إوأن تصبروا خیرلکم) 
أي : الصبر خير لكم» ولا اتصال للمصدر هنا وهو الإذن با تقدم إلا بصلةء 
فوجب تقدير الصلة وهو الباء فصار كقوله: إلا بإذني» فكان فيه تحقيق 
الاستثناءء فلا بحتاج إلى الحمل على الغاية التي هي مجاز وإلى هذا قال الفراء: 
ألا ترى إلى قوله تعالى : لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم فإن تكرار 
الإذن كان شرطاً. 

قلت : إفغا صح الاستشاء ثمة؛ لأن حرف ن الإلصاق يقتضي ملصقاً به 
وحذفه شائع لقيام الدليل عليه وهو الباءء فکأنه قال : إل روا ماقا باذني» 


يشترط تكرار اللإذن فيه لكل خروج› بل إذا وجد الإذن مرة يكفي الحنث؛ لأن 
الباء ليست بموجودة فيه ؛ والاستثناء ليس بمستقيم لأن الإذن لا بجانس الخروج 
فيكون بمعنى الغاية ؛ والغاية يكفي وجودها مرة فترتفع حرمة ال لخر وج بوجود الإذن مرة» 
ويعترض عليه بأن تقدير الغاية تكلف والأولى تقدير الباء فيكون المعنى : إلا 
روجا ان آذن لك فكرن ماله ومال وله إلا بان واخدا شط تكرار 
الإإذن لكل خروج» أو يقال: إن المضارع مع أن بتأويل المصدر والمصدر قد يقع 
حینا کا يقال : آتيك خفوق النجم أي وقت خفوقه؛ فيكون المعنى لا حرجي 
وقتا إلا وقت الإإذن فيجب لكل خروج إذن» وأجيب عن الأول بأن تقدير قوله 
ال ا آذن لك كلام ختل لا يعرق له وجه صحة› وعن الثاني بأنه 
محنث حينئذ إن حرجت مرة بلا إذن»ء وعلى التقدير الأول لا بحنث فلا بحنث 
بالشك» وأما وجوب الإذن لكل دخول في قوله تعالى #لا تدخلوا بيوت النبي 
إلا أن يؤذن لكم فمستفاد من القرينة العقلية واللفظية ؛ وهي قوله تعالى إن 


Yo 


فأمًَا هنا: فلم يصح حذف الخروج من غير الدليلء فتعذرت حقيقة الاستشناءء 
فتعون مجازه. (وفي قوله: أنت طالق بمشيشة الله بمعنى الشرط)ء أي : لو قال: 
انت طالتق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته أو برضاه» | تطلق أصلا؛ لاا 
با لا يوقف عليه كقوله: إن شاء الله » وهذا أن الباء للالصاق وفي التعليق ‏ 
إلصاق الجزاء بوجود الشرط فحمل عليه. 
(وقال الشافعي : الباء في قوله تعالى : [وآمسحوا برؤسكم 4 للتبعيض . 

قال صاحب المحصول فيه : الباء إذا دخل على فعل متعد بنفسه كقوله 
تعالى : #إوأمسحوا برؤسكم€ للتبعيض خلافاً للحنفية؛ لأا نعلم بالضرورة 
الفرق بين قولنا: مسحت المنديل ومسحت بالمنديل في إفادة الأول الشمولء 
والثاني التبعيض ‏ فيلزمه بعض مسح الرأس وهو أدنى ما يتناوله الاسم . 


ذلکم كان يؤدي النبي 4# الآية (وفي قوله: أنت طالق بمشيئة الله تعالى بمعنى 
الشرط) فيكون تقديره أنت طالق إن شاء الله تعالى؛ فلا يقع ولا يريد بهذا أن 
الباء بمعنى الشرط لأنه لم يرد فيه استعمال» بل معناه أن الباء للإلصاق على 
أصلها فيكون المعنى : نت طالق طلاقا ملصقا بمشيئة الله » ولا يكون ملصقاً إلا 
أن يشاء الله تعالى؛ وهي لا تعلم قط فلا يقع الطلاق به» ولكنه اعترض عليه 
بأنه ۾ لا جوز أن تکون الباء للسببية ؛ ويكون المعنى أنت طالق يسبب مشيئة الله 
تعالى فيقع الطلاق كا في قوله: بعلم الله وقدرته وأمره وحكمهء والجحواب أن 
الأصل في الطلاق الحظر فينبغي أن لا يقع » أما وقوعه في علم الله تعالى ونحوه 
فلانه ۾ جيء معن بمعنى أن علم الله ؛ فلا مساغ و فيه إلا بجعله بمعنى السببية ووقوع 
e‏ 


ای و rS e‏ ا 
ا > فعلى أي بعض يسح يکون آتياً 
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(وقال مالك : إنها صلة) ؛. لأنّ المسنح فعل متعلٍ فأكد بالباء كقوله تعالى : 
لإتنبت بالدهن) فصار تقديره: وآمسحوا رؤسكم فيلزمه مسح كل الرأس» 
(وليس كذلك) أما التبعيض فلا يعرفه أهل اللغة كذا قاله ابن جني» والموضوع 
عضن حرف مذ فلو كان لاء تعفن تررك الدلالة عليه وهو لين 
بأصل في الكلام» ولألّه لو كان للتبعيض مع أنه لالإلصاق يكون مشتركا 
والأصل عدم الاشتراك» وأمّا الصلة فلأن فيه إلغاء الحقيقة والحمل على فائدة ‏ 
غير مقصودة وهي التوكيد بلا ضرورة (بل هي للإلصاق) هنا کا في قوله : كتبت 
بالقلمء (لكنها إذا دخلت في آلة المسح كان الفعل متعديأ إلى محله فيتناول 
كله)» كقولك: مسحت الحائط بيدي لأنه أضيف إلى جلتهء (وإذا دحلت في 
محل المسح بقي الفعل متعدَياً إلى الآلة) وتقديره: وامسحوا أيديكم برؤسكم أي 
ألصقوها برؤسكم (فلا يقتضي آستيعاب الرأس) با مسح ؛ لأنه غير مضاف إليه» 
والاستيعاب ضرورة الإضافة إليه . (وإنما يقتضي إلصاق الآلة بالمحلء وذلك لا 


(وقال مالك رحمه الله : إنها صلة) أي زائدةء فكان المعنى: وامسحوا 
رؤسكم » والظاهر منه الكل فيكون مسح کل رآس فرضاً. 

(وليس كذلك) آی ليس للتبعيض ولا الزيادة؛ لأن التبعيض مجاز فلا 
يصار إليه ؛ ولو كان التبعيض حقيقة» وهو موجب من لزم الاشتراك والترادف 
وكلاهما خلاف الأصل» وكذلك الزيادة أيضا خلاف الأصل (بل هي 
للإلصاق) حقيقة على أصل وضعهاء وإنا جاء التبعيض في مسح الرأس بطريق 
آخر كا قال (لكنہا إذا دخلت ني آلة المسح كان الفعل متعدياً إلى حله فيتناول 
کله) کا إذا قیل : مسحت الحائط بیدې» فال حائط محل الفعل ومفعول له یراد به 
كله؛ واليد آلة دحل عليها الباء ويراد بها البعض؛ إذا المعتبر في الآلة قدر ما 
عصل به المقصود (وإذا دخحلت فيم حل المسح بقي الفعل فا أل الاك کا 
إذا قيل : مسحت بالحائط ؛ أو قيل : #وامسحوا برؤسكم# فحينئذ يكون المسح 
متعديا إلى الآلة فكأنه قيل : مسحت اليد بالحائط ؛ فيشبه المحل بالوسائل في 
أخذ بعضه (فلا يقتضي استيعاب الرأس وإغا يقتضى إلصاق الآلة بالمحل وذلك 
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يستوعب الكل عادة فصار المراد به أكثر اليد). والأصل في اليد الأاصابع لا 
عرف» والثلاث أكثرها. (فصار التبعيض مرادا ذا الطريق) ل بحرف الباء كا 
زعم الشافعي رحه الله . 

فإن قلت: قد قال الله تعالى في آية التيمم: و بوجوهكم 
وأيديكم# وقد شرط الاستيعاب في التيمم. 

قلت : على رواية الحسن عن أبي حنيفة رحه الله لا يشترط فيه الاستيعاب 
هذا المعنى . وأما على ظاهر الرواية : فإنغا عرفنا الاستيعاب ثمة بالسنة المشهورة 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعمار: «يكفيك ضربتان» ضربة للوجه» وضربة 
للذراعين»فجعلت الباء صلة هنا ذه الدلالة فصار كقول الشاعر: # نضرب 
بالسيف eT‏ ائ : رجو الفرح» أو باشارة الكتاب وهو أن الله ا 
شرع التيمم خلفا عن الوضوء بطريق التتصيف وكل تنصيف يدل على إبقا 
الباقي على ما کان والاستیعاب ي الأصل فرض فیا قام مقامه . 


لا يستوجب الكل عادة فصار المراد به أكثر اليذ) وذلك مقدار ثلاث أصابع ؛ لأن 
الأصابع أصل في اليد؛ والكف تابع ؛ والثلاث أكثرها فأقيم مقام الكل (فصار 
التبعيض مرادا) هذا الطريق لا ك زعم الشافعي رمه الله من أن الباء 
للتبعيض» هذا إحدى روايق أي حنيفة رمه الله » ولم يتعرض للرواية الأخحرى؛ 
وهي اى ج ر ا ك لمراد كل الرأس أو بعضه ؛ فيكون 
فعل النبي بل هو أنه مسح على ناصيته بياناً لهي والناصية هي مقدار ربع 
الرأس؛ فيكون مسح ربع الرأس فرضاً سواء كان بثلاث أصابع أو كلها؛ لأن 
الكلام فيها طويلء وإنما يثبت استيعاب مسح الوجه واليد في التيمم لقوله تعالى 
لإفامسحوا بوجوهكم وأيديكم) لأنه خلف عن الوضوء فيعامل معاملته في 
الوجه واليد؛ ولأنه ثبت الاستيعاب فيه بالسنة المشهورة؛ وهي قوله عليه السلام 
لعمار رضي الله عنه: «يكفيك ضربتان؛ ضربة للوجه وضربة للذراعين» 
والزيادة بثله جائزة. 


۳۳۸ 


(وعلى : الاولزام) أن حقيقة الكلمة من علو الشيء ء على الشيء تقول: زيد 
على السطح» ثم صار موضوعأ لاإلزام لأن اللزوم والوجوب من قضيته لان يعلو 
الشيء یلازمه (فقوله: له علي a E‏ لأن 
الدین تچب عليه ويلزمه. إل أن يصل به الوديعة) فتقول : له عل ألف وديعة : : لأنه 
ا ا ل و ال را ت اا 
المحضة كانت بعنى الباء) أي : إذا آستعملت في البيع بأن قال: بعت منك هذا 
الشىء على ألف درهمء والإجارة بأن قال: آجرتك هذه الدار شهرا على آلف 
والنكاح بأن قال : U EE ys‏ 
العوض والمعوض من اللزوم والاتصال في الوجود فناسب الإلصاق فاستعر له. 
والنكاح وإن لم يكن من المعاوضات المحضة لكنه ألحق مها من حيث إنه لا 
يحتمل التعليق بالشرط كالبيع والاجارة. (وكذا إذا استعملت في الطلاق 
عندهما) ؛ اا اشا إذ الطلاق يصلح أن يکون ا والمال عوضه 
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(وعلل للإلزام؛ فقوله: له عل ألف درهم يکون دنا لان قا ب 
الوديعة) لأن حقيقة ‏ على - في اللغة الاستعلاءء والاستعلاء قد يكون حقيقة 
نحو: زيد على السطح» وقد يكون حكم) بأن يلزم على ذمته مثل: له علي 
FEY E‏ > فإن وصل مها لفظ الوديعة بأن يقول 
له: : عل اأ لف وديعة؛ لي تخرج عن معنى الإلزام» ولکن بجحب عليه حفظه لا أداؤه 
(فإن دخلت في المعاوضات المحضة كانت بعنى الباء) بأن يقول مثلا: بعت 
هذاء أو آجرت هذا أو نكحتها على ألف درهم» فکان بمعنی بالف درهم مجازاً؛ 
لأن الباء للإلصاق»ء وعلى لاإلزام» فالإلصاق يناسب اللزوم ؛ والمراد من 
المعاوضات ما يكون العروض فيه أصلياً ولا ينفك قط عن العوض فيحمل على 
أن المسمى عوضه (وكذا إذا استعملت في الطلاق عندهما) بأن تقول المرآة ' 
لزوجها: طلقني ثلاثا على ألف درهم» فعند هما هو بمعنی بالف درھم کا کان في 
ابيع والإإجارة؛ لأن الطلاق إذا دخله عوض صار في معنى المعاوضات ؛ وإن م 
يكن في الأصل منها» فإن طلقها الزوج واحدة جب ثلث الألف لأن أجزاء 


~~ 


۳۳۹ 


فصار مجازأ عن الباء كا في المعاوضات المحضة. (وعند آي حنيفة رحمه الله 
للشرط)» حتى لو قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثا على ألف درهم فطلقها 
واحدة» لم يجب عليها شيء من الألف› ویکون الواقع رجعيا عند أي حنيفة. 
وعندهما: جب ثلث الألف لف ويكون الواقح بائناًء کا قالت: بألف درهم» له 
أن على للتعلي حقيقة وآستعمل للزوم على ما قلناء ول ا ارات وغو ااي 
وبين ما لزمها وهو الال مقابلةء بل بينهع) معاقبة وهذا لأن المقابل يثبت مع ما 
يقابله معا بلا تريب فيثبت العوض مع العوض بلا ترتيب تحقيقاً للمقابلةء وبين 
الشرط والمشروط معاقبة لا مقابلةء فيثبت الشرط أولا ڈ ثم المشروط» وفي وجوب 
المال عليها بإزاء الطلاق معاقبة» وذلك e‏ والحزاء لا مقابلة 
ومعاوضة ؛ لأن أحد العوضين ليس بال وإتما صح لزوم المال في مقابلة غير المال 
اة 2 فنجعل على للشرط حقيقة ؛ لأن المشروط يلازم الشرط ويعقبه 
كالمتعلى يلازم المتعلي عليه. 

وفيه التعاقب لأن الصاعد على الشىء يكون فوق ذلك الشىء ك أن 
المتعاقبين يكون أحدها أثر الآخر وقد ا و الكلمة للشرط 
وهو الشرط في الطلاق؛ لأن الطلاق وإن دخله العوض يصلح تعليقه بالشرط . 
وهذا كان من جانب الزوج ييناء حتى لا بيلك الزوج a Cd‏ 
وإذا ثبت أن على للشرط هنا لا بجحب عليها شيء من المال لأنها شرطت للزوم 
الألف إيقاع الثلاث. والمعلق بالشرط لا يثبت. إلا عند وجود كمال الشرط؛ 
لأن الشرط يقابل المشروط جملة. ولا تتوزع أجزاء المشروط على أجزاء الشرط ؛ 
لأن الشرط عبارة عن العلامة وقد جعلى الكل علامة لنزول الجزاء فما لم يوجد 
الكل لا يثبت شيء من الجزاء. ولأنه لو توزع أجزاء المشروط على أجزاء الشرط 


العوض تنقسم على أجزاء المعوض (وعند أبي حنيفة رحمه الله للشرط) في هذا 
المغال لأن الطلافی ل بک من المعاوضات ٤‏ الأصل ؛ وإعا العوض فيه عارض 
فلم يلحق ہاء فكأا قالت: على شرط ألف درهم» وكلمة - على - تستعمل 
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يكون فيه تقديم المشروط وني المعاوضات المحضة يستحيل معنى الشرط؛ لأن 
الأثباتات لا تقبل التعليق بالشرط لا فيه من تعليق المال با لخطر فحمل على المجاز 
وهو معنى الباء لوجود معنى اللزوم» بخلاف تعليق المال بالطلاق لأن الطلاق مما 
يصح فيه التعليق وال مال وقع في ضمن ما يصح فيه التعليق» وما ثبت في ضصمن 
الشيء لا يعطى له حكم نفسه» وإنما يعطى له حكم المتضمن. والدليل على أن 
على للشرط قوله تعالى : [يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئ أي : بشرط أن 
لا يشركن. وقال: #على أن لا أقول على الله الا الحق# أي : هذا الشرط 
أرسلني 0 الكلام على قوله حقيق أي حقيق بالرسالة. ٠‏ 

واعلم أن الشرط إيقاع الثلاث. والمشروط وجوب الألف فكأنها قالت : إن 
طلقتني ثلاڻا فعلى آلف درهم وإليه أشار الشیخان ثٌ شمس الأئمة السرخحسي› وفخر 
الإسلام البزدوي في كتابيها. 

فإن قلت إن كلمة على دخلت على الألف وهي ا الطلاق 
مشروطا ووجوب ال مال شرط . 

قلت: نا كان الكلام متحدأ جعل دخوما على المال كدخوها على الطلاق 
كيف وقد صرح فخر الإسلام في تصنيف له في أصول الفقه فإن المال يجب 
عقيب الطلاق» وهذا تصريح منه بأن امال مشروط . 

(ومن : للتبعيض ‏ فإذا قال: من شئت من عبيدې عتقه فأعتقه» له أن 
يعتقهم إلا واحدأً منهم عند أبي حنيفة رمه الله) عملا بكلمة العموم 


معنى الشرط. قال الله تعالى يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيا لأن الحزاء 
لاز E a‏ 
يجب شىء لأن أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط. وهكذا قالوا. 
- (ومن للتبعيض) هذا أصل وضعها والبواقي من المعاني مجاز فيها (فإذا قال 
من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه ؛ له أن يعتقهم إلا واحدأ منهم عند أبي حنيفة 
رمه الله) وذلك لأن كلمة - من - للعموم› وكلة من للكعحض فجت :ان 
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والتبعيض . وقالا: له أن يعتقهم جميعا؛ لأن من للبيان» وقال المحققون من 
أهل النحو: من في الأصل لابتداء الغاية نحو: سرت من البصرة» وكونها 
مبعضة في : أخحذت من الدراهم. ومبينة في: #فاجتنبوا الرجس من الأوثان)› 
ومزيدة في: ما جاءني من أحد» راجع إلى هذا. 


(وإلى : لانتهاء الغاية) وهي نقيضة من تقول: سرت من البصرة إلى 
اده فاد ی مر کا أن ال فا الس الك جلت فى 
آل الارن لاه ال ل ال مي ل 9 ت ا 
شهر» فإن نوى التنجيز تطلق في الحال ويلخو آخر كلامه» وإن نوى التأخير 
يتأحر الوقوع إلى مضي الشهرء وإن لم يكن له نية يقع في الحال عند زفر؛ لأن 
إلى للتأجيل وتأجيل الشيء لا ينع ثبوت أصله» كتأجيل الدين لا ينع ثبوت 
أصله . وعندنا: لا يقع ؛ لأن إلى لتأخير ما يدخل عليه» وهنا دخل على أصل 
الطلاق» فأوجب تأخيره. وأصل الطلاق محتمل التأخحر بالتعليق بمضى شهر. 
فأما أصل الثمن فلا بحتمل التأخحر بالتعليق» E‏ 


بحمل على بعض عام ليستقيم العمل بهياء فللمخاطب أن يعتق من شاء من أي 
بعض عام ؛ فيبقى الواحد منهم » وعندهما- من - للبيان فله أن يعتق كلا منهم 
کا في قوله : من شاء من عبیدې عتقه فأعتقه » فإن شاء الكل عتقوا حميعاءوالفرق لأ 
حنيفة رحه الته مثل ما مر في: أي عبيدي ضربك؛ لأن المشيئة صفة عامة نسبت 
إلى كلمة - من - فيعم بعموم الصفة» بخلاف : من شئت؛ فإنه نسبت فيه 
المشيئة إلى المخاطب دون من - فلا يعمء ولأن العمل بالتبعيض أيضا مكن 
ثمة؛ فإن كل عبذ بعض مع قطع النظر عن غيره» بخلاف - من شئت - فإنه لا 
يكن التبعيض فيه إلا بإخراح واحد منهم . 


(وإلى لانتهاء الغاية) أي لانتهاء المسافة ء أطلق عليها الغاية إطلاقاً للجزء 
على الكل على ما قيل» ثم بين قاعدة أنه أي موضع تدخل الغاية فيه وأيّ 
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المطالبةء (فإن كانت قائمة بنفسها كقوله: له من هذا الحائط إلى هذا الحائط لا 
يدخل الغائتان وإن لم تكن. فإن كان أصل الكلام متناولا للغاية كان دكرها 
لإخراج ما وراءها فتدخحل كا في المرافق» وإن لم يتناوها أو فيه شك» فذكرها لمد 
الحكم إليها فلا تدخل كالليل في الصوم) . 

اعلم أن من الغايات ما لا يدخل كقوله تعالى: لثم أتموا الصيام إلى 


موضع لا تدخحل فقال: (فإن كانت) الغاية (قائمة بنفسها كقوله له: من هذه 
الحائط إلى هذه الحائط؛ لا تدحل الغايتان في الإقرار) فإن الحائط غاية قائمة 
بنفسها أي موجود ة قبل التكلم غير مفتقرة ة في وجودها إلى المغياء فلا تدخلان ي 
اللغخياء واحترزنا بقولنا: موجودة قبل التكلم ؛ عن الآجال المضروبة للديون 
والثمن في قوله: بعت هذا وأجلت الثمن إلى شهر؛ أو أجرته إلى رمضان» أو 
إلى الغد ونحوه؛ فإن كل هذه وإن كانت قائمة بتفسها ظاهراً لكنها وجدت بعد 
التكلم» واحترزنا بقولنا غير مفتقرة في وجودها؛ عن الليل فإنه مفتقر في وجوده 
إلى النهار» وأما دخول المسجد الأقصى في قوله تعالى لإسبحان الذي أسرى 
بغبده ليا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فبالأخبار المشهورة لا بالنص 
(وإن ۾ تكن قائمة بنفسها فإن كان صدر الكلام متناولا للغاية كان ذكرها 
لإحراح ما وراءها فتدخحل كا في المرافق) في قوله تعالى #وأيديكم إلى المرافق» 
فإنها ليست قائمة بنفسهاء وصدر الكلام وهو الأيدي متناول ها لأنها تتناول إلى 
الإبط فيكون ذكرها لإخراح ما وراءها فتدخل بنفسها؛ فبطل ما قال زفر رهه 
الله : ان كل غاية لا تدحل تحت المغياء وتسمى هذه غاية الإسقاط أي غاية 
الخسل لأجل إسقاط ما وراءهاء أو غاية لفظ اللإسقاط أي مسقطين إلى المرافق› 
فهي خارجة عن الاسقاط. وينتقض هذا بقوله: قرأت هذا الكتاب إلى باب 
القياس» فإن باب الفا خارجح عن القراءة؛ وإن كان الكتاب متناولا له عملا 
بالعرف (وإن م يتناوها أو كان فيه شك فذكرها لد الحكم إليها فلا تدخحل 
كالليل في الصوم) في قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل# مثال لما نم يتناو ها 
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الليل وقوله فنظرة إلى ميسرة» ومنها ما يدخل كقوله تعالى: لوآيديكم إلى . 
المرافق. وقوله : #إلى المسجد الأقصى. وقول القائل حفظت القرآن من أوله 
إلى آخره. والأصل أن الغاية إذا كانت قائمة بنفسها م تدخلء لان الحد لا 
يدخل في المحدود وهذا لو قال: لقلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط لا 
يدخحل الحائطان في الإإقرارء وما لا يكون قائ بنفسه» فإن كان أصل ا 
متناو للغاية كان دكر الغاية لإخحراج ما وراء‌ها فیبقی موضع الغاية داخلد 
كالمرافق ؛ لأن الاسم عند الإطلاق يتناول الجارحة إلى الإبط فكان ذكر الغاية 
لإخراج ما وراءهاء وإن كان أصل الكلام لا يتناول موضع الغاية أو فيه شك 
فذكر الغاية لمد الحكم إلى موضع الغاية ء فلا تدخل الغاية كالليل في الصوم إذ 
مطلق الصوم ينصرف إلى الإمساك ساعة بدليل مسئلة الحلف. فكان ذكر الخاية 
لد الحكم إلى موضع الغاية» وههذا قال أبو حنيفة رحمه الله في الغاية في الخيار: 
إغها تدخل في الخيار لأن مطلقه يقتضى التأبيدء وكذلك في الآجال وني الأان في 
رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله يدخل»ء حتى لو قال: لا أكلم فلاناً إلى 
شهر رمضانء أو قال: بعت منك هذا العبد بألف درهم إلى شهر رمضان» فإنه 
يدل لان صدر الكلام يتناوله وما فوقه فإن مطلق قوله لا أكلم فلاناً يتناول 
العمر فكان ذكر الغاية لإخراج ما وراءها. وني ظاهر الرواية : لا يدخل لإن في 
تأخبر المطالبة ف عوضح الغايةء وفي حرمة الكلام وجوب الكفارة بالكلام في 
موضع الخاية شكاً فلا يدخل بالشك» وفي قوله: لفلان علي من درهم اف 


الصدر؛ فإن الصوم لغة الإمساك ساعةء فذكر الليل لأجل مد الصوم إلى نفسه 
فلا يدخل هو تحت الصوم» ومثال ما فيه الشك: مثل الأجال في الأيان كا إذا 
حلف لا یکلم إلى رجب؛ فإِن في دخول رجب فیے] قبله شکاً فلا يدخلل في ظاهر 
الرواية عنه؛ وهو قوه|ا» وي رواية الحسن عنه: أنه يدحل لأن أول الكلام کان 
للتأبيد فلا تخرج الغاية ع قبلهاء وتسمى هذه غاية الامتداد لأن الغاية مدت 
الحكم إلى نفسها وبقيت بنفسها خارجة عنه. 
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عشرة» وقوله لامرأته : أنتِ طالق من واحدة إلى ثلاث لم تدخل الغناية الشانية 
عند أبي حنيفة رحمه-الله لأن مطلق الكلام لا يتناولهاء وفي بوتا شك وإنما 
تدخل الغاية الأولى للضرورة لأن الثانية داخلةء ولا تكون ثانية قبل وجود 
الأولى ووجودها بوجومما. وقالا: تدخحل الغايتان؛ لأن هذه الغاية لا تقوم بنفسها 


فلا تڪکون غاية مالم تكن موجودة ووجود اا ونه ت الثالٹ 
بوقوعه» فلذلك دخحل العاشر والثالث. 

(وفي: للظرف) شقا نحو: زيد في الدار» ا كقولك: سعى في 
المحاجة» وقوله تعالى : طولأصلبنكم في جذوع النخل) لتمكن الصلوب على 
الجذع تمكن ا في المكان» وعلى ذلك مسائل أصحابنا فإ: نهم قالوا: إذا قال 
جل ع اف م وا لأنه أقر ا 
ظرف› وغصب الشيء ء وهو مظر وف لا يتحقق بدون اللظرف»ء فلرماه» وكذا 
الطعام في السفينة والبر في الحوالق . (لكنہم آخحتلفوا في حذفه وإثباته في ظروف 
الزمان فقالا: هما سواء» وفرق أبو حنيفة بينما فيم إذا نوى آخر النهار)» حتى لو 


(وفي للظرفية) وهذا هو أصل معناه في اللغةء واتفق أصحابنا في هذا 
القدر (ولكنهم اختلفوا في حذفه وإثباته في ظرف الزمان) أي في كون ما بعده 
مارا ا قله عرفا عه أو کون ظرفا فاضلا عنه (فقالا: هما سواء) في أنه 
یستوعب جیع ما بعده» فان قال : أنت طالق غد أوفي غد ولم ينويقع في أول الخد« 
وإن نوی اخر الہار يصدق فيه ديانة لا قضاء لأنه حلاف الظاهرء فإن الأصل 
فيه أن يستوعب الطلاق جيمع الخد سواء كان بذكر _ في _ أو بحذفه ؛(وفرق بو 

حنيفة ره الله بينهها فيا إذا نوى آخر'النماں) فإن قال: أنت طالق غدا ولم ينو 
يقع أول النار» وإن نوى آخر النهار يصدَق ديانة لا قضاءء وإن قال: أنت طالق 
في غد يقع في أول النهار إن لم ينو» وإن نوى آخره يصدق ديانة وقضاء لأن 
ذكر - في - لا يقتضى الاستيعاب عنده.ء ونظرر هذا: لأصومن الدهر وفي الدهرء 
فإن الأول يقتضی استیعاب العمر بخلاف الثاني (وإذا أضيف إلى مكان) بأن 
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قال: نت طالق في غد ونوی آخر اهار ل : يصدق قضاء عندهما؛ لأنه وصفها 
و في الخد والغد آسم لکلهء وإنما يتصف بالطلاق في كله إذا وقع 
الطلاق في أولهء ألا ترى أنه إذا م يكن له نية يقع في أول فإذا نوی آخر 
الهار فقد نوى تخصيص بعضه فلا يصدق قضاء. كا لو قال: أ نت طالق غدا 
ونوى آخر النهار» وعند أبي حنيفة رهه الله يصدق قضاء؛ لأن حرف الظرف إذا 
سقط اتصل الطلاق بالغد بلا واسطة فيقع في أوله لتتصف بالطلاق في جميع 
الغدء فلا يصدق في التأحيرء وإذا لم يسقط حرف الظرف صار الطلاق مضافا 
إلى جزء من الخد مبهم» فيكون نيته بياناً ما أبهمه فيصدقه القاضي» وإذا م ينو 
شيا تين الجزء الأول باعتبار السبق وعدم المزاحمء وإذا نوى آخر النهار كان 

تعيين الجزء المنوي وهو قصدي أولى بالاعتبار من الجزء الأول وهو ضروري › 
وذلك مثل قوله: إن صمت الدهر أنه يقع على صوم الأبد. ولو قال: إن صمت 
في الدهر يقع على صوم ساعة . (وإذا أضيف إلى مكان) فقيل : أنت طالق في 
الدار» أو في مكة» (يقع) الطلاق عليها حيث ما يكون» (في الحال)؛ لأن 
المكان لا يصلح ظرفا للطلاق. فالطلاق متى وقع في مكان فهو واقع في الأماكن 
كلها وهي ٳدا اتصفت بالطلاق في مکان تتصف به في الأماكن کلها. فا لحاصل : 
أن المكان الداخحل عليه حرف في في قولك : أنت طالق في مكة موجود في الحال» 
والتعليق به تنجيز بخلاف الغدِ في قولك: أنت طالق في غد فإنه ليس بموجود في 
الحال» فالتعليق به يكون تعليقاً معنى فيعمل عمل التعليق حقيقة في قولك: إن 
دخلت الدار فأنت طالق» وهذا لان الطلاق إنما يتوقف وقوعه على شىء إذا كان 
ما دل اي هة ار ن لرل ف ول ات عا ا 
كلمت فلاا أو إذا جاء غد فإن وقوع الطلاق ۰ على الكلام» وججيء الغد 
لتعلقه م بحرف التعليق . وأما الثاني : فنحو قوله: آنت طالق غداء فالطلاق 
يتوقف على مجيء الخد وإن لم يكن معلقاً بحرف التعليق ؛ لأنه قرن الطلاق 


يقول: أنت طالق في مكة (يقع حالا) لأن المكان لا يصلح مقيدأ للطلاق إذ الطلاق 
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بالخد فيقتضي حدوثهم| معأ والخد معدوم للحال فلايقع الطلاق في الجال بل ٠‏ 
يتوقف وجود الطلاق إلى مجيء الخد ويصير كأنه قال: إذا جاء غد. وإِمًَا إذا 
عدم التعليق حقيقة ومعنىً» كان إرسالا للطلاقء والطلاق المرسل لا يتوقف على 
شيء» ثم في قوله: أنت طالق في مكةء ما علق الطلاق بشيء؛ لأنه لم يذكر 
حرف التعليق ولا قرن بالطلاق أيضا معدوما لأن مكة موجودة» فعدم التعليق 
و فکان رسالا للطلاق . ر(إلا أن يضمر الفعل) أي : إل أن يراد به 
اا ال وان فاا اطا ي كات لن فر ی 
الشرط). ويعلق الوقوع بوجود الدخول كا هو حكم الشرط» فيصدى فيا بينه 
وبين الله تعالى ؛ لأن اللفظ محتملهء ولكنه خحلاف الظاهر فلا يصدق قضاء» وقد 
يستعار حرف في للمقارنة إذا نسب إلى الفعلء فقيل : أنت طالق في دخولك 
الدار؛ لأنْ الفعل لا يصلح ظرفاً ولكن بين الظرف والشرط مناسبة من حيث 
امقارنة» فحمل في على معنى مع» فحروف الصلات يقام بعضها مقام بعض 
بدليل . ولو قال: مع دخولك الدار تعلق الطلاق بدخول الدار ووقع بعده؛ لأن 
قران الطلاق بالشيء يعتمد وجود ذلك الشيءء فلهذا تأخر وقوع الطلاق عن 
دخول الدار» فصار بمعنى الشرط. وعلى هذا قال في الزيادات» لوقال: أنت 
طالق في مشيئة الله ء أو في إرادته لم تطلقء كأنه قال: إن شاء الله ؛ لأن في 
بمعنى : الشرط» فكان تعليقا با لا يوقف عليه فلا يقع» كا علق بمشيئة غائب 
لا يوقف عليه وكذا أخوات المشيئةء إلا في علم اللهء فإنها تطلق ؛ لأنه يستعمل 
في المعلوم» يقال: هذا علم أبي حنيفةء أي : معلومه فلا يصلح شرطالاأنه 
تعليق بالموجود» والشرط : ما يكون معدوما على خطر الوجود. فإن قيل : لو قال 


إذا يقع يقع في الأماكن كلها فيلغو ذكر المكان (إلا أن يضمر الفعل) أي المصدر 
بأن يراد: في دخولك مكة (فيصبر بمعنى الشرط) فكأنهقيل :حينغذ إن دخحلت مكة 
فإنت طالق؛ فتطلق مع الدخول لا بعد الدخول كا في حقيقة الشرط» يؤيده أنه 
لو قال : أنت طالق مع نكاحك؛ لا يقع الطلاق وإن نكحهاء ولو قال: أنت 
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في قدرة الله لم تطلقء والقدرة تستعمل بعنى المقدور» فإن من يستعظم شيعا 
يقول: هذا قدرة الله . قلنا: المراد به أثر قدرة الله إلا أنه أقام المضاف إليه مقام 
المضاف. ومثله لا يتحقق في العلمء ولو قال : لفلان عل عشرة دراهم في عشرة 
تلزمه عشرة ؛ لان العدد لا يصلح ظرفا فيلغو إلا أن ينوي به معنى مع ء أو واو 
العطف فيصدق . لأن في الظرف معن المقارنة فيلزمه عشرونء ولكن بون هده 
النية لا يلزم عشرونء لأن المال لا جب بالشك» والأصل في الذمم البراءةء 
وکذا لو قال: أنت طالق واحدة في واحدة يقع واحدة» فإن قال: نويت مع › 
فا فاطو او قر ی و ل ت الان طا 
بشنتبن إن كانت موطوءةء وإلا واحدةء كقوله: واحدة وواحدة. وقال صاحب 
اللحصول: وقيل : إنها للسببية کا في قوله عليه السلام : «في النفس المؤمنة مائة 
من الإبل»» وهو ضعيف؛ لأنه يقل به أحد من أهل اللغة» وهذا منه عجب؛ 
أنه ذكر بعد هذا جواباً عن كلام ابن جني : آن كون الباء للتبعيض لا يعرفه 
أهل اللغة ان الشهادة على النفي غير مقبولة . قلنا: SE‏ ء ابن جني بالدليل : 
الذي ذکرناہ فقد وقع فیا ا . | 
ومن ذلك حروف القسم وهي : الباء والواو والتاءء وما وضع للقسم 
وهو: آيم اللهء ak‏ وهو: لعمر الله . 
أما الباء: فهي التي للالصاق وهو آصل حروف القسم ؛ اتف 
الفعل إلى آسم الله تعالی اللحلوف به وتلصقه به» وهي تدل على فعل محذوف» 
فقول الرجل: بالله معناه : أقسم أو أحلف بالله» قال الله تعالى : #محلفون بالل ما 
قالوا» وكذلك جوز آستعمالة في سائر الأساء والصفات بان يقول: بالرهن 
والرحيم» وبعزة الله وقدرته وجلاله وکبریائه» ونی الحلف بغبر الله مظهراً کان» 
أو مضمرا بان يقول: بأبي أو بك فعلن» أو به لأفعلنء فلم يكن للباء 


بتقریبه بيان باقي أساء الظروف المضافة وإن لم تكن حروف جر فقال: 
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آختصاص بقسم» بخلاف اواو والتاء. وذكر في بعض نسخ فخر الإسلام باء 
القسم وتقريره: 

وما الباء ذ فهي التي للإلصاق فلم يكن ها آختصاص بالقسم»› Ul,‏ الواو 
فإغہا آستعیرت عن الباء للقسم لما بينه) من المناسبة» صورة: بأتحاد محرجيه) 
وهوما بين الشفتين » ومعنى : من حيث إن الواو للجمع» والباء للالصاق» وفي الإلصاق 
الجمع» فالباء لأصالتها تستبد عن غيرها بظهور الفعل معهاء ولذا جاز: حلفت بالله 
ول مجز: أحلف والله لأنه إما آستعير عن الباء توسعة لصلات القسم لا لمعنى 
الإلصاق» فلو صح الإظهار لصار مستعاراً لمعنى الإلصاق» فكان مستعاراً عاما 
ولا حاجة إلى ذلك وآغا الغرض خصوص الاستيعاب لباب القسم لأنه الداعي 
إلى التوسعة؛ لكثرة دور القسم على ألسنتهم» الا تری آنه إذا قال : بغت منك 
هذا العبد وألف درهمء لا يصح البيع » ولو كان مستعارا لمعنى الإلصاق لصح › 
ولأنه حينئذ يشبه قسمين: أحدهما: أحلف والآخر: واللهء وهذا المعنى لا 
يوجد في الباءء لأن ظهور الفعل ثمةً لأجل أن حرف الإلصاق يستدعيه» 
وتالد وغل ارول ك لاه وك رون ك و 
دحول الواو إلا غلل المظهرء فلا يقال : و ولآوه الأخرجن لح 
رتبة الحلف عن الأصل. 

وأما التاء : فإنها استعيرت عن الواو توسعة لصلات القسم» لما بينها من 

لمناسبة؛ فإنها من حروف الزوائدء ويقوم التاء مقام الواو ك) في التراث 
والتخمة وغيرهماء ولا كان فرعا لا هو فرع آنحطت رتبته عن الباء والواو فقيل : 
لا يدخل إلا في اسم الله وحده؛ لأنه المقسم به غالبا فتقول: بال قال الله 
٠‏ تعالى : تال لأكيدن أصنامكم#. ولم جز تالر حن كا جاز والرحمن» وقدروى 
الأخفش: ترب الكعبة؛ لأنه بمنزلة آسم الله تعالى في الظهور والاستعمال. 


وقد بجحذف حرف القسم توخيا للتخفيف فيقال: الله لأفعلنَ كذاء لكنه 
بالنصب عند البصريين بحذف الباءء واتصال فعل القسم إلى الاسم كقوله: 
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# أمرتك الخبرفافعل ما أمرت به #» وبالحر عند الكوفيين بتقدير الباء» وقد ذكر 
في الحامع مسائل على هذا الأصل فإنه قال فيه eS‏ 
لزمه کفارتان» لأن كل واحد من الاسمين يصلح يمينا والواو للعطف. ولوقال: 
والله الرحمن يكون يمينا واحدة؛ لأنه أجرى الثاني مجرى النعت للأولء وكذالو . 
قال: والله الله لا أكلمه فكلمه»ء فعليه كفارة واحدة؛ لأن الفاني لا يصلح 
صفة؛ لان الشىء لا يصلح صفة لنفسه» ولم يذكر حرف العطف. فكان تأكيدا 
وكذا لو قال: والله العزيز الحكيم لا أكلمك» فعليه كفارة واحدة. و 
واله والعزيز والحكيم» لزمه ثلاث كفارات. 

وأما يم الله » فأصله عند الكوفيين: أين» وهو جمع يين» وعند 
البصريين: هي كلمة وضعت للقسم لا أشتقاق هاء مثل: صه ومه وبخ وبخ 
كلمة تقال عند المدح والرضا بالشىءء والهمزة للوصلء وهذا يوصل إذا تقدمه 
حرف نحو وآيم الله » ولو كان لبناء صيغة الحمع لا ذهب عند الوصل كقولك: 
نببحت علي کاب . 


أن الفتح اغات ٤‏ ا حقی 4 جور ع e‏ لىقاء الله ا به» 
فيصير تصريحاً لعنى القسم فیکون قس) كقوله : : جعلت هذا العبد ملكا لك بالف 
درهم فإنه بيع لتصريجه معنى البيع فكذا هنا. 

ومن هذا القبيل أساء الظروف وهي ETT‏ 

(فمع : للمقارنة) حق لو قال لامراته : أف طالق واحدة مع واحدة 


أو معها وأحدة» يقع ننتاں دحل ہا أو يدحل ہا؛ لأن مع للقرانء 
فتوقمت الأول على الثانية ا اا فوقعا معا. 


(ومنې| : آسماء الظروف ؛ ° للمقارنة) أي لقارنة ف بعدھا )ا قلهاء 
فادا قال : | طالی وأحدة مع واحدة؛ أو معها وإحدة يقع نتان ا کانت 
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(وقبل : للتقديم) حتى لو قال لامرأته: أنت طالق قبل دخحولك الدار 
طلقت للحال. ولو قال ها: وقت الضحوة أنت طالق قبل غروب الشمس تطلق 
للحال؛ لأن القبلية لا تقتضي وجود ما بعدهاء قال الله تعالى: من قبل أن 
نطمس وجوها وصح الان قبل الن ولا يتوقف ا وجوده بعده» 
بخلاف ما لو قال قبيل غروب الشمس. فإنها لا تطلق إلا مع غروب الشمس› 
ولو قال لغبر الموطوءة: أنت طالق واحدة قبل واحدة» يقع واحدة» ولو قال: 
قبلها واحدة» يعق ثنتان . 

(وبعد: للتأخيرء EES‏ 
الموطوءة: أنت طالق واحدة بعد واحدةء تطلق ثنتينء ولو قال: بعده واحدة 
وقعت واحدة. 

(و) الأصل أن الظرف (إذا قيد بالكناية كان صفة لما بعدّهء وإذا لم يقيد 
كان صفة لما قبله) ت تقول : جاءني زید قبل عمرو آقتضی سبق زید» واإذا قلت 


موطوءة أو لا (وقيل : للتقديم) أي E ES‏ 
(وبعد : للتأخير) أي لكون ما قبلها مؤخرا عا أضيف' إليه (وحكمها في 
الطلاق ضد حكم قبل) أي ني كل موضع يقع في لفظ - قبل - طلاقٌ واحدٌ يقع 
في لفظ - بعد - طلاقان» وني كل موضع يقع في لفظ - قبل - طلاقان يقع في 
لفظ _ بعد - طلاق واحد على ما قال (وإذا قيدت بالكناية كانت صفة لا بعدها). 
ا ا و و 
واحدة أو بعدها واحدة؛ تكون القبلية أو البعدية صفة لا بعدها في المعنى وإن 
كانت بحسب التركيب النحوي صفة لما قبلها؛ فيقع في الأول طلاقان» وني 
الثاني طلاق واحد لأن معنى الأول: أنت طالق واحدة التى سبقتها واحدة 
اخ کا س ان می اکان ات ان رح لی ی 
بعدها أخرى» فتقع هذه في الحال ولا يعلم ما سيجيء (وإذا لي تقيد كانت صفة 
لا قبلها) ای اا فد کل من القبل والبعد بالكناية بأن يقول: أنت طالق 
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جاءني زيد قبله عمرو آقتضى سبق عمروء وأن ايقاع الطلاق في الماضي إيقاع في 
الحال لكونه مالكا للايقاع في الحال غير مالك للإسنادء والواقع في الماضي واقع 
في الحال فثبت ما في وسعه لا ما ليس في وسعه» فالقبلية في قوله: أنت طالق 
وأحدة قبل واحدة صفة للأولى» فتبين بهاء فلا تقع الثانية لفوات المحلية. وفي ٠‏ 
قوله: قبلها واحدة صفة للثانية فأقتضى إيقاعها في الماضي وإيقاع الأول في 
الحالء والإيقاع في الماضي إيقاع في الخال نضا فيقترنان فيقعان. والبعدية في 
قوله: بعد واحدة صفة للأولى فأقتضی إيقاع الأول في الال وإيقاع الشانية 
قبلها فيقترنان فيقعان. وفي قوله: بعدها واحدة صفة للأخيرة فتبين بالأولى» 
وتلغو الثانية لفوات المحلية 

(وعند: للحضرةء فإذا قال لغيره: لك عندي بألف درهم کان ودیعة؛ 
لأن الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم)ء والوقوع عليه إلا أن يقول: دين» 
وعلى هذا قلنا: إذا قال للموطوءة: أنت طالق كل يوم ولم يكن له نية» طلقت 
واحدة عندناء خلافا لزفر. ولو قال: عند كل يوم» أو مع كل يوم» أوفي كل 
يوم» تطلق في كل يوم واحدة» حتى تطلق ثلاثا في ثلاثة أيام» ولو قال: أنت 


واحدة قبل واحدة أو بعد واحدة؛ تكون القبلية والبعدية صفة لما قبلها؛ فيقع في 
الأول طلاق وني الثاني طلاقان لأن معنى الأول أنت طالق واحدة التي كانت قبل 
الواحدة الأخحرى الاتية فتقع الأول ولا يعلم حال الاأتية» ومعنی الثاني : آنت 
طالی واحدة التي كانت بعد الواحدة الأخحرى الماضية ؛ فشان ا وهذا کله يي 
الطلاق. وأما في الاقرار فیلزم ٤‏ قوله : له عل درهم واحد قبل درهم واحد» 
وني الصور الأخر يلزمه درهمان» هكذا قالوا. 

(وعند: للحضرة فإذا قال لغيره: اك تى ات درف كان وديعة لأن 
الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم)»› اد2 کن للقرب والقرب المتيقن 
هو قرب الأمانة دون الدين لأنه حتملء وههذا إذا وصل به لفظ الدين بأن يقول 
لك عندي الفا كن دا 
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علي كظهر أمي كل يوم» يكون ظهارا واحداً. ولو قال: عند كل يوم» أومع 
كل يوم» أو في كل يوم تجدَد آنعقاد ظهار بمجيء كل يوم؛ لأنه إذا م يذكر 
كلمة الظرف يكون الكل ظرفا واحداً فلا یثبت إلا واحد وإن تكررت الأيام. 
- وإذا دكر كلمة الظطرف ینفرد کل یوم بکونه ظرفاًء وإما يتحقق ذلك إذا تحقق أو 
ظهار ي کل يوم . 


وو هدا الى فاط الاا واصل لك اا راياد 
جن الان لاان تع ائه ند كر ات الان إن نا اه تال 


(وغير: تستعمل صفة للنكرة» وتستعمل استشناء) 


دانی بالرفع » ا درهم تا ؛ E‏ صفة للدرهم» آي دوم مار لدا 

(ولو قال بالنصب: کان اء ء فيلزمه درهم إلا دانقا)» ى : ينتقص من 
الدرهم دانق» ولو قال : لفلان علي دينار غير عشرة دراهم بالرفع یلزمه دینار 
تام» ولو قال : عر عشرة بالنضصبت فكذلك الحواتب علد حمد؛ لان الحنسية 
صورة ومعنی شرط لصحة الا شتاء كه والدرهم لا بجانس الدينار صورة وإن 
کان مجانسه معی › وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رها الله ينتقص من الدينار 
ثيمة عشرة دراهم لضا الاد ن مجانسه معنى وهو كاف لصحة الاأستنناء 

عندما لما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى» وإنماذكر فخر ES‏ 
الفصل بين البيان والمعارضة يذكر في ا ا ا ا 


(وعر يستعمل ا للنكرة ویستعمل استثناء) لک الا شستتمال الأول 
أصل فيه والثاني تبع فهو أيضا داحل في الظزوف تغليبا (كقوله: له عل درهم 
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يعمل في هذه اة بطري المحارضة > وها بطريق اليا بيان أن الأستناء 
لمخصل يعمل بطريتق البيان عندنا» وبطريق المعارضة عند الشافعي . والمنفصل 
يعمل بطريق المعارضة عند الكلء فعند محمد: يعمل في هذه الصورة بطريق 
المعارضة لعدم المجانسةء كا إذا آستشنى الثوب من الدينار فيكون الاستشناء 
منفصلا ولا تنافی لحواز أن جب عليه دينار» ولا يجب عليه عشرة دراهم» وعند 
أي حنيفة وأبي يوسف رمه الله بطريق البيان لوجود المجانسة عندها. 


(وسوى: مثل غير)» وهذا ذكر في الجامع: لو قال: إن كان في يدي 
دراهم إلا ثلائة دراهم» أو سوى ثلاثةء أو غر ثلاثة» فجميع ما في يدي 
صدقة» وفي يده أربعة دراهم أو خمسة دراهم» فلا شيء عليه ؛ لأن شرط حنثه 
أن يكون في يده غير الثلاثة ما ينطلق عليه آسم الدراهم ولم يوجد؛ لأن آسم 
الدراهم لا ينطلق على الدرهم والدرمينء ولو قال: إن كان في يدي من 
الدراهم إلا ثلاثة دراهمء والمسئلة بحاهاء لزمه أن يتصدّق بذلك كله؛ لأن 
٠‏ شرط حنثه أن يكون في يده غير الثلاثة ما يكون من الدراهمء والدرهم 
والدرهمان من الدراهم (ومنها حروف الشرط) وهي : إن وإذاء وإدا ماء 
ومتى» وحيشماء وكلّهاء ومَنْ» وماء وإنما م يذكر كل في حروف الشرط؛ لأن 
الاسم يليها دون الفعلء والشرط هو العلامة» وإنما سميت ألفاظ الشرط : 
لاقتراها بالفعل الذي هو شرط الحنث» آي : علامته؛ لأن الحزاء إنغما يتعلق بما 
هو على خطر الوجود وهو الفعل لا بالاسم الذي لا حطر فيه» وقوله تعالى : 
$إن آمرؤهلك. وإن آمرأة حافت على إضمار فعل يفسره الظاهر» وقد عدَّها 


(وسوی: مثل غر) في كونه صفة واستثناءء وهو ظرف في الحقيقة لكن لا 
کان إعرابه تقدیریا محال على النية» ولعل القاض لا يصدقه في صورة 
(ومنها حروف الشرط فإنْ: أصل فيها) لأنها م تستعمل إلا هذا المعنى» 
وغيرها يستعمل لعان أخر» وهذا غلب - إن - فسمي الكل بحرف الشرط وإن 
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البعض من ألفاظ الشرط ؛ لأن الفعل يلازم الإسم الذي يدخل عليه كل» مثل : كل 
آمرأة أتزوجهاء وذلك الفعل يصيرفي معنى الشرط» حتى لا يترك المجزاء إلا بوجوده 
(وإن: أصل فيها) وما وراءها ملحق بهاء ولمذا ذكرت من حروف الشرطء وإن 
كان إذا ومتى ونحوهما من الأسماء لأن الأصل فيها إن وهو حرف. (وإتما يدخل 
على أمر معدوم على خطر ليس بكائن لا محالة) إمَّا للوضعء أو لأن الجزاء ل 
وجب فيه أن يكون غير واقع» وجب أن يكون فلشرط كذلك؛ لأن الجزاء ‏ 
معلوله» ولا يصح أن تكون العلة واقعة والمعلول غير واقع» تقول: إل أكرمتني 
أكرمتك» ولا تقول: إن جاء غد أكرمتك؛ لأله لا خطر في الغدء وههذا قبح : 
إن ا حمر البسر كذاء وإن طلع الشمس آتك إلا في اليوم المغيم» وبنوا صحة 
قوهم : إن مات فلان كان كذا مع أن الموت كائن لا محالة على أن وقته غير 
معلوم» وأثره أن يمنع العلة عن الحكم أصلاء حتى يبطل التعليق » أي أثر 
الشرط أن لا ينعقد العلة في حق الحكم أصلا إلى أن يبطل التعليق بوجود 
الشرط» فحينئ ينقلب ما ليس بعلة علةء وهذا بناء على أن التعليقات ليست 
بأسباب عندنا خلافاً للشافعي » لما سيأتي تقریره في موضعه إن شاء الله تعالى. 
(فإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا ل تطلق حتى يموت أحدهما). 
ثم إن مات الزوج تطلق قبل موته بساعة ؛ لأن الشرط عدم فعل التطليق منه» 
وذا لا يتحقق إلا باليأس عن الحياةء فإذا قرب موته على وجه لا يسع فيه : أنت 
طالق» ويسع فيه : أنت طالق فقد فات البر وهو التطليق» فوجد الشرط» وهو 
عدم التطليق » فتطلق ثلاثاء فإن لم يدخل بها فلا ميرت هما لأنْ آمرأة الفارً إا 


کان بعضها إسا (وإنغا تدخل على أمر معدوم على خحطر الوجود ولیس بكائن لا 
حالة) فلا تستعمل في) لم يكن على خطر الوجود بل عالا إلا بضرب من التأويل 
لأنه حل - لو- ولا يستعمل على أمر كائن لا حالة إلا بالتأويل لأنه محل - إذا۔ 
(فإذا قال: إن لم أطلقك فإنت طالق لم تطلق حتى يموت أحدهما) لأن هذا 
الشرط لا يعلم قطعا إلا حين موت أحدهماء فإنه قبل الموت يكن فى كل حين 
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ترث إذا كانت في العدّة» وإن دخل ا فلها الميراث لوقوع الطلاق عليها قبيل 
ا حت ا وو الطل فار فر وان وات ال طا ف ا 
بساعة لطيفة لا يسع فيها كلمة التطليق وفي النوادر: لا تطلق بوتا لأن اليأس 
إغا محصل بوتہا لأن قبل موتا يتصور التطليق من الزوج» فوجد الشرط عند 
آنقضاء SS‏ 
التعليق منه. والصحيح : أن موتا كمرته ؛ لأا إذا أشرفت غل الوت فد قى هن 

حياتها ما لا يسع التكلم بالطلاق» وذا القدر من الزمان صالح لوقوع المعلق» فوجد 
الشرط والمحل باق» فيقع O‏ 
فلا يشترط فيه ما يشترط في حقيقة الإرسال فلا جرم يقع المعلق» وإن كان لا 
يقدر على إرسال الطلاق في هذه الساعة اللطيفة کک ترى أن المفيق إذا علق 
الطلاق أو العتاق بالشرط ثم وجد الشرط وهو مجنون» يقع المعلق وإن لم يتصور 
منه إرسال الطلاق والعتاق في هذه الحالة» فكذا هذا. ولا ميراث للزوج منها؛ 
لأنها بانت قبل الموت فلم يبق بينها زوجية عند الموت وهي شرط التوريث. 
(وإذا: عند نحاة الكوفة تصلح للوقت والشرط على السواء فیجازی ها مرة» 


أن يطلقهاء فإذا لم يطلق وشارف موت الزوج تطلق وتحرم عن الميراث إن كانت 
غر مدخول ہاء بخلاف ما إذا كانت مدخولا اء لأن امرأة الفار ترث بعد 
الدخول. وكذا إذا شارف موت للمرأة تطلق البتة لأنه تحقق الشرط حينئذ. 

(وإذا عند نحاة الكوفة يصلح وا ل الو ا ا 
ولا مجازی ہا أخحری) يعني اا الظرف والشرط» فتستعمل تارة على 
استعمال كلم المجازاة من جعل الأول شيا والتان عمسا وهن جزم الضارع 
بعدها ودخول الفاء في جزائهاء وتارة على استعمال کلمات الظروف من غر 
جزم ودجول فاء فيا بعدها؛ وإن كان المذكور بعدها كلمتين على نط الشرط 
والحزاء مثال الأول: شعر: 
واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحمل 


۳٦ 


ولا ا ا تستعمل للشرط مرة» ولا تستعمل له أخرى. 
(وإذا جوزي بها يسقط الوقت عنا كأنها حرف شرط وهو قول أي حنيفة رحمه 
الله وعند نحاة البصرة: هي للوقت) باعتبار أصل الوضع» (وقد تستعمل 
للشرط من غير سقوط الوقت عنها مثل: متى فإنها للوقت لا يسقط عنها ذلك 
بحال)» مع أن المجازاة تى لازمة في غيره موضع الاستفهام كقولك: مى 
القتال؟ ومع هذا لا يسقط عنها حقيقة. والمجازاة بإذا غير لازمة بل هي جائزة» 
فأولى أن لا يسقط عنها معنى الوقت» (وهو قوهماء حتى إذا قال لامرأته: إذا لم 
أطلقك فأنت طالق» لا يقع الطلاق عنده ما م يمت آحدهما)» مثل قوله: إن م 
أطلقك فأنت طالق . (وقالا: يقع كا فرغ مثل: متى لم أطلقك)» وهذا إذا م 


ومثال الثاني : شعر: 


وإدا تككون كرهة أدعی مها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 
(وإذا جوزي بها سقط عنما الوقت كأنها حرف الشرط» وهو قول أبي حنيفة رمه 
الله) لأنه لما كانت مشتركة بين الشرط والظرف ولا عموم للمشترك تعين عند 
إرادة أحد المعنيين بطلان الأخحر ضرورة (وعند نحاة البصرة هي للوقت) حقيقة 
فقط (وقد تستعمل للشرط من غير سقوط للوقت عنها) على سبيل المجاز 
(مشل - متى - فإنها للوقت لا يسقط عنها ذلك بحال) وإذا ل يسقط ذلك عن - 
متى - مع لزوم المجازاة ها في غير موضع الاستفهام فالأولى أن لا يسقط ذلك 
عن - إذا- مع عدم لزوم المجازاة ها (وهو قوها) أي أبي يوسف ومد رحمهم| 
الله ولكن يرد عليه] أنه إذا م يسقط الوقت عنها يلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجازء والحواب أنها تستعمل إلا في الوقت الذي هو معنى حقيقي ههاء 
والشرط إغا لزم تضمنا من غر إرادة كالبتدأ المتضمن لعنى الشرط (حتى إذا قال 
لامرأته : إذا م أطلقك فأنت طالق لا يقع الطلاق عنده ما ن يت أحدهما) لآنه عنده 
بمنزلة حرف الشرط وسقط معنى الوقت فصار كأنه قال: إن لم أطلقك فأنت طالق» 
وفيه لا يقع ما م يمت أحدهما (وقالا:يقع كا فرغ مثل: متى ل أطلقك) لأنه 
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يكن له نيةء أما إذا نوى الشرط أو الوقت فك نؤى. ف): أن إذا آسم للوقت 
المستقبل ويقرل ا لیس فيه معنی الخطر› يقال : آتيك دا اتل الحرء ولا جور : 
إن اشتد الحرء لأن الشرط يقتضى خطرا کا ا و ا 


وإذا يستعمل في هو كائن كقوله تعالى: [إذا الشمس كورت. وإذا 
السماء آنفطرت# أو منتظر لا عالة نحو إذا احمر البسر كان كذاء ويستعمل في 
جواب الشرط قال الله تعالى : لإوإن تصبهم سيئة با قذمت أيديم إذا هم 
يقنطون# معناه : فهم يقنطون. وإذا کان داخلا في الکائن لم يكن مبه] أي : ۾ 
يكن على خطر الوجود» فلم يكن للشرط ؛ لأن الشرط يعتمد الإبهام والترددء 
إلا أنه قد يستعمل في الشرط مجازا مع قيام معنى الوقت كمتى» فصار الطلاق 
مضافا إلى وقت خالٍ عن إيقاع الطلاق عليها فيه» وكا سكت فقد وجد ذلك 
الوقت فتطلقء وهذا لو قال لامرأته: أنت طالق إذا شئت. لم يتقيد بالمجلس» 
حتی لو قامت من مجلسها لا بخرج الأمر من يدهاء كا لو قال: متى شئت» 
بخلاف : إن شئت. وله: أن إذا تستعمل للوقت كقوله: 


وإذا تكون كرهة أدعى ها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 
وتستعمل للشرط الخالص کقوله : وإدا تصك خحصاصة فتجمل › ومعناه: وإن ' 


ال بدلیل دخحول الفاء ئ فتجمل › ودا غصورص بأن» ولا يدخحل في مقى› 
وكون الخصاصة على خطر الوجودء وليست بكائنة ولا ما يتمظر لا عالةء وإذا 


عندهما لا يسقط عنه مغنى الوقت فصار المعنى : في زمان لم أطلقك فأنت طالق› 
فإذا فرغ من هذا الكلام وجد زمان لم يطلقها فيه فيقع في الحال كا في - متى -. 
والدليل عليه: أنه لو قال: أنت طالق إذا شئت؛ لا يتقيد بالمجلس كمت 
شئت» والحواب عنه أنه تعلق الطلاق بالمشيئة فوقع الشك في انقطاعه فلا 
ينقطع » وفيم) نحن فيه وقع الشك في الوقوع في الحال فلا يقع بالشك. وهذا كله إا م ينو 
شيثاء أماإذا نوى الوقت أو الشرط فهوعلى مانوى. 
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ثبت الوجهان في إذا على التعارض أعنى معنى الوقت ومعنى الشرط الخاص» فإن 
همل على الشرط ل يقع الطلاق حتى يوت أحدهاء وإن مل على الوقت يقع ) 
الطلاق في الحال» فلا يقع الطلاق بالشك. وفي قوله: آنت طالق إذا شئت» 
فقد صارت المشيئة إليها بيقين» فإن أريد به الوقت لا بخرج الأمر من يدها 
بالقيام» وإن أريد به الشرط يخرج الأمر من يدها بالقيام» فلا يخرج الأمر من 
يدها بالشك . | 

(وإداما: مثل إدا) . 

ومتى : للوقت المبهم في أصل الوضع» ولكن 0ا كان الفعل يليها جعل 
للشرط› ولزم ي باب المحازاة. وجرم ہا مثشل : إن ولکن ج قيام معی 
الوقت» فوقع الطلاق بقوله: أنت طالق متى لم أطلقك أو متى ما م أطلقك 
على المجلس» وقد مر مباحث كلا» ومن» وما في ألفاظ العموم . 


(ولو: للشرط) تقول: لو جئتني لأكرمتك إلا أن إن تجعل الفعل 
للاستقبال وإِنْ کان ماضیاء ولو جعله للمضي وإِن کان مستقبلاء وزعم الفراء: 
أن لو يستعمل في الاستقبال كان لتآخيه) فى الشرطيةء كذا ذكره صاحب 
لمفصل . (وروي عنها: إذا قال: أنت طالق لو دخلت الدارء أنه بمنزلة: إن 
حلت الدان: لن لر شك معي الرفي ف بقرت تة فكان عى الشرط ولو 
ل ات غا ا ف ا ال ل ور ار ا ال لى 
لاافيها من معن الشرط لن قوله أن طالق موجب» وقد هخه بافتيار وجرد 


(وإذاما مثل إذا) لكنه لم ينفك عنه معنى المجازاة بالاتفاق . 


(ولو للشرط» وروي عني| أنه إذا قال: أنت طالق لو دخلت الدار فهو 
بمنزلة: إن دحلت الدار) يعني أن - لو- لم يبق عل معناه الأصلي وهو نفي 
الاضى. بمعنى أن انتفاء الحزاء في الخارج في الزمان الماضي بانتفاء الشرط ك هو 
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الصحبةء أو الدخول» فعمل عمل الشرط في المنعء وإن كاڻ الشرط في الحقيقة 
هو المعدوم على خطر الوجود» وهنا الصحبة موجودة» ولكن الشرط مالولاه 
لتحقق الحكم وقد وجد هناء وذكر محمد في السير الكبير بابا بناه على معرفة هذه 
الحروف التي ذكرناء إذا قال رأس الحصن أمنوني على عشرة من أهل ۰ 
ففعلناه ت عليه وعلى عشرة سواه» ارق ي إليه» ولو قال: أمنو 

وعشرة أو فعشرة فعشرة أو ثم عشرة» فكذلك. إلا أن الخيار في تعيين العشرة 
أمنہمء» لأن تكلم عطف أمانهم على أمان نفسه فاقتضى المغايرة» ولم يشترط 
لنفسه في أما: ان بخلاف الأول ؛ لأنه شرط ذلك لنفسه 
بكلمة تنبىء عن الاستعلاء فیقتضی أن يکون مستعليا عليهم» ولا ذلك إلا 
بكون الولاية إليه» ولو قال: فمثل قوله: وعشرة. ولو قال : أمنوني في عشرة فهو 
أحد العشرةء والخيار إلى الإمام في التسعة لا إليه؛ E‏ 
أمان من ضمهم إلى نفسه. ولو قال: E e‏ ة لا غير» 
لواش اخصن أن يدخحل نفسه فیهم ؛ a‏ إذا صار غيره ا عفرل أن 
شر شر ادا بنفسه» والخيار فيهم إليه؛ أن الأمان إا يكون لأجله أن لو كان 
الخيار إليه . (وكيف : سؤال عن الحال فإن آستقام فيها وإلا بطل) تقول: كيف 


عند أهل العربيةء أو إن انتفاء الشرط في الماضى لأجل انتفاء الحزاء كا هو عند 
رباب المعقول» بل صار بمعنى إن في حق اللاستقبال فى عرف الفقهاءء وم يرو 
عن أبي حنيفة في هذا الباب شيء أصلا. 


(وكيف : للسؤال عن الحال) في أصل وضع الل 5 
أي : أصحيح أم سقيم (فإن استقام) أي السؤال عن الحال رفيها وإلا بطل) 
لفظ ‏ كيف _ والمراد باستقامة السؤال عنما أن يكون ذلك الشىء ذا كيفية وحال 
مع قطع النظر عن أن يكون ثمة سؤال أو لا كا في الطلاق» وبعدم استقامته أن 
ل يكون ذلك الشىء ذا كيفية وحال ك| في العتاق على رأیه» ثم بين كلا المخالين 
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ا أنه إيقاع)» ویلغو قوله: کیف شئت ؛ له ل حال للخ ية فلا على 
ميته . وعندهما : المشيئة إليه في المجلس› ولا يعتق ما لم يشأً كقوله: || 0 


(وفي الطلاق تقع الواحدة ويبقى الفضل في الوصف) آي : البائنء 
(والقدر) أي الثلاث (مفوّضاً إليها بشرط نية الزوج). 

آعلم أنها إذا كانت غير مدخول با تطلتق واحدة ويلغو آخر كلامه» وإن 
دحل با وقعت - رجعية ي 0 ال EE‏ ف صفة أو 


والبينونة نوعان : ا وخحفيمفهة . 8 لان تیر ده موقع الاك أن 0 


غ ر ا قا ك ا و ان و أنت حر كيف 
شئت؛ أنه إيقاع) مشال لبطلان لفظ - كيف _ فإن العتق ليس ذا حال عند آي 
DR‏ ا 
بعتىر» فيلغو - کیف شئت - ويقع العتق في الحال (وي الطلاق تقع الواحدة 
ويبقى الفضل في الوصف والقدر مفوّضأ إليها بشرط نية الزوج) مثال لاستقامة 
الحال. فإن الطلاق ڏو حال عند أي حنيفة رمه الله من کونه ا ا 
خفيفة أو غليظة ؛ على مال أو غير مال؛ فيقع نفس الطلاق بمجرد التكلم بقوله: 
ت طالق كيف شئت. ويكون باقي التفويض إليها مي حق الحال الذي هو 
مدلول - كيف - وهو فضل الوصف؛ أعني کونه ا افدر أعني کونه ثلاثا 
واثنين إذا وافق نية الزوج. فإن ا اخحتلفت فلا بد من 
اعتبار النيتبن؛ فإذا تعارضا تساقطا» فبقى فبقي أصل الطلاق الذي هو الرجعي » فان 
نوت الثنتين ونواهما اشا ل يقع لأنه عدد عض ليس a‏ للفظ. وأما الثلاث 
فإنه وإن لم يكن أيضا مدلول اللفظ لكنه واحد اعتباري با احتمله اللفظ عند 
وجود الدليل» والدليل ههنا هو لفظ - كيف -. وإنا احتاج إلى موافقة نية الزوج 
مع أنه فوض الأحوال بيدها لأن حالة مشيئتها مشتركة بين البينونة» والعدد 
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وله أن مجعل الرجعي بائناًء فإذا كان مالكاً لذلك عنده» ملك تفويضه إليها. 
(وقالا: ما لم يقبل الإشارة فحاله ووصفه بنزلة أصله فيتعلق الأصل بتعلقه). 
آي : ما لا يتأق فيه الإشارة من الأمور الشرعية كالطلاق والعتاق ترجع الكلمة 
إلى الأصل آي : أصل الطلاق لتعذر هلها على السؤال عن الحالء فذلك لا 
يكون قبل وجود الأصل» ولو لم نحملها على الأصل لاحتجنا إلى الغائها فلا يقع 
شيء ما لم تشاً في المجلس› ويترتب صحة مشيئتها على نية الزوج . 

(وکم : آسم للعدد الواقع فإذا قال: نت طالق كم شئتِ لم تطلق ما ن 
تشا)» ويتعلق أصل الطلاق بمشيئتها لأن المشيئة واقعة في نفس الواقع» لأن 


حتاجة إلى النية ليتعين أحد محتمليه» وهذا كله إذا كانت مدخولاً اء فإن ل 
تکن مدخولا بها تقع الواحدة وتبين ما ويلغو قوله - كيف شئت _ لعدم الفائدة 
(وقالا: ما م يقبل الإشارة فحاله ووصفه بمنزلة أصله فيتعلق الأصل بتعلقه) 
يعني أن عندهما كل ما كان من الأمور الشرعية الغبر المحسوسة كالطلاق والعتاق 
ونحوهماء فالحال والأصل بنزلة واحدة إذ هما غير حسوسين؛ فلا معنى لحعل 
أحدهما واقعاً والآخر موقوفاً؛ بل يعلق الأصل بالمشيئة كا تعلق الوصف اء 
فلا يقع ما لم تشاً؛ وذلك للا يلزم الترجيح بلا مرجح لا لأن قيام العرض 
بالعرض متنع فينبغي أن يقوماً معاً بلحل على ما ظنوا وبنوا عليه ألنكاتء ويا 
حررنا اندفع ما قيل إن في كلام المصنف مساعحة القلب؛ والأولى أن يقول: 
فأصله بمنزلة حاله ووصفه فيتعلق الأصل بتعلقهء وذلك لأنه إذا جعل الحال 
والأصل بنزلة الشىء الواحد أخذ كل من خكم الآخر وأبو حنيفة رحه الله 
يقول: لزم من ا اتباع الأصل للوصف؛ وهو خلاف القياس فلا يعتبر . 
(وكم : اسم للعدد الواقع » فإذا قال : أنت طالق كم شئت لم تطلق ما لم 
تشأ) لأنه لا كان اسا للعدد الواقع الموجود في الحارج ولم يكن في الخارجح ههنا 
عدذ حت يسأل عنه أو خبر عنه لتكون استفهامية أو خحبرية؛ فلا بد أن يستعار 
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العدد هو الواقع فقد علق جميع الأعداد مشيئتها. وإنما بصیر حمیع الأعداد معلقا 
e‏ الطلاق ها اوتوفت اة بالجلين لاه لسن فاط 
عن الوقت . 
(وحيث. وأین: آسمان للمکان. فإذا قال: أنت طالق حيث شئت» أو 
أين شئت» أنه لا يقع ما م تشأء وتتوقت مشيئتها بالمجلس)؛ ا 
معنى الوقت حتى يقتضيا عموم الأوقات» (بخلاف إذا) شئت» (ومتى) شئت› 
لأنا يعّمّان في الأوقات كلهاء فلها أن تشاءَ في المجلس» وبعده. 
(اللفظ المذكور بعلامة الذكور مطلقا يتناول الذكور والإناث عند 
الاختلاط)» خلافاً لبعض أصحابنا وبعض الشافعية. (ولا يتناول الإناث 
المفردات) آتفاقاً . 


ع اى فاه ن اك ي عل ال ا ل و 
واحدة فواحدة وإن شئت ما زاد فى| زاد عليهاء فإن شاءت في المجلس يقع 
الطلاق على حسب نية الزوح وإلا لا. ] 
(وحيث وأين : اسمان للمكان» فإذا قال: أنت طالق حيث شئت أو آين 
ت شئت إنه لا يقع ما لم تشأ) لأا لما كانا للمكان؛ والطلاق مما لا ختص في المكان 
أصلاً فيحمل على معنى إن شئت فلا يقع ما متشا (وتتوقف مشيئتها على ا مجلس 
بخلاف إذا ومتى) لأا لما جعلا بمعنى إن؛ وإن يقتصر على المجلس فكذا هما 
وإذا ومتى يدلان على عموم الزمان وكليته؛ فلا تتوقف المشيئة فيه)ا على 
اللجلس» وإنما م مجعلا بمعنى إذا ومتى لأنب] إذا خحلصاعن معن المكان فالأقرب 
الها هو أن الدلالة عل عرد الترط ولا اسب أن مجعل عمو لكان مبتعارا 
من عموم الزمان فلكل واحد من - كيف وكم وحيث وأين - مشابهة من معن 
الشرط ؛ فلذلك ذكرت فيها. ثم بعد ذلك ذكر الجمع في بحث حروف المعاني باعتبار 
أن الواو والياء والألف والتاء كلها حروف دالة على معنى الحمعية فقال: 
(الجمع المذكور بعلامة الذكور عندنا يتناول الذكور والأناث عند 
الاخحتلاط» ولا يتناول الإناث المنفردات) لأن تناول الحمع المذكر للإناث إنما هو 
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(وإن ذكر بعلامة التأنيث يتناول الإناث خاصة)ء لأنْ دخول الإناث ثمة 
طرق الية وذانلق من لا بالذكور وقرلة تال : إن الان 
والمسلمات) لتطييب قلومهن ؛ لأنهن شكون إلى النبي عليه السلام فطلبن 
التخصيص بالذكر» فبطل تشبث اللالكائي به ظاناً أن المسلمين لو تناول 
الفريقين لكان ما بعده تكراراء (حتى قال محمد في السير: إذا قال أمنوني على 
بني » وله بنون وبنات. أن الأمان يتناول الفريقين» ولو قال: أمنوني على بناتي» 
لا اول الذكور من اولاده :ولو قال غل بش ولي له سوق اللات لا ثبت 
الآمان هن)؛ لان الاسم لا يتناول الإناث المغردات. وطهذا قال محمد في رواية 
عن أي حنيفة رحه الله : إذا أوصى لبي فلان وفلان أبو الذكران والإناث» 
الوص للك الان لحن كارن الات الخاطة بالتنم الاخ طاول 


للتغليب. والتغليب إغا يتحقق عند الاخحتلاط دون الإناث المنفردات» وعند 
الشافعي رحه الله لا يتناول الإناث عند الاختلاط أيضاً لأن كل علامة خصوصة 
ا معنى هو حقيقتهاء فلو تناول الإناث لزم الجمع بين الحقيقة والمجازء ولزم 
التكرار في قوله #إن المسلمين والمسلمات قلنا نزول الآية فى حقهن لتطييب 
فلوبهن» حيث قلن : ما بالنا لم نذكر في القرآن صريجا واستقلالا فنزلت الآية في 
٠‏ حقهن لأجل هذا؛ لا أنهن لم يدحلن في الحمع المذكرء والتغليب باب واسع في 
القرآن (وإن ذكر بعلامة التأنيث يتناول الإناث خاصة) لأن الرجل لا يكون تبعا 
للانشی حت يدخل في تغليب الأنشى (حتى قال في السير الكبير: إذا قال : آمنوني 
على بني وله بنون وبنات أن الأمان يتناول الفريقين) لأن الجحمع المذكر يتناول 
الذكور والأناث عند الاختلاط (ولو قال: آمنوني على بناتي لا يتناول الذكور من 
أولاده) لأن الحمع للمؤنث لا يتناول الذكور على سبيل التخليب (ولو قال على 
بني وليس له سوى البنات لا يثبت الأمان هن) لأن الجمع المذكر إنما يتناول 
المؤنث عند الاختلاط تغليبا دون الانفراد؛ لعدم التغليب» ولو ذكر هذه الأمثلة 
على سبيل النشر المرتب لكان أولى وأخصر. 
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الأخوات المختلطة بالأخوةء قال الله تعالى : لوإن كانوا أخوة رجالا ونساء) 
فقد ذكر في الكشاف: المراد بالأخزة: الأحوة والأحوات. تغليبا لحكم 
الذكورة. ) 


وإنا: للحصرء حكاه أبو علي الفارسي في الشيرازيات عن النحاةء ولأن 
إن للاثبات» وما للنفي ٠‏ فيبقى كاك عد ا کی لن الأصل عدم التغيير 
ولا يقتضي إن إثبات غير المذكور» وما نفي مذكور اتفاقاء فتعین عکسه» واحتح 
اللخالف بقوله تعالى : لإا امؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوم # ومن ليس 
كذلك فهو مؤمن إجماعاء والحواب: أنه حمول على المبالغة. أي : إنغا الكاملون 
الإيان الذين من صفتهم كيت وكيت . 


(وأما ابرح : فا ظهر المراد ینا حقيقة كان أو ازن ومنه 

ب اقفر عر الورن و اع عل مار ا واف اا ن 
TT‏ فلان صرح بكذا أي : أظهر ما في قلبه لغيره من عبوب أو 
و ا و ا اام اا کا ا وو 
(كقوله: آنت حر» وأنت طالق)» وبعت» واشتريت». ووهبت. لظهور المراد 
eS hg Oa‏ 


(وأما الصريح : اھ اراد و و ا ا 
عل أن الصريح والكناية بجتمع مع كل من الحقيقة والمجاز؛ فخا سان 
منهها» ولا كان ظهوره من وجوه الاستعمال فلا حاجة إلى قيد حرج به النص 
والمفسر ؛ لأن ظهوره من حيث الاستعمال؛ وظهورها بقصد المتكلم والقرائن 
(كقوله أنت حر وأنت طالق) الظاهر أن| مثالان للصريح من الحقيقة؛ فإني) 
حقيقتان شرعيتان في إزالة الرق والنكاح ؛ صرجحان فيها» ويحتمل أن يكونا' 
مثالين للحقيقة والمجاز باعتبار جهتين لأني| جازان لخويان في هذا المعنى ؛ وحقيقتان 
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(وحکمه: تعلی الحكم بعیںن الكلام» وقيأامه مقام معناأاه» حتی آستغنی 
عن العزية) أي : النية» فعلى أي وجه أضيف إلى المحل من نداء أو وصف كان 
موا للم E‏ أو طالق» e‏ ا یکول 
ا امک لکونه شا ان إلى النية. 
(وأما الكناية : فا اتر المراد به» ولا يفهم إلا بقرينة حقيقة كان» 
مجازا. مثل إلفاظ الضمير). فإن المراد لا يفهم مها دون القرينةء فإن هو لا يميز 
دنفسه یں آسم وآسم إل بدلالة أخرى» وهذا أن الضمر عبارة عن الاسم 
المتضمن للإشارة إلى المتكلم أو المخاطب. أو إلى غيرهما بعد سبق ذكره» فلا 
بأسمه العلم» والاسم الصريح لكل شخص: ما جعل علا له» ثم يكنى عنه 
بالنسة إلى ولده. وهي لا تعرف إلا بدلالة زائدة وهي معرفة ولده. وتلك 


شرعيتان فيه» هكذا قيل . (وحكمه تعلق الحكم بعين الكلام وقيامه مقام معناه 
حتى استغنى عن العزيمة) أي لا محتاج إلى أن ينوي المتكلم ذلك المعنى من 
اللفظ. فإن قصد أن يقول سبحان الله فجرى على لسانه : أنت طالق يقع الطلاق ولو 
¿ يقصده» وهکذا قوله بعت واشتریت . 

(وأما الكناية : فا استتر المراد به ولا يمهم إلا بقرينة حقيقة ة كان أو مجازا) 
فيه تنىيه اشا على أن الكناية مجتمع مع الحقيقة والمجازء والمراد بالاستتار هو 
الاستتار بحسب الاستعمال؛ ولا حاجة إلى إخراج الخفي والمشكل لأن خفاء هما 
بحسب مانع آخر» فلو وقع الخفاء في الصريح ؛ أو الظهور في الكناية بعوارض: 
أخر لا يضر ذلك في کونه صرحا أو كناية؛ لأن العوارض الأخر لا تعتبر؛ فالمدار 
فیه)| على الاستعمالء وطمذا قالوا: إن الحقيقة المهجورة كناية والمستعملة 
صريحة » والمجاز المتعارف صريح وغير المتعارف كناية (مثل ألفاظ الضمي) كهاء 
الكنايةء وأنا وآنت›. فإن كلها وضعت ليستعملها المتكلم على طريق الاستتار 
والخفاءء وکونه أعرف المعارف عند النحويين ل¿ لا يضر بكونه كناية؛ لأن ذلك 


1, 


الكنية حقيقة وليست بمجاز عن آسنه العلم؛ لأنه لا آتصال بينها» وكذا 
الحبشی یکی : بأي البيضاءء والضرير: بأبي العيناء» ولا تقال یس الاسمين 
بالمجاز» أخحذت من قوهم ؛ کنیت وکنون قال : 

(وحكمها: أن العمل بها إلا بالنية) أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال» لتردد في 
المراد مهاء فلا جب الحكم ا ما لم يزل ذلك التردد بدليل يتصل بهاء وهذا 
سمي المجاز قبل أن يصبر متعارفاً كناية لما فيه من التردد لاحتمال الحقيقة 
وغیرها. 


شىء آخر» وهذا أنكر رسول الله َة على من دق بابه فقال: «من آنت» فقال: 
أناء فقال عليه السلام «أنا أنا» أي : لم تقول: آنا أناء بل اذكر اسمك حتى 
آفهم » ثم الظاهر آنه مثال للكناية الحقيقيةء ولم يذكر مثال الكناية المجازية 
(وحكمها: أن لا جب العمل ما إلا بالنية) أي بنية المتكلم لكونها مستترة المراد 
فلا يطلق في : - نت بائن - ما م ينو نيته ؛ او ۾ يکن شيء قاتا مقامها كذلالة 
حالة الغضب أو مذاكرة الطلاق . 

کاات اطق چت پا غار ع کات ران جات مال در 
وهو: أنكم قلتم : إن الكناية ما استتر المراد به» والحال أن ألفاظ الطلاق البائن 
مشل قوله: أنت بائن» وبتة» وبتلة» وحرام ونحوهاء كلها معلومة المعاي› 
واستعملت فيها صراحة فكيف تسمونها كناية؟ فأجاب : بأن تسميتها كناية إغا 
واضح › لکن لا يعلم من آي شيء بائن؛ أمن الزوج› أو من العشيرة» اون 
لمال أو الجمالء فإذا نوى أنها بائن عني زال الإمام ؛ فكان عاملا بموجبه» ولذا 


۳۹۷ 


واستبرئی رمك وأنت وأحدة) . 


آعلم أن الفقهاء يسمون لفظ البائن والحرام ونحوهما كنايات الطلاق مجاز 
إلا حقيقة» لأنها معلومة المعاني غير مستترة المرادء ولكن بآعتبار معنى التردد فيا 
يتصل به هذه الألفاظ لاحتمال أن يراد به البينونة من جهة الحيران» أو من جهة 
القرابة» أو من جهة النكاح» امت الكابات سيت ذلك هارا » وهدا 
الإبهام آحتيج إلى نية الطلاق. فإذا زال التردد بنية الطلاق وجب العمل 
موجباتما من غير أن تجعل كناية عن الصريح » ولذلك يقع بها الطلاق البائن؛ 
أن هذه الالفاظ تأثيرا في آنقطاع النكاح» ومعلوم أن ما يكون كناية عن غيره 


وقع الطلاق البائن اء ولو كان كنايات حقيقة لكانت من قبيل أن يذكر أنت 
بائن ويراد به آنت طالق» فيقع الطلاق الرجعي» واعترض عليه بأن الكناية ما 
كان معناه المراد به مستترا لا معناه اللغوي » وههنا كذلك؛ فإن البائن وإن كان 
معناه اللخوي واضحا؛ لكن معناه المراد به مستتر؛ وهو أنها بائن عن الزوج» 
فكانت كنايات حقيقة » ومذا قالوا: إا كنايات على مذهب علاء البيان دون 
الأصول» فإن الكناية عندهم أن يذكر لفظ ويراد به معناه الموضوع له لا من 
حیث ذاته بل من حیث ينتقل منه إلى ملزومه؛ کا في طويل النجاد يراد به 
و اا ا ا ل ی و 
القامةء وههنا كذلك فإن بائنا حمول على معناه» لکن لينتقل منه إلى ملزومه 
وهو الطلاق بصفة البينونة عند النية» وهو ا لا خلو من خحدشة فتأمل ر(إلا: 
اعتدئء واستر رك وانت اعدم اساد من قول ی کات ران 
يعني أن ألفاظ الكنايات كلها بوائن إلا هذه الألفاظ الثلاثة فإنها رجعية لأجل 
وجود لفظ الطلاق فيها تقديراء أما في قوله : اعتدي فلأنه بحتمل اعتداد e:‏ 
الله عليهاء ويحتمل اعتداد الحيضص للفراع عن العدة» فإذا نوى هذا يقع الطلاف 
الرجعي» فان کانت مدخولا بہا ثبت الطلاق اقتضاء کأنه قال: اعتڏي لأني 
طلقتك» ر ٹم اعتدي» أو کوني طالقاً ثم اعتڏي› فيقع الطلاق وجب 


E 


فإ عمله كعمل ما جعل كناية عنهء ولفظ الطلاق لا يوجب البينونة بنفسه» 
فعلم انها عوامل لحقائقهاء وإما يكون هذا الاسم على أصل الشافعي حقيقة 
هذه الألفاظ؛ لأن الواقع بها رجعي عنده إلا في قول الرجل: آعتدذي» 
واستبرئي رحمك» وأنت واحدة. 


آعلم أن قوله : اعتدّي كناية لاحتماله وجوهاً متغايرة إذ حقيقة الاعتداد 
للحساب فيحتمل أن يراد به عد نعم الله ونعم الزوجء وغير ذلك ولا أثر 
لذلك في قطع النكاح . وبحتمل أن يراد به: عد الأقراء » فإذا نوى الأقراء وهو 
الاعتداد من النكاح» وتعين وجه الطلاق ذه النيةء وقع الطلاق به بعد 
الدخحول اقتضاء لأن الأمر بالاعتداد لا يصح بدون الطلاق والطلاق معقب 
للرجعةء وإن كان قبل الدخول وقع به الطلاق عند النية بأعتبار أنه مستعار عن 
الطلاق لأن الطلاق سبب للاعتداد فآستعير الحكم وهو الاعتداد لسببه وهو 
الطلاق. فلذلك كان رحعيا. 


فإن قلت: ما ذكرت غير صحيح لوجوه: ‏ 


أحدها: أنه لو جعل مستعارا عن الطلاق فلا خلو ما أن جعل مستعارا 
عن قوله: أنت طالقء أو مطلقةء أو طلقتك. أو طلقى لا جوز الأولء 
والثاني» والثالث للاختلاف في الصيغة لأن قولهة: اعتدى أمرء.والأول والثاني 
ليسا بفعل» والثالث وإن كان فعلا فليس بأمر» ولا بد للاستعارة من الاشتراك 
في الصيغةء فانظر في قوله: وهبت ابنتي منك وزوجت ابنتي منك وقوله : 


العدة وإن كانت غبرمدخول مها فحينغذ لا عدة عليها أصلاء فيجب أن بجعل 
قوله : اعتدّى مستعاراً عن قوله : كوني طالقاً أو طلقي» فقد ذكر المسبب وأريد 
ا وو ا ااه بال واد ف 
وبالذات مختص بالطلاق لأنها ما شرعت إلا لتعرف براءة الرحمء وأما في الأمة 
إذا أعتقت فإغا شرع عليها العدة تشبيهاً بالطلاق» وني الموت إا شرعت لأجل 
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الحدادء أنت حرة» وأنت طالق» كيف تطابقاصيغةء وكذا الرابع» لأنه لوقال هما: 
طلقي لا يقع الطلاق يجرد هذا اللفظ . 

وثانيها: أن الطلاق قبل الدخول ليس سبباً لوجوب العدَة لعدم وجوبها 
عليها بالنص» وهو قوله تعالى: فا لكم عليهن من عدة تعتدونها) فأنى يصح 
الاستعارةء .وإن كان سبا فاستعارة المست ليب غر جائرة كا مر وهو الوه 
الثالتف: 

قلت: نجعله مستعارأ عن قوله : كوني طالقاء فقد صرح في الفتاوى أنه 
إذا قال ها: تو طلاق باشى أو طلاق شو أنها تطلق من غير نية . والطلاق سبب 
لوجوب العذة بالنظر إلى الأصل إذ النكاح شرع للتوالد والتناسل فكانت شرعيته 
للدخول ا وار 
غير داخلة في القواعد وأستعارة المسبب للسبب إنا لا جوز إذا م يكن مختصا به. 
أا إا كان صوص به جور لاه خن بضر الك والغلرل) وها ان 
لا جوز آستعارة الطلاق للعتاقء والنكاح للبيع» لأنه كا يثبت ملك المتعة بالبيع 
يثبټ باهبة والإرث والوصية والاستيلاءء فلم يكن للك المتعة أختصاص 
بالبيع . وكذلك زوال ملك المتعة كا يثبت بالعتاق يثبت بالرضاع والملصاهرة 
والارتدادء فلا جوز آستعارة الحكم المسبب في مشل هاتين الصورتينء لتزاحم 
الأسباب» وعدم الاختصاص المجوز للاستعارة. فأما إذا وجد الاختصاص 
فيجوز آستعارة المسبب للسبب» كا قال الله تعالى : #أعصر خمرا أي : عنبا 
إذ لا بد للخمر من العنب عندناء فهى النيىء من ماء العنب إذا غلا واشتد 
وف ال قل اون ت ذلك هال فصر للحت درن الطلاة 
نظا إل اأص فرج الا اصن الجرز ساز جو ركذلف فرك 


فلا يكون في الواقع من العدة» ولذا شرعت بالأشهر دون الحيض» وأما في 
قوله : استبرئي رمك فلا نه محتمل أن يکون طلب برأءة الرحم لأجل الولدي أو 
لنكاح زوج آخر» فإذا نوى هذا يقع الطلاق الرجعي . فإن كانت مدخولا بها 


٭۳۷ 


استبرئي رحمك معتمل» لأ معناه آطلبي براءة رحمك» فجاز أن تكون البرآءة 
للوطء أو للتزوّج بزوج آخر» فيثبت الطلاق عند نيته بعد الدخول آقتضاء» 
وقبل الدخول جعل مستعاراً كا مر في آعتدي إذ هو تصريح بموجب الاعتداد 
فأحذ حکمه» وقد صح ان النبي عليه السلام قال لسودة: أعتدي ثم راجعهاء 
وقال e‏ فكان المعقول الذي بينا مؤيدا هذا النص . 

فإن قلت : إذا ثبتت الرجعة بالسنة في قولة: آعتڏي» فينبخي أن يث يئت 
بغيره من الألفاظ القياس لن الكل كناية. 

قلت : ثبوت البينونة فى سائر الكنايات على وفاق القياس» لأن قوله: 
بائن يقتضي البينونة بنفسه» وكذا البتة وغيرهاء وعدم ثبوت البينونة هنا فيقتصر 
بالنص على خلاف القیاس على مورده» ولا يتعدى عنه إلا إذا كان في معناه من 
کل وجه فحینځذ تثبت دلالة کا في قوله: انسر رك کار وكذلك 
قوله : أنت واحدة يحتمل أن يكون نعتاً لمصدرعذوف» أي : أنت ذات تطليقة 
واحدة» فحذف أوّلا الملضاف الذي هو ذات» ثم حذف الموصوف الذي هو 
تطليقة» كذا في المقتصد. ويحتمل صفة للمرأةء أي : واحدة عند قومك أو 


فکأنه قال : کوني طالقاً ثم استبرئي رمك وان لړ تکن مدخولا بها یکون قوله: 
استبرئي رمك مستعارا من قوله: کوني طالقاً على نحو کل ما مر في اعتڌي» 
وأما -أنت واحدة -فلأنه محتمل أن يكون معناه: أنت واحدة عند قومك. أو 
عندي في الحمال أو المالء ويحتمل أن يكون معناه: أنت طالق طلقة واحدة» 
فإذا نوى هذا فيقع الطلاق الرجعي » ولهذا قال بعضهم : إنه إن قرىء - 
واحدة ‏ بالرفع لم تطلق قط؛ لأن معناها: منفردة عن قومك. وإن قرىء - 
واحدة ‏ بالنصب يقع الطلاق البتة لأن معناها: أنت طالق طلقة واحدة. وإن 
قرىء بالوقف فحينئذ بحتاج إلى النية؛ فإن نوى تقع الرجعية عندناء ولا تقع 
عند الشافعي رحمه الله ء ولكن الأصح أن لا اعتبار للإعراب لأن العوام لا 
يميزون عن وجوه الإعراب فعلى كل حال ميحتاج إلى النيةء أما في الوقف 
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منفردة عندي ليس لي معك غيرك. أو واحدة نساء العام في الجمال والمال 
والکمال فإدا زال. ابام دنية الطلاق کان دلالة عل صرح الطلاق . والصريح 
معقب للرجعة لا عاملا بموجبه ااي التوحيد وهو لا ينبىء عن فضلا عن 
ا 


(والأصل ف الكلام الصريح › وي الكناية قصور› وظهر هذا التماوت فی 
يدر بالشبهات) . 


آعلم أن الأصل في الكلام الصريح؛ لأن الكلام وضع للإفهام 
والصريح هو التام في الإعلام . فأما الكناية ففيها قصور بآعتبار الاشتباه في| هو 
المرام» وظهر هذا التفاوت في]| يدر بالشبهات. ولهذا قلنا: إن ما يسقط 
بالشبهات لا يثبت بالكنايات» حت إن المقر على نفسه ببعض الأسباب الموجبة 
TT‏ اللفظ الصريح كالزنا والسرقة» لا يستوجب العقوبة؛ لأن 
الكلام للإفهام وضع » وللاعلام نصب. وإغا يعمل بالكنايات للحاجة» 
فار و ا ا غ ف 
E O a‏ 
بحذ المصدق لأن ما تلفظ به كناية عن القذف لاحتمال مطلق التصديق وجوها 
ختلفة > فإنه كما يحتمل التصديق في الزنا بحتمل أن يريد به صدقت قبل هذا فلم 
کدنف الآن في هذاء وكذا إذا قال ل لست بزان يريد التعريض بالمخاطب 


والنصب فظاهر أنه يصح معنى الطلاق بالنية» وأما في الرفع فلأنه بحتمل أن 
یکون معناه: أنت ذات طلقة واحدة ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه . ) 


النرة أو دلالة الحال بخالاف ف 2 هلا TT‏ فیے) یدراً e‏ 
وهو الحدود والكفارات. فإنا لا تثبت بالكناية كا إذا أقر على نفسه بأني جامعت 


VY, 


لا بحد؛ لاله ليس بتصضريخ ني السبة إلى الزناء وكذا في كنل تعريض لا يجب 
الد *' ) 

فان قلت : لو قذف رجل رجلا بالزنا فقال رجل آخر: هو کا قلت» حدّ 
هذا الرجل وهذا تعريض . 

قلت : كاف التشبيه يوجب العموم في المحل الذي يحتمله حتى قلنا في 
قول علي رضي الله عنه: «أنما أعطيناهم الذمة وبذلوا المجزية لتكون دماؤهم 
كدمائنا وأموالهم كأموالنا» أنه مجرى على العموم في) يسقط بالشبهات» وفيا يثبت 
مع الشبهات» فهذا الكاف أيضا يوجب العموم ؛ لأنه حصل في محل بحتمله 
فکان نسبته له إلى الزنا قطعا بمنزلة كلام الأول ک| هو موجب العام ندا ای 
بمنزلة كلام الرجل الأول بخلاف الظاهر عندنا. ويفرق بين الظاهر والصريح 
بأن الظهور في الصريح أتم بأنضمام كثرة الاستعمال إليه» بخلاف الظاهرء 
وبين الكناية والمجاز بأنه لا جواز للمجاز بلا آتصال صورة أو معنى كا مر 
- ويكنى عن الحبشي بأي البيضاء» وعن الضرير بأبي العيناء ولا آتصال بينهماء 
ولان الحقيقة قد تراد في موضع الكناية مع ما كني له» ولا تراد الحقيقة عند إرادة 
المجاز» بل تتنحى الحقيقة عند إرادة المجاز» وبيانه في: كثير الرماد عند إرادة 
الجودء فإن كثرة الرماد يفهم مع ما يلزمه من الجود فإنه إذا كان كشير الرماد» 
كان كثرر الإيقاد» وكان كثبر الطبخ » وكان کر تاف کان راد را 
کثرة الرماد لا لذاته ولكن لإثبات الحود. 


ف جاع اا عن ع د الا وا ا فل ا جات ف 
جب عليه حد القذف ما لم يقل نکتھا أو زنیت ہا وكذا إذا قال لأخر: زنيت؛ 
فقال: صدقت لا جحد حد الزنا لأنه بحتمل أن يكون معناه: صدقت قبل ذلك 
فلم كذبت الان بخلاف ما إذا ا هو ک| قلت : بحد 
هذا عند القذف لأن كاف الشه بوب الغ فى جي ما وف ب 
فبطل کونه کناية» ثم شرع الصنف رحه الله في التقسيم الرابع فقال: 
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وإذا قلت: فلان أسدىي لا يفهم فيه اليكل المخصرص أصلا بل یتنحی 
لا آنتقل عن موضعه الأصلي إلى موضع المجاز» وني الكناية: ما آنتقل عن 
موضعه الأصلي» بل تثبت اللوازم بواسطة ثبوته فكانا في طرفي نقيض . 

والحاصل : أن الكناية ما أستتر المراد به وهذا الاستتار جاز أن يكون في 
موضع اة وران بون في موضع الملجاز»ء والصريح و 
الظهور» فجاز أن يكون لمجاز بينا جلياً كعلي أسد الله » وجاز أن یکون خفیا ک| 
في كثرر من المجاز. وبين الخفي والكناية أن الخفي ما خحفي مراده بعارض غير 
الصيغة ولا حفاء في ذاته كآية السرقة فإنْها ظاهرة في ذاعها ولكن الطرٌاز آختص 
باسم آخر فخفي المراد بهذا النص في حقه»ء وأمَا الكناية فقد لا تكون مفهوم 
المعنى بنفسه كهاء المغايبة. 


ا ا 
(أما الاسدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ما سیی الكلام)» وأرند به 
قصداًء ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له. 


(وأما الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له) إغا 
عد الاستدلال من أقسام آلنظم تساعاً لأنه فعل المستدل والذي هو من 
أقسام الكتاب هو ذات عبارة النص وما ثبت به هو الحكم الثابت بعبارة 
النص» والاستدلال هو الانتقال من الأثر إلى المؤثر أو بالعكس ؛ والأخير هو المراد 
ههناء والنص هو عبارة القرآن أعم من أن يكون نصا أو ظاهراً أو مفسراً أو 
ا وهذا الاطلاق شائع في عرف الفقهاء من غير نكبر ولذا جاء في التعريف 
بقوله: ما سيق الكلام له دون ما سيق النص له» والعمل هو عمل المجتهد أعني 
الاستنباط دون عمل الجوارح فيصير حاصل المعنى : وأما انتقال الذهن من عبارة 
القرآن إلى الحكم فهو استنباط المجتهد من ظاهر ما سيق الكلام له والمراد من 
هذا السوق أعم مما يكون ٤‏ النص فإن السوق في النص ما يكون ضرا 
أصليا وفي عبارة النص ما كان فوا اسلا أو لاء فإذا تمسك أحد لاباحة 


V٤ 


(وأما الاستدلال بإشارة النص فهو: العمل با ثبت بنظمه لغةء لكنه غير 
مقصود ولا سيق له النص» ولیس بظاهر من كل وجه)» حتی لا يفهم بنفس 
الكلام في آول ما قرع سمعه من غير تأملء فسميناه إشارة» ونظيره من 
وما ان من نظر إلى شيء يقابله فرآه ورأى مع ذلك غيره يمنة ويسرةِ 
بأطراف عينيه من غير قصد. فا يقابله فهو المقصود بالنظرء وما وقع عليه 
أطراف بصره فهو مرئي بطريق الإشارة تبعأً لا قصداء وهذا (كقوله تعالى) [وعلى 
المولود له رزقهنّ. سيق لإثبات النفقة وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء). 


اعلم أن الثابت بعبارة هذا النص وجوب نفقتها على الوالدء فإن الكلام 
سیی لذلك) والثارت بالإإشارة إن نسبة الولد إ ای الأب؛ لأنه سب الولد إليه 
بحرف اللام المقتضية لاختصاص فیکون دللا عل أن المختص بالنسبة هو 


النکاح بقوله تعالى : [إفانكحوا ما طاب لكم) كان عبارة النص وان لم يكن 
نصا فيه بل ظاهرا بخلاف العدد فإنه نص فيه . 
(وأما الاستدلال باشارة النص فهو العمل با ثبت بنظمه لغة لكنه خير 
مقصود ولا سيق له النص ولیس بظاهر من كل وجه) فقوله: بنظمه؛ شامل 
للعبارة والاأشارة ولكن تخرج به دلالة النص_ لأته ليس بثابت ا بل بمعنی 
النظمء وقوله: لغةء يخرج به المقتضى لأنه ليس بثابت لغة بل شرعاً أو عقلا 
وقوله: لكنه غير مقصود ولا سيق له النص؛ خرج به العبارة لأا مقصودة 
ومسوقة» وقوله: ليس بظاهر من كل وجه؛ زيادة تأكيد في إخراج العبارة 
وتوضيح للتعريف وإِن لم يكن محتاجاً إليه؛ يعني أنه ظاهر من وجه دون وجه کا 
إذا رأى إنسان اناا د ف ومع ذلك یری من کان عن یینه وشماله بمؤق 
عينه من غر التفات وقصد فالآول بمنزلة العبارة والثاني بمنزلة الأشارة» (کقوله 
ا ك و ك و كس ال لاا و ا 
وضميرهن. راجع إلى الوالدات المذكورة في قوله تعالى : طوالوالدات يرضعن 
أولادهنٌ حولين كاملين فإن كان المراد به إيجاب نفقتها وكسوتها لأجل أا 
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الوالد وان للأب ولاية حق التملك في مال الابنء فإِنْ اللإضافة بحرف للام ) 
دليل الملك ا تضاف الخد إل دة فال ر 
الله عليه السلام بقوله : «آنت ومالك لأبيك»» ا لا يعاقب بسببه أ ي: لايقتل 
قصاصا بقتله» ولا يحد بوطء جاريته» وإن علم حرمتها؛ لأنه نسب إليه بلام 
الملك فلا يستوجب العقوبة بسببه كالمالك بمملوكه. 


وإن الأب ينفرد بتحمل نفقة الولدء ولا يشارکه فيها أحدي كنفقة عبده لا 
یشارکه فیها أحد؛ لأنه أوجب النفقة غل ذه النسةء ا 
النسبة» فکذا لا پشاركه أحد في حكمها. 


وإن الولد إذا کان غنيا والأب محتاجا له لم يشارك الولد أحد في نفقة الأب 
للنسبة بلام الملك» وفي قوله تعالى: #وعلى الوارث مثل ذلك دليل على 
وجوب نققة ساد ئر القرابات غر الأولاد خلافا للشافعي » فالورائة ئة ي الأصل 
باعتبار القرابة ؛ فیتناول الاخ والعم وغیر ما بعمومه » د وحل منھا یسمی 
وارثا بمعناأه أنشا؛ لأنه مشتی من اللإرث 0 E‏ يأخحذ اللإرث. وفيه 
إشارة ی أن النفقة عل الأقارب سوی الوالد E‏ من الميراث› حی 
إن نفقه الصغر على الام والحد تچب أذ ادناب لان الوارث آسم مشتق من الإرث 
کالزاني والسارق› من الزنا والسرقة» فیجحب بٽأء الحكم عل معناه . وي قوله 
تعال : لإرزقهن وکسوتهن) إشارة ای أن أجر وة يستعني عن التقدير 
بالوزن والکيل وإنما نعتبر فيه المعروف فيكون دلیاد لأبي حنيفة رحه الله في جواز 
أستئجار الظئر بطعامها وكسوتهاء وقوله تعالى : «إللفقراء المهاجرين الذين ‏ 


زوجته ومنكوحته فلا مضايقة فيه » وان كان لأجل أنها مرضعة لولده حمل على 
ا مطلقات منقضية عدتهن ؛ وعلى كل تقدير (سيق لإثبات النفقة؛ وفيه ا 
إلى أن النسب إلى الآباء) لأن المعنى : وعلى الذي ولد الولد لأجله رزق الوالدات 
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للفقراء المهاجرين؛ لأنها نزلت لبيان هذا الحكم على سبيل التفسير لما سبق من أوّل 
الأية» وهو قوله تعالى : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ) إلى 
قوله: للفقراء المهاجرين» وقوله: اإللفقراء» بدل من قوله تعالى: لذي 
القربى. والمعطوف عليه بإعادة اللام كقوله: «إللذين استضعفوا لمن آمن 
منہم 4 وهم المهاجرون بإوالذين تبوؤا الداره آي والانصار وهو اللعطوف على 
المهاجرين #والذين جاؤا من بعدهم 4 عطف على المهاجرين أيضاء وهم الذين 
هاجروا من بعد» وفي الأية إشارة إلى زوال أملاكهم ع)] خلفوا بمكة لاستيلاء 

الكفار عليهاء فإنه سماهم فقراء مع إضافة الديار والأموال إليهم» والفقير 
حقيقة؛ من لا يلك الالء لا من بعدت يده عن المال لأن الفقير ضدَ الغ » 
والغني حقيقة من يلك الال لا من قربت يده من المال» فالمكاتب ليس بغني 
حقيقة وإن كان في يده أموال» حتى لا جب عليه الزكاة ويحل له أخذ الصدقةء 
وابن السبيل عني حقيقة وإن ات يده عن المال» لقيام ملكه حتى وجبت 
الزكاة عليه؛ ومطلق الكلام محمول على حقيقته» وهذا حكم ثابت بصيغة 
الكلام » ولكن 0نا لم يتبين ذلك إلا بالتأمال سميناه الإشارة وهذا آختلف العلماء 

فيه لاحتلافهم في التأمل» وهذا قيل: الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية من 
الصريح ؛ وممذا يفرق بين الظاهر والإشارة فإنه) وإن استويا من حيث الكلام لم 
E‏ افترقا باعتبار أن الإشارة قد تكون خفية فيحتاج إلى التأملء 
بخلاف الظاهر» وقوله تعالى :وله وفصاله ثلاثون شهرا »فالثابت بالعبارة بيان 
ال لالد ع ةن أول الآية وهو قوله: #ووصينا الإنسان بوالديه 
إحساناً لته أمه كرها و دال غل ذلك وفيه إشارة إلى أن أقل 
مدة ا لحمل نة اسه أنه ان مالفال لان هله لن 

إوفصاله في عامين) فبقي للحمل ستة أشهرء وهذا خفي ذلك على أكثر 
الصحابة» وآخحتص بفهمه آبن عباس . فقد روي أن رجلا تزوج امرأة فولدت 
لستة أشهر فهم خان ها فال ان غات اها إا لوخاصمتکم 
لخصمتکم» قال الله تعالى: بإوحله وفصاله ثلاثون شهرآ)» و وقال: إوفصاله 


VV 


في عامين) فإذا ذهب للفصال عامان فلم يبق للحمل إلا ستة أشهرء فدراً 
عثمان عنها الحد. وقوله تعالى : #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 4 
إلى قوله: #وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل# فالثابت بالعبارة إباحة الأكل والشرب والجماع 
في جميع الليلء وانتساخ ما كان قبله من التحريم» والشابت بالإشارة: آستواء 
الكل في الحظر؛ لأنه قال: لثم أتوا الصيام إلى الليل» أي الكف عن الأكل 
والشرب والحماع » فكان حظر الكل بطريق واحد لدخول الكل تحت خطاب 
واحد» فأاستوی الكل في امجاب الكفارة فلم یکن للجماع آختصاص بالكفارة . 
كا قال الشافعي» وصحة نية الصوم بعد طلوع الفجر؛ لأنه أباح الجماع والأكل 
والشرب إلى آخر الليلء ثم أمر بالصوم بقوله : #أمعوا الصيام# وثم للتراخي. 
والصوم يكون بالنية والإمساك فتصير النية بعد طلوع الفجر ضرورة؛ لأن 
الليل لا ينقضي إلا بجزء من النهارء وإما جاز تقديم النية على الفجر بالسنة 
للتخفيف» إذ لا معنى لاشتراط نية الأداء في غيروقت الأداء إلا أن النية في الليل 
أصل» وصحة صوم من أصبح جنباً؛ لأنه أباح الجماع إلى آخر الليل» وإذا 
جامع في آخر الليل يكون الاغتسال بعد طلوع الفجر ضرورة» وقوله: 
#فکفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة# فالآية سيقت لإ جاب نوع من هذه الأنواع الثلائة على سبيل 
التخيس» وفيه إشارة إلى أن الأصل في الإطعام الإباحة» ا ن 
الإطعام فعل متعد لازمه طعم يطعم كالإجلاس متعد من جلس ومعنى طعم : 

أكل فالإطعام جعله آكلا فإذا م یکن لازمه ملکا ل یکن متعدیه تملیکاً کسائر 
الأفعال إذا صارت متعدية بإدخحال الهمزة : تبطل حقيقتهاء فإذا سلط المسكين 


ويون فالة إليه بلام الاختصاص يعرف به أن الأب هو الذي اختص بہذه 
اله بخلاف لفظ الوالد والأب فإنه لا يدل عل هذا المعنى إذ لیس فيه به لام 
الاختصاص› وكذا يشر هذا: ف أن للأت حی اتلك ٤‏ 3 ولده عند 
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على الطعام حى صار طاعاً فقد تم التكفير فلا حاجة إلى التمليك منه» وجعل 
التمليك فيه أصاا وإنغما ألحقنا التمليك به لأن الا جر 
من التمليك تقديراً والتمليك كله لان حاجات الفقير كثيرة وملك الطعام سبب 
لقضاء كلهاء فإذا ملكه من الفقبر فكأنه قضاها كلها ومن الحوائح الأكل» فصار كأنه 
تى با هو المنصوص عليهء وزعم المخالف وهو: أ جمد بن سهل: بأنه لا جوز 
التمليك لجواز أن لا يطعم المسكين فكان تركاً للمنصوص عليه باطل» الان 
النص واقع على ما هو جزء من الكل وهو الإباحة» فعديناه إلى تمليك الكل 
الذي يتل عل النضوص جب وغيره» فيكون عملا بالنص معنى» والكسوة 
تخالف الاطعام» فإِن لكفارة ' ثمة لا تتأدى إلا بتمليك الثوب من الفقر لأن 
النص ثمة يتناول التمليل لأنه جعل الععن كفارة إذ الكسوة بكسر الكاف آسم 
للشوب» وبفتح الكاف اسم للفعل وهو الإلباس. الول ف ا 
بالتمليك من الفقر» فلا صار النص واقعاً على التمليك الذي هو قضاء 
e a 1‏ إلى ما هو جزء منہاء وهو الاعادة» على أن 
اللإعادة مع كونها جزء| قاصرة؛ لأنبا غير لازمة لامكان الاستردادء فتكون 
منقضية قبل كمال المنفعة والإباحة في الطعام لازمة لأنه لا يتمكن من الاسترداد 
بعد الأكل فكانت كاملة» فه| في طرفي نقيض أي : الإطعام والكسوة؛ لأن 
الأول فعل » والثاني عين» والفعل مع اللافعل نقيضان» أو اللإعارة في الكسوة 
والإباحة في الطعام في طرفي نقيض ؛ أن خد اها ج لض غلبة 
والأخحرى كله مع التفاوت الذي بيناء وهو أن إحداها لازمة والأخرى غير 
لازمة» وشرط التمليك في الطعام قياساً على الكسوة غلط في الأصل والفرع . 
أما في الفرع فلأن الإباحة في الإطعام منصوص عليهاء وأما في الأصل : : فلأ 
ما يفعل بالکسوة لیس حکاً شرعياً ليصح دة ا غ فاد ااك 
فيه يثبت ضرورة ت وضمناً؛ لأنْ الواجب علينا فعل التكفير ك في العبادات› 
فحقوق الله تعالى قبلنا أفعال آبتلانا بإقامتها أو كف» وما ذاك إلا التمليك» 
فيزيد ضرورة فلا يقبل التعليل» وسيعرف في باب القياس إن شاء الله تعالى» 


۳۷۹, 


وني لفظة : الإطعام والكسوة والمساكين إشارة إلى أن المصروف إليه صار أهلً 
خحاجته إلى الطعام والكسوة؛ لأنه نص على صفة تنبىء عن الحاجة في المصروف 
إليه» وهي : المسكنة؛ ولأن الله تعالى ما شرع صلة مالية إلا للحاجة إليها ولا 
خص هذه الصلة بالكسوة وهي آسم لثوب يكتسى وبالإطعام وهو يقتضي الحاجة 
ال الطعم؛ ؛ لأن إطعام الطاعم لا يتكون كتمليك المالك» > علم أن سبب 
اللاستحقاق الحاجة إلى الطعام والاكتساب وأن الواجب قضاء الحوائج لا اغیان 
المساكين» وهذه الحاجة تتحدّد بتجذد الأيام لفقير واحد» فصار المسكين الواحد 
ا خلت الأرهة المخددة العاحة بمنزلة المساكين فإذا أطعم سا احا ف 
عشرة أيام ا أطعم عشرة في ساعة» لوجود عدد الحوائج › فيجوز بإشارة 
النص. 

فإن قلت: فقد جوزتم في الكسوة أن يصرف عشرة أثواب إلى مسكين 
واحد في عشرة أيام » والحاجة إلى الكسوة لا تتجدّد في كل يوم وإنما بحتاج إليها 
في كل ستة أشهر»ء أو نحو ذلك. 


قلت: ما ذكرت حاجة اللبوس والثوب قائم إذا اعتبرت اللبوس» فما إذا 
أعتبرت جملة الحوائج فهو مالك تقديرا. وقد بينا أن التكفبر في الكسوة محصل 
بالتمليك وأنْ التمليك قائم مقام قضاء جميع الحوائج » فكان ينبغي أن يصح 
الأداء على هذا متواترا غر أن الحاجات إذا قضيت کن ك فن تجددهاء ولا 
تجدد إلا بالزمان» فقدر ذلك يوم حنی قال بعص مشاعنا: : جوز الأداء في يوم 
و إلى مسكين واحد العشرة کلھا فی اعشر سناعات» أن ا اة دد 
بتجدد الزمان. وقد تعذر الوقوف على حقيقة الحاجة فيجعل باعتبار كل ساعة» 
کن ms‏ أنه ا فکان باليوم وقليك 
نصح إلا ٤‏ عشرة E‏ ل ا 5 يستوفي ٤‏ يوم واا e‏ 


الحاجة لأنه مملوكهء وإلى أنه لا يشارك الوالد أحد في نفقة ولده كا لا يشاركه في 


۴۸۹ 


مساكين» فلا تتجدد الحاجة فيها إل بتجدد الأيام ولا يلزم أنه إذا قبض کسوتین 
من رجلين في ساعة يصح » وإن قبضه) من رجل واحد لا يصح لأن كل واحد 
منهع] مأمور بالأداء إلى الفقير» فبأداء أحدها لا يخرج الفقير عن کونه فقیرا 
فیکون الثاني ا إلى الفقسء وإن أدى الأول ي لك العا لان أداء الأول في حق. 
الثاني كالعدم» فلم يوجد كل واحد بالتفريق لوصول أداء كل واحد إلى الفقيبر». 
بخلاف ما إذا كان المعطى ادا لأنه مكلف بالتفریق لمامر» وقوله عليه 
السلام: «أغنوهم عن المسئلة في مثل هذا اليوم». فالثابت بالعبارة: وجوب أداء 
صدقة الفطر في يوم العيد إلى الفقير لأنه سيق الكلام له وفيه إشارة إلى أنها لا 
تجب إلا على الغني» لأن الإغناء من غير الخني لا يتصور» كالتمليك من غير 
امالك وأن الواجب الصرف إلى المحتاج؛ لن إغناء الغني إثبات الثابت» وإنما 
يتحقق إغناء المحتاج» وأن المستحب أداؤها قبل الخروج إلى المصلى ليحضر 
للصلى فارغ الال من قوت العيالء فلا يحتاج إلى السؤال» وأن وجوب الأداء 
يتعلتق بطلوع الفجرء لأ اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وإنما يغنيه 
عن المسئلة في ذلك اليوم أداء فيه» وأن الواجب يتأدى بمطلق المال لأنه آعتبر 
الإغناءء وذا يحصل بالمال المطلقء وأن الأول أن يصرفها إلى فقراء المسلمين؛ 
لأنه يوم عيد للأغنياء والفقراء وإنما يتم ذلك للفقراء إذا استغنوا عن السؤال 

فيه» وأن يصرف صدقته إلى مسكين واحد لأن الإاغناء به محصل» وإذا فرقها 
على المساكين ل يتم معنى الإغناءء وما كان ات فا فر الرس غلك كان 
أكمل . فهذه أحكام عرفت بإشارة الحديث وهو معنى قوله عليه السلام : «أوتيت 


جوامع الكلم». 


(وهما سواء في إ جاب الحكم)؛ لأن كل واحد من ثابت بالنظم» (إلا أن 
الأول: احق عند e‏ لاختصاصه بالسوق» وللاشارة 2 


هذه الة أحد على ما فصلنا كل ذلك في التفسير الأحمدي وما سواء في 
جاب الحكم إل اَن الأول أحق علد التعارض) يعني أن کل من العبارة 


۳۸١ 


لأن الثابت بالإشارة كالثابت بالعبارة من حيث إن كل واحد مني ثابت بصيغة 
الكلام» والعموم بأعتبار الصيغة فيحتمل التخصيص كالثابت بالعبارة. وقال 
بعض مشايخنا لا بحتمل الخصوص ؛لأن العموم فيا سيق الكلام لأجلهء فأما ما 
كان بطريق الإشارة فهو زيادة على المطلوب ان فلا یکوان فيه معن 2 
حتى تمل التخصيص . 


والاشارة قطعي الدلالة على المراد؛ لكن ترجح العبارة على الاشارة وقت 
التعارض ؛ مثاله : قوله عليه السلام في حق النساء «إنهن ناقصات عقل ودين ؛ 
قلن وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال عليه السلام : أليس شهادة اللساء مثل نصف 
شهادة بى ؛ قال عليه السلام : فذلك من نقصان عقلهاء ثم قال 
عليه السلام: د تقعد إحداكن شطر دهرها في قعر بيتها لا تصوم ولا تصلى ؛ قلن : 
ل ال عا ا الك من مان دم فاد وران کان قا 
لنقصان دينهنَ لكنه يفهم منه اشارة أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما لأن لفظ 
ي اللغة؛ وبه تمسك الشافعي رمه الله في أن أكثر 
الحيض خمسة ف ولکنه معارض بيا روی أنه عليه السلام قال: «أقل 
الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة آيام ولتالهن واكرة عة عبارة 
فى هذا المعنى فرجحت على الاشارة. 


(وللاشارة عموم كما للعبارة) لأن كا منهها ثابت بنفس النظم فيحتمل أن 
یکون کل منہا خحاصا وأن يکون 2 غخصورص البعض وغيره؛ ومثال الاشارة 
اللخصوص البعض : قوله تعالى : ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات & 
فانه سیق لعو درجات الشهداء؛ ولكنه يفهم منه إشارة أن ل نشل عله أن 
حی والحي لا يصلل علیه» ثم خص حزة رضي الله عنه «فإنه عليه السلام صلى 
عليه سبعين صلاة» وهذا كله على رأي الشافعي رحمه الله وأما على رأينا 
فمثاله: ما قيل أنه حص من عموم قوله تعالى : [وعلى المولود له الآية وطء 
الأب جارية ولده فإنه لا بحل حتى وجبت عليه قيمتها على ما عرف. 


TAY 


التأفيف» يوقف ره عل او القرت بدول الاجتهاد) . 


آعلم أن الشابت بدلالة النص : ك ونا يعن به 
ظاهرا يعرف بسماع اللفظ من غير تأمل» ختی آستوى فيه الفقيه ومن ليس 
بفقيه من أهل اللغةء O E E E EE‏ 
اشا ومن حيث إِنّه ثبت بجعنى ل ع ل راا اهاد هة 
سياه دلا لا قاسا. ولسنا نعنى به ظاهر معنى اللغة» ولکنا نعني به ما يؤدي 
إليه معنى اللغة. كالضرب» ف ت وهو: آستعمال آلة التأديب في محل 
صالح له بالإيقاع عليه» وهو يفضي إلى الإيلام» وهو مستفاد من المعنى 


(وأما الثابت بدلالة النص فا ثبت عى لغة لا اجتهادا) عدل ههنا عن 
طريقق العبارة والاشارة وكان ينبخي أن أما الاستدلال بدلالة النص 
فالعمل با ثبت لكن هذه مساعحة قدية من فخر الاسلام» حيث يذكر تارة 
الاستدلال والوقوف وهو فعل المجتهد. وتارة العبارة والاشارة وهو من أقسام 
النظم حقيقة. وتارة الثابت بالعبارة والاشارة وهو من صفات الحكم؛ ولا ضير 
فيه بعد وضوح المقصود» وعلى كل تقدير خرجت من قوله: بجعنى النص؛ 
العبارة والاشارة وليس المراد به معناه اللغوي الموضوع له بل معناء الالتزامي 
کالایلام من ٠‏ التأفيف» وقوله لغة تمييز عن معنی النص» ويخرح به الاقتضاء 
والمحذوف لأني| ثابتان شرعا أو عقلاء وقوله: لا اجتهاداء تأكيد لقوله لغة؛ 
وفيه رد على من زعم أن دلالة النص هو القياس لكنه خفي والدلالة جلىء 
وكيف يكون هذا والقياس ظني لا يقف عليه إلآ المجتهدء والدلالة قطعية يعرفها 
كل من كان من أهل اللسان؛ وأيضاً كانت هي مشروعة قبل شرع القياس ولا 
ينكرها منكر» والقياس (كالنهي عن التأفيف يوقف به على حرمة الضرب بدون 
E E E TT‏ 
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اللخوي. وليس بعين المعنى اللغخوي» فصار للضرب صورة معلومة» ومعفى 
مقصود» وهو الإيلام» فبدونه لا يسمى ضربا عرفاً؛ بل لعباء فالجمع بين 
النصوص عليه وغر المنصوص عليه با أدى إليه المعنى اللغوي : دلالة النص» 
والحمع بين بالمعنى المستنبط شرعاً: قياس . وقال بعض مشايخنا: دلالة النص 
والقياس سواء؛ لأن القياس ليس إلا إثبات مثشل حكم المنصوص عليه في غيره 
بمثل المعنى الذي تعلق به ج ٤‏ الأصل» وهو موجود في الدلالة» غر أن 

ال اوخت اذ كان تا يسمى : اسا وا کان جلا سی دلا 
وليس كذلك فإن التأفيف حرم بقوله تعالى : فلا تقل | أف وهو كلمة 
كراهية تذكر عند التضجر»ء وله صورة معلومة ومعنى مقصود لأجله تبت 
الحرمة» وهو الأذى» وهذا معنى يفهم منه لغة» حتى شارك فيه غير الفقهاء أهل 
الرأي والاجتهادء كمعنى الإيلام من الضرب» ثم يعدى حكمه إلى الشتم 
والضرب بذلك المعنى لأن الأذى الموجود في التأفيف موجود فيه| وزيادةء فهذا 
دلالة وليس بقياس. فالقياس استنباط علة من النص بالرأي ظهر أثرها في 
ا لحكم شرعاً لا لغة» كا يقول في قوله عليه السلام : «الحنطة بالحنطه مغل بمشل» أنه 
معلول بالقدر والحنس بالرأي فإن ذلك لا يتناوله صورة النظم ولا معناه 
اللغوي . بيانه: أن قوله عليه السلام : «الحنطة بالحنطة الخ» معناه: بيعواء إِذ 
الباء للإلصاق. فيقتضي فعلاء والأمر للايجاب والبيع مباح» فيصرف الأمر إلى 
الحال التي هي شرط. والمماثلة لا تجب في موضع لا يتصور فيه المماثلة لأنه 
بيصير تكليف ما ليس في الوسع» فلا أوجب التسوية في هذه الأموال دل أا 
أمثال متساوية» ولن يكون كذلك إلا بالقدر والجنس» فكل موجود من 


من النهي عن التأفيف» والمقصود واضح › يعنی أن قوله تعال : لفلا تقل هى 
أف + معناه لموضوع له النهي عن التكلم بأف فقط ؛ وهو ثابت بعبارة النص ؛ 
ومعناه اللازم الذي هو الايلام دلالة النص؛ وما ثبت منه هو حرمة الضرب 
والشتم» والأمثلة الشرعية التي دكرها القوم مذكورة في المطولات . 


Af 


اللحدثات موجود بصورته ومعناه فإغا تقوم المماثلة ما . فالأول مسو للصورةء 
والثاني مسو للمعنى . والمراد بالمثل : القدر» وبالفضل: الفضل على القد فصار 
حكم النص وجوب التسوية بينها في القدر» ثم الحرمة بناء على فوات حكم 
الأمر» فإذا وجدنا الأررّ وغيره أمثالا متساوية لوجود الكيل والحنس» فيجب فيها 
المماثلة» وكان الفضل على المماثلة فيها فضلا خالياً عن العوض في عقد البيع ‏ 
مشل حكم النص بلا تفاوت؛ فيحرم بطريق القياس» وإن مثل هذا الاعتبار 
والاستنباط في الدلالة» فهي مكشوفة القناع مرفوعة اللثام كأسمهاء فكل عربي 
سمع آية التأفيف يفهم حرمة الضرب والشتم؛ لأنه يعرف ببدية العقل أن 
المعنى الذي لأجله ثبت الحرمة هو الأذى حتى إن من لا يعرف هذا المعنى من 
هذا اللفظ» أو كان من قوم يستعملونه للتراحم أو الإكرام» لا بحرم التأفيف في 
حقه» فبهذا التقرير الواضح والبيان للائح يتبين آنا لا ينخرطان في سلك واحد 
کا زعموا. 

(والثابت به كالثابت بالإإشارة إلا عند التعارض). أي : الثابت بدلالة 
الف ل الات عار الف ن اده اخ ها او ف 
إلا أنه عند التعارض دون الإشارة لوجود النظم والمعنى فيها ول يوجد في الدلالة 
غير المعنى» فترجحت الإشارة بجا حصت به وهو النظم» فكلاهما من باب 
البلاغة» غير أن ذا لفظ تضمن معنيين» هذا اللفظ في محل خاص تضمن معنى 


الا ت به انات وا رو إل عند الا ضر ي ا ادل شا 
كالإشارة في كوا قطعية» لكن الاشارة أولى عند التعارض. ومثاله قوله تعال : 
لإومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة فإنه لما أوجب الكفارة على الخاطىء 
هان الوق ر ا لرل ن بعل الات و اع ا وا 
ا و E‏ 
قوله تعالى : #إومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها) فإنه يدل 
باشارة النص على أنه ليس عليه الكفارة. إذ المحزاء اسم للكافي وأيضا هو كل 
المذكور فعلم أنه لا جزاء له سوى جهنم» ولا يقال لو كان كذلك لا وجب عليه 
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عاماء (وهذا صح إثبات الحدود والكفارات بدلالات النصوص دون القياس)؛ 
لأنه ثابت بمعنى مستنبط بالرأي فكان دليلا فيه شبهة» والحدود تسقط 
بالشبهات» فكيف يثبت ما يسقط بالشبهة بدليل فيه شبهة؟ مثاله: ما روي أن 
ماعزا زنی وهو حصن فرجم» فرجمه ثبت بالنص» ورجم من سواه ثبت دلالة ؛ 
لأنا نعلم بالإجماع أن السبب الموجب في حق ماعز زناه في إحصانه لا كونه 
ماعزا» وهذا السبب يعم غيره فكذلك حكمهء وكذلك كفارة الإفطار تجب على 
الأعرابي الذي جامع آمرأته في نهار رمضان بالنص. وعلى غيره بدلالة النص»› 
لأ النبي عليه السلام إنما أوجب الكفارة على الأعرابي لجنايته» لا لكونه 
أعرابياء فمن وجد منه مثل تلك الجحناية ثبت الحكم في حقه دلالةء ولا يقال: 
إلّ الحكم ثبت في غيره بالإجماع ؛ لاله علم بالإحاع أن الحكم في حق غيره ثبت جعنى 
النص. وكذلك تجب الكفارة بالأكل والشرب عندنا بدلالة النص دون القياس ؛ 
لأنه عليه السلام إنغا أوجب الكفارة في الوقاع بآعتبار أنه إفساد لصوم رمضان» 
وهتك حرمة الشهر؛ لأن وجوب الكفارة بطريق الزجر والعقوبة» فكان المؤثر في 
وجوها جهة المعصية في ذلك الفعل والوقاع ليس بجناية لعينها؛ لأنه تصرف في 
بضع ملوك له بل بآعتبار ما ذكرناء ألا ترى أن الأعرابي سأل عن الجناية فإنه 
قال : هلكت وأهلكت» ولم يرد به اللاك الحقيقيٰء فعلم أنه أراد به: اللاك 
الحكميّ بسبب المعصية ؛ لأنبا مفضية إلى الملاك؛ لكوا مفضية إلى الكفر وهو 
هلاك حكاً؛ لقوله تعالى : #أو من كان ميتاً فأحييناه# أي : كافرأً فهديناه» 


الدية والقصاص؛ لأنا نقول ذلك جزاء المحل؛ وأما جزاء الفعل فهو الكفارة في 
ا لخطأً وجهنم في العمد؛ ولو سلم ذلك فالقصاص ثبت بنص أخر (وهذا صح 
اثبات الحدود والكفارات بدلالة النصوص دون القياس) أي لأجل أن الدلالة 
قطعية والقياس ظني يصح ابات الحدود والكفارات بالأول دون الثاني » وهذا إذا 
كان القياس بعلة مستنبطة ؛ وأما إذا كان بعلة منصوصة فهو يساوي الدلالة في 
القطعية والاثبات. مثال اثبات الحدود بالدلالة اثبات حد الزنا بالرجم على غير 


A٦ 


وهذا يقسم ماله بين ورثته إذا لحق بدار الحرب مرتدأ بلحاقه» ويعتق مدبروه 
وأمهات أولادهء وإما أجابً رسول الله عليه السلام عن حكم الجناية لأن 
الجواب يبنى على السؤالء وإذا بني الجواب على الجناية على الصوم لا على نفس 
الوقاع » فهو آله الحناية يثبت الحكم في الأكل والشرب دلالة؛ لأن معنى الجناية 
فيه أوفر» إذ دعوة النفس إليه أكش» فكانا بشرع الزاجر أحق» ومن ذلك أن 
الكفارة لما وجبت على الرجل بالنص بجناية الإفطار وجبت على المرأة دلالة؛ لأن 
الجماع جناية تعمهما» ومن ذلك: أن النبي عليه السلام قال للذي أكل وشرب 
اسا : دم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك» ثم أثبتنا هذا الحكم في الوطء 
ناسيا بدلالة النص لا بالقياس إذ القياس يقتضى فساد الصوم ؛ لأن تفويت ركن الصوم 
حقيقة لا بختلف بالنسيان ف ص اوا ان غ 
ولكن تًا كان معنى النسيان لغةً أله مطبوع عليه ومدفوع إليه خلقه ولا صنع 
اانه فان مارا عضا فان اق إلى صاحب الحق» فكان عغوا» 
والجماع اا کالأکل اا في هذا المعنى» فيثبت الحكم فيه بدلالة النص؛ فإن 
قلت: الحماع ليس نظر الأكل والشرب؛ لأن النسيان في الأكل والشرب 
يغلب؛ لأن وقت أداء الصوم وقت للأكل عادة وقت للأسباب المفضية إلى 
الأكل من التصرف في الطعام وغير ذلك» فيبتلى فيه بالنسيان غالبا وهو ليس 
بوقت للوقاع عادة؛ ولان الصوم يضعفه عن الوقاع ولا يحوجه إلى ذلك كما 
يحوجه إلى الأكل؛ لأن بالصوم تخلو المعدة وخلو المعدة بحمله على الأكل»› فينبغي 
أن لا يجعل جاع الناسي في الصوم عذراً كالأكل ناسياً في الصلاة؛ لأا نادران. 


قلت : وللاکل الريب مزية في أسباب الدعوة. ولكن المي إليها قاصر 
في حاله لأنه 3 لا یغلب البسر وأما الوقاع فقاصر في أسباب الدعوة ولکنه کامل 
TE‏ ثبت عليه بالعبارة لأن ماعزا اغا رجم لأنه زان عصن لا لأنه ماعز أو 
صحابي» فکل من کان کذلك یرجم» ولکن ثبت FO E‏ 
ينص خر نضا وائبات حد قطع aE‏ رد أ هم لدلالة قوله 


TAY 


في حاله؛ لآن هذه الشهوة تغلب البشر حتى لا يصبر عن الحماع ويذهب من 
قلبه كل شىء سوى ذلك المقصود. فتكون هذه الزيادة بمقابلة ذلك القصور» 
فاستويا فصح الاستدلال. ومن ذلك بأن القضاء لما وجب على المفطر بعذر 
السفر والمرض بقوله تعالى : [فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من يام 
أخر# وجب على المفطر بغير عذر بدلالة النص. ومن ذلك: أن النبي عليه 
السلام قال: «لا قود إلا بالسيف» وأراد به الضرب بالسيف لا قبضه. وهذا 
الفعل وهو الضرب بالسيف معنى مقصود وهو: الجناية بالجرح» والحكم جزاء 
يبتنى على المماثلة في الجحناية» فكان ثابتاً بذلك المعنى . وآختلف في ذلك المعنىء 
فقال أبو حنيفة رحه الله : هو الجرح الذي ينقص البنية ظاهرا وباطناًء نلا پىت 
هذا الحكم في] لا يماثله في هذا المعنى وهو الحجر والعصاء ويثبت في يمائله في 
هذا المعنى وهو: الرح والخنجر؛ وقالا: هو ما لا تطيق النفس آحتماله 
فتهلك» سواء کان جرحاء أو لم يكن» حتى قالا: بوجوب القود بالقتل بالحجر 
العظيم » والخشب العظيم» بدلالة النص؛ لأنّ القصاص وجب عقوبة لما آرتكب من 
الكبيرة التي هي قرينة الشرك وزجرأعن هتك حرمة الأنفس وهتك حرمتها الاي طيق 
حهله» ولا يبقى معه. فأمّا الحرح فهو تمزيق للجلد والحسد فوسيلة إلى اللاك 
فما يكون بغير الوسيلة كان أتم . وله: أن رن کل فل هراکان لاني 
النقصان من شبهة العدم فلا مجعل الناقص أصلا بل الكامل مجعل أصلاء ثم 
تعدي حکمه إلى الناقص إن کان من جنس ما يثبت بالشبهات› فأما أن مجعل 
الناقص أصلا حصوصاً فيا يدر بالشبهات فلا. وهنا الكامل ما ينقص البنية 
ظاهرا is‏ فهو الكامل في النقص على مقابله كمال الوجود» لأنه موجود 
ظاهراً باطناً. وقوهما: إن اجرح على البدن وسيلة فلا كذلك؛ لأا لا نعني 
بالقتل الجناية على الجسم والروح. إذ لا تتصور الحناية على الروح من العباده 


تعالى : #ويسعون في الأرض فسادأ. ومثال اثبات الكفارة بالدلالة اثبات 
الكفارة على امرأة وطئت فا ٤‏ شار رمضان بدلالة نص ورد ٤‏ الأعراي حیںی 


FAA 


والجسم تبع » وإنما نعني به الحناية على النفس إذ القصاص مقابل بذلك. قال 
الله تعالى : #أن النفس بالنفس ‏ والمقصود هو: النفس التي هي معنى الإنسان» 
ومعنی الإإنسان خلقه بدمه وطبائعه» فقد عرف أن الإإنسان بصورته ومعناه» لا 
بمعناه دون صورته» ك) يذهب إليه الفلاسفة» كذا ذكره بدر الأئمة. فالحناية 
عليها إا تتم بإراقة الدم یف ا وهمذا كان الغرز بالإبرة موجبا 
للقود» ن مسیل للدم مر تر في الظاهر والباطن . ومن ذلك: أن حد الزنا جب 
باللواطة على الفاعل والمفعول به بدلالة نص الزنا عند أبي يوسف ومد رمه 
اله ؛ لأن الزنا اسم لفعل معلوم» ومعناه: قضاء شهوة الفرج بسفح الماء في محل 
حرم مشتھی › وهذا المعنى بعينه موجود ٤‏ اللواطة وزيادةء فالحرمة في اللواطة 
آكد شرعأ وعقلاء فتلك الحرمة لا تنكشف بكاشف ما بخلاف حرمة القتل» 
الماء فيها أكثر فالولد لا يتخلق في هذا المحل أصلا وربا يتخلق ولد ثمة 
فيعبد الله تعالى» وفي الاشتهاء مثله؛ لأن دا بمعنى الحرارة واللين» 
عرف الشرع لا يفصل بینها. فیعدی الحکم إليها بعموم معنى الزناء إلا أن أبا 
حنيفة رحمه الله يقول: الكامل أصل في كل باب حرص فا ر 
ا والكامل في سفح الماء ما يهلك البشر حكا وهو الزناء فولد الزنا 
هالك حكا لعدم من يربيّه؛ لأنه لا يعرف له والد لينفق عليه» وبالنساء عجز 
عن الاكتساب والإنفاق» وطلهذا قرن الله تعالى الزنا بقتل النفس حيث قال: 
ولا يقتلون النفس التي حرم الله. إلا بالحق ولا يزنون وليس في اللواطة هذا 
المعنى» بل فيها جرد تضييع الماء بالصب في محل غير منبت» وذلك يحل بالعزل 
وفي الزنا فساد فراش الزوج لاشتباه النسب» وليس في اللواطة فساد الفراش» 
فلم يساوه جناية . والحدود شرعت زوجراء وليس اللواطة كالزنا في الحاجة إلى 
الزاجر؛ لأن الزاجر إا بحتاج إليه فيا يخلب وجوده وهو الزناء لأنه غالب 
الوجود بالشهوة الداعية من الطرفين. واللواطة لا يرغب فيها إلا الفاعل» فأما 
المفعول به ففي طبعه ما يمنع عنهاء ففسد الاستدلال i,‏ عل القاصر في 
حکم يسقط بالشبهات» والترجيح بالحرمة باطل. ألا ترى أن حرمة الدّم 


۸۹ 


والبول آكد من حرمة الخمر» ثم الحد يجب بشرب الخمر ولا يجب بشرب الدم 
والبولء للتفاوت في دعاء:الطبع . وقد قال الشافعي : : إن الكفارة لا وجبت بقتل الخطاً 
بالنص وهو قوله تعالى : إومن قتل مؤمناً حطاً فتحرير رقبة مؤمنة©) فتجب 
الكفارة في الخد تدا اله لأن وجوب الكفارة بآعتبار القتل دون صفة 
أصل القتل الخطا؛ لأن الخطاً عذر مسقط لحقوق الله تعالى» فلا وجبت الكفارة 
مع قيام العذر فبدونه أولى» وكذلك قال لما وجبت الكفارة باليمين المعقودة إذا 
صارت كاذبة بالحنث» فلأن تجب في الغخموس وهي كاذية في الأصل ىء 
فصار دلالة عليه لقيام معنى النص فيه وزيادة. إل أا نقول: الكفارة دائر نین 
العبادة والعقوبةء أما العبادة: فلأنها تتأدى بالصوم والتحرير ا الساكين» 
والكل عمل وغير عبادة لا يتأدى بالعبادة. وأما العقوبة فلأنها تجب جزاء على 
آرتكاب عحظور والعبادة لا تج جزاء على فعل محظور» بل قجب آبتداء باعتبار 
أنه إهتا ونحن عبيده» وللمالك أن يتصرف في مملوكه على ما يشاءء وكذا الفظة 
الكار ةم ان لمان جا لا كآسمها ستارة فيقتضي ا اقا ي 
تستره» فلا تجب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة لتحصل ال الب 
الست ألا ترى أن العقوبات المحضة سببها محظور حض› والعبادات المحضة 
سببها مباح حض » فالمتردد يستدعي ا مترددا ضرورةء والقتل العمد كبيرة 
محضة بمنزلة الزنا والسرقةء فلا يصلح سببا للكفارة الدائرة بين العبادة والعقوبة» 
كالمباح الملحض لا يصلح ا مع معنى العبادة في کا a‏ 


جامع في رمضان عمدا r‏ الجماع سواه لأنه إنغا وجبت عليه 
الكفارة لفساد صومه لا لأنه أعرابى خصوص أو رجل» وإثبات الكفارة على من 
أکل أو شرب مدا بدلالة هذا النص الوارد في الجحماع لأنه إغا وجست غلنة 
الكفارة لأجل أنه افساد للصوم لا لأنه جاع فقط» فكل ما فيه افساد للصوم من 
الأكل والشرب والوطء تجب فيه الكفارة غير حتص با لجماع» والشافعي رمه الله 
أنكر هذه الدلالة ويقول لا تجب الكفارة إلا بالجماع» فالعلة عنده لیس افساد 
الصوم بل الجماع فقط. وهذا قالوا ان عد أمثال هذه الاحكام في الدلالة 


۳۹۰ 


حتى لا تتداخل بالإجماع . وكذا الغموس محظور محض' كالزناء فلا يصلح سببا 
لكفارة؛ لأن الكذب بدون الاستشهاد بذكر الله حرام عض فمعه أحق . وأما 
الخطاً فدائر بين الوصفين» آما وصف الإباحة فلأنه قصد بالرمي الصيد أو 
الكافر وهو مباح . وأما وصف الحظر فلأنه ترك التروي والتأني في ذلك . وكذلك 
امعقودة فيها تردد فإنا عقد مشروع آبتداء لما فيها من تعظيم المقسم به وقد أمر 
الشرع به في بيعة الرسول وفيها معنى الحظر من حيث إنها عند الحنث تنقلب 
كذيا والكفارة إنغا تجب باليمين عند الحنث» ولا يلزم إذا قتل بالحجر العظيم فإنه 
تجب الكفارة عند أبي حنيفة رحه الله وإن كان محظوراً محضا؛ لأن فيه شبهة 
الخطأً من حيث إن الآلة غير موضوعة للقتل بأصل الخلقةء وإنما هو آلة 
التأديب» والمحل قابل للتأديب» فلتمكن الشبهة من حيث الآلة يصبر الفعل في 
معفى الدائر» والكفارة ما بحتاط في إمجاها؛ لا أن المغلب فيها جهة العبادةء 
الغادات غا عاط ى إغاجا فت هة لبت كا قت فة الت 
وإذا قتل مسلم حربيا مستأمنا عمد لم تلزمه الكفارة مع وجود الشىهة»› حتی م 
جب القود؛ لأنْ الشبهة هنا في محل الفعل وهو كونه كافراً حربيأء حتى لا 
يستدام سكناه في درانا ويترك أن يرجع إلى دار الحرب ويرث من أهل الحرب» 
فدل أنه من أهل الحرب» ودماء أهل الحرب غير معصومة فآعتبرت في إسقاط 
القود لأن القصاص مقابل بالمحل من وجهء وإن كان جزاء الفعل في الحقيقة ؛ 
لأنه جزاء القتلء وهذا يتعدد بتعدد الفاعل مع آتحاد المحل لقوله تعالى : #أن النفس 
بالنفس ولمذا لا تجب الدية مع القصاص؛ لأن الدية بدل المحل فلا يراق الدم 
المعصوم على التأييد بمقابلة غير المعصوم على التأييد؛ إذ القصاص مبني على 
المماثلة. وآما الفعل فعمد حض لا تردد فيه إذ الكلام فيه» والكفارة جزاء 
القغل امخض لأا سار ولا ت إلا الفغله اراخب زاء الل ب 


بحسن ؛ لأن الشافعي رحه الله لم يعرف هذا مع أنه من أهل اللسان فكان ينبغي 


۳۹ ۱ 


جاو ا و والعشرة إذا قتلوا رجلا طا دد الكارة ودد 
الدية. ) 

فعلم أن الكفارة جزاء الفعلء والدية بدل المحل. وفي مسئلة الحجر 
العظيم الشبهة في نفس الفعل إذ الشبهة فيه من قبل الألة؛ إذ هي غير موضوعة 
للقتل والآلة داخلة في فعل العباد. ولا عرف في الكلام أن الآلة متممة للقدرة 
الناقصة فالقصور في الآلة يورث الشبهة في فعل العبد ضرورة.ء وآعتبار هذه 
الشبهة الآلية أثر في القصاص بالسقوط حت لم يجب للشبهة. وفي الكفارة 
بالبوت» حتى وجبت لاعتبار هذه الشبهة . وقال الشافعي أيضا: نبجب سجود 
السهو على من زاد أو نقص في صلاته عمدا؛ ا و 
السهو بأعتبار تكن النقصان في صلاته» وذلك موجود في العمد وزيادة» فيثبت الحكم 
فيه بدلالة النص. وقلنا: لا جب سجدد السهو بالعمد ولا يصلح أن يكکون 
الهو دلا عل ال ابا 

(والثابت به لا تمل التخصيص ؛ لأنه لا عموم له) . 

أعلم أن الثابت بدلالة النص لا بحتمل التخصيص. أما عند مَنْ يقول: 
بأ المعاني لا عموم ها؛ لأن المعنى واحدٌ وإنما كثرت عاله. فظاهر؛ لأن الثابت 
بدلالة النص ثابت بمعنى النص. والتخصيص يستدعي سبق العموم. وأما غلل 
قول من يقوله : إن المعاني ها عموم وهو الخصاص وغيره؛ فلأن معنى النص إذا 
ثبت علة لم بحتمل أن يكون غير علة وفي التخصيص ذلك . بيانه: أن من قال: 
الموجب لحرمة التأفيف في موضع النص هو الأذى فقد قال: بأن الشرع جعله 
علة الحرمة أينا وجده حت يمكنه التعديةء فمتى وجد هذا الوصف ولا حكم له 


(والثابت به لا يجتمل التخصيص لأنه لا عموم له) إذ الحعموم والخصوص 
من عوارض الألفاظ وهذا معن لازم للموضوع له لالفظ ولأن العلة كالأذى 
مثلا إذا ثبت كونه علة للحرمة لا محتمل أن يكون غير علة بأن يوجد الأذى ول 
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۲ 


(وأما الثأبت باقتضاء النص» فا م يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه فإن 

ذلك أمر آقتضاء النص لصحة ما يتناوله» فصار هذا مضافاً إلى النص بواسطة 
المقتضی فکان كالثابت بالنص) . ۰ 

آعلم أن المقتضى مفعول فعل الاقتضاء وهو الطلب» فيكون المقتضى 
مطلوباً من جهة 0 فاللفظ الظاهر هو المقتضى» والثابت لتصحيح هذا 
الظاهر هر المقتضى ای : يقتضى هذا الظاهر المنطوق عند اوك اللضمر الذي 
م ينطق به. ويقال ال خم غر اكوا ا للمدكور. 

E 

منها: أن يثبت به شروط الشيء ولا يثبت به ركن ذلك الشيء؛ أن 
الشرط تابع » والركن ما يقوم ذلك الشيء ES E a a E‏ 
به القوام؟ أم كيف ينقلب الركن شرطاً وتابعاً؟ وفيه جعل ما هو داخل في الماهية 


(وأما الثابت باقتضاء النص فا لا يعمل النص إلا بشرط تقدمه؛ فإن 

ذلك اهر اتا الي اا ها ار سار ا ان إل ال را 
المقتضى). في هل الان ا ا ا ن 
هو المقتضي اسم المفعولء والاقتضاء مصدر على معناه؛ ويكون المعنى: وأما 
امقتضي فا لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه على النص فإن ذلك المقتضي أمر 
اقتضاه النص لصحة ما تناوله فصار هذا أي المقتضي مضافا إلى النص بواسطة 
الاقتضاء فحينئذ يكون قوله المقتضى بمعنى الاقتضاءء ونسخة تقدمه بالاضافة 
أولى من تقدم بالماضي ويكون تعريفاً للمقتضي لا للحكم الابت به فيخالف 
قرينه أعنىي الثابت بدلالة النص . وثانيه|: أن يكون الاقتضاء بمعنى المقتضي ٠‏ 
وهو تعريف للحكم الشابت بالمقتضي لا للمقتضى» وقوله: تقدم» صيخة فعل 
ماض والمعنى وأما الحكم الثابت بقتضى النص فا لم يعمل النص فيه إلا بشرط 
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خارجاً عنها. وهمذا قلنا: لا بخاطب الكافر بالشرائع بشرط تقديم الإان؛ لأنه 
حينئذ يكون الإيان تابعاً آقتضاء فيكون الإيان تبعأً للشرائع ؛ لأن الشرط تابع 
للمشروط فيكون فيه جعل المتبوع اع ل الشرائع تبع الإيان» وكذالو 
قال رجل لعبده: كفر هذا العبد عن يمينك فأعتقه. لا يصح التكفير؛ ۽ لأن 
التكفير بالمال لا يصح إلا بعد عتقه» وعتقه لا يثبت آقتضاء؛ لأن الأهلية تكون 
بالحرية وهي أصل» فلا يثبت آقتضاء وكذا لو قال لعبده: تزوج أربعاً لا يثبت 
العتتق آقتضاء لما بينا. | 

E E N O NTT 
. للمقتفى» كأن المنظور إليه الأصل المتضمن دون التبم‎ 

ومنہا: أن لا يصرح هذا الثابت آقتضاء بل الشرط : أن يذكر المقتضى 
فحسب؛ لأنه لو صرح به لم يبق مقتضى .وإذا ثبت هذا فنقول: المقتضى زيادة 
على النص شرطالصحة المنصوص عليه» لما لم يستخن عليه وجب تقديه 
لتصحیحه »› فقد اقتضاه النص» فصار المقتضى مع حكمه حكمين للنص» لكن 
حكمه بواسطة المقتضى كشراء القريب يثبت به الملك والعتق وإن لم يوجب العتق ‏ 
بنفسه» ولكن الملك نا ثبت بالشراء صار حكمه وهو العتق مع الملك حكمين 
لر ك الو اط اك و ا ضيف المقتفى مع حكمه إلى النص 
صار بمنزلة الثابت بالنص لا بالقياس»› الا ام وت 
الأقسام . 


تقدم ذلك الشرط على النص وهو المقتض فإن ذلك الشرط أمر اقتضاه النص 
لصحة ما تناوله فصار هذا أي الحكم الذي نحن في تعريفه مضافا إلى النص 
المقتضى بواسطة المقتضى > فإن النص المقتضي دال على المقتضى وهو دال على 
TO‏ فإن ذلك أمر؛ دلیلا لقوله: إلا بشرط تقدم ؛ ويكون 
مل قوله: فا م يعمل النص؛ على قوله: وأما الثابت بواسطة قوله فصار هذا 
والا فلا ارتباط بینہا. 
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(وعلامته : أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف المحذوف). 
أي : علامة المقتضى أن يصح به المقتضى ولا يلغخى إذا ظهر المقتضى» بخلاف 
اللحذوف» فإنه يتغير المذكور عند التصريح به كا في قوله تعالى: #واسأل 
القرية فإ الأهل معحذوف لا مقتضى. خلافاً للقاضي أبي زيد فإنه سى بين 
حيث قال : السؤال للتبيين فاقتضى موجب هذا الكلام أن يكون المسؤل من أهل 
البيان. وذا لا يتحقق من الحيطانء فيثبت الأهل آقتضاء ليفيد. وقلنا: الأهل 
حذوف لا مقتض ؛ نةك التصريح هذا المحذوف يتحول السؤال عن القرية 
إلى الأهل ويتغير إعراب القرية والمقتضى لتحقيق المقتضى لا لتحويله ؛ ولأن المقتضى 
تات شرغا ولا عموم له والمحذوف ثابت لغة وله عموم فان ششونان؟ 
(ومثاله : الأمر بالتحرير للتكفير مقتض للملك ولم يذكره) أي : مثال المقتضى قوله 


(وعلامته أن يصح CNG O E‏ 
يعني أن علامة المقتضى أن لا يتغير المقتضى عند ظهورة كقوله: ان أکلت فعبدی 
حر» فإذا قدر المقتض بأن يقول: ان أكلت طعاماً لا يتغير باقي الكلام عن سنته 
في اللفظ والمعنى بخلاف المحذوف إذا قدر انقطع الكلام عن سنته کم في قوله 
تعالى : #وأسأل القربة فإذا قدّر لفظ الأهل ويقال: وأسأل أهل القرية يتحول 
السؤال عن القرية إلى الأهسل ويتغير اعراب القرية من النصب إلى الجر ولكن 
تنتقض القاعدتان بقوله تعالى : #فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه انتا 

عشرة عينا فإنه ان قذر قوله: فضرب فانشق الحجر فانفجرت» لا يتغبر الكلام 
الباقي بتقديره مع انه حذوف. وبقوله أعتق عبدك عڼي بألف فإنه ان قدر البيع 
ويقال بع عبدك عني وكن وكيلي بالاعتاق فإنه يتغير الكلام حينئذ مع أنه مقتفى 
لأنه يصر حينئذ مأمورا باعتاق عبد الآمر ويكون قبل ذلك مأمورا باعتاق عبد 
المأمور» وضمذا قیل ان الفرق بينہ) أن المقتضى شرعي والمحذوف لغوي وأمثاله» 
وقيل أن المقتضى والمقتضي كلاهما يرادان في الاقتضاء بخلاف ؛ فإن المراد فيه 
الحذوف لا غير» وبالجحملة فالمحذؤف في حكم المقدر لا يخلو عن العبارة 
والاشارة والدلالة والاقتضاء وليس قسا خحارجا عن الأربعة (ومشاله الأمر 
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لغيره: أعتق عبدك عني بألف درهم عن كفارة بيني ؛ فقال اعتقت» وقع العتق 
عن الاأمر عندناء خلافا لزفر والشافعي رحمه) الله » وعليه الألف؛ لأن الآمر 
بالإعتاق عنه بألف يقتضي التمليك منه بالبيع» > ليتحقق الإعتاق عنه؛ إذلا 
عتق في) لا يملكه ابن آدم بالحديث. فيراد البيع على هذا الكلام تصحيحاً 
الكلامه إِذ البيع سبب الملك» > فکأنه قال ا وکن وکيلا عني 
بإعتاقه» فيكون آمرأ بالبيع منه» والإعتاق عنه حميعأًء ويكون مضافاً إلى المقتضى 
وهو الأمر بالإعتاق» فالملك هنا زيادة ثبتت شرطا سابقا على الأمر بالإعتاق عنه 
يصح الإإعتاق عنه» وهذا؛ لأن الك صفة المحل» والمحل شرط للتصرف› 
فكذا ما يكون وصفاً للمحل ويثبت بشروط المقتضى وهو العتق ًا كان بائعاً له 
لا بشروط البيع مقصودا» حتى يسقط آعتبار القبول فيه» ولو كان الآمر من لا 
يملك الإعتاق لم يثبت البيع مهذا الكلامء ولو كان العبد آبقا يعتق عن الآمر لأن 
كونه مقدور التسليم شرط البيع لا شرط العتقء ولو صرح المأمور بالبيع بأن 
قال : بعته منك بألف» وأعتقته» ل جز عن الآمرء بل كان مبتدئاً ووقع التق 


بالتحرير للتكفير مقتض للملك ولم يذكره) والظاهر أن الأمر بالتحرير هو قوله 
تعالى : #فتحرير رقبة# فإنه مقتض للملك الخبر المذكورء فكأنه قال: فتحرير 
رقبة مملوكة لكم فإن اعتاق الحر وعبد الغير لا يصح » فتحرير رقبة مقتض 
وغلوكة لكم مقتضى وحكمه وهو الملك ثابت بالمقتضى الذي هو ثابت بالمقتضى. 
وقيل : المراد به قوله أعتق عبدك عني بألف فإنه يقتضي معنى البيع ؛ فكأنه قال 
بع عبدك عني وكن وكيلي بالاعتاق» فلا ثبت البيع اقتضاء فلا يشترط فيه 
ی ف ا عات وا و ى ف ار ا ر والب 
والشرط ,بل برط فة شراط الاعاق من كرت الام مكلف هلا للاعاق؛ 
فلا يصح من الصبي والمجنون» وعلى هذا يقول أبو يوسف رحمه الله : لوقال 
أعتق عبدك عنى؛ بغير ذكر الألف فإنه يقتضى البة كا أن الأول اقتضى البيع» 
وتستغني هذه ابة عن القبض كا يستغني البيعم عن الامجاب والقبول؛ بل أولى؛ 
لأن القبض شرط والا يجاب والقبول ركن فلا احتمل الركن السقوط فالشرط 
۳۹٦‏ 


عن نفسه لما مر أن من شرطه أن لا يصرح به» وعلى هذا قال أبو يوسف: إذا 
قال: أعتق عبدك عني بغير شيء فأعتقه يقع العتق عن الآمر ويثبت الملك باهبة 
وإن لم يوجد القبض ؛ لأن الملك ثانت هنا بمقتضى العتق» فيثبت بشرائط العتق 
ويسقط آعتبار شرط البة مقصودا وهو القبض» كا يسقط آعتبار القبول في البيع بل 
أوللى ؛ لأن القبول ركن ني البيع والقبض شرط في الهبةء فلا سقط الركن ثم 
لكونه ثابتا بمقتضى العتق مع أن الركن أقوى من الشرط. لأنه داخحل في الماهيةء 
والشرط ل فلات سقط الشرط ها أولة الا رى اه لو فال اع دك عى 
E RES‏ فإنه يقع العتق عن الآمر والبيعم فاسد» مثل البة 
في اشتراط القبض› SG‏ وقال أبو حنيفة 
ومحمد رحه] الله : يقع العتق عن المأمور؛ لأن الملك بابة لا بحصل بدون 
القبض› a a‏ وللا وجه لحعل العبد 
قابضاً نفسه للآمر؛ لأنه لا يسلم له بالعتق شيء من ملك المولىء وإنا يطل 
ملك المولى ويتلاشى بالإعتاق؛ LE E ENS‏ 
أا هاا كان ف اف رة الد ود هات مال وهذا SS‏ 
الل ٠لت‏ الد لرك فاا كان فى الى تلف اللاك انلك صف اللول؛ 
لاله مالكه. كان التلف على ملك المولى ضرورة» لكن التلف يقع في يد العبد؛ 
لأنه تلف الماليةء والمالية قائمة في نفس العبد. فكان التلف في يد العبد 
ضرورة. ثم هذا التالف غير مقبوض للطالب ولا للعبدىه ولا هومتحمل 
للقبض؛ لان القبض إحراز وآستيلاءء والتالف في الاضمحلال والتلاشى فأف 
راا ا بخلاف ما إذا قال لغيره: أطعم عن كفارة ييني» فأطعم 
ا مأمور حيث جاز: ويثبت الملك للآمر وإن لم يقبض ؛ لأنه أمكن أن مجعل الفقير 
نائبا عن الآمر في القبض ؛ لكون الطعام قائاء ل انا عه تح لار 


أولى» ولكنا نقول أن الا يجاب والقبول في البيع نما بحتمل السقوط كا في التعاطي 
بخلاف القبض في اهبة فإنه لا بحتمل السقوط بحال. 
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و رها الا اة ولا تفر الى ى لاف ورك إن القن 

سقط باطل ؛ لأن ثبوت المقتضى بهذا الطريق شرعي فإما يسقط به ما يجحتمل 
e‏ القيض قي اهبا شرط لا يحتمل السقوط بحالء 
بخلاف القبول في البيع فاته 2 بمحتمل السقوط في الحملة. ألا ترى أن البيع ينعقد 
بالتعاطي في النفيس اد في الصحيح » فسقط الإججاب ر ومن قال 
ره : بعتك هذا الثوب بكذا فأقطعه فقطعه ولم يقل شيئاً : تم البيع» والبيع 
الفاسد مشروع مثل الصحيح › فإذا كان ما يثبت به الملك في البيع الجائز يحتمل 
السقوط إذا كان ضمنا للعتق » فكذلك ما يثبت به الملك في البيع الفاسد يحتمل 
:السقوط . 

(والثابت به كالثابت بدلالة النص إلا عند المعارضة) فن الثابت بدلالة 
النص حينئذ أقوى منه؛ لأن النص يوجبه بأعتبار المعنى لخة» والمقتضى ليس من 
موجباته لغة» وإنا يثبت شرعاً للحاجة إلى تصحيح المنطوق. 


(ولا عموم له عندنا حقی إدا قال : إن كلت فعبدې حر ووی U‏ 


(والثابت به كالثابت بدلالة النص إلا عند المعارضة) أي هما سواء في 
اجاب الحكم القطعي إلا أنه تترجح الدلالة على الاقتضاء عند المعارضةء مثاله: 
قوله عليه السلام لعائشة رضي الله عنما «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء» فإنه 
يدل باقتضاء النص على أن لا جوز غسل النجس بغر الماء من المائعات؛ لأنه لا 
أوجب الخسل بالاء فتقضى صححته أن لا جوز بغر الماء؛ ولكنه بعينه يدل بدلالة 
النص على أنه جوز غسله بالمائعات؛ وذلك لأن المعنى الأخوذ منه الذي يعرفه 
کل جهو ار ن عو ا حا ل ى اام ال ات 
النجس لا يؤاخحدذ باستعمال الماء فيه ؛ لأن المقصود وهو ازالة النجاسة حاصل 
على كل حال فرجحت الدلالة على الاقتضاءء وما قيل من أن مثاله لي يوجد في 
النصوص فإغا هو من قلة التتبع . 

(ولا عموم له عندنا) لأن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ 
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دون طعام» لا يصدف عندنا. وكذا ادا E NE‏ طالق أو طلقتك ونوى 


والمقتضى معنى لاأ لفظ ؛ وعند الشافعي رمه الل بحري فيه العموم والخصوص 
لأنه عنده كالمحذوف الذى يقدّرء وهذا أصل كبير تلف بيننا وبينه يتفرع عليه 
للعبيد كلهم لأنا تقول إنه في معنى بع عبيدك عني ٿم کن وکيلي باعتاقهم؛ 
فالعید مذكور س في العبارة ودا يکون ا (حی ادا قال 5 كلت فعبدي 
حر ونوی طا دون طعام لا يصدق) عندنا لا ديانة ولا قضاء أن ظغاها آنا 
ينشاً من اقتضاء ء الأكل لأنه لا يكون بدون المأكرل فلا يكون غاما فلا يقبل 
التخصيص › وأما حندّه يکل 2 فاا هو لوجود ماهیه الأكل 5 لأن الطعام 
E E Sa ۶‏ 
الك ا0 N‏ غل اول أن هال أن الم ها كرون 
شرعياً أو عقلياً والمحذوف ما يكون لغويأء (وكذا إذا قال أنت طالق أو طلقتك 
ونوی ثلاٹا لا یصح) تفریع آخر على عدم کون المقتضى عاما وذلك لأن قوله 
الزوح لیکون هذا خبرا عنه ولم يسبق الطلاق منه في الواقع فلضرورة تصحيح 
الكلام وصدقه قدرنا إن الزوج قد طلقها قبل ذلك وهذا اخبار منه فکأنه قال في 
الأول أنت طالق لأنى طلقتك قبل هذاء والطلاق المفهوم بحسب اللغة في ضمن 
قوله أنت طالق هو الطلاق الذي هو وصف المرأة لا التطليق الذي هو فعل 
الزوح فلا يكون هذا إلا اقتضاء فلا تصح فيه نية الثلاث الان .اما رل 
طلقتك فهو وإن كان دالا على التطليق الذي هو فعل التكلم لكنه دال على مصدر 
٣ں‏ ل مصدر حادث في 2 الحادث لا شت إلا اقتضاء من 
الفلاث أو الاثنين لأنه يدل على طلاق فتعمل نيته فيه (بخلاف قوله طلقي 
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الشلاث لا يصح» بخلاف قوله: طلقى نفسك. وأنت بائن» على آختلاف 


آعلم أن المقتضى لا عموم له عندناء وقال الشافعي : له عموم؛ لآل 
المقتضى كالمنصوص في ثبوت الحكم به ؛ حتى كان الحكم الثابت به بمنزلة الحكم 
الشابت بالنص لا بالقياس» والحكم الثابت بالنص له عموم» فكذا الحكم 
الات ولاه مذكور غا فكان كال مذكور حقيقة› کالمیت حکا للت 
حقيقة في حق الأحكام وهو المرتد اللاحق بدار الحرب. ولنا: أن العموم من 
صفات النظم» والمقتضى غير ملفوظ. وإنما جعل كاللفوظ ضرورةء والضرورة 
في تصحيح الكلام لا في التعميمء فيبقى على أصله وهو العدم فيا وراء صحة 
المذكور وهو التعميمء وهو كالميتة لا أبيحتناوها للحاجة يتقذر بقدرها وهو سد 


نفسك وأنت بائن على اختلاف التخريج) يعني تخريج طلقي نفسك في صحة 
الثلاث على حدة» وتخريج أنت بائن فيها على حدةء أما تخريج طلقي نفسك 
فهو أنه أمر يدل على المصدر لغة؛ وهو لفظ فرد يقع على الواحد ويحتمل الشلاث 
عند النسبة؛ فهو ليس بمقتضى حتى لم بجر فيه العموم» وأما تخريج أنت بائن فهو 
أن البينونة نوعان: غليظة وخفيفة ؛ فإذا نوى الغليظة وهو الثلاث فقد نوى أحد 
حتمليه فتصح ولا يكون هذا من العموم في شيء ولا يتصور مثل هذا في طلقي 
نفسك لأن الطلاق إنما يشتمل على الافراد من الواحد والاثنين والثلاثة لا على 
نوعي الغليظة والخفيفة عرفاً» وقيل معنى قوله على اختلاف التخريج أن تخريجنا 
على حدة وتخريج الشافعي رحه الله على حدة فتخريجنا هو ما بينا وتخريح 
الشافعي رحه الله هو أن كل ذلك مقتضى وجري فيه العموم فتصبح فيه نية 
الشلاث. ثم لا كانت تمسكات أبي حنيفة رحمه الله منحصرة في الأربع أعني 
العبارة والاشارة والدلالة والاقتضاء وکان من سواه من العلاء يتمسكون بوجوه 
أخر مو هده وره أ و د ا فسادها 
فقال : 


التناول وعیره N‏ 


وا لخلاف يظهر في مواضع 

منها: إذا قال : ا الت تج ر ا رن شم ممن 
نیته ؛ لان الأكل يقتضي مأكولا وذلك كالمنصوص عليه؛ فكأنه قال: إن أكلت 
لاف وللمقتضی عموم عنده فيعم فيه نية التخصيص . وعندنا: لا يصدفق 
ديانة ولا قضاء؛ لأن النية إنغا تعمل في الملفوظ. والطعام غير مذكور نصاء ولو 
جعل مذكورا آقتضاء ء فا مقتضى لا عموم له فلغت نية التخصيص فيه. وعلى هذا « 
لو قال: إن شربت أو ل لبست وعنی شيئاً دون شيء ولو قال : RETO‏ 
E‏ لشت رتا | يصدق في القضاءء ود دا لا 2ة E‏ 
موضع الشرط فتعم» > فتعمل نية التخصيص فيه إلا أنه حلاف الظاهر فلا 
يصدَق قضاء. ولو قال: إن حرجت فعبد حر» ونوی مکاناً دون مکان» أو 
ا ای ج وى ع ااب ا اق ع اوا د 
قال: إن آغتسل الليلة في هذه الدار فعبدي حر» وقال: عنيت فلاناء لم يصدق 
عندنا؛ لأن الفاعل غير مذكورء وإنما يه ثبت بطريق الاقتضاء > بخلاف مالو 
قال: إن آغتسل أحد في هذه الدار الليلةء أو: إن آغتسلت غسلاء فإن نبته 
تعمل فيا بينه وبين الله تعالى؛ لأن الفاعل مذكور في المسئلة الأولى وهو عام» 
فصح تخصيصه» وفي الثانية : الغسل مذكور» وهو آسم نكرة في موضع الشرط 
فتعم » فيجوز تخصيص بعض الاغتسال عنهء ولو قال لامرأته بعد الدخحول ا: 
أعتدي» ونوى الطلاق» وقع مقتضى الأمر بالاعتداد؛ لأا لا تعتد قبل تقدم 
الطلاقء فكأنه قال: طلقتك فاعتديء وهذا كان الواقع رجعيأًء ولا تصح نية 
الثلاث فيه .. وقال الشافعي في قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي ا لخطاً والنسيان 
وما اپستکرهوا علیه»: لم یرد به عینها؛ لأن عينها غير مرفوع » فلو أريد عنها لصار 


E 


کذیا و السلام معصوم عنه» فأقتضی ضرورة زياد وهو الحكم ليصير 
ا أو صار المرفوع حکمهاء فیشست رۀ e‏ عام ف الأخحرة وهو الموؤاخحذة 
بالعقات» E HE‏ المقنفى كا لو تنص 

عليه وقال: رفع عن أمتي حكم الخطأء وهمذا ّ قال : لا يقع طلاق المكره 
والمخطىءء ولا يفسد الصوم بالأكل مكرهاً أو خطئا؛ لأنه متى فسد لزمه 
القضاء» وهو من أحكام الشرع في الدنياء وكذلك كل التصرفات . فأجاب عنه 
القاضي الإمام أبو زيد وقال: إنما يرتفع بها حكم الآخرة لا غير؛ لأن المقتضى لا 
عموم له وحکم الأخحرة وهو الاثم مراد بالإجماع› ومذا القدر بصیر مفیداء 
فتزول الضرورة فلا يتعدى إلى حكم آخر. 

وقال الشافعي ا في قولة عليه السلام : «إنغا الأعمال بالنيات»: ليس 
المراد عين العمل ؛ فان ذلك منخقق دون اة ٠و‏ إا المراد ا: حكم الأعمال 
بطريق الاقتضاءء فقال بعموم حكم الدنيا والآخرة فيا يستدعي القصد والعزية 

من الأعمالء قول بعموم المقتض . 

فأجاب القاضي : بان المراد بها: حكم الآخرة لا غير؛ لأن ثبوته بطريق 
الاقتضاءء فلا عموم لهء فكأنه قال: إنما ثواب الأعمال بالنيات . 

وقال الشيخان شمس الأئمة السرخسى» وفخر الإسلام البزدوي : ن 
يسقط عموم هذين الحديثين من قبل الاقتضاء ؛ لان الحكم في الحديثين إنما أدرج 
بطريقق الحذف لا بطريق الاقتضاء؛ لأن عند التصريح بالحكم يتغير الظاهر 
والمحذوف ثابت لغة وتثبت فيه صفة العموم إن كان بحيث يحتمل العمومء إلا 
أن المحذوف هنا من الأساء ك A U‏ الحقيقة والمجازء ولا عموم 
للمشترك وإذا قال لامرآته: أنت طالق أو طلقتك ونوى اوتا اتل اه 
الشافعي ؛ لأن قوله: طالق يقتضى طلاقاًء وذلك كالمنصوص عليه 
فيعمل فيه نية الثلاث قولا بعموم 

وقلناً: النية لا تصح في قوله: أ طا لاا 


٢ 


بے 


Es‏ 5 سم 


لن ۷ E‏ له؛ لا ثاإبت صرورة» والصرورزة ترتعع e‏ وهذا؛ 
أن قوله : أنت طالق كذب وهدر لغة من حيث إن الوصف بدون الضفة القائمة 

ي المحل لغو كقولك للجالس: أنت قائم» اللغة تقتضي أن تكون الصفة ثابتة 
بالموصوف ألا ليصير الوصف من المتكلم بناء عليه. فأما أن تثبت الصفة في 
الموصوف بسبب وصف الواصف ضرورة تصحيح وصفه فأمر شرعي ليس 
بلغوي » وهذا يفيد إثبات الصفة بطريق الاأقتضاء في التصرفات الشرعية ولا 
يكون في الحسية» فيتقدر بقدر الضرورة» وهو تصحيح المنطوق» وهو أن لا 
يصير كاذباً لاغياً ني وصفهء وإا تندفع بالواحد إذ النعت يصلح بدونِ الشلاث 
فصار في حت نية الثلاث كأنه غير ثابت فتلغو. وكذلك نقول في قوله: طلقتك : 
إنه في اللغة إخبار عن طلاق موجوٍ ماض» وهو لم يطلق قبل» فينبخي آن یکون 
هذرا کا لو فال : ضربت ولم يسبق منه الضرب»› غوران الطلای ت به را 
آقتضاء ء ضرورة تصحيح لفظه فيتقدر بقدر الضرورة ولا ضرورة في الثلاث فلا 
تعمل نية الثلاث. بخلاف قوله: طلقي نفسك فإنه تصح فيه نية الثلاث؛ لأن 
الملصدر هنا ثابت لغة؛ لأن الأمر فعل مستقبل وضع لطلب فعل ني المستقبل وهو 
محتصر من الكلام» ومطوله آفعل فعل التطليق » والمصدر آسم جنس يقع على 
الأقل ويحتمل الكل ء فصحت نية الثلاث وهو کقوله : ِن خرجت فعبدي حر 
فاه يصح نية السفر؛ لاه صار فعلا مستقباد بدخول إن عليه» ‏ والملصدر الثابت 
به يكون في المستقبل أ اا الأجناس في أحتمال العموم» 
فأمًا المكان فثابت آقتضاء. فلهذا فسدت نية مكان دون مكان وآنزاح بهذا 
التقرير ما يقال : إن الطلاق ثابت هنا بطریق الاقتضاء؛ لأنه لوقدر مذكورا لا 
پتغر امذكور؛ لان المقتضى زيادة ثبت شرطاً لصحة المنصوص مقدّماً عليه ول 
يوجد حده هناء ولا وجود للمحدود ددن خو راتا طاقت فبنفس الفعل» 
ونفس الفعل في حال وجوده لا يتعدد بالعزيمة ؛ لأنه جعل إنشاء شرع فصار 
بمنزلة فعلل سائر المجوارح» وهذاء لأن فعل اللسان وان کان را 


°۳ 


والإظهار لا الإنشاءء كا أن فعل سائر الجوارح هو الإنشاءء لا الإظهار 
والإخبار» ولکنه جعل إنشاء شرعأًء» فصار بمنزلة عمل سائو الحوارح والنية لا 
تعمل في الفعل؛ لأا لتعيين بعض محتملات اللفظ. وبخلاف قوله: أنت 

بائن» فإنه يصح فيه نية واا ا اقا ف 
لکلامه.» کا مر في قوله : أنت طالق ؛ ۽ لأن البينونة نوعان: غليظة» وخفيفة » فإذا 
نوى الثلاث. فقد نوى الغليظة فتضمن هذا وقوع الثلاث؛ لأن و الثلاث 
شرط لثبوت هذه البينونة» والشىء و و ا 
المحتملين فيصح › وهذا لو نوى ثنتين لا يصح»› E NTE TES‏ 
يتعرض للعدد بحال» ولا يقال: بأن الطلاق يتنرّع أيضأء فنية الثلاث تعيين 
أحد نوعيه فينبغي أن يصح لأن البينونة تتصل بالمحل في الحالء ولاتصاها 
وجهان : آنقطاع يرجع إلى الملك» وآنقطاع يرجع إلى الحلء فتعدد المقتضى وهو 
قوله : أنت بائن بتعدد المقتضى وهو البينونة الثانية آقتضاءء فيصح تعيينه لأن 
النية لتعيين بعض متملات اللفظ» وأما طالق فغير متصل بالمحل في الحال؛ لأن 
حكمه وهو آنقطاع الملك معلق بشرط آنقضاء العدة؛ وآنقطاع الحل معلق 
بكمال العدد فلم يكن الحكم في المحل موجوداء فلم تصح النية ؛ لأنه لا بد أن يوجد 
حت تصير النية معينة لأحد وجهيه » وإنغا الثابت فى الحالآنعقاد العلةء وأنعقاد العلة 
r CE‏ فإنه ينعقد علة عند الرمي ولا يتنوع ‏ وإغا تتنوع الأثارء فلو تنوع 
إا يتنوع بواسطة العدد؛ لأنه لا يقطع الحل إلا بكمال العددء فيصر العدد على هذا 
أصلا . وإنه لايثبت بطريقالاقتضاء ؛لأنأصل الشىء ء لا يبت أقتضاء »و إا يثبت التبع 


فالحاصل : أن النية م تصادف التنوع : الطلاقء وصادفت في 
فصل البائن» فلهذا عملت في: آنت بائن دون أنت طالق . 


E 0 e‏ ثابت ا 


قلت : قوله: لا يساكن يدل على المساكنة لغةء وهي إا تتحقق بين آثنين 


¢ 


ggg 


على الكمال إذا جمعه| بيت واحد» والمساكنة مذكورة لغة» وقد أراد أتم ما يكون 
منہا فیصح › ولو نوی بیتا بعینه لا تصح نيته ؛ لأن المكان ثابت آقتضاء ولا عموم 
فالحاصل : أن أعم المساكنة ما يكون في بلدهء والمطلق من المساكنة في 


العرفه :ما يکون في دار واحدة» واد تم ما يكون من المساكنة في بيت واحد وإنما 


يقع اليمين على الدار باعتبار العرف وإن كانت قاصرة ؛ لأنهامن باب المفاعلة فتقوم اء 
وذلك بآتصال فعل كل واحد منا بفعل صاحبه» والاتصال بصفة الكمال إنما يكون 
في بيت واحد, فأمًا في الدار فما يقع الاتصال في توابع السكنى» من إراقة الماء 
وغسل الثوب ونحوهماء ى اقل السكی: فتكون قاصرة» فنية بيت واحد حمل 
ق مبهم غر معین » يرجح إلى تكميل فعل الملساكنة. والمساكنة تابتة لغة» 
فصح نية تكميلها؛ لأنه في الحقيقة تعيين نوع من أنواع المساكنة» بخلاف تعيين 
المكان. 

فان ول إدا قال رجل لصغبر في ذه وله ام معروفة : هدا ولدي وتىت 
الت فحاءت م الصغر بعد موت المقر وصدقه وآدعت ميرانها مله 
بالنکاح» فاا اشا الات ودعوه الولد 2 إفرار بنکاح الأمر آقتضاء» نم 
يحمل كالتصريح بهء حقى يثبت اللكاح صحيحاً ويجمل قائ إل موت الزوج 
الإرث لعدم الحاجة إليه. 

قلت: قوله: هذا ولدي إقرار بأنه ولده منها إشارة لا أقتضاء؛ لأن الولد ` 
يکون بوالد ووالدة عأدة» فصار تسمية الولد بتسمية الوالدين ن a‏ 
e‏ کالثات as‏ وت ببخلاف َد e‏ وإن 

لے ت NEA‏ وال E‏ وال لایکرن 
انتا ون لوازم النكاح الإرث إِدا يکن المانع دا والكلام فيه فیشت 
الإإرٹث صرورة . 


ابد لكان ف الا بن عا ال ون ات ا 
لفن وون قار الض وين ابت اعا اض فاد خهر ر الان عا 
غافلون› وي زمان التقرير على المحعلمبن يتخبطون » فنقول : 


ما أثىت الحكم بصیغته مع سوق الكلام له فهو عبارة النصض: ۰ 
الثابت به ثابت بعبارة النص: 


فا انت الجكم بصيغته لامع سوق الكلام له» فهو إشارة النص. 
والحكم الثابت ره ابت باشارة النص. 


وما آثىت الحكم لا بصيغته» بل بمعنى الصيغة لخةء فهو دلالة النص. 
والحكم الثابت به ثابت بدلالة النص . 


وما أثبت الحكم لا بصيخته» ولا جعنى الصيخةء ا 
صرورة غ فهو مقتض النص . والحكم الثابت به ثابت بمقتض النص . 
فهذه حدود متقاربة لا ييز بينها إلا مَنْ فهم وأنصف› وقليل ما هم 


وت ا الأقسام الأربعة بالأعلام الواضحة والآثار اللائحةء 
على وجه لم يبق لمخاصم نزاع» ولا لمجادل دفاع» بحمد الله ومنه. 


فصل 
(التتصيص على الشىء اة العلم يدل على الخصوص عند البعض 
فصل 
(التنصيص على الشىء ء بأاسمه العلم ندل على اللخصرص عند البعض )هذا 


5 ل الفاسدة> ا ى الحكم على العلم يدل على نفيه عن غيره عند 
SÎ‏ 


کقوله عليه السلام: «الماء من الماء» . فهم الأنصار رضي الله عنم عدم a‏ 


آعلم أن الاستدلال بالنص على وجهين: صحيح وفاسد. فالصحيح : ما 
مر من الاستدلال بالعبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء. وما سواه من الاستدلال 
كالتنصيص باسم العلم» والتخصيص بالوصف» والتعليق بالشرط› 
والتخصيص بالسبب ونحو ذلك فاسد عندنا. وقال أبو بكر الدقاق: إن 
التنصيص على الشىء بأسمه العلم يوجب التخصيص. وقطع الشركة بين 


البعض والمراد بالعلم ههنا: هو اللفظ الدال على الذات دون الصفة؛ سواء كان 
علا أو اسم جنس» وبالبعض هو بعض الاأشعرية والحنابلة» ويسمى هدا 
مفهوم اللقب عندهم» والأصل فيه أن ما يفهم من اللفظ إما أن يفهم من 
صریح اللفظ وهو المنطوق أولا وهو المفهومء والمفهوم نوعان: مفهوم موافقة وهز 
أن يفهم من اللفظ حال المسكوت عنه على وفق المنطوق ومفهوم مخالفة وهو أن 
يفهم منه حاله خلاف ما فهم من المنطوق» وهو إن فهم من اسم العلم سمي 
مفهوم اللقب+ وان فهم من الشرط أو الوصف سمي مفهوم الشرط أو الوصف 
على ما سيأتي» ولکنہم اشترطوا أن لا تظهر أولوية المسكوت عنه أو مساواته 
للمنطوق؛ ولا بخرح خرج العادة ولا يكون لسؤال أو حادثة ولا لشف أو مدح 
أو ذم ؛ ولا يفيد فائدة أخحرى فحينئذ يتعين النفي ع عداه (كقوله عليه السلام: 
«الماء من الماء») فالماء الأول الغسل والماء الثاني ا مني ولا كان معناه الغسل من 
النى (فهم الأنصار عدم وجوب الاغتسال بالإكسال لعدم الماء) وهو اخر : 
الذكر قبل الانزال» وهم كانوا أهل اللسان فلو لم يدل على النفي ع)] عداه لا 
فهموا ذلك . 


(وعندنا ا یدل عليه) ای على النفي عے| عد أہ والا يلزم الكفر والكذب 
في قوله محمد رسول الته َة لأنه يلزم E E‏ 


1 ۷ 


المنصوص عليه وغيره في الحكم ؛ لأنه لو لم يوجب ذلك ل يظهر للتخصيص 
فأئدة» ولا جور أن يکون شيء من کو جي الشرع غر مید . والمراد بآسم 
العلم : ما يدل على الذات ولا يكون دالا على الوصف. 


وأستدل بقوله عليه السلام : «الماء من الماء»» فالأنصار فهموا التخصيص 
من ذلك حى آستدلوا ده على نفي وجوب الاغتسال بالإإکسال لعدم الماءء وهم 
کانوا أف الان فلو م يكن ذلك موجباً للنفي» > لا صح الاستدلال منهم به. 


و لا يقتضيه» سواءُ کان ا الي أو م یکن) ؛ لأنه إن عى 
بالتخصيیص أن هذا الحكم غير ثابت بالنص في غير المسمى» فعندنا: كذلك؛ 
لال حكم النص في غيره لا يثبت به بل بعلة التص» وإن عنى به: : أنه لا يشت 
فيه؛ لأن النص مانع فهو باطل؛ ی ا کت 
إثباتا) للحکم في) ۾ يتناوله؟ ولان النص المثبت موجبه : الإثبات. فكيف يوجب 
التفي في غيره وهو ضده؟ ولاه ًا م يكن الإثبات بعين النص في غير ما تناوله 
فلأن لا يكن النفي الذي هو ضده أولى. ولو كان التخصيص موجبا نفي 
الحكم في غير المنصوص عليه كا زعم لكان التعليل للنصوص باطلا؛ لأنه 


وذلك كفر وكذب (سواء کان مقرو بالعدد ا یکن) فيه رد على من فرق بین 
وال ن کان سوا بالعدد نحو قوله عليه السلام : «خحمس من الفواسق يقتلن 
في الحل والحرم الحدأة والفأرة والكلب العقور والحية والعقرب» فحينئذ يدل على 
النفي عم| عداه البتة؛ وإلا لبطل فائدة العدد؛ وعندنا وجه التخصيص به زيادة 
اهتمامه والاعتناء بشأنه ونحو ذلك ولكن أفتى المتأخرون بأنه في الروانات يذل 
على النفي عم| عداه دون المخاطبات كا قال صاحب المداية : إن قولّه في الكتاب 
جاز الوضوء من الجانب الآخر اشارة إلى أنه يتنجس موضع الوقوع ومثل هذا في 
کتابه کثیر» وما يومه كلامهم من النفي عا عداه في بعض الاستدلالاث فكل 
ذلك مؤول بتأويلات فتنبه له (لأن النص ل يتناوله فيكف يوجب نفياً أو اثباتا) 


"A 


يكون ذلك قياساً في مقابلة النص. وقد أحمع الفقهاء Sa‏ 
لتعدية الحكم ى الفروع . و اي أنه كان يقول هذا إذا م يكن 
المنصوص عليه بآسم العلم محصورأً بعد نصأًء كخبر الرباء فأمًا إذا كان 
درا بعدد فذلك يدل على نفي الحكم في غيره ؛ لأن في إثبات الحكم في غيره 
إبطال العدد المنصوص عليه باسمه العلم وذا لا مجوز. وآستدل بقوله عليه 
السلام : «حمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم بلا جزاء»» وبقوله عليه 
السلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان: فالحوت والحراد.ء والدمان: 
الكبد والطحال»» فإن ذلك يدل على نفي الحكم فيي عدا المذكور. والصحيح : 
أن نفي التنصيص لا يدل على ذلك في شيء من المواضع› وذكر العدد لبيان أن 
الحكم بالنص ثابت في العدد المذكور فقط . ونحن نقول: إن الحكم في غير 
ازو ناشت بع الق ۷ اا ف9 ر د0ك اال ال 
النصوص. ٠‏ 

وقوله : لو لم يوجب ذلك لر يظهر للتخصيص فائدة. 

قلنا: هذا محرد الدعوىء وما لم يثبت بالدليل أن الفائدة مقصورة على 


أى لا يدل عل التكرت عة الاقف برجب الحكم من بث المي 
والاثبات. فإذا قلت جاءني زيد فقد سكت عن عمروء فلا يدل على نفيه 
a‏ 0 النتنبطون فيشتون الحكم فى غير بالقياس 
وينالون درجة الاجتهاد. 

تم ا عن ال بفهم الانصار فقال (والاستدلال منهم بحرف 
الاستغراق) أي الاستدلال من الأنصار على عدم وجوب الخسل بالاإكسال انما 
کان بحرف اللام الذي هو للاستغراق عند عدم دلالة العهد فيكون المعنى إن 
جميع أفراد الخسل من المني لا بواسطة أن التنصيص بالشيء يدل على النفي عا 
عداه» ويرد علينا حينئذ أن الحديث قد دل على عدم وجوب الغسل بالا كسال 
سواء كان باللام أو بالتنصيص فمن أين قلتم بوجوب الغسل بالإكسال؟ فأجاب 


٤ ۹٩ 


نفي الحكم عن غيره لا يستقيم هذا الكلام ولا يتصور ذلك حتى يلج الجمل 
في سم الخياطء ثم نقول معتبرين فيه فائدة أخرى وهي : تعظيم المذكور 
وتفضیله على غیره کا في قوله تعالی : فلا تظلموا فيهن أنفسكم) خص هذه 
الأربعة بالذكر تفضيلا هاء مع أن الظلم حرام في كل وقت» أو نقول: فائدة 
التخصيص أن يتأمل المستنبطون في علة النص فيشبتون الحكم بمافي غير 
المنصوص عليه لينالوا درجة الاستنباط وثوابه» وهذا لا محصل إذا ورد النص 
عاما. (والاستدلال منهم بحرف الاستغراق» وعندنا: هو كذلك فيم] يتعلق 
بغي الا غر أن الا شت رة عيانا وطورا ولال آى: الاستدلال ين 
الأنصار في قوله عليه السلام الماء 2 الماء بحرف الاستغراق وهو الألف واللام» 
وعندنا: الحكم متعلق بعين الماء أيضاء غير أن الماء مرة يوجد عيانا بالإنزالء 
ورا يوجد دلالة بالالتقاءء لأنه أقيم مقام ا لماءء فإن بصره يغيب عنه» وعسى 
لا يعلم لقلة الماءء أو لفرط الشبق ؛ لأنه حال الاشتباه وزوال الحس عا سواه 
فأقيم السبب الال عليه وهو الالتقاء مقامه عند تعذر الوقوف على حقيقته . 
والحاصل: أث التخصيص بالشىء لا يدل على نفي ما عداه عندناء 
وحيث دل إنما دل عندنا لأمر حارج ا ا ق 
تعالى: كلا إنهم عن رم يومئذ لمحجوبون) فأستدل أهل السنة بمذه الآية 
على إثبات الرؤية» لا من حيث التخصيص» بل لكونهم محجوبين عقوبة هم 


وقال (وعندنا هو كذلك في| يتعلق بعين الماء غير أن الماء يثبت مرة عياناً وطورا 
دلالة) يعني أن عندنا الحصر اشا ثابت في الخسل الذي يتعلق با مني أي جميع. 
الغسل الذي يتعلق الشهوة منحصر في الماء فلا يضر خروج الغسل بالحيض 
القافن ن رهل ا ال ون ا ف ورعن وة کو غاا 
بأن ينزل في نفس الأمر في النوم أو اليقظة بالوطء أو بغيره» ومرة يكون دلالة بأن 
يقام دليله وهو التقاء الختانين مقامه لأنه سبب نزول الماء ونفسه تغيب عن 
بصره» ولعله م يشعر به لقلته فأقمنا السبب مقام المسبب وأوجبنا الخسل عليه 
بمجرد الالتقاء احتياطا. 
E‏ 


ا ) 


(والحكم إذا أضيف إلى مسمى بوصف خاص› اوغا ظط م کان 
eT‏ الوصف أو الشرط عند الشافعي رحه اللهء حتى لم يجوز 
نكاح الأمة عند طول الحرةء ونكاح الأمة الكتابية لفوات الشرط والوصف 
المذكورين ثي النص. 


RT‏ الوصف بالشرط وآعتبر التعليق بالشرط عاملا في منع 


(والحكم إذا أضيف إلى مسمى) هذا ابتداء وجه ثان من الوجوه الفاسدة 
وهو يتضمن مفهوم الوصف والشرط يعني أن الحكم إذا أسند إلى شيء 
موصوف (بوصف خاص أو علق بشرط کان دليلا على نفيه) أي کان كل من 
الوصف والتعليق دالا على نفي الحكم (عند عدم الوصف أو الشرط عند 
الشافعي رحه الله حى لم جوز نكاح الأمة عند طول الحرة ونكاح الأمة الكتابية 
لفوات الشرط والوصف المذكورين في النص) وهو قوله تعالى: #ومن لم يستطع 
منکم طولا أن ينكح اللحصنات المؤمنات ف ملكت أيانكم من فتياتكم 
المؤمنات # أي من لم يستطع منكم زيادة وقدرة أن ينكح الحرائر المؤمنات لأجل 
زيادة مهرهن ونفقتهن في معاشهن ا ملوكة من عغلوكات أيانكم ای أعان 
أخوانكم إذ لا جوز نكاح أمة أصلا من امائكم المؤمنات. فالله تعالى قد نص 
ل اانا جف ار ة فلينحك أمة ؛ نم قيد الأمة بالمؤمنة» فلو عملنا 
بالوضت ا والشرط حيعا حکمنا أن طول الحرة مانع للأمة وإن الأمة الكتابية أيضا 
جوز نكاحها للمؤمن ما 4 تصر مؤمنة ة وعندنا جاز نکاح الأمة الكتابية والمؤمنة 
على طول ة وعدمه چ (وحاصله) أی حاصل ما قاله الشافعي رحه الله 
تان الأوك ۶ا نه ألحق الوصف بالشرط) ف ا للحكم عند وجوده وغر 
موجب عند عدمه؛ ألا ر ول لامرأته أ نت طالق راكبة فكأنه قال أنت 


SBT 


الحكم دون السبب» حتى أبطل تعليق الطلاق والعتاق با ملك وجوز التكفر 
با لمال قبل الحنث) . 


آعلم أن التعليق بالشرط عند الشافعي يوجب وجود الحكم عند وجود 
الشرط» ويوجب عدم الحكم عند عدم الشرط؛ لأن الوجوب يثبت بالإ جاب 
لوا الشرطا فار ارط مدا فاخي وجره لرل الشرط فان ال 
لک ل افا الت دد وخو جا 


باه ان قوله لعبده: أنت حر» موجب عتقه في الحال لولا قوله: إن 
دحلت الدار» فبالتعليق يتأخحر نزول العتق إلى زمان الشرط. ولا يمتنع أصل 
الت وإذا كان عمل في منع الحكم دون الشمت »کان المقتضى لوقوع الطلاف 
بائنا وإنا آمتنع الوقوع ور التعليق » فكان العدم فاا العا وهو 

نظير التعليق الحسي» فإن تعليق القنديل بحبل من السقف» ينع وصوله إلى 
الأرض»› ولا يعدم أضلهء ویوجب وجوده في اهواء» ویقیه عن الأرض» وهذا 
لأن الت قا ا فلا يعقل إعدامه» بخلاف الحكم؛ فإن تېوته عرف 
بالشرع فجاز أن يتعلتق بالمانع الحكمي وهو الشرطء وعلى هذا الأصل لم جوز 


طالق إن كنت راكبة. فك أن الطلاق يتوقف على الركوب في صورة الشرط 
فكذا في صورة الوصف (و) الثاني أنه (اعتبر التعليق بالشرط عاملاً في منع 
الحكم دون السبب) ففي قوله ان دخحلت الدار فانت طالق؛ السبب هو أنت 
طالق والحكم هو وقوع الطلاق والتعليق بالشرط› أعني دخحول الدار إنغا عمل في 

منع الحكم دون السبب؛ ا حا ت رلا لا عليه إلا وقوع 
الطلاق فيكون عدم الحكم لأجل عدم الشرط عدا شرعياً لا عدماأصلباً على ى 
ا و ق ا 
الحسي كتعليق القنديل بالحبل فإنه لا يؤثر في إزالة ثقله وإغا يؤثر في إزالة 
سقوطه» وتصح تعدية هذا الحكم العدم إلى غيره» ونحن نخالفه في جميع هذا 


C7 


تعليق الطلاق والعتاق بالملك؛ لأنه لا ثبت أن تأثير الشرط في تأخير الحكم إلى 
زمان وجوده بعد تقرر السبب» والسبب لا يتحقق بدون الملك. فيشترط قيام 
الملك في المحل عند التعليق ليتقرر السبب ولم يجوز نكاح الأمة لمن قدر على 
نكاح الحرة؛ لأ الحل متعلق بشرط عدم طول الحرة بالنص» فيوجب نفي الحل 
عند وجود طول الحرة» کا يوجب إثباته عند عدم طول الحرة» هذا هو المفهوم 
فان من قول لغرة ل ی الدار فأعتقه يفهم منه : ولا 
إن م يدخل الدار» والعمل بالنصوص واجب منظومها ومفهومهاء وجوز 
ت الال د ال ل ت لان الت هر الام وا اف 
الكفارة إليهاء والإضافة تدل على السببية. وأما الحنث فشرط وجوب الأداءء 
ولا يلزم أن تعجيل البدني في الكفارة لا جوز على قوله؛ لأن التأثير التعليق 
بالشرط في تأخبر وجوب الأداءء والماليّ محتمل الفصل بین وجوبه ووجوب أدائه ؛ 
لن الواجب قبل الأداء مال معلوم کے ٤‏ حقوق العبادء فإن الئمن جب ي ذمة 
المشتري بمجرد البيع› ولا جب الأداء ما م يطلب. وكذلك في الديون المؤجلة 
يجب المال ولا جب الأداء» فالموجود هنا شيئان : الال والفعل في المالء وأحدهما 
ينفك عن الآخحر. وأما البدني فلا محتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه ۽ لأن 
الواجب فعل يتأدی به ورن لا بقاء له» والوجوب يقتضي وجوب شيء ولا 
وجود للفعل قبل الأداء وإنغما يتصور وجوده عند الأداء» فلا يتحقق آنفصاله عن 
الأداء فلا تأخر وجوب الأداء إلى ما بعد الحنث تأخحر تقرر السبب» ون 


(حتى أبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك) تفريع لما ذهب إليه الشافعي رحه 
الله » أي إذا قال لأجنبية ان نكحتك فأنت طالق أو ان ملكتك فأنت حرة يببطل 
هذا الكلام عنده لأنه قد وجد السبب وهو قوله أنت طالق وأنت حرة ولم يتصل 
ول يصادف المحل فيلغو فصار ك إذا قال لأجنبية: إن دحلت الدار فأنت 
طالق» وهو باطل بالاتفاق (وجوز التكفير بالمال قبل الحنث) تفريع آخر له أي 
إذا حلف والله لا يفعل كذا ولم بحنث بعد وكفر بالمال يصح عنده ويعبأً بها بعد 


1۳ 


الوجوب أيضاً ضرودة» فلو كفر قبل الحنث يكون تكفيراً قبل تقرر السبب» 
وقبال نفس الوجوب» وإنّه لا بجوز. ونظيره من حقوق العباد الشراء مع 
الاستئجار فإن بشراء العين يثبت ال ملك به ويتم السبب قبل فعل التسليم» 
وبالاستئجار لا يثبت الملك في المنفعة قبل الاستيفاء لأنها لا تبقى وقتين» ولا 
يتصور تسليمها بعد وجودها بل يقترن التسليم بالوجودء فإتما تصير مملوكة 
بالعقد عند الاستيفاء فكذا في حقوق الله تعالى يفصل بين الماليّ والبدني من هذا 
الوجه. وجوز تعجيل النذر المعلق بان قال إن فلت کذا فعلم درهم» 
لوجود السبب وإن تأخر الشرط. وإذا ثبت أن التعليق بالشرط يوجب 
الوجود عند وجوده» والعدم عند عدمه» والوصف ملحق بالشرط عنده» 
أي : جار مجرى الشرط لأن الحكم لا يثبت بالنص بعد وجود المسمى 
I SOTE‏ الوصف لكان الحكم ثابتا قبل وجوده 
وهو أمارة الشرط فان قوله: اأ نت طالق إن دخلت الدار ليس بموجب وقوع 
.الطلاق ما لم تدخحل» وبدون هذا الشرط كان موجباً للطلاق قبل الدخول. آلا 

ری أنه لو قال ها: إن دحلت الدار راكبة فانت طالق كان الركوب شرطاء وإن 
کان فاگورا عل سبيل الوصف ها معنى» فيوجد الحكم عند وجوده بمنظومه› 
ویعدم عند عدمه بمفهومه. وقد باح الله تعالى نكاح الأمة مقيدا بصفة الإيمانء 
فوجب أن لا جوز بدون هذه الصفةء فلا جوز نكاح الأمة الكتابية. قال 


الحنث؛ لأنه قد وجد السبب وهو اليمين؛ إذ عنده اليمين سبب للكفارة والحنث 
شرط ها» والتعليق بالشرط مقدر فكأنه قال الحالف إن حنشت فعلى كفارة يمين 
فإذا وجد السبب يصح الحكم مرتباً عليه» وعندنا اليمين سبب للبر وإنغا ينعقد 
عا لافار عا الف وكات اق ها فا واا ق الال ن شن 
الوجوب ينفك عن وجوب الأداء فيه على زعمه كالثمن ل ن 
وجوبه بمجرد الذمة ولا يثبت وجوب الأداء إلا عند حلول الأجلء ففي الكفارة 
المالية أيضاً يكن أن يثبت نفس الوجوب بالحلف ووجوب الأداء يكون بعد 


٤ 


الشافعي : وهذا بخلاف العلةء فأن E al‏ بشت آبتداء بوجود العلة فلا يكون 
عدم الحكم قبل وجرد العلة مضافاً إلى العلة باعتبار نها تثبت الحكم قبل 
وجوه » بل العدم بالعدم الأصليء اما الوصف فمغرر للحكم بعد وجود سببه فکان 
مانعا E a‏ قبل وجوده» کا کان مثبتاً وجود الحکم عند وجوده 
کالشرط. ألا تری أن الشرط داخل على ماهو موجب لولا الشرطء ولولا 
الوصف لكان الحكم ٹابتا بمطلق الاسم فصار الوصف للاعتراض كالشرط› 
وأما العلة فلابتداء الإلجاب لا للاعتراض على ما بينا» فصارت بمنزلة آسم 
العلم فتعلتق بها الوجود ولم توجب العدم عند عدمها. وقال: لا ثبت حرمة 
الربيبة بسبب الدخول بآمرأة مقيدة بوصف: هو أن تكون من نسائنا بقوله 
تعالى : #وربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أوجب 
ذلك نفي الحرمة عند عدم ذلك الوصف فلا تحرم بنت الزاني عليه. وأستدل 
لإثبات مذهبه بقوله عليه السلام: «في حمس من الإبل السائمة شاة» فإن ذلك 
ا نفي الزكاة في غير السائمةء كأنه قال : ولا زكاة في غير السائمةء إذلولا 
ذلك لوجبت الزكاة في العوامل بقوله عليه السلام: «ني حمس من الإبل شاة» 
وقد آتفقنا على أن الزكاة لا تجب في غير السائمة» (وعندنا: المعلق بالشرط لا 
ينعقد سبباً؛ لأنَ الإيجاب لا يوجد إل بركنه ولا يثبت إلا في محله. وههنا الشرط 


حنله ؛ بخلاف البدنى فإن نفس الوجوب لا ينفك عنه وجوب الأداء فيكونان معأ 

بعد الحنثء ونحن نقول هذا الفرق ساقط لأن ذات الال إنغا تقصد في حقوق 
العبادء وأما في حقوق الله تعالى فالمقصود هو الأداء فيكون E‏ لا ينفك فيه 
نفس الوجوب عن رجوب الأداء (وعندنا المعلق بالشرط لا ينعقد سا حقيقة 
وان انعقد صورةء فإذا ان دخلت الدار فأنت طالق؛ فكأنه ل يتكلم بقوله أنت 
طالق قبل دخول الدار» فحين يوجد دخول الدار يوجد التكلم بقوله أنت طالق 
(لأن الا جاب لا يوجد إلا بركنه ولا يثبت إلا في محله) وههنا وان وجد الركن 
وهو أنت طالق لكن لم يوجد المحل (لأن الشرط حال بينه وبين المحل فيبقى عير 


0 


خال ت وين الل فق غر مفاف إله» وندرن الاتصال اقل لا عة 
سبباً). 


آعلم أن المعلق بالشرط لا ينعقد سبباً عندناء وأثر الشرط في منم العلة 
من الانعقادء ولا أثر له في إعدام الحكم عند عدم الشرط» فهو باق على ما كان 
قبل التعليق بالعدم الأصليء وهذا؛ لأ صحة الإمجاب بأعتبار صدور ركن 
التصرف من أهله في محلهء ثم التصرّف إذا م يكن أهاٌ بان كان صبيا أو 
مجنوناى أو كان أهلا لكن اللفظ أضيف إلى غير عله بأن كان يمة أو ميتةء 
TD‏ > فكذا إذا وجدت الأهلية والمحليةء إلا أنه وجد الحائل بين اللفظ 
لجل كر الط ل ها . وهذا؛ لأن التعليق بالشرط منع وصوله إلى 
ل لأنه تعلق بالدخول فلا يصل إليه قبل وجوده» كالقنديل المعلق بحبل 
ل يصر واصلا إلى الأرض لاستحالة كينونة كائن في مكانين في زمان واحد. 
وإذا لم يصل إلى مله لم يصر علة بل يعرض أن يصير علة بالوصول إليه عند 
وجود الشرط› وهذا كفعل النجر نّا توقف على الأهلية والمحلية وآتصال التصضرفف 
المحلء فا م يتصل فعل النجار بلحل وهو الخشبء ل ينعقد الفعال نجراً. 
وکالرمي فإن نفسه ليس بقتل» ولکنه يعرض أن یصر قتلا إذا آتصل بالمحلء 
فإذا كان ثمة يجن منع وصوله إلى المحل. ولا يقال: بأن المجنْ مانع من القتلء 
e a a‏ فکذا هنا 
ما يمنع الاتصال بالمحل ينع ينع آنعقاده علةء وإذا كان الشرط اا من الانعقاد» 
كان عدم الحكم لعدم العلة لا يمنع الشرط الحكم بعد العلةء وعند وجود 
الشرط توجد العلة والحكم . ومذا تبين بأن التعليق ليس بمعنى التأجيل؛ لأنْ 
الشرط يحول بين صورة العلة وحلهاء فلا يصير معه علة كقوله: أنت مني ل 


نات ر ن غر ههل ال ورد ا ا 9 د و 
كان كذلك انعكس حال التفريعات فيصح تعليتق الطلاق والعتاق بالملك في إذا 
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يتصل بقوله : حر» فصار عدم الحكم عند عدم الشرط بناء على العدم الأصلي 
كا كان قبل التعليق ‏ أما التأجيل: فلا منم وصول السبب بالملحلء لأن سبب 
الوجوب العقد» ومحل الدين الذمةء والتأجيل لا ينع ثبوت الدين في الذمةء 
ولا رت املك في البيعء وإغا يؤخر المطالبةء ولذلك لا ينع التعجيلء ail‏ 
يشبه تعليق القنديل لأنالقنديل كان موجودا بذاته قبل التعليق» فعرفنا أن عمل 
التعليق ۾ یکن لابتداء وجوده بل لنقله عن مكان إلى مكان. فلذلك أوجب تفريغ 
مکان وشغل اخر. وهنا قبل التعليق ما كان الحكم موجودا »> فكان تأثير التعليق في 
تأخير السببية للحكم إلى وجود الشرط› وإنه لیس کآشتر تراط الخيار في البيع› > لأن 
الخيار ثم َل على الحكم دون السبب حقيقة وحكاً. 

أما الحقيقة : فلأن البيع لا بحتمل الخطر؛ لأنه من الإثباتات. والإثباتات لا 
تحتمل التعليق بالخطر؛ لأن التعليق التمليك بالخطر قمار وهو حرام . وفي تعلق 
البیع بالشرط خحطر؛ لأنه لا يدر أيكون أم لا؛ فكان القياس أن لا يجوز البيع 
مع شرط الخيار وإنغا جوزناه بحدیث بخلاف القياس 8 لن لاخبرةله 
فى المعاملات كى لا يغبنء فلو دخل على السبب لتعلق حكمه لا حالةء ولو 
دحل على الحكم لنزل سببه » والسبب محتمل للفسخ » فيصلح التدارك به بأن يصير 
غير لازم بأدنى المحطرين فكان أولى. فأما الطلاق والعتاق من الإسقاطات 


قال ان نكحتك فأنت طالق ؛ أو ان ملكتك فأنت حر؛ لأنه م يوجد قوله نت 
طالق وأنت حر حتى بحتاج إلى المحلء فإذا وجد النكاح والملك فحينئذ يكون 
حلا لورود قوله أنت طالق وأنت حر فلا بأس به لوقوعه في حله؛ وبطل التكفير 
با لمال قبل الحنث لأن اليمين لا ينعقد إلا للبر فكيف يكون سيبأً للحنث فلا 
يصح التقديم على السبب وصح أن عدم الحكم عندنا ليس لعدم الشرط بل 
لعدم السبب فلا يكون عدماً شرعيا بل عدما الال عى ال غرف وداه 
ثمرة الخلاف بيننا وبينه وإلا فلا مخفى أن قبل دخول الدار في قوله أنت طالق ان 
دخلت الدار لو طلتق بطلاق آخر يقع بالاتفاق بيننا وبينه ؛ فتقرر أن الشرط في 
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فيحتمل الخطرء والتعليق ٠‏ فوجب بکمال التعلیق فيه وهو ن یکون داخلا على 
السبب. إذ لو دحل على الحكم لكان السبب E‏ فکان تالا مم وجه دون 


وجه والأصل في كل ثابت كماله. 

وأما الحكم : فلأن من حلف: أن لا يبيع» فباع بشرط الخيار بحنث» 
ول ان ست اا ت ولاخلف أن لا يطل امات قعل ط قيا الط لذ 
يحنث ما لم يوجد الشرط. وإذا وجد الشرط وبطلت العلقة صار ذلك الملفوظ 
علةء كأنه آبتداء اللآن. 

قوله : إن اعبت موود خا فلا يعقل إغذامه: 

قلنا: لا يعلق المحسوس. وإنما تعلق السببية وهو أمر شرعي . 

فإن قلت: وا اا 

قلت : ا ا ی ا والمعلت بالشرط بين 
واليمين عين الإيقاع عند وجود الشرط. وهذا ينتقف بنتقض اليمين إذا صار إيقاعا عند وجود 
الشرط› وهذا جوزنا تعليق الطلاق والعتاق بال ملك؛ لأن المعلى و 
الشرط يمين» ومحل اليمين ذمة الحالف» والحالف أهل إذ الكلام فيه» وإنما يصير 
طلاقا وعتاقا عند الشرط؛ فاعتبر املك حينغذ. ولم جوز تعجيل النذر المعلق 
بالشرط؛ لأنه لا يصير سبباً ما م يضف إلى ذمة قابلة للحكم» والشرط ينع 
الورك إل الذمة فلا يكون سببا ول جوز التكفير قبل الحنث لعدم الست لن 
آدنی درجات السبب أن یکون رتا إلى الحكم» واليمين مانعة من الحنث الذي 
تعلق وجوب الكفارة به؛ لأنها تعقد للبر» والبر ضد الحنث» ويفوت بالحنث» 


التعليقات يدخل في السبب والحكم جيعاً لأنها من قبيل الاسقاطات فتقبل 
التعلیق بحماله ببخلاف البيع فإنه من قبيل الإثباتات ولا يقبل التعليق إذ به 
را فإذا دحل عليه خيار الشرط يكون مانعاً للحكم فقط دون الجت 
ليقل أثر الشرط حت اللإمكان» وقد يقرر الاختلاف بيننا وبينه بعنوان آخر وهو 
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و ا N‏ 
يثبت ذلك الحكم إلا بعد آنتقاضهء فعرفنا أنها بعرض أن PE o‏ 
الشرط لا آن تکون سبباً في ا حال . وهذا بخلاف اللإاضافة فإن قولە: ¦ 
طالق 2 أنت حر غدا ت وضع لوقوع الطلاق أو العتاق وذكر 
الخد لتعيين زمان الوقوع لا للمنع من الوقوع فكان الحكم واجب الوجود به. والزمان 
من لوازم الوقوع. فلا ينافي السببية» بخلاف التعليق فانه للمنع من الوقوع 
وكذا اليمن» واستحال أن يكون مانع الشيء ا له وطریقا ا فکان مانعا 
کک السببية» وهذا لو نذر أن يتصدق يوم الخمیس› فتصدَق قبله جاز» لوجود 
السبب» بخلاف ما إذا علق على ما مرّء وفرقه بين المالي والبدني ساقط ؛ لأن 
الواجب فل تعالى على العبد فعل هو عبادة» والعبادة فعل ياق به العبد على 
سبيل التعظيم لله تعالى» بخلاف هوى النفس. فما امال أو منافع البدن فآلة 
يتأدى الواجب اء فال مالي : ما يكون محل فعل العبد المال. والبدني: ما يكون 
حل فعله بدنهء فأما الواجب في الحالين ففعل واجب في الذمة بإبجاب الله 
ا و ااج لول ت ل الاو 
ينتفع به العبد لحلب نفع أو دفع ضر وذلك بال مال دون الفعلء وهذا إذا ظفر 
بجنس حقه فاستوفى. تم الاستيفاءء وإن لم يوجد في المديون فعل هو أداء. 
فإن قلت : الزكاة حق الله وتتأدى بالنائب بلا فعل الأداء ممن عليه. قلت: 
الإنابة فعل منه وجعل أداء النائب كأدائه بنفسه بأعتبار الإنابةء وجوزنا نكاح 
الأمة لمن له طول الحرة؛ لأن الله تعالى أباح نكاح الأمة الحرة حال عدم الطول» 
ا 
أن الشافعي رحه الله يقول أن الكلام هو الجزاء ؛ والشرط قيد له فكأنه قال أنت 
طالق في وقت دخولك الدار؛ فهذا القيد يفيد حصر الطلاق فيه وهو مذهب 
أهل العربية» وأبو حنيفة رحه الله يقول ان الشرط والحزاء كلاهما بمنزلة كلام 
واحد يدل على وقوع الطلاق حين الشرط ؛ وساكت عن سائر التقادير فلا يدل 
على الحصر وهو مذهب آهل المعقول» ولم يذكر المصنف رحه الله جواباعن. 
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وما حرم حال وجوده؛ لأن التعليق بالشرط لا يوجب نفي الحكم قبله» فيثبت 
الحل قبل وجود هذا الشرط بالآيات المطلقة . 

فإن قلت: مَنْ للشرط هناء والشرط ما ينتفي الحكم عند آنتفائه فيزم 
أن يكون الحكم المعلق منفياً عند آنتفاء المعلتق عليه كالوضوء نّا كان شرط صحة 
الصلاة تنتفي الصحة عند أنتفائه . 

قلت : الشرط عبارة عن العلامة قال الله تعالى : #فقد جاء أشراطها» 
أي : علاماتما . وإذا كان الشرط عبارة عن العلامة فيلزم من ثبوتها ثبوت الحكم 
ولا يلزم عن عدمها عدم الحكم . والدليل عليه : قوله تعالى : #فإذا أحصن فإن 
أتين بفاحشة) الآية : ولا خلاف أن الحدَ يلزمها جزاء على الفاحشة وإن ل 
تحصن . وقال: [فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) وحكم الكتابة لا ينتفي قبل 
هذا الشرط. وقال: ولا تكرهوا فتیانکم على البغاء إن أردن تحصنا» ولا بحل 
الإكراه عند عدم إرادة التحصن أيضاء وقال: لوإن كنتم e‏ 
کاتہا فرهان مقبوضة# والرهن جائز عند عدم هذا الشرط ؛ وتخريح مسئلة 
التتجير سياق ى اقيم الب إن شاه اله تعال, ولآنة لر قال لامراتة: إن 
دحلت الدار فأنت طالق ثلاثاء ثم نجز الثلاث يصح»› ولو كان عدم الشرط 
يوجب عدم المشروط لما صح . وقول صاحب المحصول: المنجز عندنا غير ا معلق 
حت بقي المعلى موقوفا على دخول الدارء فإذا تزوجت ڊزوج اخر وعادت إليه 
ودخحلت الدار وقع المعلق مشكل ؛ الان ملوك الزوج الطلقات الثلاث فحسب» 
فمتى صارت منجزة لا تبقى معلقة . 


ر الت ا ا و ج ا ا 

ف ات ان الشرط لا يوجب العدم عند العدم بان وا 
E‏ العدم عند العدم على أن أقصی درجات الوصف إذا کان مو اا 
يكون علة للحكمء ف ا و 
أن يثبت الحكم بعلل شتى» فلا يلزم من عدم العلة المعينة عدم الحكم» ولو دل 

۰ 


عدم العلة على عدم الحكم في صورةء إنما دل لأمر خارجي بأن تكون العلة 
متحدَة كقول محمد في ولد الخصب لم يضمن لأنه م يغخصب أماعدم العلة من 
حيث هي هي فلا يدل على عدم الحکم . وهذاجوزنا نكاح الأمة الكتابية؛ لأن 
قوله تعالی : #من فتیاتکم المؤمنات # لا يقتضى الحرمة عند عدم صفة الإيمان لما بيناء 
وهو قوله تعالى : #وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتق هاجرن معك # فإن التقييد مذ 
الوصف لا يوجب نفي الحل في اللآتي لم يهاجرن معه بالاتفاقء وإنا م تجب 
الزكاة في العوامل ا نص آخر وهو قوله عليه السلام : «لا زكاة في العوامل 
والحوامل» لا باعتبار ما ذکر» وقوله تعال : #وربائبكم اللاي ٤‏ حجورکم من 
نسائكم اللاي دخلتم ن4 لنا لا عليناء فإن كون الربيبة في حجر زوج الأم 
ليس بشرط للحرمة. ولو كان التقييد بالوصف يوجب العدم عند العدم لما 
وجبت الحرمة بدون الحجرء وعلى هذا قال زفر فيمن له أمة ولدت ثلاثة أولاد 
ى طون غتلفة فقال الول الأكبر: مء يبت سب الأخرين منة؛ لأن 
التخصيص بالأكبر لا يوجب نفي نسب الآخرين» وقد ظهر بثبوت نسب الأكبر 
منه نها كانت أم ولده من ذلك e‏ وأم الولد فراش لمولاها يثبت نسب ولدها منه 
او وع ا کر ا لا اق ار اا ف 
الأكبر» فإنه لو أشار إلى الأكبر وقال: هذا آبني لا يثبت نسب الأخحرين منه 
اغا وقد بينا: أن التنصيص بالاسم لا يوجب نفي الحكم في غير المسمى 
بذلك الاسم » ولكن إا ETE BSC‏ التخصيص بوصف سكوت 
عا وراءه» غير أن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان أن حكم المسكوت 


الوصف اما لأن الحواب عن الشرط جواب عنه واما لوضوحه وشهرته؛ وهو أن 
للوصف درجات ثلاث أدناها أن يكون اتفاقياً كقوله تعالى : #وربائبكم اللاي في 
حجوركم# وأوسطها أن يكون بمعنى الشرط كقوله تعالى: لمن فتياتكم 
لمؤمنات وأعلاها أن يكون بعنى العلة كقوله: السارق والزانيء ولا أثر لانتفاء 
العلة في انتفاء الخكم فا دونه أولى. 


عنه» . بخلاف المنطوق به؛ لأنه لو لم يكن كذلك لا حل السكوت عن بيانه مع 
وقوع الحاجة إليه» وفي غير موضع الحاجة إلى البيان لا يكون بيانا» فهنا سكت 
المولى عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه؛ لأنه يعترض على المولى دعوة النسب فيا 
و ری اه ا أن قبل الدعوة يثبت النسب منه» لأنجم ولدوا على 
فراشه على سبيلل الاحتمال حتى يلك نفيه» وإا يصير مقطوعاً به على وجه لا 
ا فكان ذلك فرضا عليهء فكانت الحاجة ماسة إلى 
البيان» فكان سكوته عن دعوة نسب الاخرين عند لزوم البيان لو كان النست 
اتا فا لا لامعل الضلاح س لا بضر تارك لاض لا يض الاك 
بالدعوة.» وعلى هذا قال أبو حنيفة رهه الته : إذا قال شهود الوارث : لا نعلم له 
وارثا غيره في أرض كذا» تقبل الشهادة؛ لأن هذه ا وو د 
بوارث آخر في غير ذلك الموضع» فكأنهم سكتوا عن هذه الزيادة وقالوا: لا 
ا آخر غيره. وعندهما: a‏ الشهادة لا لأن النفي في أرض 
كذا ئات في غيره» ولكن لمكن التهمة + لاله يوه آم يعلمون اله وارقا خر 
في غير ذلك الموضع» والشهادة ترد بالتهم» والأحكام لا تبت بالتهمة بل 
بالحجة المعلومة . وقال أبو حنيفة رحه اله : السكوت عن سائر المواضع في غير 
الحاجة إلى البيان ليس ببيان؛ لأن ذكر المكان غر واجب. وذكر المكان محتمل 
الاحتراز عن المجازفة بأعتبار أا تقحصا فى ذلك المكان دون سائر المواضع› 
ويحتمل تحقيق المبالغة في نفي وارث اخر اف لا نعلم له وارثا في أرض كذاء 
مع آنه مولده ومنشؤه فأحری أن لا یکون له وارث آخر في موضع آخر» فلا 
تتمكن التهمة في شهادتهم 


(والمطلق بحمل على المقيد وإن كانا في حادثتين عند الشافعي» مشل كفارة 


(والمطلق محمول على المقيد) هذا وحه ات من الوجوه الفاسدة والمطلى 
هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفى ولا بالائبات» والمقيد هو المتعرضص 
للذات مع صفة منهاء فإذا وردا في مسئلة شرعية فالمطلق محمول عل المقيد أي 


۲ 


القتل وسائر الكفارات؛ لأن قيد الإيان زيادة وصف يجري مجرى الشرط 
فيوجب النفى عند عدمة فى المنصوص. وني نظيره من الكفارات؛ لأا جنس 
oT‏ 

آعلم أن المطلق مول على المقيد أي : يراد من المطلق المقيد سواء كانا في 
حادثة واحدةء أوفي حادثتين عنده. أما إذا كانا في حادثة واحدة فلأن الشيء الواحدلا 
جوز أن يكکون مطلقا قدا إذا المطلق : هو اللفظ المتعرض للذات دون 
الصفات. لا بالنفي» ولا بالإثبات» والمقيد: هو المتعرض للذات مع الصفة 


يراد به المقيد (وإن كانا في حادثتين عند الشافعي رحه الله) ویعلم منه أني)ا إن 
كانا في حادثة واحدة فهو محمول على المقيد عنده بالطريق الأولى» ونظيره لم يذكر 
ي المتن وهو آية كفارة الظهار فإنها حادثة واحدة ذكر فيها ثلاث أحكام من 
التحرير والصيام والاطعام وقيد الأول والثاني بقوله: #من قبل أن يتماسا» ولم 
يقيد الاطعام به فالشافعي رهه الله حمل الاطعام على التحرير والصيام ويقيده 
بقوله: يمن قبل أن يتماسا) أيضاًء ونظير ما وردا في حادثتين هو قوله (مثل 
كفارة القتل وسائر الكفارات) فإن كفارة القتل حادثة ورد فيها المقيد وهو قوله : 
فتحرير رقبة مؤمنة) وكفارة الظهار واليمين حادثة أخحرى ورد فيها المطلق وهو 
قوله : تحرير رقبة فالشافعي ا a‏ اھ ادها اشا 
(لأن قيد الايان زيادة وصف بجري مجرى الشرط فيوجب النفي عند عدمه في 
المنصوص) فكأنه قال في كفارة القتل فتحرير رقبة إن كانت مؤمنة» ويفهم منه 
أنها إن لم تكن مؤمنة لا جوز في كفارة القتل بناء على ما مضى من أصله أن 
الشرط والوصف كلاهما يوجب نفى الحكم عند عدمه] وإذا ثبت هذا في 
المنصوص وهو عدم شرعي بحمل عليه سائر الكفارات بطريق القياس لاشتراكها 
في كونها كفارة وهذا معنى قوله (وفي نظيرها من الكفارات لأنها جنس واحد) 
وعند بعض أصحاب الشافعي رحه الله حمل عليه لا بطريق القياس وهو 
معروف» ثم اعترض على الشافعي رحه الله انكم كا حملتم اليمين على القتل في 


AA 


والمطلق ساكت والمقيد ناطق » فكان هو أولى بأن مجعل صلا ویبنی الطلتق عليه فيثبت 
الحكم مقيدا با كماقي نصوص الزكاةء فان النص المطلق عن صفة السّوم وهو 
.قوله عليه السلام: «ي خمس من الإبل السائمة شاة» في حكم الزكاة 
وهو قوله عليه السلام: «في خمس الإبل السائمة شاة» في حكم الزكاة 
بالاتفاقء ونصوص الشهادةء فإن النص المطلق عن صفة العدالة وهو قوله 
تعالى : إوأستشهدوا شهيدين من رجالكم محمول على المقيد بها وهو قوله 
تعال : وأشهدوا ذوي عدل منکم 4 وأما إذا كانا في حادئتين مثل كفارة القتل 
وسائر الكفارات» فإن المنصوص عليه في كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة» وفي 
كفارة الظهار واليمين رقبة مطلقة» فحمل المطلق في هاتين الكفارتين على المقيد؛ 
في كفارة القتل» حت لا جوز إعتاق الرقبة الكافرة في هاتين الکفارتين عنده» كا لا 
تجوز في كفارة القتلء لأ قيد الإيمان زيادة وصف بجري مجرى الشرط ؛ فيوجب نفي 
الحكم عند عدم الوصف في المنصوص عليه لما مر من أصله وفي نظيره من الكفارات ؛ 
لأنها جنس واحد؛ لأن الكل تحرير في تكفير مشروع للستر والزجرء فالشرع لما قيد 
الرقبة بصفة الإبمان في كفارة القتل لحكمة حيدة وهي عقرب إلى الله تعالى بتخليص 
u‏ 2 ا EE E‏ 
الأيدي بالمرافق في الوضوء جعل تقييدا في التيمم ؛ لأن كل واحد منبا طهارة» فكانا 

(والطعام في اليمين لم يغبت في القتل ؛ لأن التفاوت ثابت بآسم العلم وهو 


حق قيد الايمان فينبخي أن تحملوا القتل على اليمين في حق طعام عشرة مساكين 
وتشبتوا فيه الطعام اشا فأجاب عنه بقوله (والطعام في اليمين لم يثبت في القتل 
لان الفارت ابت باس الع وهو لا بوجت إلا الرتجون إذ لظ عفرة سباكن 
اسم علم من أساء العدد وهو لا يوجب إلا وجود الحكم عند وجوده ولا ينفى 
عند نفيه» فإذا ل يوجب النفي في الأصل وهو كفارة اليمين فكيف يعدى إلى 
الفرع وهو كفارة القتل» بخلاف الوصف فإنه يوجب النفي عند نفيه على أصله 


٤ 


لا يوجب إلا الوجود). وكذلك الحواب في أعداد الركعات» ووظائف 
الطهارات. وزيادة الصوم في القتلء فإنه نم يلح به كفارة اليمين؛ لأنه ر يادة 
قدر یثبت بالاسم وهو: شهران» وأربع ركعات أو ثلاث ركعات. لا بالصفة 
التي تجري محرى الشرط. وقد مر ااا ا و ا 
الحكم في غیره. 

(وعندنا: لاجمل ‌المطلق عل المقيّدوإن ااا او (ke‏ . 

آعلم أ أن المطلى لا يحمل على المقيد عندنا سواء وردا في حادثة واحدة أو 
في حادثتين ؛ لأن العمل ما ممكن فلا جوز ترك العمل بأحدهماء وني الحمل ترك 
العمل بالمطلقء وهذا لأن للمطلق ى اا وهو الإطلاق» وهو معنى 
معلوم» وله حكم معلوم» وهو: تمكن المكلف من الإتيان بأيّ فرد شاء من أفراد 
تلك الحقيقة» والغرض منه التيسير والتوسعةء وللمقيد حك وهو: التقييدء وهو 
معنی معلوم» وله حكم معلوم» والغرض مه التشديد والتضییق» فکا لا جوز 
حل المقيد على المطلق لإثبات حكم الإطلاق فيهء لا جوز حمل المطلق على المقيد 
لإثبات حكم التقييد فيه ؛ لأن في الحمل إبطال صفة الإطلاق» وفيه إبطال صفة 
التخفيف وإثبات صفة التخليظ. وفيه فسادان: أحدهما: نصب الشرع من تلقاء 
نفسه» والأخر: نسخ ما هو مشروع بالرأي . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهعا: «أهموا ما أهم اللهء وآتبعوا ما بين 
الله». وفي الرجوع إلى المقيد ليعرف منه حكم المطلق ترك الإمہام فيا أہم الله 
وقال عمر رضي الله عنه: «أم المرأة مبهمة فأہموها) وإنماأراد قزل تعالی: 
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(وعندنا لا حمل المطلق على المقيد وان كانا في حادثة واحدة لإمكان 
العمل با) إذ لا تضاد ولا تناني بينهم| فيكون في الظهار الصيام والتحرير قبل 


{0٥ 


لإوأمهات نسائكم) فإن حرمتها مطلقة عن قيد الدخول» وحرمة الربيبة مقيدة 
بالدخول بقوله تعالى : فإمن نسائكم اللاي دخلتم بهن) فلم يحمل المطلق على 
المقيدء وقال الله تعالى : يا أا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم 
تسؤكم# قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما حطب النبي عليه السلام بوجوب 
احج قال عكاشة بن محصن: أني كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه رسول الله 
حتى أعاد مسئلته ثلاث مرات» فقال عليه السلام : لو قلت: نعم! لواجب» ولو 
وجب ما آستطعتم» ولو ترکتم لضللتم» آسکتوا ع) سکت» فنزلت. ففیه تنبیه 
على أن العمل بالإطلاق واجب» والرجوع إلى المقيد ليعرف به حكم المطلق 
إقدام على هذا المنهي عنه لما فيه من ترك الإممام في أبهم الله تعالى فلا يجوز. 
(إل أن يكونا في حكم واحد مثل صوم كفارة اليمين؛ لأن الحكم وهو الصوم لا 
يقبل وصفين متضادين. فإذا ثبت تقييده بطل إطلاقه وفي صدقة الفطر ورد 


التماس» والطعام أعم من أن يكون قبل التماس أو بعدهء وإذا كان ذلك في 
حادثة ففي الحادثتين بالطريق الأولى» فيحكم في القتل باعتاق رقبة مؤمنة وفي 
غيره باعتاق رقبة عم (إلا أن يكونا في حكم واحد مثل صوم كفارة اليمين) في 
قوله تعالى : فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام ¥ فإن قراءة العامة مطلقة وقراءة ابن 
مسعود رضي الله عنه: #فصيام ثلائة أيام متتابعات# مقيدة بالتتابع والقراءتان 
بمنزلة الآيتين في حق المعاملة فيجب ههنا أن تقيد قراءة العامة أيضا بالتتابع (لأن 
الحكم وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادين فإذا ثبت تقييده بطل اطلاقه) 
والشافعي رحه الله انا ۾ حمل هذا المطلق على المقيد مع أنه قاعدة مستمرة له 
لأنه لايعمل بالقراءة الغبر المتواترة مشهورة أو آحادا » فالمثال المتفق على قبوله 
هو قوله عليه السلام لأعرابي جامع امرأته في نجار رمضان متعمداً: «صم 
شهرين - وي وا صم شهرين متتابعين» وحينئذ يرد علينا انكم إذا قررتم أنه 
يجب العمل بالحمل في الحادثة الواحدة والحكم الواحد ففي قوله عليه السلام: 
«أدوا عن کل حرو وعبد» وقوله عليه السلام: «أدوا عن کل حر وعبد من 


٦ 


النصان في السبب ولا مزاحمة في الأسباب فوجب الجمع). 


آعلم أن الإطلاق والتقييد في صوم كفارة اليمين وردا في الحكم وهو 
الصوم› والصوم ی وجوده لا يقبل وصفین متضادین أي : التتابع والتفرق» فإدا 
تبت تقییده بالتتابع بقراءة ابن مسعود «فصيام ثلائة أيام متتارعات) » EY‏ 
كانت رواية عن رسول الله عليه السلام» وقد كان مرا في السلف» وبالخبر 
المشهور جوز الزيادة على فبطل الإطلاق» وفي صدقة الفطر ورد النصان 
وهو قوله عليه السلام : «(أدوا عن كل حر وعبد» مطلقا. «وأدوا کل حر وعبد 
من المسلمين» في السبب» ولا مزاحمة في الأسباب لحواز أن يثبت الحكم الواحد 
بأسباب كثيرةٍ على سبيل البدل كالملك» فوجب الجمع» أي يجب العمل بهماء 
وتجب الصدقة عن العبد الكافر بالنص المطلق» وعن العبد المسلم بالنص 
المقيدء وهو نظير ما سبق أن التعليق بالشرط لا يوجب النفيّ أي : دخول 
الإطلاق» والمقيد في السبب نظبر التعليق بالشرط فصار الحكم الواحد معلقا 
شر مثل ا تعلق بعدم طول الحرة بالنص وهو قوله تعالی : #فمن ل 
يستطع منكم طولا ان ن ینکح اللحصنات المؤمنات فا ملكت أيانكم من فتیاتکم 
المؤمنات# وبقي فرشلا عن الشرط› مع ذلك فيیجوز نکاح الأمة حال طول 
الحرة بالآيات المطلقة» وحال عدم الطول بالآيات المطلقةء وهذه الأية وهذا؛ 


المسلمين ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد إذ الحادثة واحدة وهو صدقة الفطر 
والحكم واحد وهو أداء الصاع أو نصفه؛ فأجاب بقوله (وفي صدقة الفطر ورد 
النصان في السبب ولا مزاحمة في الأسباب فوجب الجمع بينهها) يعني أن ما قلنا 
أنه حمل المطلق على المقيد في الحادثة الواحدة؛ والحكم الواحد انما هو إذاوردا 
في الحكم للتضاد وأما إذا وردا في الأسباب أو الشروط فلا مضايقة فيه ولا تضاد 
فيمكن أن يكون المطلق سبباً بإطلاقه والمقيد سبباً بتقييده» فالحاصل أن في اتحاد 
الحكم والحادثة یجب الحمل بالاتفاق وف تعددھا لا جب e‏ بالاتفاق. وفیے| 
سواهما اخحتلاف وتحقيق ذلك في التوضيح . 


۷ 


لن الإرسال والتعلیق اا و أي : عند الوجود > يمتنع أن يثبت الحكم 
كالملك لا يجوز أن يثبت لشخص في شىء واحد بالبيع واهبة معا فأما قبل 
الوجود فهو معلق» أي : معدوم يتعلق بالشرط وده ومرشل عن الشرط؛ 
أي : مبحتمل الوجود قبل الشرطء والعدم الأصلي کان عتملڈ للوجود بطريقين ول 
يتبدل العدم . ألا ترى أنه لو قال لآخر: أعتق عبدي إن دخل الدار» ثم يقول 
ل عبدي إن کلم ا ودخحل الدار صح > حتی لو دخل الدار فأعتقه 
جاز» ولو كلم زيدأً ودخل 'الدار جاز إعتاقه بالأمرين حيعاًء وكذا لو قال له: 
ا عبدي» ثم قال له: أعتقه إن دحل الدارء ملك المرسل لعل چاه 
حتى إذا عزله عن أحدهما بقي له الآخر. وهمذا قال أبو حنيفة ومحمد رمه الله : 
فيمن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف. ولو قرا في خلال 
الصيام أو الإعتاق يستأنف؛ لأن الله تعالى قال: إفتحرير رقبة من قبل أن 
يتماساء فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماساء فمن م يستطع 
فإطعام ستین مسکیتا ) ولم يقل فيه : من قبل أن يتماساء فلم يحمل المطلق على 
المقيد وإن وردا في حادثة خان 


ثم الشافعي ترك أصله في صوم كفارة اليمين حيث لم يشترط التتابع ولم 
يحمله على الظهار والقتلء فإن قال: إن الله تعالى قيد بعض أيام الصيام 
بالتتابع » وبعضها بالتفرق» كا في صوم المتعة حيث قال : ل[فصيام ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة والعشرة الكاملة؛ صوم المتعة 
بالنص.» ولو صامها متصلة لم جز فبقي ا e‏ 
قيد التفرق والتتابع . 


قلنا: المتعة ليس بكفارة بل هو نسك كالدم التي صار الصوم خلفا 


ادر ا لأن ا قد یکون اتفاقاً وقد یکون بمعنی العلة وقد کون للکشف 


۸ 


عنما على أنه غير مقيد بالتفرق» ألا ترى أنه لو فرقه قبل الرجوع لم يجزء ولكن 
إا لم يجز صوم السبعة قبل أيام النحر لأنه لم يشرع لا لأنه شرع ووجب ثم 
وجب التفريق وعدم شرعية الصوم في وقت لا يعد تفريقاًء e‏ 
الصوم متفرقأً لأنه لم يشرع فيه» وهذا لأنه أضيف إلى وقت بكلمة إذا حيث 

قال : إذا رجعتم» والمضاف إلى وقت لا جوز قبل ذلك الوقت لانه قبل سببه 
كصوم رمضان قبل رمضان» وكصلاة الظهر قبل الظهرء فلم يبق للتابع 
معارض . ) 


زولا تخل أن اة عى الشرط لا ارق اا 
نسائكم # معرفة بالإإضافة إلينا فلا يكون قيد الدخول بقوله تعالى : #اللاتي 
دخلتم بهن( معرفا لاستحالة تعريف المعرف. فيجعل شرطا ك| في قوله: هذه 
المرأة التي أتزوّج طالق؛ بخلاف ما لو قال: المرأة التي أتزوجها طالق ؛ لأنه 
أضاف الطلاق هنا إلى مجهولة لا تصير عيناً إلا بالوصف وهو التزوّج» فصار ما 
بحصل به التعين في معنى الشرط وهو يصلح شرطا لكونه معدوماً على خط الوجود 
فجعل شرطا. أما في قوله: هذه المرأة التي آتزوج لا يمكن آن بجعل التزوج 
شرطا لأنه إذا عينا وعرفها م بجر ذلك الوصف مجرى الشرط فبقي إيقاعا للحال فيبطل 
لعدم الملك. (ولئن کان) معن الشرط (فلا نسلم a‏ يوجب النفي)» وان 
الإبات 9 وجب AE DS‏ . أما الأول فظاهرء وكذا 
الان لأن النفي ليس معنى الإثبات لغة حتى يثبت بطريق الدلالة. وكذا 
الثالث؛ أن النفي ليس ما لا يستخني عنه النص الثبت حى يثبت أقتضاء فصار 
لاحتجاج به آحتجاجاً بلا دليل. راما عدم راز رر آلكافر فى الل باعتا 
5 غير مشروع» كا لا جوز إعتاق النصف أو ذبح الا لن الكارة ما غ 


أو للمدح أو الذم (ولئن كان فلا نسلم أنه يوجب النفي) لأن المتنازع فيه هو 
الشرط النحوي الذي يدخحل عليه الأدوات؛ ولا تأثير لنفيه في نفى الحكم لأن 
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إا شرعأ فعا ورد به الشرع جاز به ا إلى الشرع للانعدام 
كفارة؛ لأن ذا ثابت بالعدم الأصلي . (ولئن كان فإنما يصح الاستدلال به على 
غیره أن لو صحت المماثلة وليس كذلك. فإن القتل من أعظم الكبائر). 

آعلم آنا إذا سلمنا أن القيد بعنى الشرط وأنه يوجب نفي الحكم قبل 
الشرط فإنا يستقيم الاستدلال به على غيره إذا ثبتت المماثلة بينهماء وقد ثبتت 
المغارقة بينه] في السبب» فإن القتل من أعظم الكا» سلاف الظيار وال 
وفي الحكم صورة ومعنى . أما ا فلأنه شرع في الظهار واليمين الطعام دون 
القتل . وأما المعنى فلأنه شرع في اليمين التخيير دون القتلء والتخيير تخفيف» 
وي تخفيف فمع عدم المماثلة في السبب والحكم كيف.ميجعل ما يدل على نفي 
الحكم في كفارة القتل دليلا على النفي في كفارة اليمين والظهار؟ فإِنْ قال: أنا 
أعڌي القيد الزائد وهو الإبيان» ثم النفي يثبت به ضرورة» فلا يكون في هذا 
تعدية العدم الذي هو ليس بحكم شرعي . 

قلنا: التقييد بوصف الإيمان لا ينع التحرير بالرقبة الكافرة لما بيّنا أن 


في الحكم نفي أصلى لا شرعي على ما قدمنا (ولثن كان فانغا يصح الاستىدلال 
به على غيره إو صحت المماثلة» وليس كذلك فان القتل من أعظم الكبائر) يعني 
لو سلمنا نفي الحكم في الأصل المنصوص لكن لا نسلم المساواة بينه وبين 
الملسكوت حتى يحمل عليه ؛ فإن القتل من أعظم الكبائر» فيمكن أن تشترط فيه 
الرقبة المؤمنة بخلاف الظهار واليمين فإ صغيرتان يمكن جبرهما بالرقبة المطلقة 
أعم من أن تكون كافرة أو مؤمنة. وأيضاً توزيع كل منه) ختلف فإن في القتل 
جک آولا بالتسریر تم بالصیام ی شهرین: وني الظهار حكم أولا بالتحرير ثم 
بالصیام في شهرين ثم باطعام ستين مسكيناء وني اليمين خير أوَلا بين اطعام 
عشرة أو كسوتهم أو تحرير رقبة» ثم ان ٺم يتيسر هؤلاء فصيام ثلاثة أيام» فالله 
تعالى العام بمصالح العباد وحكمتهم قد حكم با شاء في كل جناية على حاها فلا 
ينبغي لنا أن نتعرض لشىء منها أو نحمل نص أحد منها على الآخر بالاطلاق 
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الإثبات لا يوجب نفياًء وإتما م تجز الكافرة في القتل لأنه لم يشرع لا لان قيد 
الإيمان نفي جوازه. وقد شرع في الظهار والقتل لا أوجب تحرير رقبة مطلقأء 
فصارت تعدية الإيان عنده لمعدوم وهو عدم جواز تحرير الكافرة» وهو لا يصلح 
حكاً شرعياً لإبطال موجود» وهو جواز تحرير الكافرة» وهو يصلح حك شرعيا 
فکان هذا أبعد ما سبق فإنه مسك بامفهوم فيا سبق فحسب» وهنا مساك 
المفهوم وعدى العدم الذي لا يصلح حك شرعياً لإبطال موجود يصلح کا 
غا (فأما قيد الاسامة والعدالة فلم يوجب النفي عندنا»ء لکن السنة المعروفة 
في إبطال الزكاة عن العوامل والحوامل) وهو قوله عليه السلام: «ليس في 
الحوامل والعوامل صدقة»» (أوجبت نسخ اللإطلاق. والأمر بالتتبيت في نبإ 


والتقييد» فإن فيه تضييع الاسرار التي أودعها فيه (فأما قيد الأسامة والعدالة فلم 
٠‏ يوجب النفي) جواب عا يرد علينا من النقضين وهو انكم قلتم إذا ورد الاطلاق 
والقيد في السب لا يحمل أخدهما على الآخر.ء وههنا ورد قوله عليه السلام: «و 
خحمس من الاإبل شاة» وقوله عليه السلام : «في حمس من الأبل السائمة شاة» 
في الأسباب لأن الاإبل سبب الزكاة والأول مطلق والثاني مقيد بالأسامة وقد 
لتم المطلق ههنا على المقيد حتى قلتم لا تجب الزكاة في غير السائمة» راشا 
قلتم إذا كانت الحادثة محتلفة لا حمل المطلق على المقيدء وقد حلتم قوله تعالى : 
#واستشهدوا شهيدين من رجالكم# على قوله تعالی : #وأشهدوا ذوی عدل 
منکم ٭ حتی شرطتم العدالة في الاأشهاد و مع أن الأول وارد في حادثة 
الدين والتاني في باب الرجعة في الطلاقء فأجاب أن قيد الأسامة في المسئلة 
الأولى وقيد العدالة في المسئلة الثانية لم يوجب النفي عم|ا عداه ك فهمتم (لكن 
السنة المعروفة في إبطال الزكاة عن العوامل والحوامل أوجبت نسخ الإطلاق ) 
يعني إنما عملنا في المسئلة الأولى بالسنة الثالثة الدالة على نفي الزكاة عن غير 
السائية وهو قوله عليه السلام: «لا زكاة في العوامل والحوامل والعلوفة» لأن 
هذه الثلاثة كلها غير السائمة. وما عملا حمل المطلق على المقيد. ) 
(والأمر بالتشبيت في نبإ الفاسق أوجب نسخ الاطلاق) يعني هكذا انما 
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أي : فتوقفوا فيه وتطلبوا إثبات الأمر وآنكشاف الحقيقة» ولا تعتمدوا قول 
الفاسق» وفي قراءة: فتشبتواء أي : فتوقفواء (أوجب نسخ الإطلاق). والتيمم 
إلى المرافق بقوله عليه ۰ «التيمم ضربتان» ضربة للوجه» وضربة لليدين 
إلى المرفقين» وهو مشهور يشت بمثله التقييد» فإذا صار E‏ لا یبقی ذلك 
ر ایل اله واا دن 
في الجواب عن قول أصحابنا: إن قوله: أعتق رقة يقتضي تمكن المكلف من 
إعتاف أى رقبة شاء. فلو دل القياس على أنه لا جوز إل المؤمنة لكان ذلك ندا 
للقرآن بالقياس» ولأنه لا يجوز بشكل بتقييد الرقبة بالسلامة عن كثير من 
العيوب» وأيضاً فقوله : أعتق رقبة لا يزيد في الدلالة على العام» وإذا جاز 
تخصيص العام بالقياس فلأن يجوز هذا التخصيص به أولىء لا يتم لوجوه: 

أحدها: أن الرقبة آسم للبنية مطلقاء فوقعت على الكامل الذي هو 
موجود مطلق› a E‏ 

ا تخصيیص العام بالقیاس لا جوز عندنا إلا إذا حص البعض 


الفاسق) وهو قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا إن جاءکم فاسق شإفتبينوا) 


وثالثها: أن المطلق ليس بعام فكيف جوز تخصيص ما ليس بعام» وقد 
مرت هذه المباحٿث من قبل . 


(وقيل : إن القرَانَ في النظم يوجب القرَانَ في الحكم» فلا تجب الزكاة على 


عملا فى المسثلة الثانية بالنض الثالث الوأرة ىتات القت ق نط الفاسق وهو 
OE OS EEE E‏ 
الفاسق واجب التوقف فلا جرم تشترط العدالة في المخبر وما عملنا بحمل 
اللطلق على المقيد. (وقيل ان القران في النظم) هذا وجه رابع من الوجوه 
الفاسدة ذهب إليه مالك رحه الله وهو أن الحمع بين الكلامين (بحرف الواو 
يوجب القران في الحكم) أي الاشتراك فيه لأن رعاية المناسبة بين الجحمل شرط 


T۲ 


الصبى لاقترانها بالصلاة وأعتبروا بالحملة الناقصة) . 


آعلم أن بعض أهل النظر ممن لا تبع له قالوا إن القران في النظم يوجب 
المساواة في الحكمء حتى قالوا فى قوله تعالى : لوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4 إن 
القَرَّان يوجب أن لا تجب على الصبي الزكاة؛ لأن القران في النظم يوجب 
المساواة في الحكمء فلا تجب الزكاة على من لا تجب عليه الصلاةء واعتبروا 
بالحملة الناقصةء فإِنَ من قال: جاء زيد وعمرو يفهم منه آشتراكه) في المجيء. 
وكذا لو قال: زينب طالق وعمرة» شاركت عمرة زينب في وقوع الطلاق» ولا 
يقال : إن الشركة في الناقصة بأعتبار النقصان لا بأعتبار الواو» ولا نقصان هنا 
لأنَ الواو للعطف لغةء ومقتضى العطف هو الشركة › فإن من قال: عبده حر 
وآمرأته طالق إن كلمب فلاناًء تعلق الطلاق والعتاق بالشرطء مع أن كل واحدِ 
كلام تام» فلو لم يقتض العطف الشركة لا تعلق الأول بالشرط . 


SN eae O ES 
وجبت في الحملة الناقصة لافتقارها إلى ما تتم به» فإذا تم بنفسه لم يوجب‎ 


(فلا تجب الزكاة على الصبي لاقترانها بالصلاة) في قوله تعالى : #أقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة4 فه) حملتان كاملتان عطفت احداهما على الأخرى بالواو فيقتضي 
س ا ع ی ا ف 
لقوله عليه السلام: «للا زكاة في مال الصبي » (واعتبروا بالحملة الناقصة) أي 
قاس هؤلاء القائلون الحملة الكاملة المعطوفة على الكاملة مثل قوله: زينب طالق 
NEE OS ES E EN ALES‏ 
وهند؛ فإنه) يشتركان في الخبر لا حالة فكذا الأوليان (وقلنا ان عطف الحملة 
على الحملة لا يوجب الشركة لأن الشركة إنغا وجبت في الجحملة الناقصة لافتقارها 
إلى ما تتم و ا وھ کان ا ل جاءت الشركة ؛ 
بخلاف الكاملة المعطوفة فإنها تامة (فإذا تمت بنفسها لا تجب الشركة إلا في) 
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الشركة إلا فيا يفتقر إليه)ء وهذا قلنا في قوله: إن دخلت الدار فأنتِ طالقء 
ردج و عاو خا ا ا ا 
اء لأن العتق تام إيقاعا لا تعليقاء والتعليق تصرف آخر غير الإيقاع» فا 
يرجع إلى غرضه وهو التعليق قاصرء فأئبتنا المشاركة بينه) في حكم التعليق 
بالواو» حى لو قال: إن دخلت الدار فزينب طالق وعمرة طالق» تطلق عمرة في 
الخال لعلما أن غرضه في حق عمرة تنجيز الطلاق دون التعليق» إذ لوكان 
e a SN SS EG‏ لحصول الكفاية به فلا ل يقتصر عليه 
وأفرد له بالخبر» علم أن مقصوده التنجيز» وهنا خبر إحدى الجملتين لا يصلح 
ا للجملة الأخرى» فوا غاا العتق بالشرط. وهذا إذا قال إن دخحلت 
ار توان 8 وا ا ا ان ع اا کک ا 
ا لا يكن التعليق بذلك الشرط مع غرض وقوع الفلاث في 
حق زينب» ووقوع الواحدة في حق عمرةء إلا بذکر الخبر مفردا في حق عمرة» 
إذ لو لم يذكر الخبر لوقع الثلاث على عمرةء كا وقع على زينب» فمست 
الضرورة إلى ذكر الخبر هذا. 

فالحاصل: أن المشاركة لا ت بن الران بل باغتار الاقضار: 
والقصور إمَّا من حيث عدم الخبرء أو من حيث التعليق سواء كان تعليق 
تحصيل. أو تعليق إبطال أو غير ذلك . وهذا قلنا في قوله: فاجلدوهم ثمانین 
جلدة ولا تقبلوا هم AEE‏ وأولئك هم الفاسقون» إن قولة: : فاجلدوهم 

جزاء لتضمن البتدأ معنى الشرط وقولةٌ: ولا ا وإن کان تاماً إل أنه من 


تفتقر إليه) كالتعليق في قوله: ان دخلت الدار فأنت طالق وعبدي E‏ 
الما الاخ وان كانت ام إقاغا لكا اة فلا قفارت ك مها 
في التعليق بخلاف قوله: ان دخلت الدار فأنت طالق وزينب طالق فإنه لا يعلق 
طلاق زينب إذ لو كان غرضه التعليق لقال: وزينب ؛ بدون ذكر الخبر لأن خبر كلتا 
ا لجملتين واحد فإذا أعاده علم أن غرضه التنجيز. 


٤ 


حیث إنه يصلح جزاء وحدا مفتقرا إلى الشرطء إذ الجزاء لا بد له من الشرط؛ 
فجت فلحا يلاول لأن قول القائل: آجلس ولا تتکلم یکون عا 
Ey‏ فصار رد الشهادة من تتمة الحد. ألا ترى أن الأئمة مأمورون ت 
كالجلد» وكذلك رد الشهادة مول كالجلدء بل هو آزيد عند العقلاء قال : 

جراحات السنان مها آلتقام ولايلتام ماجرح اللسان 
ولان القاذف هتك ستره بالقول فجوزي وفاقاً بإهدار شهاديهء إلا أن اللشام لا 
يبالون بهذا الزاجر» والحدود شرعت زواجرٌ فشرع الجلد أيضاً ليحصل الانزجار 
للوغد اللئيم» والجي الكريم» وأما قوله: #وأولئك هم الفاسقون) فليس 
بخطاب للأئمةء ولكنه إخبار عن صفة القاذفين فلا يصلح جزاء؛ لأن الجزاء ما 
يقام أبتداء بولاية الامام . وأما الحكاية عن حال قائمة فلاء فهو مثل قوله تعالى : 
لإفإن يشا الله بختم على قلبك ويح الله الباطل) فإن قوله: لوح غير 
معطوف على لإيختم. فإن قلت: إن كان يح كلاما مبتدأ غير معطوف على 
يختم فلماذا سقطت الواو في الخط؟ . 

قلت: ك) سقطت في قوله: #ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالجيري» 
وقوله : #سندع الزبانية4 على أنها مثبتة في بعض المصاحف. وقوله: #إلنبين 
لكمء ونقر في الأرحام» ويذهب غيظ قلومم» ويتوب الله على من يشاء» 
والشافعي رهه الله قطع قوله تعالی : #ولا تقبلوا هم من قوله : يفاجلدوهم % 
مع قيام دليل الاتصال» وهو أن كل واحد منه) جملة فعلية آخذة بحجزة 
صاحبتهاء مفوض إلى الأئمة مؤل. ووصل قوله: إوآولئك هم الفاسقون) 
بقوله: ولا تقبلوا» حتى صرف الاستشناء إليها مع قيام دليل الانفصال؛ لأن 
إحداهما حملة فعلية خحطاب للأئمةء والأخرى جلة أسمية بيان لسمة القاذف» 
وذكره لإزالة إشكال وهو أنه اذا صار سبباً لوجوب عقوبة تسقط بالشبهات مع 
آراقاقی ت اا کک ا 
الرامي صادقاً وله أربعة من الشهودء فأزال الله تعالى هذا الإشكال بقوله: 
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يإوأولئك هم الفاسقون أي : العاضون بتك ستر العفة من غير فائدةٍ حين 
عجزوا عن إقامة أربعة من الشهود» وإليه أشار بقوله: #إفإن لم يأتوا بالشهداء 
فأولئك عند الله هم الكاذبون# فكان العمل بقتضى النص في قلناء حيث 
جعلنا القذف سببا موجبا للعقوبة» والعجز عن البينة شرطا بصفة التراخي» 
حیث قال: ثم فلم نرد الشهادة بمجرد القذف. حتى يعجز عن الإتيان 
إبالشهود الأربعة » بخلاف ما يقوله الشافعي رحه الله ء فإنه رد الشهادة جرد القذف. 
وجعانا الرّد حداً مشاركاً كالجلد.؛ لأنه عطف بالواو» فيجب ربط كل ما يصلح 
جزاء به» ورد الشهادة يصلح جزاء كالجلد لأنه ضرب عقوبة إذا قوبل بالقبول. 

(والعام إذا خرح حرج الحزاء أو خرج الجواب ولم يزد عليه أو لم يستقل بنفسه 
ختص بسببه» وان زاد على قدر الحواب لا مختص بالسبہب ویصر مبتدأ» حتی لا 


(والعام إذا خرح خرج الجزاء) هذا وجه خامس من الوجوه الفاسدة 
أورده على خلاف طرز السابق ؛ حيث أورد مذهبه أصالة والمذهب ماحد ت 
وتفصيله أن صيغة العام إذا أوردت في حق شخص خاص في نص أو قول 
الصحابة ؛ فإن کانت کلاما ممتداً فلا خلاف فی آنہا عامة لحميع أفرادها ولا 
تختص بسبب خاص وردت فيه» وأما إذا م تكن كذلك بل خرجت مرج الجزاء 
کا روي أن ماعزا زی فرجم» أو سها رسول الله اة فسجد؛ فإن قوله رجم 
وسجد عام صالح في نفسه لكل رجم وكل سجود وقع موقع الجزاء (أو حرج 
الجواب ولم يزد عليه) بأن يقول من دعي إل الغداء: إن تغخديت فعبدي حر؛ 
فإنه وقع في موضع الحواب ولم يزد على قدره (او م يستقل بنفسه) عطف على 
قوله : وم يزد؛ فهو قيد للجواب ا خرح خرج الحواب ولم يكن ا ر 
ان قال فر لاع ا ألف درهم؟ فقال: بلى» أو قال: أ 
لي عليك آلف درهم؟ فقال: aL‏ لك 
علي آلف درهم فهو إفرار مبتداً ا E a‏ بسببه) أي يختص 
العام ني هذه الصور الثلاث بسبب الورود اتفاقاً ولا بحتمل ابتداء الكلام قط 
(وإن زاد على قدر الحواب) بآن يقول المدعو إلى الغداء: إن تغديت اليوم فعبدي 

a 


تلغى الزيادة خلافا للبعض). 


أعلم أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عندنا خلاقاً للشافعي والزني. 
فعند هما يصير العام ا بالسباه وصوره ة المسئلة ٤‏ موصعین : 


أحدهما: أن الحادثة إذا وقعت لواحد في زمن النبي م السلام» فنزل 
نص عام في تلك الحادثة يتناول صاحب الحادثة وغيره» فان هذا النص لا 
يحتص به سبب وقوع الحادئة له بل يعم صاحب الحادثة وغيره؛ وعندهما 
ختص بصاحب الحادثة» ويراد باللفظ العام الواحد ا وإنغا بشت هذا 
ا لحكم في حق غير صاحب الحادثة بنص آخر أو بالقياس على صاحب الحادثة . 


والثاني : إذا حرج كلام الرسول عليه السلام جواباً بالسؤال السائلء 
ختص بالسؤال عندهما. وعندنا: إذا كان الحواب لا يستقل بنفسه بدون السؤال 
ختص به وإِن کان يسټقل بنفسه ويكون مقيداللحكمفي حق السائل وغيره لا 
بختص به» بل يعتبر عموم الجواب . 

آحتجا بقوله عليه السلام: «لا ربا إل ٤‏ النسيئة» والربا بجري في ال 
بالإجماع» ولكن الحديث.ورد فى حادثة خاصة فآخحتص اء فإنه روي أنه سشل 
رسول الله عليه السلام عن الربا في ختلفي الجنس فقال: «لا ربا إلا في النسيئة» 
فكأنه قال: لا ربا في تلفي الجنس إلا في النسيئة؛ ولأنه لو لم يختص بالسؤال 


حر؛ وهذا هو القسم الرابع ا فيه (فعندنا لا ل الست وتر دا 
حتى لا تلغو الزيادة؛ خلافا للبعض) وهو مالك والشافعي وزفر رحمهم الله ؛ 
فعندهم محتص بسببه ا فإن تغدى في ذلك اليوم مع غير الداعي أو وحده 
لا يعتق عبدهء ونحن نقول: إن فيه إلغاء القيد الزائد وهو قوله اليوم؛ فينبغخي 
أن لا ختص بسببه بل ينا تخدى أو حيث| تخدى في ذلك اليوم مع الداعي أو 
وحده أو مع غيره بحنث البتة احترازا عن الغاء الكلام» ولكن في إطلاق العام 


۷ 


أو بصاحب الحادثة لم يكن في تأخير البيان إلى وقت السؤال أو نزول.الحادثة 
فائدة » فوجب أن بختص به. 

ولا انات الظهار واللعان وحد القذف» وغيرها نزلت عند وقوع الحوادث 
لأشخاص معلومين» ولل تختص ہم فإن الأمة عممواحكمهاء ولأن الموجب 
للحكم هو اللفظ. فكان أعتباره أولى من آعتبار السبب الذي سكت النص 
عنه» وأعتباره يوجب العموم فكان عاماء ولأنا متى خصصناه بالسبب لغت 
الزيادة» ومتى لم نخصه تصير الزيادة معمولا بهاء ويكون لابتداء التعليم كما 
روي أنه عليه السلام سئل عن ماء البحر فقال: «الطهور ماؤهء والحل ميتته»ء 
والسؤال كان عن الماءء ثم بين حكم ميتته وهو: زيادة على قدر الجواب» إلا أنه 
بقدر السؤال يكون جواباء وما زاد عليه يكون لابتداء التعليم» فكذا هناء وهذا 
جوزنا الصلح على الإنكار بعموم قوله تعالى : لإوالصلح خير وإن نزلت الآية 
ني الصلح بين الزوجين» ولا ينصرف إلى الصلح اکرو و کا 
الأضل »ف أن المنكر إذا أعيد ما گان فن الأزل لان إذا جعل للجنس 
يدخل فيه المذكور وغيره» فكانت فائدته أكش فکان ا لحمل, عليه أجدر. 

وعندها: بختص بنشوز الزوجينء وهذا في الحاصل على أربعة أوجه: 

الأول“ ج الحزاء فیختص بسببه کا روي أنه عليه ا 
سها فسجد» وروي أن ماعزا زنى فرجم لأن الفاءَ للجزاء با 6 
علة له» وحكم العلة حصوص با. 

والشاني: ما حرج حرج الجحواب وهو غير زائد على مقدار الجواب» 
فيختص بالسبب» كا لو قيل لرجل : إنك لتغتسل هذه الليلة في هذه الدار عن 
جنابة فقال: إن اغتسلت فعبدي حر فإنه يختص بذلك الاغتسال المذكور في 
السؤال» حت إذا أغتسل لا عن جنابة لا يعتق عبدهء وكذا إذا قال لغيره: تعالى 
تخد معي » فقال: إن تغديت فعبدي حر» فإنه بختص بذلك الغداء. 

ا وا کن یو درن ال ارون ا ) 


۸ 


ا ؛ لأنه متی لم يستقل بنفسه صار کبعض الکلام فلا بڌ من أن ربط جا 
الا ا ك ا أليس لي عليك كذا؟ فيقول : بلى! أو تقول: أكان 
كذا؟ فيقول نعم » أو أجل فإنه بجعل إقراراً لأن هذه الألفاظ لا تستقل بنفسها فيتقيد 
بالسؤال المذكور الذي كان سببا هذا الجوابء ويصبر ما تقدم من الخطاب 
كالمعاد فيه» فأصل بلى أن يكون إيجابا لما بعد النفي تقول لمن قال: لم يقم زيد. 

و: ألم يقم زيد؟ بلى! أي : قد قال» ونعم مصدقة لما سبقها من كلام منفي أو 
مثبت» تقول: إذا قال: قام زي أو لم يقم قم؟ فقلت: نعم! تصديقا لقوله» وكذا 
إذا وقع الكلامان بعد حرف الاستفهام» e‏ أقام زید أو ل يقم زید؟ 
فقلت: نعم! فقد حققت ما بعد الهمزة ة فان كان بعد قضية موجبة كان عققاء 
كذلك الإيجاب. وإن كان بعد قضية منفية كان مؤكدا كذلك النفي. وأجل لا 
يصدق ما إلا في الخبرء يقول القائل : قد أتاك زيدى فتقول: أجل أي : هو 
كائن» ولا يستعمل ني جواب الاستفهام» كذا في المفصل. وقيل : ا 
أجل بعد الاستفهام » وقال فخر الإسلام : أصل بلى أن يكون بناء على النفي في 
اللاستفهام» ونعم : لمحض الاستفهام . وأجل : جمعهاء وقد يستعملان» أي بل 
ونعم في جواب ما ليس باستفهام على أن تقدرّ فيه معنى الاستفهام أو يكون 
مستعارا لذلك» وقد ذكر محمد في كتاب الإقرار مسئلة في نعم من غير الاستفهام 
ومن غير آحتمال الاستفهام كمن يقول لآخر: أقض الألف الذي عليك فقال 
نعم! فقد أقر مها. 

والرابع : أن يكون مستقلاٌ بنفسه زائداً على قدر الجواب» بأن قال: إن 
تغديت اليوم أو اغتسلت الليلة أو في هذه الدار» فلا يختص بسببه وتكون 


على هذه الصيغ نوع مساعحة فقيل انه مع قطع النظر عا ورد تحته صالح لكل 
رجم سواء كان للزنا أو لخيره» وكذا لكل سجود أعم من أن يكون للسهو أو 
لغيره» وكذا لکل ألف من جنس هذا الال أو من غيره» وكذا لكل غداء مدعو 
أوغيره» وقيل إنه أريد بالعام هنا اللطلقك| هو رأي الشافعي لا المصطلح عليه فتأمل . 


۳۹ 


آبتداء؛ ل في تخصيصه به إلغاء الزيادة» وفي جعله نصناً مبتدأ آعتبار الزيادة 
التي تكلم بہاء فكان أولى» إلا أن يقول: نویت ارات ف دی فا س ) 
وبين الله تعالى» وتجعل تلك الزيادة للتوكيد وطهذا قلنا: إذا قالت المرأة 
لزوجها: تزوجت علي فقال كل آمرأة لي طالق ثلاثاء إغها تتناول المخاطبة» 
حتى تطلق في الحال: لأنه زاد على قدر الجواب ؛ لأن جوابه أن يقول: إن فعلت 
فهي طالق ثلاثا فکان مبتدئاً. وعن أي يوسف: إن المخاطبة لا تدخحل ؛ لأن 
کلامه خرج جوابا لکلامهاء فيقيد بالكلام السابق» والكلام السابق في تزوج 
غيرها عليهاء والزيادة على قدر الحواب اغا بخرج الكلام ع الحواب إذا لخت 
الزيادة متى جعل جواباء ولا تلغو الزيادة هنا إن جعل جواباً؛ لأن غرضه تطييب 
قلبها وتسكين نفسهاء وذا بتطليق غيرها على العمومء لجواز أن يقع في قلبها أنه 
إا أراد بجا قال غير التي ظنت» إلا انيا يقولان: جاز أن يكون غرضه إيحاشها 
وإغضاماء فأراد أن يطلقها مع غيرها حیث بالغت في الخصام في) هو ما دون 
ښڃ الأحكام فلا يترك هذا الاحتمال عموم الكلام» ولو نوی صدق ديانة 
لا قضاء ؛ لأنه تخصيص للعام . 


(وقيل: الكلام المذكور للمدح أو الذم لا عموم له) كقوله تعالى: إن 
الابرار لفي نعیم» وإن الفجار لفي جحیم 4 وهو حکي عن بعضص الشافعية» 


(وقيل الكلام المذكور للمدح أو الذم لا عموم له وإن كان اللفظ عاماً) 
وهذا هو الوجه السادس من الوجوه الفاسدة فلا يكون عندهم قوله تعالى : بان 
الأبرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم) عا يستدل به على حال كل بر وفاجر 
بل على من نزل في حقهم فقط والباقي يقاس عليهم أو يثبت بنص آخر 
(وعندنا هذا فاسد) لأن اللفظ دال على العموم فلا ينافيه دلالته على مرح والذم: 
أيضاً ؛ فحينئذ جوز أن يتمسك بعموم قوله تعال : بوالذين یکنزون الذهب 
والفضة) الآية على وجوب الزكاة في حلى النساء وان كان وارداً في قوم خصوص:؛ 
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التعليق به في وجوب الزكاة في الحلى وقالوا: القصد بذلك إلحاق الذم: يمن كنز 
الذهب والفضة وليس القصد به العموم. 

(وعندنا هذا فاسد)؛ لان اللفظ دال على العموم» وليست دلالتها على 
لمدح أو الذم مانعة من دلالتها على العموم؛ لأنه لا منافاة بينهماء نعم كغيره» 
وهذا بناء على أن العام هل يختص بغرض المتکلم ام لا؟. 

(وقيل: الجحمع المضاف إلى جماعة حكمه حقيقة الجماعة في حق كل 
واحد)؛ لأنها آسم جمع لولا الأضافة» فلا تبطل الجمعية بها وهو منقول عن 
زفر. (وعندنا: يقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد» حتى إذا قال لأمرأتيه: إذا ولدتما 
ولدين فإنتا طالقتان» فولدت كل واحدة منا ولداء طلقتا)» وكذا لو قال: إدا 
دخلت| هاتين الدارين فدخحلت كل واحدة من دارا طلقتاء ولا يشترط دخحول 


كنزوا الذهب والفضة» ويكون اطلاق صيغة المذكر أعنى : الذين عليهن تغليبا 


(وقيل الحمع المضاف إلى الحماعة) هذا وجه سابع من الوجوه الفاسدة 
فإن عندهم إذا وقعت مقابلة الجمع بالجحمع كان (حكمه حكم حقيقة الجحماعة في 
حق كل واحد) أي لا بد لكل فرد من أفراد الحمع الأول من كل فرد من أفراد 
الثاني» ففي قوله تعالى : #إخذ من أموالهم صدقة4 لا بد في كل مال من 
السوائم والنقود والعروض لكل أحد من الأغنياء أن تجب الصدقة» ونحن نقول 
لاعت الصدقة في کل درهم ودینار بالا جماع مع أا و أف راد الامو ال فلا حت 
في كل أنواعها أيضا على ما ذكر في العضدي (وعندنا يقتضى مقابلة الآحاد 
بالآحاد حتى إذا قال لامرأتيه إذا ولدتما ولدين. فأنت) طالقتان E‏ کل واحدة 
منها ولداً طلقتا) ولا يلزم أن تلد كل امرأة ولدين كا قال زفر والشافعي رمه 
الله » وإطلاق الحمع عليه مساحة باعتبار ما فوق الواحد» ونحوه لبسوا ثيا ہم 
ورکبوا دوابہم وقوله تعالى : إفاغسلوا وجوهكم الآية على ما تقرر في الفقه. 


33 


كل واحدة منها في الدارين» وعند زفر لا تطلقان حتى تدخل كل واحدة منه) 
الذازت اء لن هذا جمع مضاف إلى جاعة فتحققها كذلك . والعرف شاهد 
لنا فإنك تقول: لبس الوم يام وركبوا دواّبم وإنما يفهم منه أن كل واحد 
منهم لبس ثوبه ورکب دابته . ) 


(وقیل : الأمر بالشىيء يقتضی النهي عن ضده» والنہي عن الڻيء ء یکول 
أمرا نصده . وعندناً: الأمر بالشيء يقتض كراهه صسده» والنہي عن الشيء 
يقتضى أن يكون ضده في معنى سنة واجبة). 


آعلم أن العلماء آختلفوا في أن الأمر بالثيء هل له حكم في ضده إذا ۾ 


يقصد صده بني . 
قال بعض المتكلمين وبعض الشافعية : لا حكم للأمر في ضده أصلا. 


وقال الحصاص: يقتضى نيا عن ضده سواء كان له ضد واحند كالإجان 
مع الكفر» أو أضداد كالقيام فإن ضده القعود» والسجود» والاضطحاع» 
والركوع . 


وقال بعصهم : یو جب كراهة ضصده. 


(وقيل الأمر بالشيء) هذا وجه ثامن من الوجوه الفاسدة وفيه اخحتلاف 
کن فقيل لا حكم للأمر والنهي في ضدهما أصلاء وقیل له حکم فيه وهو 
الأمر بالثىء (يقتضي النهي عن ضده والنهي عن الشيء ء یکون أمرا بضده) فیدل 
الأمر على حریم ضده واي على وجوب ضده. فإن کان له ضد واحد فبها وان 
كانت له أضداد كثيرة ففي الأمر بحرم حميع أضداده وقي النهي يكفي له الاتيان 
بواحد من الأضداد 2 وهذا هو تار الحصاص. (وعندنا الأمر بالشىء يقتضى 
كراهة ضده والنهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده في مخ ن واج رذلك ان 
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والمختار عندنا: أنه يقتضى كراهة ضدهء ولا نقول: إنه يوجب ذلك أو 
يدل على ذلك . ۰ 

وأما النهى عن الشيء فهل له حكم في ضده فعبلى هذا أيضاً قال الفريق 
الأول: لا حكم له في ضده بوجه. 

وال الصاف إن كان لواحت کان ارا به وة كان اه 
أضداد» م يكن أمرا بشيء منہا. 

وقال الفريق الثالث: يوجب أن یکون ضده في معنی سنة يكون في القوة 
کالواجب. 

وعلى القول المختار: يقتضى ذلك . 

آحتج الفريق الأول ا واحد من الأمر والنهي ساکٹ عن غیره» 
والسکوت لا یکون موجباً شیئاً فیبقی على ما كان قبل الأمر كالتعليق بالشرط لا ل 
يوجب نفي المعلق قبل وجود الشرط ؛ لأنه مسكوت عنه» فيبقى على ما كان قبل 
التعليق ألا ترى أنه لا يوجب حك في م يتناوله إلا بطريق التعدية إليه بعد التعليل 
فلا لا یوجب حکا ق ضد ما وضع له أولی E‏ : إذا م يأنغر العبد يأثم 
E AC E‏ 

والحصاص بان الأمر وضع لوجود المأمور به ولا وجود للمأمور به مع 
الأشتغال بضده» فيثبت حرمة الترك الذي هو ضده ضرورة وآقتضاء والحرمة 
حكم المي » فيثبت النهي عن ضده أقتضاء. . 


وأما النهي فهو للتحريم» ومن ضرورته فعل ضدَّه إذا كان له ضد واحد» 


الثيء في نفسه لا يدل على ضده وإنا يلزم الحكم في الضد ضرورة الامتثال فتكفي 
الدرجة الآدنى في ذلك وهي الكراهة في الأول لأنها دون التحريم ؛ والسنة الواجبة 
ا ا 
امنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق بل إثبات أمر لازم فقط؛ وهذا إذا لم يلزم من 
الاشتغال بالضد تفويت ال مأمور به ؛ فإن لزم منه ذلك يكون حراما بالاتفاق. وهذامعنى ما 


EA 


فإ من قال لعبده: لا تتحرك» يكون أمراً بضده وهو: السكون؛ لأن للمنبي 
عله ضدا اسا وأما دا تعذر الضد فليس من ضرورة الكف عنه إثبات كل 
أضداده» ألا ترى أن الأمور بالقيام» إذا قعد أو آضطجع فقد فوت الأمور بهء 
EE E EC‏ الي بأن يقعد أ و يضطجع› وآستدل على 
ا 
خلق الله ٤‏ أرحامهن› فقيل : هو الولد» وقيل : ا لحيض› ولا تناي بینهم| » 
فحمل عليه) . ثم كان النهي عن الكتمان أمرا بالإإظهار» وهذا وجب قبول 
قوها فيم] تخبره ليفيد الأمر بالإظهار؛ لأن الكتمان ضده واحد» وهو اللإظهارء 
وبأن المحرم مني عن لبس المخيط ول يكن مأمورا بلبس شيء معين من غير 
اللخيط؛ لأن للمنهي عنه ا ا 
الأضدادء وليس بعضها بأولى من البعض . 

والفريق الثالث با قال الجصاص» إل ا يثبتون الأد؛ لأن الثابت 
صرورة ة وآقتضاءًُ لا یکون کالثابت شش إد الشابت نصا ثابت من كل وجه» 
والثابت ضرورة يثبت بقدر ما ترتفع به الضرورة» والضرورة ترتفع بجعل ضدّ 
الأمر وف وضصد النهي سنة في قوة الواجب» وأما الذي آخترناه 
هذاء وهو أن الفابت ذا الطريق يكون بطريق الاقتضاء فقلنا: بأن الأمر 
بالڻيء a aE‏ ضصدهہ) والنهي عن الشيء ء يقتضي سنيه صده» لا أن يكکون 
موجباً له» أو دليلا عليه . وقوله تعالى : ولا بجحل هن أن يكتمن ما حلق الله في 
أرحامهن) نسخ» وليس بنبي؛ لان الصيغة للنفي مثل قوله: إلا يحل لك من 
النساء ء من بعد فلم يثبت الأمر بالنمي» وإغما کان هذا أمرا بالإإظهار؛ لأن 
الكتمان لا م يبق مشروعا وقد تعلق بإظهاره آحکام الشرع› ۶ الأمر بالإإظهار 
صرورة . (وفائدة هدا الأصل : أن التحر یم إذا م يكن مقصوداً لا يعتبر إلا من 
حیث يفوت الأمرء فادا م يفوته کان مکروها: کالامر بالقيام» لیس بني عن 


قال (وفائدة هذا الأصل أن التحريم لما لم يكن مقصوداً بالأمر م يعتبر إلا من حيث 
يفوت الأمر فإذا لم يفوته كان مكروها كالأمر بالقيام) يعني إلى الركعة الثانية بعد فراغ 
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القعود قصدأء حتى إذا قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعود» لكنه يكره) . 
آعلم أن الأمر نّا آقتضى كراهة ضده لم يكن ضدّه مفسدا للعبادة إلا أن 
يكون مفوتا لما هو واجب بصيغة الأمرء ولكنه يكون مكروها في نفسه» فإن 
المأمور بالقيام في الصلاة إذا قعد ثم قام» لا تفسد صلاته بنفس القعود؛ انه | 
يفت هذا الضد ما اا بالأمر وهو القيام» ولكنْ القعود 
نفسه» (وههذا قلنا: إن الحرم )ما هي عن لبس المخيط) بقوله عليه السلام: « 
يلبس القمص. ولا العمائم» ولا السراويلات»»ء (كان من السنة لبس 
والرداءء وهمذا قال أبو يوسف: إن من سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته؛ 
لأنه غير مقصود بالنهي» وإنما المأمور به فعل السجود على مكان طاهرء فإذا 
أعادها على مکان طاهر جاز عنده) . أي : إذا سجد في صلاة على مكان نجس 


الأول اأ TTT‏ حت إذاقعد ثم قام 
لا تفسد صلاته بنفس القعود ولكنه يكره) لأن نفس القعود وهو قعود مقدار تسبيحة 
لايفوّت القيام فيكره» وإن مكث كثيراً بحيث ذهب أوان القيام يفسد الصلاةء 
ومن ههنا ظهر أن الاشتغال بالضد ني الوقت الموسع للصلاة لا بحرم ؛ وفي الوقت المضيق 
ها بحرم ؛ وإن كان ذلك الضد في نفسه عبادة مقصودة أو أمراً مباحاً (وهذا قلنا 
أن المحرم لما بى عن لبس المخيط كان من السنة لبس الإزار والرداء) تفريع على أصل 
أن النهي يقتضي أن يكون ضده في معنى سنة واجبة» وذلك لأنه لما نى المحرم عن 
لبس المخيط ولا بد أن يلبس شيئًا يستر به العورة وأدنى ما تكون به الكفاية هوالإزار 
والرداء لزم أن لا يتركا؛ كا لم تترك السنة المؤكدة؛ وإلا فالسنة الاصطلاحية هو 
ما كان مروياً عن الرسول عليه السلام قولا أو فعلا لا ما يثبت بالعقل (وقال أبو 
یوسف) عطف على قوله : قلنا؛ وتفريع على أصل ان الأمر يقتضي كراهة ضده 
على غير ترتيب اللف» يعنى لأجل هذه القاعدة قال أبو يوسف خحاصة (ان من 
E a O‏ 
فعل السجود على مكان طاهر؛ فإذا أعادها على مكان طاهر جاز عند ٠‏ 
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ثم سجد على مکان طاهر» جازت صلاته عند أب يوسف» لأن المأموربه 
السجود على مكان طاهر» ومباشرة الضد بالسجود على مکان نجس لا يفوت 
المأمورَ به» فيكون مكروها في نفسه» ولا يكون مفسدا للصلاةء (وقال: السا 
على النجس بنزلة الحامل له» والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم فيصر 
ضدّه مفوتاً للفرض). أي : قال أبو حنيفة وحمد رمه الله تفسد صلاته ؛ لأن 
اجان دوا العا اعا الج ما ا ا ا 
بحكم الفرضية» وهذا؛ لأن سجوده ينفعل ويحصل بوضع الجبهة على الأرض» 
فإذا سجد على النجس وقد تم السجود بالوضع على النجس صار مستعملا 
وحاملا للنجس بحكم الفرضية» بخلاف ما إذا وضع يده على النجس حيث لا 
تفسد صلاته؛ لأن وضع اليدين ليس بفرض والانتقال بحكم الفرضية» والكف 
عن حمل النجاسة فرض دائم في جميع الصلاة.ء وقد فات ذلك بالسجود على 
مکان نجس» فصارضدەمفوتاللفرض . كا أن الكفعن اقتضاء الشهوة ك|كان مأمورا 
EAE‏ لأن ذلك الفرض نا 
کان متدا ضار اة ا ا ل مدد ار إحرام الصلاة ينقطع بترك 
القراءة ف النفل » لأن القراءة فرض دائم من أول الك ال ات فاخ 
ولهذا لا يصلح الأمي خليفة للقارىء» وإن كان قد رفع رأسه من السجدة 
الأخيرة. وإذا كان كذلك فسدت الأفعال بترك القراءةء فيفسد ماعقد ها وهي 
ال لابا ته للأفسال وال أنر فة رخ ا هو ذلك إلا أن 


فالاشتغال بالسجود على مکان نجس يکون مكروهأعنده لا مفسداً للصلاة لأنه 1 
يفوت المأمور به حين أعادها (وقالا: الساجد على النجس بنزلة الحامل له) أي 
للنجس لأنه إذا سجد على النجس أخذ وجهه صفة النجس لأجل المجاورة فلم 
توجد الطهارة في بعض أجزاء الصلاة (والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم) 
فيصير ضده مفوتاً للفرض كا في الصوم» فك أن الكف عن قضاء الشهوة 
فرض في الصوم والصوم يفوت بالأكل في جزء من وقته فكذلك الكف عن حمل 
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فساد الأفعال لا ي 2 لقراءة في الشفع كله > ليتعدى إلى 
الأحرام . فأما إذا ترکھا فی رکہة فالفساد مجتهد فيه؛ لأن عند الحسن البصري 
ترك القراءة في ركعة لا يوجب الفسادء فلا يتعدّى إلى الإحرام» ومذا قال أبو 
حنيفة وأبو يوسف رحه| الله : في مسافر ترك القراءة في الظهر أنه لا ينقطع 
إحرام الصلاة؛ لأن ترك القراءة متردد محتمل للوجود بأن ينوي الإقامة ويقضيها 
في الشفع الثاني» فلم يصلح مفسداً وهذا قال أبو يوسف: لا ينقطع إحرام 
الصلاة بترك القراة في الشفع الأول في النفل؛ ؛ لأنه أمر بالقراءة في الصلاةء ول 
ينه عن ترکها فا فا ترك القراءة E‏ بقدر ما يفوت من الفرض . وذلك 
هذا الشفعء فأمًا في حق بناء شفع آخر فلا تبقى التحرية صحيحة قابلة لبناء 
شفع آخر عليهاء وان فسد الشفع الأول بترك القراءة فيه. وقال علماؤنا: 
العدتان تنقضيان عدة واحدة؛ لأن معنى العدة: النهي عن الخروج والتزوج» 
ثبت ذلك بقوله تعالى : ولا تعزموا عقدة النكاح# وبقوله: «إولا تخرجوهن)› 
والكف ثابت بقتضى النبي لا مقصوداً ولا تضايق فيا هو موجب النهي نصاً وهو 
التحريم» بخلاف الصوم ؛ ؛ لأن الكف واجب فيه بالأمر قصدا فلا يتحقق أداءٌ 
لصومين في يوم واحد لوجود التضايق » فركن كل صوم هو الكف إلى وقت. 

المشروعات على نوعين: عزيمة وهو آسم لما هو أصل منها غير متعلق 
النجاسة فرض في الصلاة وهو يفوت بالسجود على مكان نجس فتفسد. 

ولا فرغ المصنف عن بيان أقسام الكتاب بلواحقها أورد بعدها بعض ما 
ثبت من الكتاب من الأحكام المشروعة اقتداء بفخر الإإسلامء وكان ينبغي أن 
يذكرها بعد باب القياس في حملة بحث الأحكام الآتية كا فعل ذلك صاحب 
التوضيح فقال: 

فصل 

(المشروعات على نوعين : عزيمة) يعنى أن الأحكام التي شرعها 


۷ 


بالعوارض) . 


آعلم أن المشروع وهو ما جعله الله شريعة لعباده أي : طريقاً ومذهباً 
پسلکونه على نوعین : 

عز يمه : وهو ما بيناء وإنما سمیت عزيه؛ لأنها من حيث كانت مشروعة 
أصولا بحكم آنه إهنا ونحن عىيده » كانت ف نهاية التوكيد حقا لله تعالی» وله 


کن 
والمراد )ا ي الشرع مطابق للمراد ا ي اللغة. 


فالعزم في اللغة هو القصد المتناهي في التوكيد؛ قال الله تعالى : [فنسي ولم 
نجدله عزماې أي Ee ER‏ #فاصبر کا صبر 
أولو العزم من الرسل# أي : أولو الحد والثبات والصبر» ومن : للتبعيض› 
والمراد بأولي العزم : بعض الأنبياء؛ كنوح» وإبراهيم» وموسى وعيسى . وقيل : 
يونس» وآدم عليهم السلام» ليسا منہم : بقوله تعالى: ولا تكن كصاحب 
الحوت» ولم نجد له عزماً وقيل؛ للبيان» فيكون أولو العزم صفة الرسل 
کلهم» وهذا لو قال: عزمت أن أفعل كذاء يكون يمينا؛ لأن العباد إنغا يؤكدون 
قصدهم بالیمین . 

اة ا لر رارف هن رخص الي ااا 
السلع» وكثرت» وسهل وجودهاء» وتيسرت إصابتها. 


الله تعالى لعباده على نوعين: أحدهما العزية والتاني الرخصةء فالعزيية (وهي 
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فن قلت: تفسير الرخصة بجا ذكرت مشكل؛ لأن المحرم إن كان مع 
الحرمة يكون عا بين الضدين» وإلا يكون تخصيص العلة . 
E E ARS‏ 
تبت حقيقة الإباحة؛ لأنْ المؤاخذة ليست من الأحكام اللازمة للمحظور لا 


- (وهي أربعة أنواع) أي العزيمة أربعة أنواع : 
فريضة» وواجب» وسنة» ونفل› فهذه أصول الشرع › وإن كانت متفاوتة 
ي أنفسها على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . 
وقیل : ن التفل ليس بعزية؛ لاله شرع جبراًلتقصان يكن في العزية 
وهي الفريضة . 
قلنا: ذاك في قصد الأداءء لا في الشرعية» فهو مشروع أبتداء كسائر 
العزائم. 
(فريضة : وهي ما لا بجحتمل زيادة ولا نقصاناً ثبتت بدليل لا شبهة فيهء 
كالإييان والأركان الأربعة). 


تعالى ابتداء سواء كان متعلقاً بالفعل كالمأمورات أو متعلقا بالترك كالمحرمات 
(وهي أربعة أنواع) لأا لا تخلو من أن يكفر جاحدها أو لا الأول: هو 
الفرض. والثاني : لا بخلو اما يعاقب بتركه أو لاء الأول هو الواجب والثاني لا 
خلو اما ان يستحق تاركه اللامة أو لاء فالأول هو السنة والثاني هو النفل› 
والحرام داخل في الفرض باعتبار الترك» وكذا المكره في الواجب والمباح. 

ان ری بالمعنى الذي قلنا » فالأول (فريضة وهي ما لا بجتملل زيادة ولا 
مانا ت ل ل هاف فأعداد الركعات والصيامات وكيفيته| كلها 
متعين بقعيين لا ازدياد فيه ولا نقصان ؛ وثابت بمقطوع لا محتمل الشبهة› ولا يقال انه 
يتناول بعض المباحات والنوافل الثابتين كذلك لأن كلمة: ما؛ عبارة عن عزية 
معهودة تناو ها قط (كالاإيان والأركان الأربعة )وهي الصلاة والزكاةوالصوم وا حج ) 


۹ 


آعلم أن الفرض لغة: التقدير» والقطع» قال الله تعالى : لإفنصف ما 
رف أي : : قذرتم بالتسمية › وقال : #سورة أنزلناها وفرضناها أي : : قطىیا 
الأحكام فيها قطعاً. 


فالفريضة : آسم لقدر شرع لا تمل زیا ولا نقصاناً مقطوع به» لکونه 
ثابتا بدلیل موجب للعلم فعا كالكتاب. أو السنة المتواترةء أو الإجماع» مثل 
الإيان. والصلاة» والزكاة والصوم» والحج فهي مقدرة مقطوع نا تت 
بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع» وتسمى مكتوبة أيضا لأنها كتبت علينا ف 
اللوح المحفوظ. وفي هذا الاسم ما ينبىء عن التخفيف؛ لأنه مقدر متناهء وما 
ينبىء عن شدة الرعاية والمحافظة ؛ لأنه مقطوع به. 


(وحکمه : اللزوم علا وتصديقاً بالقلب» وعملا بالبدن» حتی يکفر 
جاحده ویفسق تارکه بلا عذر) . 

آعلم أن حكم الفريضة لزومها تصديقاً بالقلب بلا شبهة؛ لاه ثابت 
بدليل قطعي» حتی یکفر جاحدة؛ لأن تصديق العبد به بجا جاء منه بقابه إيمان» 


فکان 0 وعملا بالبدن أي ل أداؤه حقی 2 الأداء 


(وحكمه اللزوم علا وتصديقاً بالقلب) قيل هما مترادفان» والأصح أن 
التصديق ما يعتقد فيه بالاختيار القصدي ؛ وهو أخص من العلم القطعي إذ قد 
محصل بلا اخحتیار ولا يصدق به؛ ک) كان للكفار الذين يعرفونه كا يعرفون 
أبناءهم (وعملا بالبدن) ففي العبادة البدنية هو أداؤها بالبدن وفي المالية اعطاؤها 
أو إنابة وكيل ها (حتى يكفر جاحده) أي ينسب إلى الكفر منكره؛ تفريع على 
العلم والتصديق (ويفسق تاركه بلا عذر) تفريع على العمل بالبدن واحترز به 
عن الترك بعذر الإكراه أو بعذر الرخصة؛ فإنه لا يفسق حينئذ. 


0° 


فيمن هو من أركان الدين إلا أن يكون تاركأ على وجه الاستخفاف فإِنٌ 
الاستخفاف بالشرائع كفر» فأما بدون الاستخفاف فهو عاص بالترك من غير 
عذر» فاسق لخروجه عن طاعة ربهء فالفسق : هو الخروج من الشيء kt‏ 
فسقت الرطبة إذاخرجت من قشرهاء والفاسق مؤمن لأنه غيرخارج من أصل 
الدين وأركانه أعتقادا وإِن کان اا الطاعة عملأ فالفاسق المطلق هر 
الكافر؛ لكونه خارجاً من أصل الدين» إلا أنه آختص بآسم الكفر الذي هو 
فوق الفسق في العرف» وبقي الفاسق في العرف آسا للمؤمن العاصي . 


(وواجب : وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية). آعلم 
أن الواجب مأخوذ من الوجوب وهو السقوط قال تعالى : [فإذا وجبت 
جوا ى ت ع الان فاس فا عل الدع 
من غير أن يكون دليله موجباً للعلم قطعاً؛ بخلاف الفرض؛ فإنه ثابت بدليل 
قطعيّ » فكأنا تحملناه ولم يسقط علينا. أما الواجب: فلأّه نّا إ نعلمه قطعاً 
لشبهة في دليله» فكأنه سقط علينا عمله» لا آنا تحملناه . ومن آستضعف كلام 
صاحب التقويم ؛ فلأنه لم يفهم فحواه» أو هو ساقط علاً. وإن كان ثابتاً عملاً؛ 
أو هو مأخوذ من وجب القلب إذا آضطرب قال : ۴ وللفؤاد وجيب تحت أبره # 
آي E‏ فلشبهة في دلیله یکن فيه آضطرات» فسمي واجباً. 


والمراد به في الشرع: ما ثبت بدليل فيه شبهة» كخبر الواحد» والعام 
اللخصوص» والاية المؤولة» وهو كصدقة الفطرء والأضحيةء والوتر» وتعيين 
الفاتحة وتعديل الأركانء والطهارة في الطواف» فإ بوتا بخبر الواحد وهو: 
قوله عليه السلام: «أدوا عن كل حر وعبد» الحديث. . «ضحوا»» «إِن الله 


(و) الثاني (واجب وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة) كالعام اللخصوص . 
البعض والمجمل وخبر الواحد (كصدقة الفطر والأضحية) فإني| ثبتا بخبر الواحد 
الذي فيه شبهة فيكونان واجبين . 
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تعالی زادکم صلاة» والحديثء «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» «قم فصل فإنك 
ل تصال»» «الطواف صلاة) . 

(وحكمه: اللزوم ؛ عملاً) بمنزلة الفرض» (لا علاء على اليقين)» لشبهة 
ف دلیله» (حتی لا يكفر جاحده» ويفسق تاركه إذا آستخف بأخبار الأحاد)» 
أي : لا نفسقه بتركه عملاء وإغْا نفسقه لوجوب المصرر إلى خبر الواحد 
بالإجماع» ونؤتمه بترك الواجب؛ لتركه ما عليه. (فأمَا متأولا فلا). 
وهذا بطل قول .الكعبي : إن المباح واجب» إذ هو ترك الحرام الذي هر 
واجب؛ لأ الواجب ما يكون لازم الأداءء فلا يجوز تركهء والمباح: ما يجوز 
فعله وترکه» فکانا متنافیین › وليس المباح ا الحرام» بل هو فرد من آفراد ما 
يترك به المحرم» لين من رط الوجرب ققق العقاب غل الترك + خلانا 
للغزاليء لجواز العفو عن صاحب الكبيرة» وهمذا خطىء من حد الواجب بأنه: 
الذي يعاقب على تركه . ولا فرق عند الشافعي رحه الله بين الواجب والفرض»› 
فها مترادفان عنده» فإنه لا قال بوجوب الفاتحة وتعديل الأركان أفسد الصلاة 
بترکها . 

وقلنا: إن أنكر الاسم فلا معنى له؛ لأنا بينا آنه يخالف آسم الفريضةء 
وإن أنكر الحكم فكذلك؛ لأن الدليل نوعان: 

ما لا شبهة فيه؛ كالكتاب» والسنة المتواترة. 


(وحكمه اللزوم عملا لا علا على اليقين) فهو مثل الفرض في العمل دون 
العلم (حتى لا يكفر جاحده) لعدم العلم (ويفستق تاركه إذا استخف بأخبار 
) الأحاد) بان لا یری ال اوا لا أن يتهاون ا فإن التهاون بالشريعة 
کفر» وإنغا خص أخبار الآحاذ ٠بالذكر‏ اعارا للخالب لا لأن الولجب لا يغبت إلا 
باخبار الآحاد (فإما متأولاً فلا) أي فإما ترك العمل باحبار الآحاد بطريق التأويل 
بأن يقول هذا الخبر ضعيف أو غريب أو حالف للكتاب فلا يفسق فيه لأن هذا 
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وما فيه شبهة ؛ كخبر الواحد ونحوه. وإذا تفاوت الدليل لم ننكر تفاوت 
المدلول. 

وعن أبي يوسف بن خالد السمتي أنه قال: قدمت على أبي حنيفة رحه الله 
فسألته عن الصلوات المفروضة کم هي؟ فقال : خمس. وسأالته عن الوتر» 
فقال: واجب» فقلت: لقلة تأملي كفرت» فتبسم في وجهي» ثم تأملت» 
فعرفت أن الفرق بين الواجب والفرض كا بين السءِ والأرض . 

وبيان ذلك : أن بالنص الذي لا شبهة فيه وهو قوله تعالى : إفاقرؤا ما تيسر 
من القرآن ثبت فرضية قراءة القرآن في الصلاة بسباق الآية وهو قوله تعالى: 
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل) وسياقها وهو قوله تعالى : 
طإوأقيموا الصلاة# أو بالإحماع» أو بان الأمر للايجاب» ولا وجوب خارج 
الصلاة» فوجب أن يكون في الصلاة وبخبر الواحد» وفيه شبهة ثبت تعين 
الفاتحة . فمن جعل الفاتحة فرضا فقد زاد على النص بخبر الواحد» وهو نسخ» 
فلا جوز به» بل يجب العمل بالخبر على أنه مكمّل لحكم الكتاب» ومقرر له» 
وذا في قلناء وكذلك أصل الركوع والسجود ثابت بالكتاب وهو قوله تعالى : 
#أركعواء» وآسجدوا. وتعديل الأركان ثابت بخبر الواحد. فلو جعلنا التعديل 
فرضاً وأفسدنا الصلاة بتركه كا أفسدناها بترك أصل الركوع والسجود» لسوينا 
بين موجب الكتاب وهو قطعي » وبين موجب خبر الواحد وهو غر قطعي . وكذلك 
أصل الطواف ثابت بالكتاب وهو قوله تعالى : #وليطوفوا» وأشتراط الطهارة فيه 
بخبر الواحد» حيث شبهه رسول الله عليه السلام بالصلاةء فلو أفسدنا أصل 
الطواف بترك الطهارة لألحقناه بالنص القطعي» وذا لا جوز» ولكنا شبهناه 
بالصلاة عمل فألزمناه القضاء ما دام بمكة» ولم نشبهه با علماء حتى إذا لم يقض 
| محكم بفساد الطواف عليه . فمن رد خبر الواحد فقد ضل عن سواء السبيل؟ ‏ 
لوجوب العمل به على ما سيأتي إن شاء الله » ومن سواه بالكتاب والسنة المتواترة 
فقد أخحطأً؛ حیث رفع الدليل الذي فيه شبهة عن درجته» وحط الدليل الذي لا 
شبهة فيه عن درجتهء والطريق المستقيم في تنزيل كل دليل منزلته ك قلنا: 
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وكذلك السعي في الحج واجب عندناء وليس بفرض؛ لأنه ثبت بخبر الواحد 
وهو قوله عليه السلام : «إن الله كتب عليكم السعي فآسعوا»» وكذلك العمرة 
ثابتة بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام: «العمرة ة فريضة كفريضه احج » فلم 
کش وعند الشافعي : هما فرضان لا قررنا من الأصل . وكذلك تأاخر 
المغرب إلى العشاء واجب بالمزدلفة » ثبت بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام 
لأسامة : «الصلاة أمامك»»› فإدا صلى المغرب في الطريق أمر بأن يعيدها بالمزدلفة 
ما م يطلع الفجر عند أبي حنيفة وحمد رمه الله ؛ راد فان ۾ 
يعد حتی طلع الفجر سقطت الإعادة؛ ا أمرنا بالقضاء بعد ذهاب الوقت 
لحكمنا بفساد ما أدى وهو من باب العلمء وخبر الواحد لا يوجب العلم . فأما 
وجوب الإعادة في الوقت فمن باب العمل» وخبر بر الواحد يوجبه» فیجب . وقول 

فخر الاسلام : «فلا تفسد العشاء». المراد به: العشاء ألأرلى وهو المغرب. وكذا 
الترتيب في الصلوات واجب بخبر الواحد لا بالكتاب» فظهر في حق العمل دون . 
العلم» فإذا ضاق الوقت» أو كثرت الفوائت» فلو عملنا بالخبر يصير معارضاً 
لحكم الكتاب بتأخيرها عن وقتها الثابت بالكتاب» فسقط العمل به. 
الحطيم من الیتا نت تخر الواحد وشو اة عليه السلام: «الحطيم من 
البيت»» فجعلا الطواف به واا لا يعارض حكم الکتاب . 


(وسئة : وهي الطريقة المملوكة في الدين). 


أغك ا آله ا حن عو طن لطر عة كات او 
سيئة ؛ قال عليه السلام : «من سن سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة. 
أي : من وضع طريقة حسنة ومن وضع طريقة سيئة» وقال: فأول راض سنة 
من يسيرها #. والسنن : الطريق» ويقال: سن الماء: إذا صبه حت جرى في 
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لیس للھری والشهوة بل ما توارٹث ره العل|ء لأجل الدقة والفطانة. 
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والوجوب . 
(وحکمها: أن یطالب المرء ء بإقامتها) » ویعاقب على تركهاء (من عر 
آفتراض ولا وجوب)؛ لأنها طريقة 2 بإحيائها ونهينا عن إماتتهاء وإحياؤها في 
فعلهاء فیستحی اللائمة بترکها إلا أن یتر کھا EE‏ فإنه یکفر» فإِن ذلك 


ينصرف إلى واضعها. 
(إلا أن السنة قد تقع على سنة النبيّ عليه السلا وغيره. وقال الشافعي : 
مطلقها طريقة النبي عليه السلام). 


آعلم أن مطلق لفظ السنة لا يقتضي الاختصاص بسنة رسول الله عليه 
السلام؛ ۽ لأن الراد بها في عرف الشرع طريقة الدينء إمالرسول الله عليه 
السلام بقوله أو ذ فعله» أو الصحابة رضي الله عنہم . وقال الشافعي رحه الله : 


(و) الثالث (سنة وهي الطريقة المسلوكة في الدين وحكمها أن يطالب المرء 
بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب) فاحترز بقوله: أن يطالب عن النفل ؛ 
وبقوله : من عير افتراص ولا اوجوب عن الفرض› والواجب: وکان ينبي أن 
يذكر هذه القيودات في التعریف إلا انه اکتفى عنہا بالحكم» ولکن قالوا ان هذا 
التعريف والحكم لا يصدقان إلا على سنة اهدي والتقسيم الآتي إنغا هو لمطلق 
السنة (إلا أن السنة تقع على طريقة النبي عليه السلام وغيره) يعني الصحابة 
يقال سنة أي بكر وعمر وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم (وقال الشافعي 
مطلقها طريقة النبي عليه السلام) يعنى إذا أطلق لفظ السنة بلا قرينة لا يطلق 
على طريقة الصحابة؛ كا روى أن سعيد بن المسيب قال: ما دون الثلث من 
الدية لا ينصف وهو السنةء أراد بها سنة النبي عليه السلام؛ وهى أن الدية اذا 
م تبلغ ثلشا فالرجل والأنشى فيه سواءء وإذا بلغ الثلث فصاعداً يؤخذ للمرأة 
نصف ما يؤّخحذ للرجل» وادا اوت و ر عليه السلام يقال : هذه 
سنة الشيخين رضي الله عنها أو سنة أبي بكر رضي الله عنه ونحوه. 
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مطلق السنة يتناول سنة الرسول عليه السلام فقط؛ لأنه لا يرى تقليد 
الصحابي» وهذا قال في قول سعيد بن المسيب: السنة أنها تنصرف إلى سنة 
الرسول. 

وقصته : أن سعيدأ سل عن قطع إصبع امرأة ماذا جب فيها؟ فقال: 
عشر من‌الاإبل !ثم سئلعن قطع إصبعين فقال : عشرون» ثم سئل عن قطع ثلاث أصابع 
منہاء قال :جب ٹلاثون ثم سئلعمن قطع ر بع أصابع منہا »قال :يجب عشرون »فقيل له : 
كلا كثرألمها قل عقلهاء فقال هكذا السنة» قال الشافعى رحه الله : إنه أرادبه 
سنة النبي عليه السلام . وكذا قال في قول عمر رضي الله عنه: إن من السنة أن لا 
يقتل حر بعبد» آنه أراد به سنة النبي عليه السلام. وعندنا: هي مطلقة لا قيد 
فيهاء فلا تقيد بلا دليل . وكان السلف يطلقون آسم السنة على طريقة أي بكر 
وعمر رضى الله عنهاء وكانوا يأخحذون البيعة من الخلفاء على سنة الرسول وسنة 
ee‏ وقال عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي». فإذا 
كان كذلك ل يدل إطلاق السنة على آنا طريقة النبي عليه السلام. 

(وهي نوعان: سنة الهدى» وتاركها يستوجب إساءة» كالجماعة» 
والأذان» والإقامة» وزوائد وتاركها لا يستوجب إساءة» كسير النبي غليه 
السلام في لباسه وقيامه وقعوده) . 


(وهي نوعان) أي مطلق السنة لا التي مضى تعريفهاء وحكمها على 
و ر اا ا ا اا کا 
والعتاب. أو سمى جزاء الاساءة اساءة كا في قوله تعالى : #جزاء سيئة سيئة 
ع و ا ل کا ا ار ا 
وإعلام الاسلام ؛ وهذا قالوا: إذا أصر أهل مصر على تركها يقاتلون بالسلاح 
من جانب الإمام» وقد وردت في كل منا آثار لا محص رو) الثاني (الزوائد؛ 
وتاركها لا يستوجب اساءة كسير النبي عليه السلام في لباسه وقعوده وقيامه) فإن 
فو ل و ا ی ا 
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اعلم أن السنة نوعان: 

سنة ادى : اى أخذها هدى» وتركها ضلالة» كالحماعةء والأذان» 
والإقامة» وطهذا لو تركها قوم آستوجبوا اللوم والعتاب» ولو تركها أهل بلدة 
وأصروا على ذلك قوتلوا ليأتوا اء لأن الإصرار على ترك ما هو من أعلام الدين 
آستخفاف بالدين ؛ فيقاتلون على ذلك . 

وزوائد: أخذها حسن» وتركها لا بأس به» کر عليه السلام ف 
لباسه وقيامه وقعودهء فعنه عليه السلام أنه قال: «آلبسوا الثياب البيض ؛ فإنها 


أطهر وأطيب»» وکان ذا جلس ف المسجد آحتبی بيديه . 


وعلى هذا تخرج الألفاظ المذكورة في باب الأذان» فقيل مرة: يكره 
ومرة: أساء» ومرة: يعيد» ومرة : لا بأس به» فالأولان من حكم نة الهدى> رالشات 
من حكم الوجوب. والرابع من حكم السنن الزوائد. فالأذان قاعدا يكره؛ لأن 
الملك النازل قام على جذم حائط وأذن. وإن صلى أهل مصر بجماعة بغير أذان 
ولا إقامة أساؤا؛ لأنهم تركوا السنة المشهورةء وإن أذن قبل دخول الوقت لم جز 
ويعيده في الوقت؛ لقوله عليه السلام: «الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن»» وني 
الأذان قبل الوقت إظهار الحنابة فيا آئتمن فيه» وإن ترسّل في الإقامة وحدر في 
الأذان فلا بأس به ؛ وإ قال عليه السلام : «إذا أذنت فترسل» وإذا أقمت فآحدر» . 


(ونفل: 8 وهو ما یثاب المرء عل .فعله »ولا عاقب على ترکه) . وهو آسم 


فانة: غل السلام کان يلبس جبة حمراء وخحضراء وبيضاء طويلة الكمين وربا 
يلىس عمامه سوداء ر وکان مقدارها سىعه اس أو إنني عشر ذراعا أو أقل 


e‏ أو کش گان د چا تار ومتربعاً للعذر وعلل هيه التشهد أكش» فهذه كلها 


من سنن الزوائد يثاب المرء على فعلها ولا يعاقب على تركها وهو في معن 
لتحت الا أن التحت ما أحبه العلاء وهذا ما اعتاده النبى عليه السلام. 


(والرابع النفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه) عرفه 
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للزيادة في اللغةء SET‏ لأا زيادة على ما هو المقصود 
بالحهادء وهو إعلاء كلمة الله » وقهر أعدائهء قال: إن تقوی ربنا خبر نفل ٭ 
وسمي ولد الولد نافلة ؛ لأنه زيادة على ما حصل للمرء بصنعه. فنوافل 
العبادات: زوائد على الفرائض» والسنن المشهورة مشروعة لنا لا عليناء 
والتطوع كالنفل» فهو: ما يأتي به العبد طوعاً من غير إبجاب عليه ولا يلام على 
ترکه . والزوائد على الركعتين للمسافر نفل هذا وهو آنه یثاب على فعله ولا 
ائ عا کر 0 م القدرة على القيام وا بالإياء 
مع القدرة على على النزولء وإن لم يكن متوجها إلى القبلة لأنه لا شرع دائ حتی 
ا إذ لو كان رخحصة لكان بعارض عذر» فلم یکن مشروعا 
دائ]. وي مراعاة تمام الأركان والشرائط في جمیع الأوقات حرج بن فجوزنا 
الأداء على هذه الوجوه» دفعا للحرج» وتحقيقا لليسرء وهذا القدر من جنس 
الرخص . ) 


(قال الشافعي : < Û‏ شرع النفل عل هذا الوصف وجب أن ن كذلك) 
أي : ما شرع النفل على وجه يخير فيه بين أن يشرع فيه وبين أن لا يشرع فيه 
وجب أن يبقى كذلك غير لازم بالشروع ؛ لأن بقاء الشيء ء لا خالف آبتداءه» وإذا 
بقي حيرا في لم يفعل فيبطل المؤدى ضمنا لغير المؤدى لا قصدا» حت يقال: إنه 


ق و نفى العقاب دون ا والعتاب تنبيه على أنه لا 
يدري حال الذم والعتاب» (والزوائد على الركعتين للمسافر نفل) هذا المعنى أنه 
ثاب على فعله ولا یعاقب على ترکه؛ ولا يقال أنه بخالف ماءذكر الفقهاء أنه لو 
صلل ا وقعد على الركعتين تم فرضه وأساءء لأن هذه الإساءة ليست باعتبار 
نفس الركعتين بل لتأخير السلام واختلاط النفل بالفرض (وقال الشافعي رهه 
الله لما شرع النفل على هذا الوصف وجب أن يبقى كذلك) يعنى أنه لا يلزم في 
حال البقاء کا كان لم يلزم قبل الابتداء» فان شرع في النفل لا يلزم مامه ولو 


0۸ 


إبطال العمل e:‏ بالنص» وصار كالمظنون. (وقلنا: إن ما أداه وجب 
E N OS O ETE‏ کان مثابا على 
ذلك فيجب التحرز عن إبطاله رعاية لحق صاحب الحق» وكونه مسلا إليه لا 
ینای بطلانه بامبطل» كالصدقة بالمنّْ والأذىء والعبادات تبطل بالردة. 
(ولا سبيل إليه إلا بإلزام الباقي) أي : لا سبيل إلى صيانة ما أداه إلا بإلزام 
الباقي وإنما لا يتجزاً عبادةء فيجب الأتمام هذا ضرورةء وإن كان في I?‏ 
وهما أمران متعارضان» أعنى المؤدى وغر اوی ن غ ل لدی کب 
عليه ا الباقي على ما a‏ وإن نظرنا إلى غر المؤدی کےا دکر الشافعي لا 
جب لأنه نفل في نفسه» فوجب الترجيح للمژدی آحتیاطا في باب العبادة . 

فإن قيل : العبادة لا تتم قربة إلا بآخرها؛ لأنها لا تجا واا قف 
الأول على الآخر لتصير قربة لم يحرم إبطال ما صنع قبل أن تتم قربة. 

قلنا: إذا شرع في الصوم أو الصلاة فهو متقرب إلى الله تعالى بفعل الصوم 
ا و الصلاةء والفعل حاصل وهو الكف أو القيام إلى الصلاةء وإنغغاعدم ما 
ا صخا اء ا ة والقربة في الصوم بأعتبار كف النفس عن قضاء 
الشهوة.» وفي الصلاة بفعل a‏ وقد وجد فحرم اللإبطال. (وهو كالنذر 
ضا لله تعالى تسمية لا فعلا e‏ آبتداء الفعل فلأن يجب 
لصيانة آبتداء الفعل بقاؤه أولى) أي لير ار ال ق ل فوب لاه 


أفسده لا يلزم قضاؤه سواء كان صوماً أو صلاة (قلنا ان ما أداه وجبت صيانته 
ولا سبل إليها إلا بإلرام الباقي) لأن الصلاة والصوم مما لم يفد حكمه إلا إذا 
کان تاما کا و صوم يوم » فإن أدى بعض الصلاة أو الصوم فعليه أن 
یتمه وإلا یلزم ابطال عمله وهو حرام لقوله تعالى : #ولا تبطلوا أعمالكم» وإن 
أفسده جب أن يقضيه لتكون فيه صيانةء ولا يقال ليس فيه ابطال العمل بل 
امتناع عنه؛ لآنا نقول إن الأجزاء المؤداة لما كانت عرضة أن تصر عبادة بعد 
التمام ولم يتمها فكأنه أبطلها (وهو كالنذر صار لله تسمية لا فعلا) أي الشروع 


0۹ 


قصد العبادة بنذره» وقصد العبادة عبادة كا جاء في الحديثء ثم وجب لصيانته 
أي : لصيانة نذره وهو قبول آبتداء الفعل» أي : آبتداء المنذور وهو الصوم أو 
الصلاةء فلأن يجب لصيانة آبتداء الفعل بشروعه في الصوم والصلاة بقاؤه 
أولى. وهذا لان معنى العبادة في الأفعال أكثر بالنسبة إلى الأقوال» حتى تجب 
الصلاة على العاجز عن الأقوال القادر علل الأفعال» وبالعکس لا جب» وقد 
جرت النيابة ف الأقوال دون الأفعالء وقالوا: إن الأقوال زين للأفعالء 
أسهل من الابتداءء حى تشترط النية في آبتداء الصلاة لا في بقائهاء ويشترط 
الشهود في آبتداء النكاح دون بقائه» وعدة الغير تمنع آنعقاد النكاح» ولا تمنع 
بقاءه» والشيوع ينع صحة البة آبتداء لا بقاءء ثم يجب عليه بقوله وهو ضعيف 
آبتداء الفعل» وهو قوي» فلأن بجحب بابتداءِ الفعل وهو قوي» بقاؤه وهو 
ضعيف أولى . 

والخاصل : : أن الذي شرع صل غر متعلق بالعوارض»› ما أن يكفر. 
جاحده وهو الفرض أولاء وهو إا أن يأثم تاركه وهو الواجب ولا وهو إما أن 
يعاتب على تركه وهو السنة أولأء وهو إمّا أن يشاب على فعله وهو النفل ا 
وهو المباح» فهو ما لا یتعلتق بفعله ثواب ولا بترکه عقاب والله أعلم بالصواب. 

(ورخصة وهي أربعة أنواع: نوعان من الحقيقة ؛ أحدها أحق من 


مقيس على النذر لأن النذر صار لله تعالى من حيث الذكر لا من حيث الفعل بأن 
قال: لله علي أن أصلى ركعتين» (ثم وجب لصيانته ابتداء الفعل) أي ثم وجب 
لصيانة هذا الذكر ابتداء الفعل باجماع بيننا وبينكم ؛ فإذا وجب لتعظيم ذكر اسم 
الله تعالى ابتداء الفعل في النذر بالاتفاق (فلأن يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه 
أولى) بالاهتمام والدوام لأن الدوام أسهل من الابتداء ني اليسر والفعل أولى من 
التسمية في الاهتمام» (ورخصة) عطف على قوله عزية ولم يعرفها لأنها ليست 
مشتركة معنى وليس ها حقيقة متحدة توجد في جميع أنواعها على السوية؛ بل 
قسمها أولاً إلى الأنواع ؛ ؛ ثم عرف كل نوع على حدة؛ وتقسيمها باعتبار ما يطلق 
عليه اسم الرخصة فقال: 


E 


الآخحر» ونوعان من المجازء أحدها أتم من الآخر). 

آعلم أن الرخصة: ما تخیر من عسر إل يسر بعارض عدر وهي مان 
جو حقيقة ؛ وهي نوعان : 

أحدهما : أحق من الآخرأي : أكمل في ا معن الذي وضع له الرخصة أو ازا وهو 
نوعان: 

أحدها من الآخحرء أي : ى كونە مجازأوهذا لأغبا إنشرعت مع قيام السبب 
المحرم فهو الحقيقة» ثم إن ترتب عليه حكمه وهو الحرمةء فهو الأحقء وإلاً فهو 
النوع الأاخحرء وإن شرعت مع عدم السبب المحرم فهو المجاز. 

ثم الأصل إن لم يبق مشروعاً في الجحملة فهو الأتم وإلاً فهو النوع الآخر. 
فإن قلت: قد بينت في أول الفصل أن الرحصة: ما آستبيح E‏ 
الدليل المحرم» وهذا لا یتأق ل ر المجازية ء ومورد التقسيم يكون مشتر 
لا عحالة. 


(وهي أربعة أنواع نوعان من الحقيقة أحدهما أحق من الآخر ونوعان من 
لجاز أحدها أتم من الآخر) وتفصيله أن الرخحصة الحقيقية هي التي تبقى عزيته 
معمولة فكلا كانت العزية ثابتة كانت الرخصة أيضاً في مقابلتها حقيقة» ففي 
القسمين الأولين لما كان العزيمة موجودة معمولة في الشريعة كانت الرحصة في 
مقابلتها أيضاً حقيقة ثابتةء ثم في القسم الأول من لما كانت العزية موجودة من 
يع الوجوه كانت الرخصة أيضا حقيقة من حميع الوجوه؛ بخلاف القسم 
.الثاني : فان العزيمة فيه موجودة من وجه دون وجه فلا تكون الرخصة أحق 
ا وني القسمين الأخرين لا فاتت العزيية من البين ولم تكن موجودة كانت 
الرخحصة في مقابلتها مجازا بمعنى أن إطلاق الرخحصة عليه مجاز؛ إذ هى صارت 
ا ق ا ا ا ات ا ا ا 
العام ول نکن موجودة في شيء من المواد كانت الرخحصة آتم 2 لاشبەلە من 
الحقيقة أصلا بخلاف القسم الثاني ؛ فإنه لما وجدت العزيمة في بعض المواد كانت 
الرخصة أنقص في مجازيتها. 


a 


قلت: هذا التقسيم على التفسير الذي فسرته الآن. (أما أحق نوعي 
الحقيقة فا أستبیح E‏ 
الكفر) فإنه رخحصة له إجراؤهاء والعزية في الصبر حتى يقتل» لأن حرمة الكفر 
ثابتة لا تنكشف عنه لضرورة» ولا بحل بحال» ووجوب حق الله تعالى في الإيمان 
ه قائم أيضاً لكنه رخص بعر الإكراه إذا خاف التلف على نفسه إجراء هذه 
الكلمة؛ ؛ لأن في الامتناع عنه حتى يقتل تلف نفسه صورة ومعنىء وبإجراء هذه 
الكلمة لا يفوت حق الله تعالى معنى لأن الركن الأصلي هو التصديق بالقلب وهو 
باق ولا يفوت صورة من كل وة لأن أداء الإييان قد صح » وأستدامة الإقرار 
ی کل وف یی رن ا یر لاک شر تیان رر و 
الامتناع عنه رعاية حقه صورة ومعنی › فکان الامتناع عزية» حقی إذا صبر حتی 
قتل کان اچوا وله أن يتر حص بإجراء كلمة الكفر تقدياً لحق نفسه من حيث 


(أما أحق نوعي الحقيقة فا استبيح) أي عومل معاملة الماح في سقوط 
المؤاخحذة لا أنه يصير مباحا في نفسه (مع قيام الحرم وقیام حکمه جیعاً) وهو 
الحرمة ء فلا كان المحرم والحرمة كلاهما موجودين فالاحتياط والعزية في الكف 
عنه» ومع ذلك يرخص نى مباشرة الطرف المقابل فكان هو أحق باطلاق اسم 
الرخحصة عليه من الوجوه لباقية (كالمكره على إجراء كلمة الكفر) أي كترخحص, 
من أكره على اجراء كلمة الكفر با يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه لا 
ا دونه فإنه رخص له اجراؤها على اللسان بشرط أن یکون قلبه مطمناً بالایان 
ات أن المحرم لار وهو حدوث العام والنصرص الدالة عليه والحامة کلاها 
0 و ومع ذلك يرخص له؛ لأن حقه في نفسه يفوت عند الامتناع 
صورهة ومعن ؛ ا اض ا وأما معنى فبزهوق الروح؛ وي 
الاقدام عليها لا يفوت حق الله تعالی معنی لان التصديق باق (وافطاره ف 
رمضان) أي إذا أكره الصائم ما فيه إلحاء على أفطاره في رمضان يباح له الافطار 
م أن المحرم وهو شهود رمضان والحرمة کااھا موجودان لأن حقه يموت 


TY 


السعي في دفع سبب الاك عنهاء (وإفطاره في رمضان وإتلافه مال الخير) أي 

إذا أكره صائم على الإفطار أو أكره إنسان على إتلاف مال الغيرء رخص لہ فاد 
لان حق الله لا يفوت معنى» وكذا حق الغير؛ لإمكان التدارك بالقضاء أو المثل. 
(وترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف) أي : الذي يأمر بالمعروف إذا حاف 
الهلاك على نفسه رخص له في الترك رعاية لجقه» ولو أقدم على الأمر بالمعروف 
حتی قتل کان ا فهو العزيمة؛ لان الله تعالى في حرمة المنكر قائمء» 
ويي بذل نفسه إقامة المعروف ؛ لأن الظاهر أنه إذا قتل تفرقت الفسقة؛ 2 

ا به» وإن کانوا يعملون بخلافه في فير فعله في باطنپم لا عال 
و یکن غرضه إل تعريق جمعهم › ال اس ها بخلاف ما إذا أراد 
الغازي أن يحمل على جماعة من المشركين وهو يعلم أنه يقتل من غير أن ينكىء 
فیهم » فإنه لا يسعه الإقدام على عل ذلك ولو قتل لا يكون مثابا لأن جمعهم لا 
EG O, e ENS:‏ 
من حقوق الله تعالى» (وجنايته على الإحرام) أي : إذا أكره حرم على الجناية 
رحص له ذلك» (وتناول المضطر مال الغ ك إذا أصابته لخمصة رخص له 


وحق الله تعالى باق بالخلف (وإتلافه مال الغخس) أي إذا أكره على اتلاف مال 
الغير رخص له ذلك مع أن المحرم والحرمة كلاهما موجودان لأن حقه يفوت رأسا 
وحق المالك باق بالضمان (وترك الخائف على نفسه الامر بالمعروف) عطف على 
المكره ا إذا ترك الخائف على نفسه الامر بالمعروف للسلطان الحائر جاز له ذلك 

مع أن المحرم وهو الوعيد على ترك الامر مع موجبه قائم و و 
اله تعالى باق باعتقاد حرمة الترك (وجنايته عل الاحرام) ى وكجناية 
الكره على احرامه يباح له ما أكره عليه مع قيام المحرم وحكمه جيعاً لأن حقه 
يفوت رأسا وحق الله تعالى باق باداء الغرم» ولا بخلو هذا اللفظ عن انتشار؛ 
ولو أرجع ضميره ه٠‏ إلى الخائف جرح عن الانتشار قليلا قلیلا؛ ولو قدمه على قوله: 
وترك الخائف في الذكر؛ لكان أولى باتصال أمثلة المكره كلها (وتناول المضطر مال 
الغس) أي كتناول الشخص المضطر بالمخمصة حيث يرخص له تناول طعام الغبر 


1 


تناول مال الغبر بغبر إذنه وإن وجد سبب الحرمة وحكمها» ومذا وجب الضمان 
حقأاً للمالك لا بينا. 

اوخ أن الاد الو عة اول حن لر ضر رفل كان شد 
أي : حم هذا القسم أن الأخذ بالعزية أولىء لأن هذه الأشياء تعينت حرمة في 


أنفسهاء وإ رص ای د إذا خحاف هلاك على نفسه نظرأ له ومرحمةء 


at 


فکان في ذلك مطیعاً لربه مقي حقاً من حقوقه . 


(والثاني : ما آستبیح مع قيام السبب لكن الحكم تراخحى عنه» كالمسافر 
رخص له الفطر) , 

آعلم أن النوع الثاني من نوعي الحقيقة : ما استبيح n‏ الف 
الملحرم» إلا أن الحكم متراخ عن السبب لانع آتصل بالسبب» فمنعه أن يعمل 
عمله» فمن حيث قيام الت كرون طن ازل كانت اانا ن غا 
للعذر» ولكون الحكم متراخيا عن السبب كان هذا دون النوع الأول فکمال 
2 مبني على كمال العزيمةء فإذا کان الحکم ثابتا مع ا كان في العزية 


لأن حقه يهوت بالموت عاحلا وحی الالك مرعي بالضمان بعده مح أن المحرم 


والحرمة کااھما موجودان ۴ 


(وحکمه) أي حکم هذا النوع الأول من الرحصة (أن الأخذ بالعزيمة أولى 
حتى لو صبر وقتل) في صورة الاكراه (كان شهيدأ) لأنه بذل نفسه لإقامة حق 
لله تعالى وكذا لو أمر بالمعروف في صورة الخوف أو ل يتناول مال الغير ومات لم 
يعت آثاً بل شهيداً وان عمل بالرخصة اا ل ا رت 


(والثاني ما استبيح مع قيام السبب لكن الحكم تراخحى عنه) فهو دون من 


الأول لأنه من حيث أن السبب قائم فهو من الرخص الحقيقية ومن حيث أن 


الحكم تراخى عنه كان غير أحق (كالمسافر) أي كافطار المسافر يرحص له فإن 
الشحت وو شهود الشقر موجود ٤‏ حقه لکن حکمه وهو وجوب أداء الصوم 


٤ 


أقوى غا إذا كان الحكم متراخيأ عن السبب» كالبيع بشرط الخيار مع البيع 
الثابت» فالحكم وهو الملك في المبيع ثابت بالبيع الثابت متراخ عن السبب في 
لبيع بشرط الخيار» ونظيره الفطر للمسافر في رمضان رخص له بناء على تراخي 
حكمه من غير أن يكون سببا معلقا بشيء» فالسبب الموجب: شهود الشهر وهو 
قائم » وهذا لو أدى كل المؤدى فرضاًء ولكن الحكم متراخ إلى إدراك عدة من أيام 
أخحر» حتى إذا مات قبل إدراك العدة م يكن عليه شيء كا لو مات قبل رمضان» ولو 
كان الوجوب ثابتا للزمه الأمر بالفدية عنه لأن ترك الواجب بعذر يرفع الإئم» 
ولكن لا يسقط الخلف وهو القضاء أو الفدية. 

فإن قلت: ما ذكرت غير مستقيم ؛ لأن شهود الشهر سبب لنفس الوجوب 
لا لوجوب الأداء» ونفس الوجوب ثابت في الحجال غير متراخ» وسبب وجوب 
الأداء الخطاب». وكلاهما متراخ» فلم يتراخ الحكم عن السبب» قلت: الخطاب 
وهو قوله تعالى : [فمن شهد منكم الشهر فليصمه) مقارن لشهرد الشهرء 
فکان وجوب الأداء طلقا نشهود الشهر. 

ا لخير المسافر وامريض بدليل قوله تعالى : فمن 
کان منکہ مريضا4 الأية 

قلت : ظاهره يتناو| والتأخير للترخيص . 

NS e 
فالعزيمة تؤدي معنى الرخصة من وجه) إذ الرخحصة لليسر» والصوم في السفر يسر من‎ 


تراخحى عنه إلى ادراك عدة من أيام أخر (وحكمه أن الأخذ بالعزية أولى لكمال 
سببه) وهو شهود الشهر حق كان الصوم في السفر أفضل من الافطار عندناء 
وعند الشافعي رمه الله الافطار أفضل لقوله عليه السلام: «أولئك العصاة 
أولئك» وقوله : «لیس من امبر امصيام ي امسفر» قلنا كان ذلك غمولا على حالة 
الجهاد وتردد في الرخحصة فالعزية تؤدي معنى الرخصة من وجه) عطف على قوله 


aS 


وجه لما سيأتي بعده» فلذلك تمت العزية حيث لم تبق الرخصة معارضة للعزية؛ 
لا في العزية بعض الرخحصة. وقال الشافعى : وهو الفطر أولى ؛ لأن العزيية - 
وهو الصوم - متراخ إلى إدراك العدة رإلا ا الصوم) أي عندنا: العزية 
أولى إلا أن يضعفه الصوم» ويخاف اللاك على نفسهء فحينغذ يلزمه أن يفطر 
لأنه لو صام فمات كان قتيل الصوم وهو المباشر لفعل الصوم» فيصير قاتلا نفسه 
بجا صار به مجاهدا فيأثم ؛ لن فيه تغيير المشروع ؛ لأنه جب عليه أن يتحرز عن 
قتل نفسه» Ca a a a‏ بخلاف ما إذا أكرهه ظالم 
على الفطر فلم يفطر حتى قتلهء فإنه یثاب؛ لأن القتل ثمة مضاف إلى الظالم» 

فلم يكن هو بالصبر مغيراً للمشروع» بل هو مظهر للطاعة من نفسه في العمل 
لله تعالٰى وذلك عمل المجاهدين . 

(وآما آتم نوعي المجاز:ف) وضع عنامن الإصر والاغلال ) التي كانت على 
من قبلنا؛ لقوله تعالى : [إويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم4 


لکمال سببه فهو دلیل ثان لکون العزية أولى وذلك لأن الرخصة خحصة إغا هي لليسر 
واليسر كا يكون في الإإفطار وهو الظاهر كذلك يكون في اا لأجل موافقة 
الملسلمين وشركته مع سائر الناس؛ فإن البلية إذا عمت طابت فع| ظنك 
بالعبادة؛ ثم بعد ذلك يعسر عليه الصوم في الاقامة إذا رأى سائر الناس يفطرون 
وما أحسن له لدف لا هة وقد جربناها راردا (إلا أن يضعفه الصوم) 
استثناء من قوله : الأخذ بالعزية أولى؛ ر يعني أن عندنا العزية أولى في كل حين إلا أن 

ج بالاتفاق کا إذا کان معه الخحهاد أو مشاغل أخر فإن ) 
صوم ومات يوت آثاً. ٤‏ 

(وأما أتم نوعي الخ فا وضع عنا من الأصر والاغلال) أي سقط عنا 
ول يشرع في حقنا ما كان في الشرائع من المحن الشاقة والأعمال الثقيلةء 
والاصر هو الشدةء والاغلال ع غل أي الموائيق اللازمة کالخل وإلا ظهر آنہ) 
جميعا كناية عن الأمور الشاقة وان خص المفسرون البعض بالإصر والبعض 
بالاغلال وذلك مثل قطع الاعضاء الخاطئةء وقرض مواضع النجاسة» وقتل 


a 


وذلك : كالقضاء بالقصاص عمد كان أو خطأً من غير شرع الدية» والعوف» 
وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض الثوب إذا أصابه نجاسة» وإحراق الغنائم» . 
وتحريم العروق في اللحم» وتحريم السبت» وأداء ربع المال للزكاة» وعدم جواز 
الصلاة إلا في المسجدء وحرمة الجماع في يام الصوم بعد العتمة والنوم» وحرمة 
الطعام بعد النوم» (فيسمى ذلك رخحصة مجازا؛ لأن الأصل ل E‏ 

اعلم أن الرخصة حقيقة الاستباحة مع قيام السبب المحرم» فإذا م يكن 
السبب موجودا في حقنا أصلا يكن رخحصة» ولكن نّا كان النسخ للتخفيف 

علينا والتیسبر تسمى رخحصه تجازاً. 

(والنوع الرابع : ما سقط عن ا مشروعا في E‏ 
الصلاة في السفر) . 


النفس بالتوبة» وعدم جواز الصلاة في غير المسجد. وعدم التطهر بالتيمم» 
وحرمة أكل الصائم بعد النوم» وحرمة الوطء في ليالي رمضان» ومنع الطيبات 
عنهم بالذنوب» وكون الزكاة ربع المال» وعدم صلاحية الزكاة والغنائم لشيء إلا 
للحرق بالنار المنزلة من الساءء وجازاة حسنة بحسنة لاأ بعشر» وكتابة ذنب 
الليل بالصبح على الباب» ووجوب خمسين صلاة في كل يوم وليلة» وحرمة 
العفو عن القصاص. وعدم مخالطة الحائضات في أيامهاء وتحريم الشحوم 
والعروق في اللحم» وتحريم السبتء وفرضية الصلاة في الليلء وأمشال ذلك 
كثير فرفع كل هذا عن أمتنا تخفيفا وتكرياً (فسمي ذلك رخصة مجازاً لأن الأصل 
يبق مشروعا لنا) ‏ قط ولو عملنا به أحيانا e)‏ وعوتبناء وكان القياس في ذلك 
ا ق ت وا سا د غا غد 

(والنوع الرابع ما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً في الجملة) أي في 

بعض المواضع سوى موضع الرحصةء فمن حيث إنه لم يبق في موضع الرخحصة 
ا و ا ی د ق 
فیکون شبیها بالقسم الأول (كقصر الصلاة في السفر) فيه مساحة والأولى أن 
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آعلم أن النوع الرابع وهو الثاني من نوعي الرخصة: ما سقط عن العبادة 
مع كونه مشروعا في الجحملةء فمن حيث إل السبب ل يبق موجباً للحكم وسقط 
ا ومن حيث أنه بقي مشروعاً في الحملة كان شبيها 

بحقيقة الرخحصة وذلك مثل: قصر الصلاة في السفر. فإنه إسقاط للواجب 
حقيقة لا ج يی له حكم بوجه وسمى رخصة مجازاً حت لا جوز للمسافر أن 
يصلي الظهر أربعا ولو صلى أربعاً كان كمن صلى الفجر أربعاً لأ السبب م يبق 
في حقه موجبأ إلا ركعتين فكانت الآخريان نفلا حتى لو لم يقعد القعدة ة الأول 
فسدت صلاته . وقال الشافعي : لا قصر إلا أن بختار العبد القصر كا لا فطر إلا 
أن تار الفطر وإنا حجعلناها قاطا استدلا بدليل الرخحصة وهو ما روي أن 
عمر رضی الله عنه قال: ما بالنا نصلى في في السفر ركعتين ونحن أمنون فقال النبي 
عليه السلام: «رهذه صدقة تصدفى ا ہا عليكم فاقبلوا صدقته» معناه والله 
أعلم فاعتقدوه واعملوا به . 

الاد ادى الا اط غا كر ال في دى ةف اة 
وهذا لأن ما يكون واجبا في الذمة فالتصدق عن له الحق بإسقاطه يكون 
كالتصدق بالدين على من عليه الدين والاسقاط إذا لم يتضمن معنى التمليك لا 
يرتد بالرد» ولا يتوقف على القبول كالعفو عن القصاص من وليه فثبت أن 
الرحصة في إخراج السبب من أن يكون موجباً للزيادة على الركعتين في حقه في 


يقول : كسقوط إكمال الصلاة في السفر؛ TET‏ 
با لحاصل تخفيفاً فهو عندنا رخحصة اسقاط لا جوز العمل بعزيتها» وعند الشافعي. 
رحه الله رخحصة ترفيه والأوللى إلا كمال بقوله تعالى : #وإذا ضربتم ف لار 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم آن يفتنکم الذين كفروا# 
علق القصر بالخوف ونفي فيه الحناح فعلم أن الأولى هو الإكمال؛ ونحن نقول 
امنون فقال عليه السلام هذه صدقة تصدق اله تعالى ا عليكم فاقبلوا صدقته 
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التخيير ومعنى الرخحصة وهو أن الرخصة لليسر وقد تعين اليسر في القصر فلم يبق 
الإكمال إلا مؤنة ليس فيها فضل ثواب لأن الثواب في أداء ما عليه لاني الطول والقصر 
فظهر المسافر مثل ظهر المقيم ثوابا لأنه كل فرض الوقت كظهر المقيم مع فجرهء وظهر 
العبد مع جمعة الحرء فو جب : أن يسقط أصلا ولان التخيير إذا ل يتضمن رفقا 
بالعبد كان ربوبية لأنه متعال أن يکون له رفق في جختار. 


فأما اختيار العبد فلا ينفك عن معنى الرفقء وذا في جلب نفع آو دفع 
ضر فمن قال: e Ss Ma a‏ 
خيار يليق بالعبودية بل كان ربوبية ولاشركة للعبد فيها الا ترى أن الشرع تولى 
وضع الشرائع جبرأً وفوض إلينا إقامتها فأما أن يكون لنا شركة في نصب الشرع 
فلا ولو كان القصر باختيار العبد كا قاله يصير كأنه قال: اقصروا الصللاة إن 
شثتم فيكون تعليقاً مشيئتنا ويكون تفويضاً إلينا نصب الشريعة وهو شركة نعوذ باله 
من ذلك بخلاف التخيير في التكفير في اليمين لأن المكفر يختار ما هو إلا رفق 
عنده» وهوما يكون أيسر عليه وهمذا م بجعل رخصة الصوم إسقاطا لأنا إا جعلنا 
رخصة الصلاة اسقاطاً بآعتبار لفظ الصدقة في الحديث والنص . ثم ورد بالتأخحير 
حيث قال فعدَة من أيام أخر لا بالصدقة فإسقاط الركعتين هنا نظير التأخير ثمة . 


والحكم هو التأحر واليسر فيه متردد لأن الصوم في السفر يشق عليه من 
وجه بسبب السفر نا أنه قطعة من السفر ويخف عليه من وجه لموافقة المسلمين 
فالبلية إذا عمت طابت والفطر في السفر يتضمن عسرأ من وجه وهو عسر 
الانفراد حين القضاءء ا من وجه وهو الارتفاق بمرافق الإقامة والناس ي 


ماه ف الد ا حول الك اباط عق ل مل اردع 
جهة العباد كول القصاص إذا عفا عن الحناية لا بحتمل الرد وان كان المتصدق 
ممن لا تلزم طاعته فمن تلزم طاعته تعالى أولى بأن لا يرد واما نفي 
الجناح عنهم فإنغا هو لتطييب أنفسهم لأنهم كانوا مظنة أن بخطروا بباههم أن 
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الاختيار متفاوتون فخير ليختار ما هو إلا رفق عنده وهو الاختيار الضروري 
الثابت للعبد. وأما الاختيار الكامل وهو أن لا يتضمن رفقاً فلا لأنه إهي وصار 
الصوم أولى لأنه عزية وقد آشتمل على معنى الرخحصة كا بينا وهذا بخلاف 
العبد المأذون في أداء الجمعة فإنه يتخبر بين أداء الجمعة وهي رکعتان: وبين أداء 
الظهر وهو أربع : لأن الجمعة هي الأصل عند الاذن فلا نسلم بأنه خير بل يجب 
عليه أداء الجمعة عينأً كا لحر فلا يكون يرأ ولان اة واي نا 
ا وهذا لا جوز أداء أحدهما بنية الآخر وعند المغايرة لا يتعين الرفق في 
الأقل عددا فجاز أن يشرع له الخيار لتعين أحدهماء فأما ظهر المسافر وظهر المقيم 
فواحد بدليل اتفاق الاسم والشروط فبالتخيير بين القليل والكثير فيه لا يتحقق 
شيء من معنى الرفق ؛ فلا يشرع الخيار» وبخلاف ما إذا أنذر بصوم سنة إن 
فعل كذا ففعل وهو معسر فإنه يخير بين صوم ثلاثة أيام وبين صوم سنة عند 
محمد وهو رواية عن إبي حنيفة رحه الله رجع إلیه قبل موته بأیام لآنه يجب عليه 
الوفاء لا عحالة في ظاهر الرواية ولاغنا ختلفان حك فالمنذور قربة مقصودة واجب 
لعينه» والكفارة شرعت زجرأً وعقوبة وجبت للغير وهو هتك حرمة آسم الله 
تعالى وعند المغايرة يتحقق معنى الرفق وفي مسئلتنا هما سواء فصار كالمدبر إذا 
جنى لزم مولاه الأقل من الارش ومن القيمة ولا خيار له في ذلك لأ ا لجنس نَا 
کان ا تعين الرفق ٤‏ الأقل ما العبد إذا جنى فإنه خر مولاه بين الدفع 
واا ا مخحتلفان» ولا يلزم أن موسى عليه السلام کان شرا بان 
يرعى ثماني حجج أو عشرأً فيم| ضمن من المهر ك قال الله تعالى : على أن 
تأجرني ثماني حجج ) فان أممت عشرأ فمن عندك لأنَ الأقل وهو الثمانية كانت 
ا ق والأكثر وهو الزيادة على الثمانية كان فضلا من عنده و وهكذا 
نقول في مسئلتنا» فالفرض ركعتان» والزيادة نفل مشروع للعبد تبرع به من 
عنده ولكن خلط النفل بالفرض قصدا لا بحل والاشتغال بأداء النفل قبل إكمال 
الفرض مفسد للفرض وإنغا أنكرنا إثبات الخيار بين الأقل ااا ا ا 
لسقوط الفائدة. 


٭ 


(وسقوط حرمة الخمر والميتةء في حق المضطر والمكره). 


آعلم أن من اضطر إلى تناول الميتة أو شرب الخمر لخوف الملاك على 
نفسه من الجوع أو العطش أو أكره على ذلك يباح له التناول ولا يسعه الامتناع 
في ذلك ولو صبر حتی مات أو قتل أثم أن الحرمة ساقطة للاستشناء المذكورفي 
قوله تعالى : #إلا ما اضطررتم إليه» وحكم المستشنى يضاد حكم المستشنى منه 
فيقتضي ثبوت ضد التحريم المذكور في المستشى منه وهو الحل بخلاف قوله: 
إلا من أكره# فإنه استثناء من الغخضب فيدل على انتفاء الغضب عند الاإكراه 
US Ea i RS‏ 
الحرمة ولو صبر هنا يكون آث) لارتفاع الحرمة ومن امتنع من تناول الحلال حتى 
مات يأثم ولأن حرمة الخمر أو الميتة لحق العبد كي لا يزول عقله بشرب الخمر 
ا و لا يتعذى فساد الميتة إلى طبيعته فإذا حاف به فوات نفسه م يستقم صيانة 
البعض يفوت الكل فسقطت الحرمة وصار ذلك مطلقاً له شرعا إل أن حرمته) 
مشروعة في الحملة. 


عليهم جناحاً في القصر وبه علم أن قيد الخوف أيضا اتفاقىّ لا موقوفاً عليه 
القصر (وسقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر والمكره) فإن حرمته) م تبق 
وقت الاضطرار والاكراه أصلا وان بقيت في حق غيرما لقوله تعالى #وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه# فإن قوله إلا ما اضطررتم إليه استشناء 
من قوله ما حرم عليكم فكانه قيل وقد فصل لكم ما حرم عليكم في جميع 
الأحوال إلا حال الضرورة فإن ل يأكل الميتة أو لم يشرب الخمر حينئذ ومات 
يموت آث] بخلاف الإكراه على كلمة الكفر فإنه وإن ذكر فيه الاستفناء أيضا بقوله 
ااا ا و ها كه ن اا ف اه ن ف ا 
أو العذاب إذ التقدير من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله وهم 
عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايان وني رواية عن أبي يوسف 
والشافعي أنه لا تسقط الحرمة ولكن لا يؤاخحد ا كا في الإكراه على الكفر فهو 


۷۱ 


(وسقوط غسل الرجل في مدة المسح). 

آعلم أن غسل الرجل ساقط لأنْ الخف ينع سراية الحدث إلى القدم 
حا ولا وجرت قل ا دت ولت الخفة باعار أن الراب هف غر 
الرجل يتأدى با مسح ومن هذا القبيل السلم فإن العينية المشروطة في البيع سقط 
اشتراطها في السلم وهو نوع بيع لما روي أنه عليه ایز ی ا ی 
عند الإنسان ورخص في السلم وهذا لأن الأصل في البيع أن يلاقي عينا لقوله 
عليه السلام : «لا تبع ما ليس عندك» وهذا حكم باق مشروع في الحملة لكنه 
سقط في السلم أصلا تخفيفاً على المحتاجين ليتوضلوا إلى ك الاثمان 
قبل إدراك غلاتہم حت كانت العينية في المسلم فيه مفسدة للعقد وهذا لأن دليل 
Ca CE A‏ العجز عن التعيين فوضع التعيعن عنه أصلا حت إذا م يع 
سل وتلف جوعاً أثم برده. فإن قلت : جاز آن لا یکون عاجزا بان يكون المسلم 
فيه موجودا عند المسلم إليه قلت : العجز على نوعين حقيقي وهو أن لا يكون في 
ملكه حقيقة وتقديري وهوأن يكون المسلم فيه في ملكه ولكنه مستحق الصرف 


من قبيل القسم الأول لقوله تعالى[فمناضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان 
الله غفور رحيم ).دل اطلاق المغفرةعلى قيام الحرمة والجواب أن اطلاق المغفرة 
باعتبار أن الاضطرار المرخحص للتناول يكون بالاجتهاد وعتى أن يقع التناول 
زائدا على قدر الحاجة لأن من ابتلى ذه المخمصة تعسر عليه راپ قدر الحاجة 
وفائدة الخلاف تظهر فيا إ إذا حلف لا يأكل حراما فت خم حال الادطا 
فعندهما محنث وعندنا لا . 

(وسقوط غسلل الرجل في مدة المسح) فإن استتار القدم بالخف 
ينع سراية الحدث إليه وقد كان طاهرا وما حل فوق الخف فقد زال 
بالمسح فلا يشرع الغسل في هذه المدة وان بقي في حق غير اللابس وهذاعلى 
إزواية. الأصوليين وأما صاحب المداية فقد قال إن نزع الخف في المدة وغسل 
الرجل یکون فاخا ولا فرغ عن بیان الأحكام المشروعة ذكر بعدها بیان آسباما 
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إلى حاجته إذ السلم عقد بأزخص الثمنين فإقدامه عليه دليل دال على أنه 
مصروف إلى حاجته وإلا بحجزه عقله عن الاقدام عليه 
فصل 
الآمر والنهي باقسامه) لطلب الأحكام المشروعةء وها أسباب تضاف إليها 
كحدوث العام والوقت وملك المال ويام E‏ والرآأس الذي يمونه ويلي 
عليه والبيت. والأرضص النامية با خارج ٤‏ تحقيقا أو ا والصلاةء وتعلق البقاء 
المقدور بالتعاطي للإیان والصلاة» والزكاة» والصوم» وصدقة الفطرء والحج» 


بهذا التقريب اقتداء بفخر الاسلام وكان الأولى أن يذكرها بعد القياس في بحث 
الأسباب والعلل كا فعله صاحب التوضيح فقال : 
فصل 
(|الأمر والنبي باقسامها) 

من كون الأمر مؤقتا أو مطلقاً موسعاً أو مضيقا وک النهي عن الأمور 
الشرعية أو الحسية أو قبيحا لعينه أو لغيره ونحو ذلك (لطلب الأحكام 
المشروعة). المراد بالأحكام المحكوم بها من العبادات وغيرها لا نفس الأحكام 
وبالطلب أعم من أن يكون لفعل أو لكف (وهما أسباب تضاف إليها)› آي علل 
شرعية تنسب الأحكام إليها من حيث الظاهر وان كان المؤثر الحقيقي في الأشياء 
كلها هو الله تعالى . 

(من حدوث العام والوقت وملك المال وأيام شهر رمضان والرأس الذي 
يمونه ويلي عليه والبيت والأرض النامية بالخارج تحقيقا أو تقديرأ والصلاة وتعلق 
البقاء المقدور بالتعاطي)» هذه كلها أسباب ثم شرع بعدها في بيان المسببات على 
طريق اللف والنشر المرتب فقال (للايان)» هذا مسبب لحدوث العام فإن الاييان 
بالصانع لا يجب إلا لحدوث العام إذ لولم يكن حادثا لما احتجنا إلى الصانم كا 
قال أعرابي البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام على المسير فسماء ذات أبراج 
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والعشرء والخراج» والطهارةء والمعاملات). 

أعلم أن الأمر والنهي على الاقسام التي بيناها لطلب أداء الأحكام 
المشروعة بأسباب جعلها الشرع أسبابا ها إذ العلل الشرعية علل جعلته بخالف 
العلل العقليةء والوجوب في الحقيقة بإيجاب الله تعالى فلا شركة له في الإجاب 
كا لا شركة له في الإمجاد ولا تأثير للأسباب في الوجوب إلا أن الشرع جعلها 
أسباباً للوجوب لكون الإيجاب غيباً عنا تيسيراً للأمر على عباده حقى يتوصلوا إلى 
معرفة الواجبات بمعرفة الأسباب الظاهرة. ثم أصل الوجوب في المشروعات جبر 
لا آختيار للعبد فيه فلا يفتقر إلى قدرته من العقل والتمييز والخطاب لأداء ما 


وأرض ذات فجاح كيف لا تدل على اللطيف الخبير (والصلاة) هذا متعلق بالوقت 
فإن الوقت سبب وجوب الصلاة بإتجاب الله تعالى فى هذا الوقت والإمجاب غيب 
عنا فأقيم الوقت مقامه (والزكاة) هذا ناظر إلى ملك المال فإن المال 
النامي الحولي الذي هو زائد على قدر الحاجة سبب وجوا (والصوم) 
هذا متعلق بأيام شهر رمضان فإن وجوب الصوم بسبب شهر رمضان بدليل 
اضافته إليه وتكرره بتكرره لكن الله تعالى أخحرج الليالي عن علية الصوم فتعين 
له النهار. (وصدقة النهار)» هذا ناظر إلى الرأس الذي يمونه ويلى عليه فإنه سبب 
لوجوب هذه الصدقة والأصل في ذلك هو رأتتته فإنه يمونه ويلي عليه ثم أولاده 
الصغار وعبيده فإنه يمونهم ويلي عليهم بخلاف الزوجة والأولاد الكبار فإنه لا يلي 
عليهم . (والحج). هذا ناظر إلى البيت فإنه سبب وجوب الحج وهمذا لم يتكرر في 
العمر لأن البيت واحد والوقت شرطه وظرفه . (والعشر). هذا ناظر إلى الأرض 
النامية بالخارج تحقيقاً فإنه إذا حدث الخارج من الأرض تحقيقاً جب العشر 
وسقط إذا اصطلمت الزرع آفة ويتكرر الوجوب بتكرر النهاء. (والخراج)ء هذا 
ناظر إلى قوله : أو تقديرا فإن الأرض النامية بالخارح تقديرا بالتمكن من الزراعة سبب 
للخارج سواء زرعها أو عطلها وهو الا ليق بحال الكافر المتوغل في الدنيا. 
(والطهارة). هذا ناظر إلى الصلاة فإن شرعية الصلاة سبب وجوب الطهارة 
۷٤‏ 


وجب بالسبب السابق والأداء لا يكون إلا عن آختيار فلا يصح قبل العقل 
كقول البائع للمشتري أد الثمن فإنه طلب لأداء الثمن الواجب ابسببه السابق» 
وهو البيع لا أن يكون هذا سببا للوجوب في الذمة وعند الشافعي سبب وجوب 
الصلاة والصوم ا لخطاب فهو المؤثر في وجوب الحكم ولنا أن الخطاب لطلب أداء 
ما وجب عليه بالسبب السابق بدليل وجوب الصلاة على من نام وقت الصلاة 
وعلى المجنون أو المغمى عليه إذا لم يزد الجنون أو الاغاء على يوم وليلة حت 
يلزمهم القضاء والخطاب موضوع عنهم لفقدان أهلية الحطاب وهو العقل 
والتمييز وكذا الحنون إذا لم يستغرق شهر رمضان والاغاء والنوم وإن استغرقا لا 
ينع وجوب الصوم حتى جب القضاء وهو يعتمد سبق الوجوب فهو إسقاط 
الواجب بمثل من عنده والخطاب موضوع ألا ترى أن الحول إذا حال على المال 
تخاطب المالك بأداء الزكاة بناء على وجوب الزكاة بسبب الال خلاف وكذا 
الزكاة عنده تجب على الصبي والخطاب موضوع عنه وقالوا جميعا بوجوب العشر 
وصدقة الفطر عليه فعلم أن الوجوب في حقنا مضاف إلى ا شرعية غير 
الخطاب وذا تجب الصلوات والصيامات متكررة وإن كان الأمر بالفعل لا 
یقتضی تکرارا بحال فعلم أن التکرار بسبب موجب رر زاغا بعرت الت 
بإضافة الحكم ال الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن 
یکون ا الإضافة تدل على الاختصاص وكمال الاختصاص في دكرنا 
لن ثبوته به کا يقال هذا کسب فلان أي حدث باکتسابه وفعله والوجوب هو 
الحادث وتعلق الشيء ء بالشىء بحیث يتکرر بتکرره یدل عليه اا فاذا ثىت هذا 
فنقول وجوب الإیمان بالته تعالی کا هو بأسمائه وصفاته بإ يجاب الله تال أن 


هذا إل البقاء المقدور فإنه کک الت بہقاء إلى وم 
e‏ نکن ا e E‏ ااك أن تغل الإاء ال 
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سببه في الظاهر حدوث العام تيسيرأً على العباد وتا نعني به أنه سبب لوجوب 
الإعان الذي هو فعل العبد وهو التصديق والإقرار لا أن يكون سببا لوحدانية 
الله تعالى لاستحالته ولا وجوب إلا على من هو أهل له ولا وجود لمن هو هله إلا 
والسبب يلازمه إذ لا تصور للمحدث أن يكون غير محدث وهذا لأن الإنسان 
المقصود بالتكليف وغيره ممن يلزمه الإيان به كالحن والملك عام بنفسه؛ لأن 
العام إنغا سمي به لأنه علم وجود الصانع ووحدانيته. 
وهذا صححنا إيان الصبي العاقل وإن لم بخاطب به لتقرر السبب في حقه 
وصحة الأداء تنبني على وجود الركن من الأهل بعد تحقق السبب لا على وجوب 
الأداء كتعجيل الدين المؤجل جوز وإن لم يكن الخطاب بالأداء متحققأ ووجوب 
الصلاة بإبجاب الله تعالى وسبب وجوا في الظاهر في حقنا الوقت لأا تضاف 
إليه فيقال صلاة الظهر ويتكرر الوجوب بتكرر الوقت ولا يصح الأداء قبل 
الوقت ويصح بعد دخول الوقت وإن تأخر لزوم الأداء إلى آخر الوقت ولا فرق 
بين هذا وبين قول من قال إن الزكاة تجب بإمجاب الله تعالى وملك المال سببه 
والقصاص يجب بإججابه وسببه القتل العمد. وليس السبب بعلة وضعية عقلية 
ولكنها علة شرعية جعلية . والدليل عليه قوله تعالى : «أقم الصلاة» لدلوك 
الشمس واللام للتعليل فكان أقوى دليل على تعلقها بالوقت وكونه سببا ها 
وسبب وجوب الزكاة ملك المال الذي هو نصاب بدليل الإضافة إليه فيقال: 
زكاة السائمة وزكاة مال التجارة ويتضاعف الوجوب بتضاعف النصب في وقت 
واحد ويجوز تعجيله على الحول بعد وجود النصاب وجواز الأداء لا يكون إلا بعد 
تقرر سبب الوجوب» غير أن الوجوب بصفة اليسر ولا يتم اليسر إلا إذا كان 
لمال ناميا ولا نغاء إلا مضي الزمان فأقيم الحول الممكن لاستنماء امال لاشتماله 
على الفصول الأربعة مقام الناء. فإن قلت: يتكرر وجوب الزكاة في مال واحد 
بتكرر الحول وبتكرر الشرط لا يتكرر الواجب فعلم E E‏ 
الوجوب بتكرر النماء الذي صار المال سببا بأعتباره وصار المال الواحد بتكرر 
النماء فيه كالمتكرر تقديرأ وسبب وجوب الصوم أيام شهر رمضان. قال الله 
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تعالى: #فمن شهد منکم الشهر فليصمه» أي فليصم في أيامه» وهذا يضاف 
إليه ويتكرر بتكرره ولم جز الأداء قبله وصح بعده من المسافر وإن تأخر الخطاب 
إلى إدراك عدة من أيام أخر وكل يوم سبب لصومه على حدة حت إذا بلغ الصبي 
أو أسلم الكافر في بعض الشهر يلزمه ما بقي لا ما مضى لأن الصيام متفرق في 
الأيام تفرق الصلاة في اليوم والليلةء بل أشد فبين كل يومين ليل لا يصلح لأداء 
الصوم أصلا وثمة يصلح لأداء الصلاة قضاء ونفلا فيجعل كل يوم سبباً لوجوب 
صوم كوقت كل صلاةء لكل صلاة وقال شمس الأئمة السرخسى : سببه شهود 
الشهر لأنه يضاف إلى الشهر وهو يشتمل على الأيام والليالي فأستويا في السببية 
للوجوب وهذا جب القضاء إذا كان مفيقا في أول ليلة من الشهر ثم جن قبل أن 
يصبح » ومضى الشهر وهو مجنون ولو لم يتقرر السبب في حقه بجا شهد من الشهر 
في حال الافاقة لم يلزمه القضاء وتصح نية أداء الفرض بعد غروب الشمس قبل 
أن يصح ولا تصح نية أداء الفرض قبل تقرر سبب الوجوب . 


ألا ترى أنه إذا نوى قبل غروب الشمس لم تصح نيته وقال صاحب 
الأسرار وفخر الإسلام الوقت متى جعل سببا كان محلا صال حا للأداء كا في 
الصلاة والليل لا يصلح للأداء وإنما احتصت الصلاحية بالأيام فعلم بأن الأيام 
هي الأسباب وسبب وجوب صدقة الفطر على كل مسلم غني رأس يونة بولايته عليه 
وهذا يضاف إليه فيقال صدقة الرأس ويتضاعف الوجوب بتعدد الرؤس من 
الأولاد الصخار والمماليك ويدل عليه قوله عليه السلام: «أدوا عن كل حر 
وعبد»» وقوله: «أذّوا عمن تمونون» وحرف عن للانتزاع يقال: أخرجت الدرة 
عن الحقة فأما أن يكون سبباً ينتزع الحكم عنه أو محلا يجب الحتق عليه ثم يؤدى 
عته كالدية تجب على القاتل ثم تتحمل عنه العاقلة وبطل الثاني لاستحالة 
الوجوب على الكافر» والرقيق» والفقير لأنها عبادة مالية والكافر ليس بأهل 
اللعبادة وغیر حل لوجوب الال فعرفنا أن المراد انتراع الحكم عن سببه. 


وأما وقت الفطر فشرط وجوب الأداء وإنما أضيفت إلى الفطر مجازا 0 


EVV 


تجب فيه لا لأنه سبب وإنما جعلنا الفطر شرطاء والرأس سبباً مع وجود الإضافة 
إليه)| لأن تضاعف لوجر بتضاعف الرؤس دلیل محکم عل ا 
الوجوب إنغا يكون بسبب أو علة لا بغر ذلك ولا يتصور فيه الاستعارة لأنبا 
وظيفة لفظية ولأا تقبل النفي فيصح نفي الوجوب حينئذ فلا يكون واجباً 
ضرورة. والإضافة دليل محتمل؛ لأن الإضافة قد تكون إلى الشرط مجازاأ ولأن 
التنصيص على المؤنة دليل على أن سبب الوجوب الرأس دون الفطرة فالؤنة إنغا 
تجب عن الرؤس ؛ لأن مؤنة الشيء سبب بقائه يقال : E‏ يمونة قام بکفایته 
ومؤنته على فلان أي ما بحتاج إليه في بقائه عليه» والرأس هو المتصف بالبقاء 
فلهذا قلنا بأنہا عبادة فيها معنى المؤنة وجواز الأداء قبل الفطر دليل على أن الفطر 
لیس بسبب ور الوجوب بتكرر الفطر في كل حول بمنزلة تكرر وجوب الزكاة 
بتکرر حول لأن الوصف الذي لأجله كان الر E EE‏ يتجدد بمضي 
الزمان ک] أن الناء الذي لأجله كان الال سببا للوجوب يتجدد بتجدد الحول . 

وسبب وجوب الحج البيت دون الوقت وهذا يضاف إلى البيت قال الله 
تعالی : ولل على الناس حج البيت) ولا يتكرر بتكرر الوقت لأ الوقت شرط 
جواز الأداء وليس بسببللوجوب وإنما | جز طواف الزيارة قبل يوم النحرء 
والوقوف قبل يوم عرفة لأن الأداء شرع متفرقاً منقسً على أً مكنة وأزمنة يشتمل 
عليها جملة وقت الحج فلم يجز تغيير الترتيب المشروع كا في أركان الصلاة فان 
السجود مرتب على الركوع ولا يجوز السجود قبل الركوعء وذا لا يدل على أَنّ 
الوقت ليس بوقت للأداء. 

وآما الأستطاعة بال مال فشرط وجوت الأداء وليست سبب للرجوت لأنه لا 
يضاف إليها ولا يتكرر بتكررها وصح الأداء من الفقير وإن ل يلك شيثاً وهذا 
لأنه عبادة بدنية فلا يصلح المال سببا له لعدم الملاءمة وهي شرط بين السبب 
والمسبب ولكنه عبادة هجرة وزيارة البيت تعظي) للبقعة الشريفة فكان البيت سببا 
له» وسبب وجوب العشر الأرض النامية لحقيقة الخارج بدلالة الإضافة فيقال 
عشر الأرض والعشر مؤنة الأراضي أي سبب بقائها؛ أن مؤنة الشيء سبب بقائه 
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كالأكل فهو مؤنة البقاء والعشر سبب بقاء الأرض لأن العشر يصرف إلى 
الفقراءء والمقاتلة إذا كانوا فقراء والنصرة بالضعفاء كا قال عليه السلام: 
«فإنكم تنصرون بضعفائكم»» وبالمقاتلة لأن الكفار لا يستولون بهم علينا فتبقى 
الأراضي في أيدي ملاكها المسلمين وإلا تخرح فلا تبقى الأراضي للمسلمين وفي 
العشر معنى العبادةء لأنه يصرف إلى الفقراء الذين هم خواص الرحمن؛ ولأن 
الحارج وصف | وهو الأرض فيكون سببه مال الزكاة لأن الزكاة تجب في 
امال النامي وهو قليل من كثير وكذا العشر يتعلق بحقيقة الخارج وهو قليل من 
كثير فصار العشر مؤنة بآعتبار الأصل وهو الأرض وعبادة بأعتبار الوصف وهو 
الخجارج وتكرر او بتکرر الخارج كتكرر الزكاة بتكرر الحول ولم جز تعجيسل 
العشر قبل الخارج لأنه يكون قبل السبب في حق وصف العبادة والعشر لا ينفك 
عن معنى العبادة فلو جاز التعجيل لصار مؤنة حضة وهو ليس بمؤنة حضة فصار 
تعجيل العشر قبل الخارج كتعجيل زكاة الإبل قبل الاسامة لأن السبب ثمة 
الإبل السائمة وسبب الخراج الأرض النامية بالخارج تقدير بالتمكن من الزراعة 
لکون الواجب من غير جنس الخارج لأنه يقال خراج الأرض فصار مؤنة بآعتبار 
الأصل وهو الأرض لأنه سبب بقاء الأرض لأنه مصروف إلى المقاتلة الذابين عن 
حريم دار الإسلام وبيضته» وعقوبة باعتبار الوصف وهو التمكن من الزراعة. 
فالاشتغال بالزراعة وعمارة الدنيا مع الاعراض عن الجهاد سبب للمذلة 
والعقوبة» ا عليه السلام: رأی شیا من آلات الزراعة في دار فقال :«ما 
دحل هذا بيت قوم اللاذلوا»:وقال عليه السلام: «إدا تبایعتم بالعين واتبعتم 

أذناب اله فقد ذللتم فظفر بکم عدوکم) وهذا لا جب على المسلم ابتداء وي 
العشر السبب الأرض النامية بحقيقة الخارج والزراعة فيه غير معتبرة حتى جب 
العشر إذا حرج من غير أن يزرع وهو ليس بعمارة للدنيا وإعراض عن الجهاد 
وهذا لر يجتمعا عندنا لأن الخراج لا ينفك عن وصف العقوبة والعشر لا ينفك 
عن وصف العبادة فأنى مجتمعان وسبب وجوب الطهارة الصلاة فإنها تضاف إليها 
فيقال طهارة الصلاة وتقوم ها حتى تجب بوجوب الصلاة وتسقط بسقوط الصلاة 


4 


لأنہا شرطها وما يون شرطاً للشيء یکون متعلقاً به حتی تچب بوجوبه کاستقبال 
القبلة فوجوبه بوجوب الصلاة فكذا الطهارة م¿ جب ا لكن عند ارادة 
الصلاة والحدث شرط لوجوب الأداء بالأمر وهو 2 تعال : #فاغسلوا 
وجوه ون ت لر وت ن سبباً ما وهو ناقض ها وما 
یکون رفغا للشيء ومزیلا له ل يصلح E‏ له لوجوبه وفهذا جاز الأداء بدونه 
فالوضوء على الوضوء نور على نور» ولا جب الأداء مع تحقق الحدث بدون 
وجوب الصلاة» وسبب المعاملات كالنكاح والبيع ونحوهما تعلق البقاء المقدور 
بتعاطيهاء أي : البقاء المقدّر بتناول المعاملات ومباشرتهاء وبيانه أن الله تعالى 
خلتق هذا العام وقدر بقاءه إلى قيام القيامة ببقاء الجنس وبقاء النفس وبقاء 
ا لجنس بالتناسل وذا باتيان الذكور الإناث في موضع الحرث وبقاء النفس 
بالكفاية وما بحتاج کل لکفایته لا یکون حاصلاً في يده فقدًر ما بحتاج إليه كل 
أحد ولن يتهيأ له إلا باناس آخرين وبا في أيدهم فشرع لكل واحد منه) طريقا 
خصوصا یتادی به ما قدر الله تعالی من غير آن يتصل به فساد فشرع للتداسل 
طريقاً لا فساد فيه ولا ضياع وهو طريق الازدواج بلا شركة في الوطء ففي الوطء 
على التغالب فساد وفي الشركة ضياع النسل فإن الأب متى اشتبه عليه الولد یبقی 
على الأم وما بها قوة كسب الكفاية فيضيع الولد فشرع لبقاء النسل إلى أجله 
طريق اكتساب ما فيه كفاية وهو التجارة عن تراض ففي الأخحذ بالتغالب فساد 
والله لا حب الفساد ومذا وؤ و ماله فة إل ا لاز لأن شرع 
العقود لقطع المنازعات فمه| فضت إلى المنازعة عادت على موضوعها بالنقص . 
(وأسباب العقوبات والحدود والكفارات ما نسبت إليه من قتل وزنا وسرقة وأمر 


بالتعاطي هو سبب المعاملات وشرعيتها وهذا ختص بالأنسان بخلاف ٠‏ 

الحيوانات» فإنهم يبقون إلى يوم القيامة بدون معاملة ونكاح لأن خلقتهم 

كذلك ولا يتعلق بأفعالمم أمر أو نهي» وقد تم اللف والنشر المرتب بين أسباب 

العبادات والمعاملات ومسبباتما وبقيت العقوبات وشبهها فبينها بقوله: (وأسباب 

العقوبات والحدود والكفارات ما نسبت إليه من قتل وزنا وسرقة وأمر داثر بين 
۸۰ 


داثر بين الحظر والإباحة كالقتل خط والإفطار عمداً). 


آعلم : ُن سبب اوبات والخدود ما شاف الب كال عمدا: 
والقصاص. والرأس للجزية» لأنها عقوبة وجبت على الكفر» وهذا يضاف 
إليه» فيقال: خراج الرأس» وجزية الرأس» ويتضاعف بعدد الرؤس» وتكرر 
الوجوب بتكرر الحول» كتكرر الزكاة والزنا للرجمء أو للجلدء والسرقة 
للقطع› وشرب الخمر والقذف للحد. وسبب الكفارات التي هي دائرة بين 
العبادة والعقوبة ما أضيف إليه من أمر دائر بين حظر وإباحة» كالقتل خط 
والإفطار عمداًء وقتل الصيد واليمين المعقودة على أمر في المستقبل إذا حنث 
فيها» والظهار عند العود. وأما القتل العمد. أو اليمين الخموس» فلا يصلح 
سببا للكفارة لما مر في تعريفات دلالة النص. 


(وإماايعرف السبب بنسبة الحكم إليه وتعلقه به؛ لأنّ الأصل في إضافة 


الحظر والاباحة)ء فالعقوبات أعم من الحدود لأنها تشمل القصاص أيضاً 
والكفارة نوع اخحر فسہب القصاص هو القتل العمد» وسبب حد الزنا هو الزنا 
وسبب قطع اليد هو السرقة» يقال حد السرقة وسبب الكفارة» هو أمر دائر بين 
الحظر والاأباحة وذلك لأا لما كانت دائرة بين العبادة والعقوبة فسببها لا بد أن 
يكون أمرأ دائرأ بين الحظر والاباحة لتكون العبادة مضافة إلى صفة الأباحة 
والعقوبة» مضافة إل هة لطر (کالقتل خطا)» فإنه من حيث الصورة رمي 
إلى صيد وهو مباح ومن حيث ترك التثبت حظور لأنه قد أصاب آدمیا وأتلفه 
فتجب فيه الكفارة (والافطار ا في رمضان) فإنه مباح من حيث اتصال ما هو 
علوك لمالكه؛ ومحظور من حيث إنه جناية على الصوم المشروع فيصح أن يكون 
سببا للكفارة (وإنما يعرف السبب) بيان كلية لمعرفة السبب بعد بيان تفصيله 
ليعلم منه ما لم يعلم قبله أي إغا يعرف كون الشيء سبباً للحكم (بنسبة الحكم 
إليه وتعلقه به) فالمنسوب إليه والمتعلق به يكون سببا للمنسوب والمتعلق البتة 


A۸۱ 


الئيء ء إلى الشيء ء ن يکون سبباً له وا اف ال الشرط مجازا كصدقة 
الفطر» وححه الإسلام). 


آعلم أن السببية إا تعرف بإضافة الحكم إلى الشيء لأن الأصل في إضافة 
الثىء إلى الثىء أن يكون المضاف إليه سببا للمضاف ؛ لأن الإإضافة للاختصاص . 
والأصل في كل ثابت كماله» وكمال الاختصاص في إضافة المسبب إلى السبب؛ لان 
تبوته به؛ وقد يضاف إلى الشرط مجاز المشابهة بين الشرط والعلةء إذ الحكم يوجد 
عنده فشابه العلة التي يوجد الحكم مها عندهاء وهذا يضاف الضمان إلى صاحب 
الط إذا لم يكن تضمين صاحب العلة» كا يقال : صدقة الفطر وحجة الإسلام» 
اھر ان سبب الأول الرأس الذي يونه ويلي عليه» وسبب الثاني : البيت والفطر 
والإسلام شرطا الوجوب . ا 


(لأن الأصل في إضافة شيء إلى شئء) وتعلقه به (أن يكون سبباً له) وحادثاً به 
کا يقال" ٠‏ كسب فلان؛ وحينئذ يرد علينا أنكم ريا أضفتم إلى الشرط فكيف 
یطرد هذا فقال (وانما يضاف إلى الشرط ازا كصدقة الفطر وحجة ةه الاسلام) فإن 
الفطر وهو يوم العيد شرط للصدقة والسبب هو الرأس الذي ونه ويلي عليه ؛ 
والصدقة تضاف إليه| جميعا؛ وكذا الاسلام شرط احج و هو بیت الله 
تعالى والحح يضاف إليه| حميعاً . 


(تم الحزء الأول من شر حي المنار كشف الأسرار ونور الأنوار 


AY 


فهرست شرحي کكشف السار 
وشرح نور الأنوار على المنار 


۳ خحطة الكتاب 

١‏ اعلم أن أصول الشرع ثلاثة 
الخ.. 

1۷ باب الكتاب 

SÎ‏ الخاص 


٤‏ القول في الأمر 

٠‏ فصل في موجب الأمر 

٨‏ فصل في موجپ الأمر في حکم 
التكرار / ٠‏ 

٤‏ فصل في إحكم الأمر 

١‏ فصل في بيان صفة الحسن 
للمأمور به وغیره 

۳ فصل في تقسيم الأمور به في 
حكم الوقت 

۷ فصل في الأمور 

٠١‏ فصل في الي 

۹ الفصل الأول في حد العام 

١‏ الفصل الثاني في حكمه قبل 
الخصوص 


AY 


٨۸‏ الفصل الثالث في حكمه بعد 
الخصوص 

۷ الفصل الرابع في ألفاظ العموم 

4 وآما المشترك ف يتناول أفرادا 
محتلفة الحدود على سبيل البدل 

وأمًا المؤوّل فما ترجح الخ . . . 

٠٥‏ وأما الظاهر فاسم لكلام ظهر 
المراد به الخ. . ) 

٠‏ وأما النص فا آزداد وضوحا 
على الظاهر الخ . . . 

۹ وما المحكم ف| أحكم المراد به 
الخ... 


٤‏ 3 وأما الخفي ف خحفي مراده 


بعارض الخ . . . 


۲١٠‏ وأما المشكل فهو الداخل في 


اشکاله 

۸ وأما المجمل ف أزدحمت فيه 
المعاني el‏ ) 

١‏ وأما المتشابه فهو أسم لما 


انقطع رجاء معرفة المراد مته 
٥‏ بيان الحقيقة والمجاز 
۷ فصل الحقيقة تترك بدلالة 
العادة الخ . 
۴۷۴ قصل لي حروف المعاني 
١‏ وما الكناية فا أستتر المراد به 
الخ 


وأما الاستدلال بعبارة النص 


الكلام له 
٠‏ وما الاستدلال بإشارة النص 


الخ .. 


A٤ 


۴۳ وآما الثابت بدلالة النص 
الخ... ) 

۴ وما الثابت بأقتضاء النص 
الخ.. 

٠‏ فصل التنصيص على الشيء 
الخصوص عند البعض 

۷ فصل المشروعات على نوعين 
عزيمة ورخحصة. ) 

VY‏ الأمر والنهي بأقسامھ| لطلب 
الأحكام المشروعة الخ .. . 


